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مخض 

تركز خلفية هذا الكتاب على المرحلة الجديدة التي عاشتها الصين خلال عصر ما بعد 
منظمة التجارة العالميةء وتتمحور الخطوط الأساسية له حول ظلال الأزمة المالية العالمية 
التي لم تستطع الصين التخلص منها حتى يومنا هذا بالإضافة إلى تأثيرها في تنمية 
وتطوير الشركات الأهليةء كما يحلل ويفسر هذا الكتاب -أيضًا المشكلات والتحديات 
الجديدة التي تواجه تنمية الشركات الأهلية بالصين في المرحلة الحالية. ويوضح الخيارات 
الاستراتيجية لتحقيق مزيد من التنمية والتطوير في هذه الشركات» بالإضافة إلى التدابير 
والمقترحات المعنية. وذلك من خلال مناقشة واستنتاج ضرورة وحتمية دفع الشركات 
الأهلية في المرحلة الجديدة بكل قوة نحو تنظيم KUMI‏ وممارسة الابتكار التكنولوجي» 
وإدارة هذا الابتكار بالإضافة إلى تحقيق التنمية ذات الطابع الدولي. 


يشتمل الكتاب على اثني عشر Gb‏ يحلل الباب الأول الخيارات» والتحديات. والتدابير 
الجديدة أمام تنمية وتطوير الشركات الأهلية بالصين؛ ويناقش الباب الثاني المراحل 
الديناميكية الكبرى لتنمية الشركات الأهلية ودورها الإيجابي في النمو الاقتصاديء وذلك في 
ضوء دراسة مبادئ المردود. ومن خلال بناء نموذج الاستثمار في رأس المال البشري GAS‏ 
طبقة الإدارة؛ ويشير الباب الثالث إلى ضرورة التحول والارتقاء الصناعي للشركات الأهلية: وذلك 
في إطار الكشف عن استمرار تركيز هذه الشركات بصورة رئيسة على الصناعات والمجالات 
التي تقع في أسفل سلسلة القيمة الصناعية» أي LY‏ من الاجتهاد في دفع الابتكار المتكامل 
للصناعات» وتنمية الابتكار بالإضافة إلى دمج السلسلة الصناعيةء ودفع الانتقال الإقليمي 
للصناعات» دون التخلي بشكل عشوائي عن الصناعات التقليدية؛ وقد عمل الباب الرابع 
على استكشاف أسباب احتكار القطاعات وحواجز الدخول أمام الشركات الأهلية. من خلال 
التحليلات التجريبية حول هذا الاحتكار وتلك الحواجز» حيث أوضح التدابير الفعالة الخاصة 
بدفع الاقتصاد الوطني في الصين نحو تنمية أفضل وأسرع؛ أما الباب الخامس فيحلل بصورة 
عميقة هيكل حوكمة الشركات الأهلية» وآليات هذه الحوكمة: بالإضافة إلى المشكلات التي 
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يواجهها؛ كما يناقش الباب السادس المسار المعقول لتنمية وتطوير الشركات الأهلية. من 
خلال سرد الخصائص والاتجاهات الجديدة التي تظهر على أثر توسيع النطاق وتحسين 
الجودة خلال مراحل تنمية وتطوير هذه الشركات بالصين في الفترة الجديدة. هذا إلى 
جانب تحليل العلاقة بين نطاق الشركات» والكفاءة والنمو؛ ويركز الباب السابع على 
تحليل وإيضاح علاقة توزيع الدخل بين العمل ورأس المال داخل الشركات الأهلية بالصين 
اورا ويال هذه العلاقة Niles‏ تجريبيًا باستخدام دالة إنتاج كوب - دوغلاس DC‏ 
أما الباب الثامن فيربط بين الدراسات الواقعية حول دخول التحول الاقتصادي بالصين 
المرحلة الجديدة وما في ذلك من دخول تنمية الاقتصاد الصيني "الفاصل الزمني للتحول 
اللويسي". ودخول ميزة العمالة الرخيصة مرحلة الاختفاء التدريجي بالإضافة إلى التغيرات 
الجديدة التي ظهرت في نمط إمدادات العمالة, ليخرج باستنتاجات تجريبية تؤكد على 
ضرورة أن تمضي الشركات الأهلية قدمًا في الارتقاء بقدراتها التنافسية الذاتية حتى تستطيع 
إحراز تنمية مستدامة وسليمة؛ ويحلل الباب التاسع مسار الابتكار التكنولوجي للشركات 
الأهلية بالصين وتحقيقه... إلخ» وذلك من منظور الأوضاع الحالية للابتكار التكنولوجي 
في الشركات وكفاءته؛ ويرتكز الباب العاشر على صعوبات التمويل في الشركات الصغيرة 
والمتوسطة. خلال تحليله للمغزى الخاص الذي يتمتع به تطوير الهيئات المالية الصغيرة 
حيال التنمية المستدامة والسليمة وطويلة الأجل للاقتصاد الصيني؛ أما الباب الحادي عشرء 
فيستخدم طرق الحساب والتحليل كنموذج درجة التنسيق والتناغم وانحدار ريدج» في إطار 
تحليل أوضاع تنمية الشركات الأهلية في مجالات وصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة, 
وذلك لشرح الدور الذي تلعبه تنمية صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة في إحداث 
الحراك في تنمية الشركات الأهلية بالصين؛ ويتمسك الباب الثاني عشر بشكل كبير بتدويل 
اليوان الصيني» كما يركز على تحليل دخول التنمية عابرة الحدود للشركات الأهلية بالصين 
المرحلة الجديدة Lá‏ بالإضافة إلى ما تواجهه من بيئات» ومشكلات» وفرصء وتحديات 
جديدة. وذلك من منظور dole]‏ هيكلة وتوازن الاقتصاد العالمي في pas‏ ما بعد الأزمة 
المالية العالمية. 
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الباب الأول: 


نظرة عامة على المشكلات والتحديات الجديدة التى 
يواجهها نمو الشركات الأهلية خلال المرحلة الجديدة 


الفصل الأول: 


البروز التدريجي لمكانة الصين كدولة كبرى في 
الاقتصاد العالمي 


عند ربط كل من إمكانات النمو القوية للاقتصاد الصيني التي أظهرها في ظل ضربات 
الأزمة المالية العالمية بمراحل التصنيع والتحضر على مستوى الدولة بالصينء ثم ربط 
هذين الأمرين بتحويل طرق التنمية الاقتصادية» والتشجيع على تبني استراتيجيّة دفع 
العلوم والتكنولوجيا التي ترتكز على مصادر الطاقة الجديدة, والمواد الجديدة. سنجد أن 
الاقتصاد الصيني قد دخل بالفعل مرحلة تنمية جديدة تختلف كل الاختلاف عن نظيراتها 
بالفترات الماضية. 


ol‏ تتزايد الأهمية الخاصة بمكانة الصين في التنمية الاقتصادية العالمية تدريجيًا: 

في أغسطس من عام 2010 أعلن "المكتب الوطني للإحصاءات" البيانات 
الإحصائية للاقتصاد الوطني للربع الثاني لذلك العام» وقد أظهرت البيانات تجاوز 
إجمالي أنشطة الاقتصاد الوطني للصين (GDP)‏ اليابان» لتحتل الصين المرتبة الثانية 
Lile‏ وتصبح الكيان الاقتصادي الثاني في العالم بعد الولايات المتحدة. ففي ظل 
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تأثيرات وضربات أزمة الرهن العقاري الثانوية الأمريكية التي تلقاها الاقتصاد العالمي» 
بالإضافة إلى تجمّد التنمية الاقتصادية للاقتصاديات العالمية الرئيسة بل وتراجعها Lái‏ 
استطاع الاقتصاد الصيني التغلب على التحديات الداخلية والخارجية» وحافظ كالعادة على 
تسو سرن us‏ فلق عليه JLo‏ فلص" الاقصاة Gs allel!‏ الانؤيان وكانت ذه 
بالتأكيد ظاهرة لم يسبق لها مثيل. ويعتبر هذا LOLS‏ للقوة الاقتصادية المتزايدة بالصينء 
بالإضافة إلى القوة الوطنية الشاملة التي تتصاعد Legs‏ تلو الآخر لهاء والسمات الخاصة 
التي تتمتع بها النظم المعمول بها Ye‏ بالصين. وتحتاج التنمية الاقتصادية العالمية إلى 
الصين» كما تحتاج التنمية الاقتصادية الصينية إلى العالم» حيث تدخل الصين l‏ مرحلة 
جديدة تتسم باحتفاظها بسماتها الصينية الخاصة على مستوى الأنظمةء ie‏ إلى جنب مع 
انعدام إقصائها للخارج: وتكامل وامتزاج عملياتها الاقتصادية وأطرها المنهجية بشكل شامل 
تدريجيًا مع الاقتصاد العالمي. 


فمنذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح» أحرزت تنمية الاقتصاد الوطني بالصين نتائج 
أذهلت العالم» وتحولت القوة الوطنية الشاملة من الضعف إلى القوة. وصعدت مكانتها 
المهمة في الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة. ففي عام 1978 كان الناتج القومي الإجمالي 
بالصين 354 مليار و600 مليون يوان صيني» وبحلول 2009 صعد الناتج القومي الإجمالي 
إلى 34 تريليون و51 مليار يوان صيني» حيث حدث نمو بنسبة 96.03 Lind‏ وبلغ متوسط 
معدل النمو الاسمي السنوي 15.9% طبقا للسعر الحالي؛ وخلال ثلاثين عامًا من الإصلاح 
والانفتاح» وصل متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي (GDP)‏ بالصين إلى 9.87% 
لتتجاوز الصين في سرعة النمو والفترة الزمنية على حد سواء WS‏ من كوريا الجنوبية 
واليابان» حيث خلقت معجزة الدولة الكبرى في النمو الاقتصادي. وقد صعد نصيب الفرد 
من الناتج القومي الإجمالي إلى 37 ألف و55 Line Dlg‏ (في Le‏ يعادل 3 آلاف 729 دولار 
وثمانية سنتات) في عام 2009 بعد أن كان 381 يوانًا صينيًا في عام 1978 ليخرج من 
صفوف الدول منخفضة الدخل ويقفز نحو الدول متوسطة الدخل. ومن منظور مكانة 
دولة ما في الاقتصاد العالمي التي يعكسها (GDP)‏ صعدت الصين من المرتبة العاشرة 
التي كانت تحتلها عام 1978 في الترتيب العالمي للنشاط الاقتصادي الوطني حتى وصلت 
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إلى المرتبة الثالثة في عام 2007 والمرتبة الثانية في عام 2010 وقد احتل الناتج القومي 
الإجمالي بالصين Lar‏ كبيرة عالميًاه وصعد من 1.6% في عام 1978 إلى حوالي 10% في 
els‏ 2010. 


LS‏ تتصاعد مكانة الصين في التجارة العالمية باستمران حيث يشهد دور الصين في دفع 
النمو الاقتصادي العالمي بروزا تدريجيًا. فبنهاية عام 1978 وصل إجمالي صادرات وواردات 
الصين إلى أكثر من 20 مليار و640 مليون دولار فقط. حيث كانت تحتل التجارة الخارجية 
بالصين حصة صغيرة le‏ في التجارة العالمية» وكان التجار الأجانب الذين يستثمرون في 
الصين في حالة من الفراغ. كما وصل احتياطي النقد الأجنبي في ذلك الوقت إلى 167 


مليون دولار فحسب. 


ومن خلال تنمية استمرت نحو ثلاثين Lele‏ أحرزت الصين نموًا ملحوظا في مجالات 
الصادرات ات واستقطاب الاستثمارات الخارجية بالإضافة إلى النقد الأجنبي. ففي 
عام 2008 dos‏ إجمالي صادرات وواردات الصين إلى 2 تريليون و563 مليار و263 مليون 
دولارء حيث نما بنسبة 124.19 ضعف ما كان عليه في 1978 seal‏ حصة صادرات وواردات 
الصين التي تحتلها في التجارة العالمية من 0.8% إلى 7.87 % ويقفز إجمالي تجارة 
الصادرات والواردات الصينية في ترتيب التجارة العالمية من المرتبة التاسعة والعشرين إلى 
المرتبة الثالثة. وتماشيًا مع التنمية التي تشهدها تجارة الصادرات والواردات الصينية» يشهد 
إجمالي الاستثمارات الخارجية التي تستقطبها الصين زيادة مستمرة. فبحلول نهاية 2008 
بلغ إجمالي الاستثمار التراكمي للأجانب بالصين 1 تريليون و39 مليار و800 مليون دولار 
حتى أصبحت الصين إحدى أكثر الدول التي تتمتع بجذب استثماري وقيمة استثمارية على 
المستوى العالمي. وقد شهد احتياطي النقد الأجنبي بالصين زيادة سريعةء على أثر تجارة 
الواردات والصادرات والاستثمارات الأجنبية بالصين. ففي عام 2008 وصل احتياطي النقد 
الأجنبي بالصين إلى 1تريليون و946 مليار دولان حيث ازداد بنسبة 11652.69 ضعف مبلغ 
7 مليون دولار الذي كان عليه في عام 1978« وبحلول نهاية عام 2010ء وصل احتياطي 
النقد الأجنبي بالصين إلى ما يقرب من 3 تريليون دولارء لتصبح أكبر دولة في العالم من 
حيث احتياطي النقد الأجنبي. 
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وفي الوقت الذي أضعفت فيه الأزمة المالية العالمية التي حدثت خلال عام 2008 
دور الاقتصاد الأمريكي في قيادة التنمية الاقتصادية العالمية» جعلت العالم يدرك بصورة 
تدريجية -أيضَا الحاجة إلى إعادة هيكلة منظومة النقد الدوليء بالإضافة إلى ضرورة 
زيادة حق التعبير للدول الناشئة تدريجيًا في التنمية الاقتصادية العالمية. وفي عام 2010 
وبالنظر إلى أحوال تنمية الاقتصاد الوطني في أول ربعينء نجد أنه في ظل ضربات هذه 
الأزمة المالية العالمية. خاصة حالة التراجع والتدهور التي شهدها اقتصاد الدول الصناعية 
بقيادة الولايات المتحدة. كان الاقتصاد الوطني الصيني ما Jlj‏ يحافظ على نمو بسرعة 
تتجاوز 9% ليُظهر مرة أخرى إمكانات نمو كبيرة, بالإضافة إلى دوره الكبير في تهدئة 
واستقرار E‏ الاقتصادية العالمية. وتشهد نسبة الاقتصاد الصيني في الاقتصاد العالمي 
صعودًا مستمرًاه حيث أظهرت من جانب آخر مكانة ودور اليوان الصيني في منظومة 
النقد الدولي» فأصبح الاقتصاد الصيني جزءًا Lage‏ ومُكونًا LES)‏ لا يمكن الاستغناء عنه في 
الاقتصاد العالمي. على سبيل المثال» مع كل قاق ا نسبته 196 في إجمالي الناتج 
المحلي بالصينء ينخفض إجمالي الناتج المحلي لمناطق أخرى في العالم بنسبة 0.5% أو 
أكثرء وذلك Lib‏ للاستقصاء الذي نشره صندوق LAU!‏ الدولي في بداية عام 2011 ' 


وقد حققت بعض المجالات في التنمية الاقتصادية الصينية قفزات مهمة. فخلقت 
ظروفا مواتية لامنزاج الاقتصاد الصيني بالاقتصاد العالمي. فعلى سبيل المثالء بعد تنمية 
دامت ما يقرب من ثلاثين Lele‏ استطاعت البنية التحتية بالصين من مواصلات» واتصالات 
وغيرها تحقيق تحسين شامل» حتى أصبحت الصين ثاني أكبر دولة على مستوى العالم في 
مسافات الطرق السريعة بعد الولايات المتحدة؛ كما أحرزت الصين تقدمًا Lage‏ في مجال 
أبحاث وتطوير الحواسيب العملاقة فائقة السرعة» فقد حل النظام الثاني لحاسوب "تيان 
خه 1" الصيني محل الحاسوب الأمريكي العملاق "جاكوار"» ليحتل المرتبة الأولى عالمياء 
ويتربع على عرش الحواسيب الدولية فائقة السرعة؛ وفي مجال الملاحة الجوية والطيرانء 
لم تنجح الصين في القيام برحلات فضائية مأهولة فحسب» بل تستعد Ble‏ للهبوط على 
القمر... إلخ. 


1- راجع مقال نيل هيوم الذي تم نشره بتاريخ 21 يناير على الموقع الإلكتروني ل (فاينانشال تايمز) الإنجليزية: (الاقتصاد الصيني يؤثر 
على سوق الأسهم الإنجليزي)» (الأخبار المرجعية 23 Reference News)‏ يناير 2011 الطبعة الرابعة» تعريف موجز بعنوان (الأسواق 
العالمية تثير ردود أفعال في الاقتصاد الصيني). 
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إن القوة الشاملة للاقتصاد الوطني المتزايدة Legs‏ تلو الآخر بالإضافة إلى مشاركة الصين 
الإيجابية في قضايا التنمية المحلية والعالمية من خلال عقلية الإصلاح والانفتاح الواثقة 
Here Lilgel jy od Lyle‏ فى العمية Lyla)‏ العالمية كما ساعد Loyd Gr‏ 
بصورة غير مسبوقة. ويوضح US‏ هذا الاعتراف بالصين وتقبُلها بشكل واسع الانتشار من 
قبل جميع دول العالم كدولة اقتصادية وسياسية كبرى Ugg me‏ فالصين لم تتحول من 
دونه ola‏ فة bi isl g]‏ فليم بل إنها نذأت مستيرتها tl‏ 2 


للمضي قدمًا نحو التحول إلى 4399 عظمى. 


ثانمًا: يتمتع الاقتصاد الصيني بظروف نمو سريع وسلس بصورة مستمرة: 

شهدت الأنماط السياسية والاقتصادية العالمية في الماضي والحاضر تغيرات عميقة» فقد 
ظهرت وما زالت تظهر تعديلات كبرى جديدة في التباين بين القوى السياسية المختلفة, 
كما برزت تقسيمات جديدة» وتشكلت وما زالت تتشكل روابط جديدة بين المجموعات 
مختلفة المصالح في المجتمع الدوليء بالإضافة إلى ذلك فإن الإنتاج والمعيشة. وطرق 
النمو الاقتصادي في الإطار العالمي مر وما Jlj‏ يمر بإصلاحات جديدة غاية في العمق, 
وقد قدمت التعديلات والإصلاحات الكبرى في العلاقات السياسية Talag‏ بالعالم Ló‏ 
تاريخية جديدة للصين حتى تعود إلى قمة الاقتصاد العالمي. وهذا الأمر يحتاج بشكل 
ملح إلى قيامنا بتحليلات واضحة وأحكام عقلانية للبيئة والظروف الذاتية والموضوعية 
للصين بعد أن تجاوزت OLLI‏ وفي أثناء مضيها قدمًا نحو التفوق على الولايات المتحدة 
حيث لا بد من القيام بتفكير استراتيجي هادئ. وموضوعي» وحكيم حيال كيفية تحقيق 
الصين لهذه القفزة التاريخية العظيمة بصورة جيدةء وكيفية تحويل الصين إلى أكبر وأقوى 
اقتصاد في العالم. 


وهناك فرضية أساسية في ما يتعلق بإمكانية تجاوز الاقتصاد الصيني للولايات 
المتحدة بنجاح والتحول إلى أكبر كيان اقتصادي في العالم خلال السنوات القادمة 
من عدمه» وهذه الفرضية لا تهتم بإمكانية حفاظ الاقتصاد الصيني على نمو سريع 
وسلس من عشرة إلى عشرين Lille‏ أو حتى فترة أطول من هذا من عدمه فحسبء 
أو خصوصية نظم وآليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالصينء بل إنها تهتم بإذا ما 
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كان الاقتصاد الصيني يتمتع بظروف ذاتية وموضوعية للحفاظ على نمو سريع وسلس 
بصورة مستمرة. وتشير الظروف الذاتية بصورة رئيسة إلى إذا ما كانت الظروف الداخلية 
التي يتمتع بها الاقتصاد الصيني ذاته تدعم نموه السريع والسلس الذي يستمر لفترة 
طويلة el‏ لا بما في ذلك عامل القوة الدافعة والأسواق التي تدعم نموًا سريعًا Llo‏ 
ومستمرًا للاقتصاد. بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية ذاتهاء ومستوى بناء وتحسين قدرات 
التكامل والإصلاح الذاتي... إلخ. أما عن الظروف الموضوعية» فتشير بصورة رئيسة إلى 
الظروف الخارجية التي تؤثر في تحقيق الصين نموا سريعًا وسلسًاء وتحدد قدرة بيئة 
التنمية الاقتصادية والسياسية في العالم على تقديم فرص تنمية مستقرة تستمر لفترات 
طويلة للصين من عدمه. 


وإذا وضعنا البيئة والظروف الدولية dl‏ وتحدثنا فحسب عن dio‏ التنمية المحلية. 
فنحن نعتقد أن الصين تتمتع بظروف نمو سريع نسبيًا وسلس يمكن أن يستمر من عشرة 
(1) التنمية الاقتصادية الصينية دخلت المرحلة المتوسطة والأخيرة من التصنيع: 


طبقا لنظريات تقسيم مراحل التنمية الصناعية المتداولة دوليًاء Calais‏ مع الارتفاع 
المستمر في مستوى متوسط دخل الفردء فإن نسبة القيمة المضافة للصناعة تظهر تغيرًا 
يتسم ب "منحنى U‏ المعكوس". فعندما يكون نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي أقل 
من 300 دولار. يكون التصنيع في مرحلة تنمية Aas]‏ بالإضافة إلى اتجاه القيمة المضافة 
لقطاع الصناعة نحو الزيادة المستمرة؛ أما عندما يكون نصيب الفرد من إجمالي الناتج 
المحلي بين 2000 إلى 5000 دولارء يكون التصنيع في مرحلة التنمية åh ugil‏ بالإضافة 
إلى حفاظ نسبة القيمة المضافة للصناعة على الاستقرار بصفة عامة؛ أما عندما يتجاوز 
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي 5000 دولارء يكون التصنيع في المرحلة الأخيرة من 
التنمية: بالإضافة إلى اتجاه نسبة القيمة المضافة للصناعة نحو الانخفاض. (جدول 1-1( 
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1. نصيب الفرد 
من إجمالي الناتج 
المحلي 


(1) 1970 بالدولار 


(2) 1996 بالدولار 


2. هيكل قيمة الإنتاج 


للصناعات الثلاث 


3. نسبية العاملين 
بقطاع الزراعة مقارنة 
بالعاملين بباقي 
القطاعات المجتمعية 


4. التغير في الهيكل 
الداخلي بقطاع 
الصناعة 





جدول (1-1) علامات المراحل المختلفة للتصنيع 


مرحلة بداية 


التصنيع 


280-140 


1240-60 


الأولى مكانة 
مهيمنة بصورة 
lel dies‏ 
S<20%‏ 


أعلى من 60% 





المرحلة الأولية 


560~280 


2480~ 1240 


20% من‎ SIP 
20% تتجاوز‎ 


60%~45 


تعتمد بصورة 

رئيسة على 

صناعة المواد 
الخام 


dle‏ المع ا 


1120~560 


4960~2480 


«أقل من 20% و5 
أكبر من T‏ 


في إجمالي الناتج 
المحلى 


4590-0 


مرخلة التعالحة 
العالية التي تعتمد 
بصورة رئيسة على 
المعالجة والصناعة 
التجهيزية 








المرحلة الأخيرة 


2100-0 


9300-60 


«أصغر من 10% 
وودتحافظ على 
أعلى مستوى لها 


3090-0 


مرحلة التكثرة 





أعلى من 2100 


أعلى من 9300 


قيمة 5 مستقرة 
Éd‏ أو منخفضة 
و أكبر من؟ 


أقل من 1096 


ملحوظة: تشير الحروف TS P‏ أعلاه إلى نسبة الصناعة الأولىء والثانية» والثالثة كل على حدة في إجمالي الناتج 


المحلي. 


وفي عام 2008 تجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي بالصين 3000 دولار. كما 


وصلت معدلات الصناعة الثالثة للاقتصاد الوطني إلى 11.3: 48.6: 40.1. ELJ‏ 
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وبنظرة dale‏ يمكن ملاحظة وجود الاقتصاد الصيني في مرحلة من التنمية» ألا وهي فترة 
منتصف وما بعد التصنيع والتي تتسم بالصعود التدريجي لنسبة القيمة المضافة الخاصة 
بقطاع الصناعة» ويتمتع التصنيع المتمثل في الصناعات الكيميائية الثقيلة بسمات تنمية 
سريعة. تتطابق مع ضوابط التغير ذي "منحنى U‏ المعكوس" الخاص بعملية التصنيع 
بمختلف البلاد. وقد أوضحت دراسات وأبحاث السيد تشن جيا جويء وخوانغ تشون 
خويء وجانغ تاو وآخرين الخاصة بالعوامل والدوافع الرئيسة التي تؤدي إلى استمرار النمو 
المرتفع للاقتصاد الصينيء أن الصين تعيش حاليًا المرحلة المتوسطة والأخيرة لتسريع التنمية 
الصناعية. وبعبارة sys]‏ فإن التصنيع بالصين لم ينهي dolgo‏ بعد. حيث إن عمليات 
التصنيع ما زالت مستمرة. فاحتياجات السوق المحلية الهائلةء وتدرج الإنتاج والارتقاء 
الصناعي» جميعهم سيجعلون الاقتصاد الصيني يحافظ على سرعة نمو عالية نسبيًا خلال 
الفترة المستقبلية بصورة مستمرة”. 

ومنذ دخول القرن الحادي والعشرينء وخاصة بعد انضمام الصين إلى منظمة التجارة 
العاطميةء أحدث النمو الكبير الذي ظهر في الصين على أثر الاحتياج للسيارات» وال لمساكنء 
والبنية التحتية... إلخ Sis‏ كبيرًا في الطلب على المنتجات الوسيطة Lis‏ الحديد balls‏ 
والماكينات. وأدوات البناء وا مواد الكيميائية بالإضافة إلى النمو السريع لكميات الإنتاج» وقد 
gol‏ الطلب على المنتجات الوسيطة والنمو الفائق في كميات الإنتاج إلى ظهور نمو حاد في 
الطلب على مصادر الطاقة مثل الفحم» والبترولء والكهرباء... إلخ» ومن ثم تم دفع وتشكيل 
مجموعة من الصناعات الرائدة تدمج بين رؤوس الأموال والتكنولوجياء وتدفع النمو السريع 
للاقتصاد. وكان Lal!‏ أن يصبح هذا النمط من التنمية xe Lokal‏ كي يستمر النمو القوي 
للاقتصاد الصيني خلال فترة مستقبلية طويلة PÚ‏ 


)2( الصين في مرحلة التنمية المتسارعة للتحضر: 


طرح الأمريكي راي نورثام العام في جغرافيا Ost!‏ في عام 5 منحنى مراحل التحضر. 
فقد بين منحنى نورثام أنه عندما يحتل سكن المدن نسبة أقل من %30 من 


2- تشن جيا جوي» وخوانغ تشون خويء وجانغ تاو: gol Ge)‏ المرتفع إلى التنمية المتناغمة - الاقتصاد الصيني بين ذكريات الماضي 
وتوقعات المستقبل)ء تقرير دراسات الاقتصاد الصيني 2008-2007 دار نشر الإدارة الاقتصادية» dab‏ 2008 صفحة 3. 


3- تشن Le‏ جويء وخوانغ تشون خويء وجانغ تاو: Ge)‏ النمو المرتفع إلى التنمية المتناغمة - الاقتصاد الصيني بين ذكريات الماضي 
وتوقعات المستقبل)ء تقرير دراسات الاقتصاد الصيني 2008~2007 دار نشر الإدارة الاقتصادية» dab‏ 2008 صفحة 3. 
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إجمالي السكان» يدخل التحضر في مرحلة التنمية AIM‏ ويعاني من دفع بطيء؛ أما عندما 
يحتل سكان المدن نسبة بين 30% و70% من إجمالي السكان. يدخل ا مرحلة التنمية 
المتوسطة. ويشهد فترة من التنمية المتسارعة؛ أما إذا تجاوزت نسبة سكان ال مدن 70% من 
إجمالي السكان» يدخل التحضر ال مرحلة النهائية من dail‏ وتنخفض سرعة دفعه بصورة 
كبيرةء ويشهد مرحلة من التنمية ال مستقرة. تشبه تلك المراحل من التنمية منحنى على 
شكل " "S‏ بالكاد يستوي طرفاه (شكل 1-1). وفي 2008 وصل مستوى التحضر بالصين إلى 
0م وبالقياس على نموذج مراحل التحضر لنورثام» نجد أن الصين قد دخلت بالفعل 
مرحلة التنمية المتوسطة للتحضرء ويبين هذا الأمر أن التحضر بالصين سيشهد فترة من 
التنمية المتسارعة» ومن جانب آخر يوضح أن رفع مستوى التحضر بالصين هو أحد المهام 
الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالصين مستقبلًا. 





شكل 1-1 منحنى مراحل التحضر لنورثام 
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الفصل الثانى: 


المشكلات الجديدة التى تواجهها تنمية 
الشركات الأهلية فى المرحلة الجديدة 


إذا طالعنا تنمية الاقتصاد الصيني من منظور نهضة الدول الكبرى» سنجد بلا شك أنه 
La‏ مح تحزيز القوة الوطنية الشاملة: أصبح الاقتضاد الصيتي LLS‏ مهما في تنمية الاقتصاد 
العالمي: ومنذ ذلك الحين دخل الاقتصاد الصيني مرحلة جديدة من التنمية. ولكن في الوقت 
نفسه. من الممكن أن نرى بوضوح التنمية التدريجية التي يشهدها الاقتصاد الصيني» 
بالإضافة إلى الكم الكبير من المشكلات التي يواجهها والتي يجب أن تتم تسويتها على 
وجه السرعة» على سبيل SLI‏ عندما بدأ الاقتصاد الصيني ينتقل من اقتصاد gò‏ ترتيب 
منخفض بين اقتصادات دول الدخل المتوسط إلى قمة هذه الدول. ومن ثم دخل مرحلة 
خاصة. حيث تم إدراجه ضمن مصاف اقتصادات دول الدخل المرتفع» ظهرت تحديات شرسة 
في مختلف الممجالات» مثل الخلل في الأنظمة (كالفارق الكبير في الدخل بين ال مدن Bo No‏ 
والمناطقء والطبقات المختلفة). ونقص القدرة على الابتكار التكنولوجيء بالإضافة إلى النقص 
العام في ا موارد... إلخ» إلى جانب ذلك هناك الاقتصاد الخاص الذي يُعتبر مكونًا e Lig)‏ 
في الاقتصاد الصيني» حيث يواجه مشكلات ومصاعب عديدة خلال مراحل التحول الهيكلي 
للاقتصاد والارتقاء الصناعي. وتعود أسباب هذه المشكلات والمصاعب للأنظمة والأسواق 
بالدولة من جانبء والشركات ذاتها من جانب آخر (كضعف الإمكانات الابتكارية المستقلة 
GE i‏ واحتياج الشركات إلى تعديل توزيعها SL!‏ ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق» 
بالإضافة إلى انخفاض مستوى التنمية الدولية لهذه الشركات... إلخ). واختيار السبيل JLA‏ 
ممعالجة هذه المشكلات والتغلب على هذه المصاعب بصورة شاملة لا يساعد في استمرار 
التنمية السليمة والسريعة للاقتصاد الأهلي في الصين فحسب» بل إنه يصب في مصلحة 
استمرار التنمية السريعة والسليمة للاقتصاد الصيني بصورة Lele‏ ويفيد بصورة أكبر “Lash‏ 
في التنفيذ السلس لاستراتيجية الدولة العظمى بالصين. 
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أولًا: قيود الأنظمة وصعوبات الأسواق خلال التحول الهيكلي والارتقاء الصناعي: 

على الرغم من أن الاقتصاد الصيني لم يحظ باهتمام عالمي واسع مثلما يحظى به اليوم 
كما أنه م يتمتع بآفاق تنمية رحبة كبرى كالتي يتمتع بها اليوم, إلا أن الشركات الصينية 
خاصة الشركات الأهلية الصينية تواجه تحديات خطيرة للغاية. فمن منظور أحوال تنمية 
الشركات الأهلية الصينية في الوقت الراهن» خاصة في ظل عدم التخلص النهائي من تأثير 
التدهور الاقتصادي العالميء نجد أن الشركات الأهلية الصينية التي تستقبل مرحلة جديدة 
من التنمية تواجه في الوقت نفسه معضلات غير مسبوقة على مستوى الأنظمة والأسواق 
خلال التحول الهيكي والارتقاء الصناعي. 


في عام 2009 خرجت الصين من مصاف دول الدخل المنخفض ليتم إدراجها ضمن الدول 
متوسطة الدخل وذلك وفقًا لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحليء وم يدفع التغير الذي 
ظهر في هيكل استهلاك المواطنين على مستوى الدولة خطى التحول الهيكايء والارتقاء 
الصناعي للاقتصاد الوطني فحسب» بل جعل جميع أطراف السوق Lg)‏ في ذلك الشركات 
الأهلية والشركات المملوكة للدولة: وشركات الأفراد والشركات الخاصة. والشركات الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة) تواجه جولة جديدة من التحديات في لعبة التنمية خلال مراحل هذا 
التحول والارتقاء. 


ود deghl pct Gao‏ :فخ السوق الغيدينة الذى اسم فان غاا إفجاراق Blade‏ 
حيث تم إنشاء الإطار الأساسي لنظام اقتصاد السوق ومنظومة المعاملات التجارية في 
الأسواق» ولكن هناك حقيقة لا يمكن إنكارهاء وهي استمرار وجود بعض التناقضات العميقة 
والمشكلات في عملية إنشاء الأسواق» كما أن هناك اتجاهات تزداد عمقا بصورة تدريجية, 
بالإضافة إلى ذلك فإن قطاع الاقتصاد العام باعتباره أحد الكيانات صاحبة المصلحة ما Jlj‏ 
يؤثر بل وحتى يسيطر على صنع القرارات الخاصة مختلف مجالات التنمية الاقتصادية, 
وف الوقت نفسه. فقد أثر بصورة كبيرة وواقعية على تنمية الشركات الأهليةء اعتمادًا على 
الموارد الاقتصادية الكبرى التي تمتلكها الحكومة. والانتقال من أسفل منحنى أسعار الإنتاج إلى 
متوسط وقمة هذا المنحنىء» بالإضافة إلى التحول من الصناعات كثيفة العمالة إلى الصناعات 
كثيفة الموارد والتكنولوجيا هي خيارات حتمية وسبل تنمية Laga‏ للتحول الهيكلي والارتقاء 


23 


الصناعي للشركات الأهلية. وخلال هذا التحولء لا يمكن إنكار المنافسات التي ستحدث مع 
قطاع الاقتصاد العام» من ثم سيكون هناك تأثير حتمي على مصالح هذا القطاع» وسيكون 
هناك عوائق من قبل هذا القطاع للشركات الأهلية في المقابل. فإذا تمت لعبة المصالح 
هذه في ظل منافسة سوقية تامة» Ley‏ تحمل هي ونتائجها فورًا مزدوجًا أو متعددًا لجميع 
الأطراف؛ Lal‏ إذا حدث العكس» فمن الممكن أن تتحول اللعبة بأكملها إلى "لعبة صفريّة 
النتائج" لا تحمل رفاهية أو تحسيتا abg‏ حقيقيًا. 


ويتوقف الفوز المزدوج أو المتعدد أو الصفري في النهاية على سياسات الحكومة وأنظمة 
وآليات الإدارة الاقتصادية. وعلى الرغم من أن مجلس الدولة الصيني قد أصدر 36 مقترحًا 
لتشجيع ودعم وتوجيه التنمية المستدامة والسليمة للاقتصاد غير الحكومي في عام 2005 أصدر 
مرة أخرى -أيضًا- ست سياسات لدفع تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في 19 أغسطس 
عام 2009 بهدف تخفيض عتبة دخول الأسواق تدريجيًاء والتأكيد على تشجيع ودعم دخول 
رأس المال غير الحكومي إلى المجالات الاقتصادية الخاصة التي تتمتع في الأساس باحتكار إداري 
واضح كالنفطء والسكك الحديدية: والكهرباء والاتصالات. والمرافق العامة... إلخ» حيث طرح 
بوضوح سياسات داعمة على مستوى الائتمان والقروض والضرائب» كما أصدر مجلس الدولة 
الصيني في السابع من مايو عام 2010 (مقترحات بشأن تشجيع وتوجيه التنمية السليمة 
للاستثمار الخاص). حيث أكد مرة أخرى على المضي Lead‏ نحو توسيع مجالات الاستثمار 
الخاصء وتبني سياسة المعاملة بالمثل مع كافة الكيانات الاستثمارية» وعدم السماح بوضع 
شروط إضافية على الاستثمار الخاص بصورة فردية» والتركيز على تشجيع وتوجيه رؤوس الأموال 
الخاصة نحو الصناعات الأساسية والبنية التحتية: والمرافق العامة وبناء المساكن الخاضعة 
لسياسات Uo)‏ والمشروعات الاجتماعية والخدمات ASU‏ والأعمال التجارية وقطاع صناعة 
العلوم والتكنولوجيا الخاصة بالدفاع الوطني... إلخ» ودعم رؤوس الأموال الخاصة للمشاركة 
-أيضا- في إعادة هيكلة رؤوس أموال الشركات وتوحيدهاء بالإضافة إلى إعادة تنظيم الشركات 
المملوكة للدولة وتحسينها وإصلاحهاء وتطبيق سياسات تعمل على خلق أجواء سوقيّة عادلة 
ومعياريّة لتنمية الشركات الأهلية. ولكنء تبين الممارسات ف الحياة الواقعية والتنمية الاقتصادية 
أن التحول الهيكي والارتقاء الصناعي للشركات الأهلية بالإضافة إلى الدخول في المجالات 
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سالفة الذكر ما زال يواجه مصاعب مؤسسية ليس من السهل التغلب عليها. فمن أحداث 
"شركة تيه بن" “التي وقعت في بداية القرن الحادي والعشرينء إلى BLE‏ شركات النفط 
المحلية التي تتكون من شركات أهلية بمقاطعة شانشي. ثم مصنع الصلب بشاندونغ الذي 
كان يعاني خسائر كبيرة ثم اندمج مع مصنع ريجاو لأعمال الصلب المعروف بقدراته القوية 
على تحقيق الأرباح» بالإضافة إلى استحواذ Group COFCO‏ (مجموعة الصين للنفط وال مواد 
الغذائية) على شركة منغنيوء و"التأميم" الذي شهدته شركات الفحم بشانشي» علاوة على 
ظاهرة إقصاء الشركات الأهلية التي ظهرت خلال مراحل الأزمة المالية العالمية. جميع 
تلك الأمور تبين من نواح مختلفة القيود العديدة التي ما زالت تقوض دخول رأس 
JLI‏ الخاص إلى الأسواق وقد فقن بصورة حرة بين القطاعات والصناعات المختلفة. وعلى 
الرغم من أن مجلس الدولة الصيني قد أصدر عددًا Ge GUS‏ السياسات التي تهدف إلى 
تشجيع تنمية الاقتصاد الخاصء ودعم وتوجيه استثمار رأس ال مال الخاص, إلا أن الدخول 
في القطاعات التي تتسم بأرباح وعوائد عالية وتشهد في الأساس احتكارًا من الشركات 
المملوكة للدولة» بالإضافة إلى الدخول في القطاعات الصناعية التي تشهد سيطرة حكومية, 
والمشاركة في إعادة تنظيم الشركات ا مملوكة للدولة وتحسينها وإصلاحها ما زالت تعتبر 
أمورًا غاية في الصعوبة على رؤوس الأموال الخاصةء حيث إن ظاهرت "الأبواب الزجاجية” 
و"الأبواب المتأرجحة" ما زالتا موجودتين بصورة خطيرة. وفي ظل مثل هذه الظروفء فلا 
سبيل أمام الشركات سوى الدخول في تلك المجالات أو الصناعات غير المألوفة Lag‏ ولكن 
تتسم بمستوى منافسة لا تقل عن الأعمال التجارية الرئيسة التي تمارسها هذه الشركات 
عاد 
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حتى يتم تجنب الدخول في القطاعات الصناعية التي تتسم بفائض في الطاقة الإنتاجية 
ولكن تشكل منافسات شرسة» بينما تبقى النتيجة هي الغرق في أوضاع صعبة للتنمية 
الجديدة. والمثال التقليدي على هذا الأمر هو الفشل والخسائر التي تعرضت لها مجموعة 
"طغاة ونجو" التي دخلت صناعة الموارد العسكرية» ومجموعة فييو بتايجو التي دخلت 
قطاع المساكن والفنادق العسكرية: فالارتقاء بهيكل الشركات الأهلية والتحول الصناعي بها 


4- فقد أقامت "شركة تيه بن للحديد والصلب" -وهي شركة أهلية بجيانغسو- مشروعات بنحو 8 مليون طن من الحديد والصلب في 
عام 2003 دون إجازة من Holl‏ كما احتلت ما يقرب من 6 آلاف مو من الأراضي بمدينة تشانغجو بصورة مخالفة للقانون» ما أجبر أكثر 
من أربعة آلاف مزارع على الهجرةء حتى أن بعضهم سكن كهوفا وأكواخًا. (المترجمة) 

5- ظاهرة اقتصادية يقصد بها وضع سياسات وخطط لا يتم تنفيذها على أرض الواقع. (المترجمة) 

6- ظاهرة اقتصادية يشار بها إلى السياسات الجامدة التي تعوق انفتاح وتنمية الشركات الأهلية. (المترجمة) 
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في dole‏ إلى فرص تنمية diye‏ ولكن يؤدي واقع ونتائج التنمية عكس المأمولة إلى انعدام 
الوصول إلى حلول فعالة للمخاطر الأساسية. وظهور مخاطر جديدة Lash‏ الواحدة تلو 
الأخرى» وهذه هي المصاعب على مستوى الأنظمة والأسواق التي تواجهها الشركات الأهلية 
حاليًا خلال Lele‏ التحول الهيكليء والارتقاء الصناعي. 


GG‏ مراحل إحلال التكنولوجيا محل العمالة ما زالت تواجه تحديات عديدة: 

إن السبيل والخيار الأهم حتى تتمكن الشركات الأهلية من تحقيق القفزة من أسفل سلسلة 
القيمة إلى منتصفها وحتى sl‏ نقطة بها من خلال التعديل الهيكليء والارتقاء والتحول 
الصناعي هو إضفاء الطابع المهني على أعمال إنتاج الشركات. وتطبيق التحول والارتقاء 
بتكنولوجيا الإنتاج. والوسيلة الرئيسة التي تستطيع الشركات من خلالها إضفاء الطابع المهني 
على أعمال الإنتاج وتطبيق التحول والارتقاء بهذا الإنتاج هو التجديد واسع النطاق لتكنولوجيا 
الإنتاج وتطبيق الابتكار التكنولوجي للشركات وذلك وفقا لتقسيم العمل على أساس مهنيٌ. 
ويتمتع الابتكار التكنولوجي لإنتاج الشركات بمغزى خاص ومهم. ولا يتضمن شكل هذا الابتكار 
الاستيعاب ثم الاستقطاب وإعادة الابتكار فحسب» بل يشمل الابتكار المتكاملء والابتكار 
المستقل أيضا. ومن منظور الموارد» قد أشار لوبيز رودريغيز و جارسيا رودريغيز عام 72005 
إلى إمكانية وصول الشركات لطرق وآليات خلق المزايا على مستوى التكلفة والتمايز في glad!‏ 
من خلال الزيادة والابتكار في إمدادات الموارد التكنولوجية. ونظرًا OY‏ الأصول غير المادية Lg‏ في 
ذلك الموارد التكنولوجية تتمتع بسمات معرفية Lae‏ فالزيادة في هذا النوع من الإمدادات 
أمر يساعد في حفاظ وإبداع الشركات لخصائص تنافسية مزدوجة؛ Nel‏ من خلال الزيادة في 
إمدادات الموارد التكنولوجية» يمكن دفع الشركات نحو تطوير تقنيات الإنتاج الجديدة عالية 
الكفاءة. ومن ثم تحقيق مزايا تنافسية جديدة على مستوى التكلفة؛ LG‏ من خلال الابتكار 
في ا منتجاتء يمكن دفع الشركات نحو زيادة ألوان وأنواع السلع» ومن ثم رفع جودة ام منتجات» 
وتشكيل مزايا تنافسية أكبر على مستوى التمايز والاختلاف في المنتجات للشركات. فتماشيًا مع 
ارتفاع مستوى تقسيم الأسواق والارتفاع -أيضا- في مستوى التنافس في اختلاف وتمايز منتجات 


7 Lopez Rodriguez, J. and Garcia Rodriguez, R, 2005,"Technology and Export Behaviour: A Resource-Based View 
Approach." International Business Review, 14(5), pp.539-557. 
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الشركات» ارتفع مستوى تطور هذا التمايز الذي يطلبه العملاء على المنتجات؛ لذلك OLS‏ 
تملك الشركات للتقنيات الرائدة والتكنولوجيا الفائقة والجديدة أمور تجعلها تتمتع بقوة 
تنافسية أكبر في الأسواق (راجع شكل 1-2). 











الموارد 
التكنولوجية: 
الاستثمار a‏ 
البحوث والتنمية؛ 
الابتكار في 
المنتجات؛ 
SRY!‏ في 
الحرف اليدوية؛ 
براءات الاختراع 








المصدر: لوبيز رودريغيز وجارسيا رودريغيز عام 2005 


شكل 1-2 نموذج مفهوم القوة التنافسية للموارد التكنولوجية وأعمال التصدير 


وقد حلل قاسيمان وفيجيليرز Veugelers and Cassiman‏ هذا الجانب مشيرين 
إلى أن المزايا التنافسية التي ينتجها الابتكار ستقدم حوافز كبرى لدخول الشركات إلى 
الأمواق الدوليةء ورفع أداء الشركات في الأسواق بالإضافة إلى قوتها التنافسية الدولية 

.(Veugelers, 2002* and Cassiman (‏ وفي ظل اقتصاد السوقء أصبح الابتكار تدريجيًا 
Ud‏ و BURL‏ عل te he, al ah‏ كات ارقا ينا وة الخال أذ 
تنوع الشركات إلى ظهور خيارات مختلفة في أسلوب وطرق الابتكار من قبل الأنواع 
الخقلفة من الشركاته VALI‏ كق التوضل إل basy AME‏ لميزة الإشكار تماقا 
كما طرح جوزيف الويس شومبيت. فقد أشار إلى أن الشركات التي تتمتع بقوة 
احتكارية في الأسواق ونطاق كبير هي شركات تتمتع زايا ابتكارية أكبر بكثير من تلك 


8- Cassiman, 8. and Veugelers, R., 2002, "Complementarity in the Innovation Strategy: Internal R&D, External 
Technology Acquisition and Cooperation." Working paper, availale at 


http://search.epnet.com/login.aspx?direct=true&db=ecn &an=0694553 o 
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الشركات التي لا تتمتع بقوة احتكارية للسوق بالإضافة إلى الشركات الصغيرة ”. إلا أن تطبيقات 
التنمية في مختلف الدول تبين أن الإمكانات الابتكارية للشركات الصغيرة والمتوسطة. خاصة 
الصغيرة قد لا تكون أضعف من الشركات الكبيرة (Schwartz, 1982 & Kamien)‏ ”' وقد 
احتلت الشركات الأهلية بالصين أكثر من 97% من إجمالي الشركات الصينية» منها الشركات 
الأهلية ذات النطاق الكبيرء وأيضًا الشركات متناهية الصغرء ولكن بنظرة OLS dole‏ مستوى 
وإمكانات الابتكار المستقل للشركات الأهلية الكبرى. والصغرى ومتناهية الصغر على حد 
سواء لا تتمتع بآفاق واعدة. فقد بينت نتائج الأبحاث والدراسات حول الابتكار المستقل 
للشركات الأهلية بالصين أن تطلعات وإمكانات الابتكار المستقل لدى الشركات الأهلية بالصين 


ضعيفة فسا وهناك أربعة أسباب رئيسة: 


أو لافخفاض Lass‏ العمالة ومحدودية مواردهنا بالضي تأقيرات شلبية فى فشكيل التطلعات 
نحو الابتكار المستقل لدى الشركات الأهلية. فالنمط العالمي للتنمية الصناعية هو التنمية 
وفقا للارتقاء Luja‏ من صناعات dlgs GIS‏ إنتاج كالصناعات كثيفة العمالةء والصناعات 
كثيفة ال موارد إلى صناعات GIS‏ كثافة رأسماليةء ثم الارتقاء مرة أخرى إلى صناعات ذات كثافة 
duis‏ ثم الوصول إلى صناعات SIS‏ كثافة معرفية» لاستكمال مسيرة التنمية من الصناعات 
التقليدية إلى الصناعات الحديثة في النهاية. والتحول والارتقاء الخاص بالتنمية الصناعية ومراحله 
بالإضافة إلى الفترة الزمنية التي سيستغرقها هذا التحول تتوقف بدرجة كبيرة على إمدادات 
العمالة منخفضة التكلفة وأوضاع تطورها. ففي LB‏ وفرة العمالة منخفضة التكلفة. لن يكون 
للشركات مفر من التوجه نحو استخدام العمالة بصورة yS‏ والتقليل من الاعتماد على 
التكنولوجيا. أما في حال ارتفاع تكلفة العمالة بصورة dole‏ وزيادة العوائد النسبية لإمكانات 


الإحلال التكنولوجي» عندها ستختار الشركات استخدام التكنولوجيا بصورة أكبر. وتماشيًا مع 


9- ليو ينغ تشيوء وشو جي شيانغ: (تقرير حول القوة التنافسية للشركات الأهلية - الابتكار المستقلء ومؤشر القوة التنافسية) رقم 3 
دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية» 2006 صفحة 24. 


10- Kamien, M.I. and Schwartz, N.L, 1982, "Market Structure and Innovation", Cambridge: Cambridge University 


Press. 


11- قسم علم الاقتصاد بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: (تقرير حول دراسة الاقتصاد الصيني 2008~2007( دار نشر الإدارة 
الاقتصادية. 2008 صفحة 280. 
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الظهور التدريجي ل"نقطة التحول اللويسية””' الخاصة بموارد العمالة في الصينء SY‏ وأن 
يشهد اتجاه إحلال التكنولوجيا محل العمالة صعودًا حادًا ولكن لا تتوافر هذه الظروف 
حاليًاء KU‏ تعاني الشركات خاصة الشركات الأهلية من نقص لا مفر dis‏ في التطلع نحو 
الابتكار المستقل. 


LOL‏ قدم تنوع هيكل الطلب على المنتجات مزايا تنافسية للشركات الأهلية المختلفة 
على مستوى النطاق والتكنولوجياء ليضمن بقاء Late‏ وآفاقا تنموية لهذه الشركات, الأمر 
الذي أدى إلى عرقلة التطلع إلى الابتكار من قبل هذه الشركات الأهلية. فقد أظهر الفارق 
الكبير نسبيًا بين دخل المواطنين في الفئات المختلفة خاصية التنوع الطبقي الواضحة على 
هيكل الطلب» فأي منتج. سواء كان ذا مستوى رديء أو متميزء من نوع الاستهلاك gold]‏ 
أو الاستهلاك الفاخرء جميعهم يتمتعون بطلب سوقي ذي كميات ونطاق محدد. الأمر 
الذي يتيح ظروفًا موضوعية LAW‏ الطويل والتنمية المتوازية للشركات على اختلاف نطاقها 
ومستوياتها. ففي ظل هذا الأمرء وحتى إذا ظهر صعود للطلب على السلع الاستهلاكية على 
أثر الارتفاع في مستوى دخول مواطني الريف والحضرء فإن هذا الصعود يتطلب ارتفاعًا في 
جودة الأنواع المختلفة من المنتجات خاصة المضمون التكنولوجي Lal‏ ولكن لا تعد بالضرورة 
الشركات التي دخلت مجال الابتكار التكنولوجي Lose‏ شركات ذات أرباح كبرى. الأمر الذي 
جعل الشركات خاصة الشركات الأهلية تواجه متطلبات سوقية معقدة. وتقف حائرة إلى 
حد ما بين إذا ما كانت تقوم بتطبيق التحول الهيكلي والارتقاء الصناعي al‏ لاء بالإضافة 
إلى استخدام أي نوع من التكنولوجيا للصعود بالقوة التنافسية لهاء مما أثر في النهاية على 
الابتكار التكنولوجي لتلك الشركات. 


LYE‏ تعاني قدرات الموارد الابتكارية المتكاملة للشركات الأهلية من الضعف 
النسبي» ما يعرقل بدرجات محددة الابتكار المستقل لهذه الشركات. فام وارد الرئيسة 
للابتكار التكنولوجي بالصين حتى الآن تتضمن فرق البحوث والتنمية العلميةء ومعامل 
التكنولوجيا الجديدة: بالإضافة إلى توزيع الأموال الخاصة بالإنفاق على البحث العلمي... 


2- تشير إلى نقطة التحول من الفائض في العمالة إلى النقص الحاد dy‏ فخلال عملية التصنيع» شهدت العمالة الوفيرة في الريف 
Bliss‏ تدريجيّه حتى وصلت في النهاية إلى عنق dele!‏ وذلك تماشيًا مع انتقال العمالة الوفيرة بقطاع الزراعة تدريجيًا إلى 
الصناعات غير الزراعية. (المترجمة) 
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إلخ» وجميع تلك الموارد مركزة في يد معاهد البحث العلمي» ومؤسسات التعليم العالي 
التابعة dow‏ بالإضافة إلى الشركات الكبرى والمتوسطة ال مملوكة للدولة. وبسبب الأنظمة 
وغيرهاء فإن الشركات الأهلية LS‏ تمتلك أو تستطيع استخدام موارد الابتكار هذه بصورة 
سهلة. حيث يتم توزيع هذه ال موارد بتوجيه من الحكومة بصورة رئيسة. ومن الصعب 
للغاية أن يحدث توزيع أو دمج لموارد الابتكار من خلال الأسواق. وفي ظل سيطرة الحكومة 
على توزيع واستخدام موارد الابتكارء ينبغي على الشركات الأهلية التفكير في الحصول على 
مزيد من الموارد الابتكارية وتحقيق ابتكارات مستقلة من خلال الأسواق» ولا شك في صعوبة 
هذا الأمر. فقد حققت شركة شيري التي تعتبر شركة أهلية لتصنيع السيارات بالصين 
إنجازات واضحة في الابتكار المستقل على مستوى إنتاج محركات السيارات» حتى أصبحت 
الشركة المحلية الأولى والوحيدة بالصين لإنتاج محركات السيارات التي لديها ملكيات فكرية 
مستقلةء ويرجع السبب وراء هذا النجاح في مجال الابتكار المستقل لهذه الشركة بدرجة كبيرة 
إلى الدعم الكبير الذي قدمته لها وزارة العلوم والتكنولوجيا AVL‏ وأيضًا الموارد الابتكارية 
الهائلة التي منحتها إياها. أما بالنسبة للعدد الكبير من الشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة 
التي تفتقر إلى دعم الدولة» فعلى الرغم من أن هناك ما يسمي ب"صندوق الابتكار الخاص 
بالشركات الصغيرة والمتوسطة" ضمن "السياسات المطروحة على الطاولة". إلا أن تكاليف حصول 
الشركات الصغيرة والمتوسطة على هذا النوع من موارد الابتكار مرتفعة إلى حد ماء لذلك 
من الصعب للغاية على غالبية هذه الشركات الحصول على هذا ال موارده من ثم يصعب 
قيامها بابتكارات مستقلة بمساعدة موارد الابتكار الخاصة بالدولة. 


Len)‏ قد عمل الخلل في آليات تقاسم مخاطر الابتكار على الحد بدرجات كبيرة من 
الابتكار المستقل لدى الشركات الأهلية. فينبغي على الشركات الأهلية الصغيرة والكبيرة 
على حد سواء التمتع بالقدرة على تحمل مخاطر الابتكارء إذا رغبوا في تطبيق الابتكار 
المستقل. فإذا لم يكن لدى هذه الشركات القدرة على تحمل المخاطر رما يغرقون 
في الديون أو في الإفلاس بالكاملء في حال فشل الابتكار. ومن جانب ST‏ ما زالت 
هناك صعوبة كبيرة في الحصول على حماية قانونية فعالة لثمار ابتكار الشركات (ما 
يعرف بحقوق الملكية الفكرية) بالصين حتى الآن. وفي ظل انتشار الحمائية الإقليمية. 
خاصة في المرحلة الحالية. ما زالت سلوكيات انتهاك حقوق الملكية الفكرية تفتقر 
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إلى عقوبات ملائمة. بل على العكس هناك اتجاه يعمل على تشجيع هذه السلوكيات 
بصورة سرية. وعلى الرغم من بدء صعود أسعار العمالة خلال العامين الماضيينء ما دفع 
الشركات نحو الابتكار التكنولوجيء إلا أنه وبسبب الخلل في آليات حماية أسواق ثمار الابتكار 
التكنولوجي IS dW‏ بالاضاقة إل Clg asd)‏ الأولية اسن وإذارة jlo uN‏ المخاطر بجميع 
أنواعه. وعدم تشكيل آليات لتقاسم وتحويل مخاطر الابتكار بعد فإن الابتكار المستقل لدى 
الشركات الأهلية ما زال يعيش مراحله الأولية الشاقة بصورة حتمية. 


WE‏ تعديل التوزيع المكاني للشركات وتشكيل القدرات التنافسية الإقليمية المتكاملة لها 
في حاجة لبعض الوقت: 

الشركات الأعلينة soles Quall‏ الموغ الأول lal GSS‏ "أصلبة" كانت det‏ خملا jes‏ | 
فرديًا في بدايتهاء ثم مرت بتنمية على مدى فترات طويلة في LB‏ التوجيه من السياسات 
dust!‏ بالدولة» حتى أصبحت شركات أهلية GIS‏ نطاقات محددة Ling ti‏ والنوع الآخر 
هو الشركات الأهلية التي ظهرت من خلال أعمال التأجير أو مزادات الإفلاس لشركات 
القرى والمدن. ففي منتصف وأواخر تسعينيات القرن الماضيء انتشر تحول شركات القرى 
Gals‏ ممن b‏ تنجح في تحقيق عوائد جيدة إلى شركات أهلية» وذلك بعد أن طرحت 
اللجنة المركزية بوضوح سياسة "ملاحقة الشركات الكبيرة وتحرير الشركات الصغيرة". 
لذلك. فإن الشركات الأهلية المتحولة من شركات القرى وال مدن أكثر بصورة ملحوظة 
من الشركات الأهلية "الأصلية". والخلفية التاريخية لكل من الشركات الأهلية الأصلية 
والشركات الأهلية المتحولة عن شركات أخرى هي التي تحدد نوعهاء وجميعهم موزعون 
بصورة أساسية في نطاق مناطق إدارية على مستوى المحافظات. وانطلاقا من الحاجة إلى 
البقاء وتقسيم العمل بصورة مهنية والتنمية والتطويرء ظهر اتجاه تكوين التجمعات 
للشركات الأهلية في بعض المناطق» ما شكل مجموعة كبيرة من التجمعات الصناعية التي 
تحتاج إلى تعاون «slo‏ وتتطلع إلى المنافسات الخارجية» مثل المجموعة الصناعية للطباعة 
والصباغة وال منسوجات بجاوشينغ في جه eile‏ وا مجموعة الصناعية للمستلزمات الرياضية 
والترفيهية في شيامن وجانغجو وتشيوانجو بفوجيان» بالإضافة إلى المجموعة الصناعية الخاصة 
بالأجهزة المنزلية ولعب الأطفال بدونخ جوان في قوانغدونغ... إلخ. وفي الحقيقة قد عزز 
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ظهور هذه التجمعات الصناعية بدرجات محددة من القوة التنافسية للشركات الأهلية في 


الأسواق الخارجية التي تشارك فيها. 


ومنذ دخول القرن الحادي والعشرينء تم إعادة تحديد اممدن الرئيسة ووظائفها بمناطق 
Lo‏ نهر اليانجستيء Log‏ نهر SIUI‏ ومحيط بحر بوهاي... إلخ: وذلك تماشيًا مع تسريع 
خطوات الارتقاء الصناعي وزيادة الحاجة إلى التعديل والتحول الهيكلي للاقتصاد الإقليمي» 
ومن ثم تم BES‏ الستار عن التعديلات الخاصة بالتوزيع GIS‏ للاقتصاد الصيني بالإضافة 
إلى إعادة هيكلة الشركات. والهدف من هذه التعديلات المكانية وإعادة الهيكلة هو الدمج 
بين موارد التنمية الاجتماعية والاقتصادية» وإطلاق العنان للمزايا الإقليمية التنافسية, وتشكيل 
قوة تنافسية إقليمية شاملة جديدة وتنمية وطنية اقتصادية. وخلال هذه المرحلة. فإن 
إعادة تحديد وظائف ال مدن الرئيسة هو شرط مهم للتعديلات المعقولة الجديدة التي يقدمها 
التوزيع ال مكاني للشركات الأهلية. حيث تعد إعادة هيكلة التوزيع ال مكاني للشركات الأهلية 
شرطا داخليًا لتنمية اقتصاد السوق. وللسياسات الحكومية وتوجهاتها مغزى غاية في الأهمية 
خلال هذه المرحلة. بينما أوضحت الاستقصاءات أن الاختلاف في الأنظمة وتأخر السياسات 
الحكومية ما Jlj‏ يعوق التعديلات المعقولة للتوزيع GIL‏ للشركات الأهلية وتشكيل القدرات 
التنافسية الإقليمية الشاملة. 


(1) الفروق الكبيرة بين أنظمة السوق في الأقاليم المختلفة: 

يعتبر التحضر والارتقاء بالهيكل الصناعي اتجاهات تنموية جديدة ظهرت خلال مراحل 
التصنيع والتحضر بالمناطق الساحلية المتقدمة في الوقت الراهن. على سبيل ELI‏ ترتكز شانغهاي 
على الصناعات التحويلية والتجهيزيةء وفي الوقت نفسه يشهد قطاع الخدمات AIL‏ بها تقدمًا 
GS‏ وتماشيًا مع تنمية اقتصاد السوق بالإضافة إلى التعمق في مراحل التعديل الهيكلي الصناعي 
الخاص بهاء بدأ قطاع الخدمات الحديثة كالقطاع اللوجستيء والتجاريء وا مالي والاستشاري... 
إلخ ينمو تدريجيًاء ومن ثم بدأت بعض شركات الصناعات التحويلية المركزة بصورة أساسية 
في شانغهاي ومناطق دلتا نهر اليانجستي خاصة تلك الشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة 
العاملة في قطاع التصنيع والتي تعيش مرحلة من انخفاض العوائد الهامشية لها في الانتقال 
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إلى المناطق الحدودية لدلتا نهر اليانجستي أو مناطق خارجيةء ما gol‏ إلى إرتفاع مكانة 
شانغهاي كمركز ملاحي Leg‏ والإسراع في اتجاه الانتقال المكاني للصناعات بصورة ملحوظة. 
وهذا الاتجاه يعني اختفاء التوزيع المكاني الصناعي الأساسي وقوته التنافسية التقليدية, 
وتشكيل قدرات تنافسية إقليمية شاملة جديدة. وتتمتع المشاركة الحكومية بدور مهم خلال 
هذه المرحلة: إلا أن مستوى أنظمة الأسواق الإقليمية بالإضافة إلى الدور الحاسم للسياسات 
الحكومية سيصبح أكثر وضوحًا بصورة تدريجية. فظاهرة "ميزوجيونو””' الإيطالية توضح من 
جانب هذه النقطة. أي أنه خلال التعديلات الهيكلية الصناعية ومراحل الانتقال «SISA‏ 
ستؤثر الاختلافات في الأنظمة بالأقاليم المختلفة بصورة خطيرة على التعديلات الخاصة بتوزيع 
الشركات بل وستحددها كما ستشكل القدرات التنافسية الإقليمية الشاملة. 


إن التحول الإقليمي وإعادة التوزيع ال مكاني للشركات الأهلية بالصين في الوقت الراهن 
خاصة انتقال الشركات الأهلية من المناطق الساحلية إلى المناطق الغربية الوسطىء تواجه 
-أيضا- تحديات الفروق في أنظمة السوق الإقليمي بالمناطق الشرقية والغربية. وإذا لم يتم 
الاهتمام بصورة كبيرة بهذا الأمرء وإغفال الفروق الموجودة بين المناطق الشرقية والغربية 
على مستوى وضع الأنظمة» فسيكون هناك احتمالية لبروز ظاهرة "ميزوجيونو" خلال مراحل 
الانتقال الصناعي بالصين. وباستعراض إعادة التوزيع المكاني للصناعات في مختلف دول Lal‏ 
خاصة التعديلات التي حدثت منذ ما يقرب من نصف قرنء نجد أن السبب بطريقة 
أو بأخرى وراء تحققها بصورة سلسة هو الدعم من قبل الأنظمة بالإضافة إلى المشاركة 
الحكومية. ومراحل الدعم المقدم من الأنظمة بالإضافة إلى المشاركة الحكومية ينعكس بصورة 
رئيسة ف جانبين: أولا: تسوية الفروق بين الأنظمة ف المناطق المختلفة: وذلك من خلال تحسين 
بناء الأنظمة والقوانين المؤسسية؛ ثانيًا: صياغة خطط وسياسات محددة تعمل على تشجيع 
وتوجيه التوزيع GILL‏ للصناعات وتعديلاته. من أجل دفع التوزيع المعقول للصناعات 
على المستوى المكاني وتعديلاته. وذلك وفقا ممتطلبات ضوابط تنمية lp ail‏ ولكن اهتمام 


3- ميزوجيونو في اللغة الإيطاليةء وتعني Midday‏ في اللغة الإنجليزية أي منتصف النهار. ولكن قد اتسع معناها هنا لتشير إلى 
ظاهرة الفجوة الكبيرة في الدخل والتي ظهرت بعد نمو الاقتصاد الشامل والتي كان السبب في حدوثها تأخر وضع الأنظمة والآليات 
والتأثيرات السلبية للسياسات الحكومية» خلال مراحل تحول الهيكل الاقتصادي المزدوج الذي يرتكز على قطاع الزراعة والذي ظهر 
بمناطق جنوب إيطاليا إلى اقتصاد حديث. (لمزيد من المعلومات حول هذا المفهوم يمكن الرجوع إلى مقال مدونة تساي فانغ (توخي 
الحذر من غرق مناطق الغرب الأوسط في "فخ ميزوجيونو"): (http://www.pinggu.org/bbs/thread-674987-1-1.html‏ 
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الحكومة في عدد كبير من المناطق بالصين بتقديم جميع أنواع السياسات التفضيلية لجذب 
الشركات والاستثمارات الأجنبية وعدم توجيه اهتمام كبير لتأسيس الأنظمة التي تساعد في 
دفع التنمية العميقة للصناعات حتى OM‏ أدى إلى تقصير أجل أنشطة الشركات. والتأثير على 
Bole]‏ التوزيع المكاني للشركات الأهلية» بالإضافة إلى رفع تكاليف التوزيع الصناعي وتعديلاته» 
الأمر الذي أعاق الارتقاء بالقدرات التنافسية المحلية الشاملة. 


(2) الافتقار إلى التخطيط الشامل لمنظومة الدعم الصناعي: 

هناك علاقة وثيقة بين تشكيل القدرات التنافسية للصناعات الإقليمية وارتقائها وتشكيل 
وتطور المجموعات الصناعية الإقليمية. فقد أشار تقرير عن مركز دراسات الاقتصاد الخاص 
قامت به الأكادهية الصينية للعلوم الاجتماعية إلى أن تشكل المجموعات الصناعية يتمتع 
بدور مهم ومؤثر في رفع قدرات الابتكار المستقل للشركات الأهلية» والقدرات التنافسية 
للعلامات التجارية» بالإضافة إلى رفع مستوى رأس ال مال البشري وإمكانات المشاركة في المنافسة 
الدولية.*' فقد بينت التنمية التي شهدتها المجموعة الصناعية لشركات جه جيانغ (تعرف 
Lib‏ ب"الكتلة الاقتصاية") أن تشكل وتطور ال مجموعات الصناعية على مستوى المساحات 
المكانية سيؤثر بصورة مباشرة على تطور الشركات الفردية» وخاصة الشركات الصغيرة 
وا متوسطة. ولا يتمثل هذا التأثير في مزايا الأسعار فحسب» بل ينعكس -أيضا- في التميز 
على مستوى إنتاج الشركات والتسويق. وطبقا لنظريات علم الجغرافيا الاقتصادية الجديدة, 
فإن تشكيل وتطوير مجموعة صناعية في منطقة ما لا يساعد في الحفاظ لفترات طويلة على 
ا مزايا التنافسية لهذه المنطقة فعسب» بل يفيد -أيضاد في تنمية تميز هذه المنطقة: ما 
يجعل من الصعب على الشركات في المناطق الأخرى الدخول في منافسات مع شركات هذه 
المجموعة الصناعية. ولكنها في الوقت نفسه جلبت مشكلة أخرىء وهي أن الشركات الموجودة 
في نطاق هذه المجموعة الصناعية إذا ما رغبت ف الانتقالء عليها تحمل مخاطر خسارة 


ميزة الدعم التي كانت تملكه مسبقا كونها عضوًا في هذه المجموعة الصناعية. KUL‏ ففي 


4- في ما بتعلق ly‏ تم طرحه في ما سبق عن العلاقة بين المجموعات الصناعية والقدرات التنافسية للشركات الأهلية» راجع ليو 
ينغ تشيو» وشو جي شيانغ: (تقرير حول القدرات التنافسية للشركات الأهلية رقم 2 39 و4 59( دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم 
الاجتماعية» daub‏ عام 5 2006 2007« 2008. 
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الظروف العادية» ليس من السهل انتقال شركة موجودة ضمن مجموعة صناعية إلى 
مكان آخر إلا إذا كانت المزايا النسبية لعامل السعر للشركة أقل بوضوح من التكاليف 
النسبية بها. وبعبارة أخرىء فإن الشركة من الممكن أن تقوم بخيار تنفيذ الانتقال SISA)‏ 
فقط في حال أن تكون العوائد الهامشية لانتقال الشركة أكبر من التكاليف والخسائر التي 
سيخلفها هذا الانتقالء أو أن تكون القدرات التنافسية الشاملة التي ستتشكل عقب الانتقال 
الصناعي وعوائدها أكبر من تلك القدرات التنافسية الشاملة وعوائدها التي كانت بالشركة 
قبيل الانتقال. والتعديلات الخاصة بالتوزيع ال مكاني للشركات الأهلية بالصين حتى الآن هي 
تعديلات تستند إلى سلوكيات مستقلة لشركات فردية. ليست تعديلات على أساس تخطيط 
شامل لمنظومة دعم صناعي. وتعتبر كيفية الارتقاء بالتعديلات العفوية للشركات الفردية 
على مستوى التوزيع ال مكاني إلى تعديلات تستند إلى تخطيط شامل لمنظومة دعم صناعي» 
لتحقيق التكامل الفعال بين تنمية المجموعات الصناعية والتوزيع ال مكاني Di‏ هثل مغزى 
مهما بالنسبة للدولة بأسرهاء كما يتمتع بأهمية كبيرة -أيضّا- في التحول الصناعي للشركات 
والارتقاء بالقدرات التنافسية المحلية الشاملة Lg)‏ وقد أشارت اللجنة ال مركزية للحزب 
الشيوعي الصيني في ما يتعلق بمقترحات الخطة "الخمسية الثانية عشرة" بوضوح إلى ضرورة 
"تطوير نظام الصناعات الحديثة» ورفع القدرات التنافسية الصناعية الأساسية" بصورة BS‏ 
بالإضافة إلى "توجيه الشركات بصورة معقولة نحو الاندماج وإعادة الهيكلة. ورفع نسبة 
التركيز الصناعي" *' ولهذه المتطلبات مغزى إرشادي مهم Ke‏ حيال تحقيق انتقال الشركات 
والتعديلات الصناعية الكبرى في Jb‏ تخطيط شامل منظومة الدعم الصناعي بالصينء ورفع 
القدرات التنافسية الأساسية للشركات الأهلية والقدرات التنافسية الشاملة لتنمية الاقتصاد 
الإقليمي. 


رابعًا: التكامل الشامل مع بيئة وظروف الاقتصاد الدولي ما زال يحتاج إلى مزيد من 
التحسين: 

قدأصبح "خروج" الشركات الصينية ميزة ذات سمة توجهية للشركات التي تسعى 
وراء مزيد من التنمية والتطور. فمنذ عام 2002 حتى عام 2008 ارتفع إجملي 


5- (مقترحات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن صياغة الخطة الخمسية الثانية عشرة الخاصة بالاقتصاد الوطني والتنمية 
الاجتماعية بالدولة). (صحيفة الشعب اليومية) 28 أكتوبر 2010. 
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الاستثمارات الخارجية السنوية للشركات الصينية من 2 مليار و700 مليون دولار في البداية إلى 
6 مليار دولا ووصلت سرعة النمو السنوي إلى 66%. وبحلول نهاية عام 2008 بلغت أسهم 
الاستثمار الخارجي للشركات الصينية 184 مليار دولار. كما تجاوزت القيمة الإجمالية للأصول 
الأجنبية التريليون دولار. “" وخلال مراحل خروج الشركات الصينية» لعبت الشركات الأهلية 
دورًا رائدًا. وعلى الرغم من أنه لا توجد حتى الآن إحصائية موثوقة حول "خروج" الشركات 
الأهلية» إلا أنه يمكن الوصول -أيضًا إلى النتائج سالفة الذكر من خلال الرصد ped‏ فعلى 
سبيل المثالء مدينة تايجو بجه جيانغ التي تتسم فيها الشركات الأهلية بتنمية مركزة نسبيًاء 
قد olj‏ عدد الشركات الأهلية التي طبقت سياسة "الخروج" بها من 11 شركة إلى 251 شركة, 
بسرعة نمو سنوي وصل إلى 56.4% وذلك في الفترة بين ole‏ 2000 و2007. وخلال الفترة 
نفسهاء ارتفعت سرعة النمو السنوي للاستثمارات الأجنبية للشركات الأهلية حتى وصلت إلى 
97.57% وبعد اندلاع الأزمة AJL)‏ العالمية في عام 2008 لم تشهد خطوات خروج الشركات 
الضبية Goh‏ أو عرق بل عاق العتكس: شهدت lilacs Clo aN‏ الدمح gor ull‏ 
الخارجية للشركات الصينية اتجاه نمو مستقرء وذلك في ظل تحسن الاقتصاد الداخلي. وخلال 
الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009 شهدت أنشطة الدمج والاستحواذ الخارجية للشركات 
الصينية صعودًا حادًاه وقد وصلت حالات الاستحواذ في الخارج من بينهم إلى 61 حالةء بقيمة 
إجمالية بلغت 20 مليار و100 مليون دولارء وقد بلغت أكبر عملية استحواذ 2 مليار 6005 
مليون دولار أمريكي. *' 


ومنذ انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية حتى نهاية العام 2006 كان هناك 32 
دولة ومنطقة أطلقت نحو 288 استقصاءً حول إجراء "مكافحة الإغراق والتعويضات» 
وتقديم التدابير الوقائية: والتدابير الوقائية الخاصة" بالصين» مبلغ وصل إلى 7 مليار 
و100 مليون دولار. وقد أصبحت الصين أكثر Ug I‏ التي شهدت نزاغات تجارية 


16- (الأصول الخارجية للشركات الصينية تتجاوز التريليون M99‏ جريدة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب» 4 نوفمبر 2009 

7- ليو ينغ تشيوء شو جي شيانغ: (تقرير حول القدرات التنافسية للشركات الأهلية الصينية - مؤشرات "الخروج" والقدرات التنافسية 
رقم 5( دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية» طبعة عام 2008 صفحة 12. 

18- تشن تشينغ خوا: (الشركات الصينية: الإسراع من خطوات الاندماج والاستحواذ في الخارج). جريدة LS]‏ الصين المالية والاقتصادية, 
0 نوفمبر 2009. 
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tle‏ على مدار 11 سنة متتالية. " ومن أجل تجنب الخسائر الكبرى التي تسببها هذه 
النزاعات لتنمية الشركات, يتحتم على الشركات الصينية الإسراع من عملية "الخروج". وطبقا 
لنظريات التجارة الدولية الكلاسيكية. فإن السبب وراء خروج الشركات وقيامها بعمليات 
الاستحواذ الخارجي والاستثمارات عابرة الحدود Lilo‏ ما يكون لتجنب العقوبات التجارية 
بالدولة الموجودة La‏ أو لكسر الحواجز AS ool‏ وتخفيض التكاليف التجارية» وتوسيع dar‏ 
مبيعات هذه الشركات على مستوى الأسواق الدولية. أما بالنسبة للشركات الصينية فإلى جانب 
ماسبق من دوافع» يعتبر -أيضًا- السعي وراء حصص سوقية Lidla‏ مهما لها. ومن المعروف 
للجميع أن أساس القدرات التنافسية للشركات الصينية على مستوى الأسواق الدولية مدخلات 
منخفضة التكلفة. KUL‏ فعلى هذه الشركات التوجه نحو توسيع أسرع وأكبر لحجمها وحصصها 
بالأسواق. ” و"خروج" الشركات لإقامة عمليات الدمج والإستحواذ في الخارج أو الاستثمار المباشر 
وبناء المصانع من الممكن أن يحرز عناص إنتاج جديدة وحجما gu‏ أكبر. وطبقا للبيانات 
التي قدمها تقرير بحثي بعنوان (صعود الصين: مجالات جديدة لعمليات الدمج والاستحواذ 
في الخارج) والذي تم نشره من قبل شركة ديلويت توش توهماتسوء فإن عمليات الدمج 
والاستحواذ الخارجية للشركات الصينية تتركز بصورة رئيسة على مصادر ASLI‏ والمنتجات 
المعدنية وغيرها من الصناعات» فقد تركزت أنشطة الدمج والاستحواذ الخارجية للشركات 
الصينية من عام 2003 حتى الربع الثالث لعام 2009 بصورة رئيسة على مصادر الطاقة, 
وقطاع التعدينء والمرافق العامة حيث احتلت هذه المجالات 29% و6690 من إجمالي حجم 
المعاملات وإجمالي قيمة المعاملات كل على حدة خلال الفترة نفسهاء بينما احتل إجمالي حجم 
وقيمة التجارة في السلع المصنعة كل على حدة 19% 6% خلال الفترة ذاتها أيضًاء واحتلت 
eg tel‏ والتكنولوجياء ووسائل الإعلام بالإضافة إلى صناعة الاتصالات 16% و7% فحسب. 


Leg”‏ الرغم من أن تقرير ديلويت توش توهماتسو قد أشار إلى أن "خروج" الشركات 


9- ليو ينغ تشيوء شو جي شيانغ: (تقرير حول القدرات التنافسية للشركات الأهلية الصينية - مؤشرات "الخروج" والقدرات التنافسية 
رقم 5( دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية» deb‏ عام 2008 صفحة 3. 

20- (وو جينغ BW‏ وأربعة خبراء آخرين: التحذيرات الأربعة الكبرى بالاقتصاد الصيني)» جريدة أخبار الصين المالية والاقتصادية» 26 
نوفمبر 2009. 

1- تشن تشينخ خوا: (الشركات الصينية: الإسراع من خطوات الاندماج والاستحواذ في الخارج)ء جريدة أخبار الصين المالية والاقتصادية, 
10 نوفمبر 2009. 
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Anal‏ وقامها عذلناة الدمج والاستحعواة ق الخارج قد كال دعبا وتشجيكًا هن الحكومة 
الصينية» إلا أنهم في الحقيقة م ينتبهوا للفروق الكبيرة بين دعم الحكومة الصينية لكل من 
الشركات المملوكة للدولة والشركات الأهلية على مستوى "الخروج". 


ودعم السياسات هو أحد العوامل المهمة لنجاح خروج الشركات. فتبين تجارب خروج 
الشركات بجميع أنحاء العام وخاصة مختلف دول ومناطق جنوب شرق آسيا خلال أكثر من 
نصف قرن أن إمكانية الحصول على الدعم السياسي وا مالي من الدولة هو قوة دفع مهمة 
لخروج الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد أصدرت القطاعات المعنية بالصين حتى الآن عددًا 
HS‏ من السياسات التي تعمل على تشجيع ودعم خروج الشركات» ولكن توضح الدراسات 
التحليلية أن هذه السياسات ما زال يتخللها عدد كبير من المشكلات التي تحتاج إلى الدراسة, 
أهمها تعدد القطاعات التي تصدر السياسات» وانعدام التطابق والتوافق بين السياسات» 
حتى أن هناك قيودًا وعوائق أضعفت دور هذه Lulu!‏ ما يؤدي إلى عدم قدرتها على 
دعم الشركات في تحقيق "خروج" سلس؛ وهناك جانب آخر غاية ف الأهمية. وهو أن عددًا 
hs‏ من السياسات رما تساعد في تنفيذ الشركات المملوكة للدولة لاستراتيجية "الخروج'» 
ولكنها لا تساعد الشركات الأهلية في تحقيق الغرض ذاته. ما يؤدي إلى عرقلة الشركات في 
تنفيذ "الخروج" بصورة سلسة. ويعنى هذا أن "خروج" الشركات الصينية حتى الآن يواجه 
مشكلة عدم التوافق بين السياسات. 


لبون هنذا مقط بان إن خرو SISA‏ السيبية, خاضة الات Lalo‏ ماؤال يواضة 
تحديات عديدة في مجال بناء الجودة الذاتية. فنجاح الشركات الأهلية في تحقيق "الخروج" 
والتكامل الشامل مع الاقتصاد الدولي من عدمه أمر يتمتع فيه هيكل وأنظمة الإدارة الذاتية 
للشركات بالإضافة إلى عدد ونوعية واحتياطي الكفاءات الدولية ذات الطابع المهني بها بدور 
حاسم» إلى جانب شروط أخرى. وما زالت الشركات الأهلية بالصين تواجه حتى الآن مشكلات 
مثل قلة الكفاءات وانخفاض احتياطيهم ومستوياتهم» بالإضافة إلى الافتقار الخطير إلى كفاءات 
إدارية وتشغيلية تتمتع برؤى دولية. وعلى الرغم من أن الشركات ذات النطاق والقدرات 
المحددة قد بدأت في "الخروج"” إلا أنها ما زالت -أيضا- تعاني من مشكلة عدم تأسيس نظام 
لإعداد الكفاءات في الإنتاج والتسويق ذات الطابع الدولي بالإضافة إلى أنظمة وآليات SLES)‏ 
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واختيارء وإدارة واستخدام الكفاءات ذات الطابع «dos‏ فعدد كبير من الشركات ما زال 


يفتقر إلى وجود فريق من الكفاءات عالية المستوى يمكن أن يواكب التكامل الدوليء ويحقق 
متطلبات التنمية ذات الطابع الدولي. 


وخلاصة القولء إنه من منظور الدعم المقدم من السياسات التي تصدرها الحكومة 
الصينية: والتنمية الذاتية للشركات الأهلية على حد سواء تحتاج Lig‏ السياسات الخاصة 
بالتكامل الشامل مع الاقتصاد الدولي بالإضافة إلى الجودة الذاتية للشركات... إلخ» إلى بذل 
مزيد من الجهود من أجل تحسينهاء وذلك على الرغم من ازدياد "خروج" الشركات الصينية 
وأنشطة الدمج والاستحواذ الخاصة بها في الخارج بصورة diag‏ ونموها بشكل سريع أيضا. 
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الفصل الثالث 


خيارات دفع الشركات الأهلية نحو مزيد من 
التنمية فى المرحلة الجديدة 


يتفق الجميع الآن على المكانة التي تتمتع بها الشركات الأهلية والتي تتزايد أهميتها 


تدريجيًاء والدور الذي تلعبه هذه الشركات والذي يتزايد أهميته تدريجيا -أيضا- 3 تنميه 


الاقتصاد الصيني. وال مضي Lod‏ نحو خلق الظروف بصورة إيجابية. وضمان تجاوز الاقتصاد 
الصيني ل"مصيدة الدخل المتوسط" ال محتملة» والنجاح في استكمال التحول من دولة اقتصادية 
كبرى إلى دولة اقتصادية عظمى على مستوى blll‏ وتحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية 
بصورة شاملة؛ فى LB‏ الحفاظ على نظام الملكية العامة. ومن خلال المضي LaS‏ نحو تشجيع 
ودعم وتوجيه الشركات الأهلية لتحقيق مزيد من التنمية هي مهمة عاجلة في المرحلة 


الراهنة. 22 


أولًا: التعرف بصورة صحيحة على السمات الأساسية للشركات الأهلية بالصين» والقضاء 
على العراقيل الفكرية أمام التنمية الكبرى لهذه الشركات: 

إن العمل Loud‏ نحو تعميق التعرف على السمات الأساسية للشركات الأهلية 
ليس أمرًا يؤثر بصورة مباشرة 9 تنمية الاقتصاد ol sul‏ بل أصبح أمرًا مهما يؤثر 


22- ثولي اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أهمية كبيرة للمغزى الإيجابي لدفع التنمية الكبرى للاقتصاد الأهلي. ففي فبراير من 
عام 205 أصدر ونفذ مجلس الدولة الصيني (مقترحات مجلس الدولة الصيني بشأن تشجيع ودعم وتوجيه تنمية الاقتصاد غير العام 
كالقردي والخاص Cus (opts‏ طرح بوضوح كيفية تشجيع ودعم وتوجيه تنمية الاقتصاد الخاص بصورة ة أفضل. وفي عام 2010« ادرت 
وثفذت (مقترحات مجلس الدولة الصيني بشأن تشجيع وتوجيه التنمية السليمة للاستثمار الخاص)» Cue‏ أشارت إلى المغزى الإيجابي 
لتشجيع الاستثمارات الخاصة وتنمية الاقتصاد الخاص بصورة كبيرةء أي "إن تشجيع ودعم وتوجيه تنمية الاقتصاد غير العام والعمل Gus‏ 
نحو تشجيع وتوجيه الاستثمارات الخاصة في الوقت الذي يتم فيه ترسيخ وتنمية الاقتصاد العام بعزم big‏ أمر يصب في مصلحة 
ترسيخ وتحسين النظام الاقتصادي الأساسي في المرحلة الأولى من الاشتراكية الصينية» وتطوير اقتصاد الملكية المختلطة القائم على نظام 
حقوق الملكية الحديثة. ودفع التنافس المتساوي والتنمية المشتركة لجميع أنواع الاقتصاد؛ كما أنه يفيد في تحسين نظام اقتصاد السوق 
الاشتراكية LAs)‏ وإطلاق العنان بصورة تامة للدور الأساسي لتوزيع الموارد في الأسواقء بالإضافة إلى تأسيس بيئة أسواق SIS‏ منافسة 
dole‏ ويساعد في تحفيز القوة الداخلية للنمو الاقتصادي, وإرساء أساس التنمية المستدامة» ودفع التنمية المستقرة والسريعة والطويلة 
للاقتصاد؛ وأخيرًا يساعد LA‏ في توزيع الإنجازات الاجتماعية» وزيادة دخول المواطنين» وإحداث حراك في الاستهلاك المحلي» ودفع 
التناغم والاستقرار المجتمعي". (من (صحيفة الشعب اليومية) 15 مايو 2010) 
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-أيضًا في التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني. وعلى الرغم من أن التعرف حتى الآن على كون 
الأقضاه والتشركات po Lula)‏ مهما ومكونًا را الاقصاه الوق القاص بالاستراكية ذات 
الخصائص الصينية من غدمه م يعد مشكلة: إلا أن هناك اغتلافًا بين الناس حول السمات 
الجوهرية للاقتصاد الأهلي» هل يتبع السمات الخاصة بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية, 
أم خصائص الرأسمالية الصرفة. فهناك من يعتقد أن جوهر الاقتصاد والشركات الأهلية هو 
"الخصخصة" والرأسمالية. وعلى هذا الأساس» ظهر في المقابل قلق حول إمكانية أن يعمل 
استمرار صعود النسب التي يحتلها الاقتصاد الخاص في الاقتصاد الوطني على إضعاف المكانة 
الأساسية للاقتصاد العام. كما ظهرت أفكار تتعلق باحتمال أن يمثل دخول الشركات الأهلية 
القطاعات الاحتكارية كالكهرباء والنفطء والفحم.. إلخ» تهديدًا خطيرًاً لأمن الاقتصاد الوطني» 
حتى أن البعض قد زعم بصورة مباشرة أن تنمية الاقتصاد الخاص تعد تنمية للرأسمالية 
وزعزعة للأساس الاقتصادي للاشتراكية. وبسبب الأفكار سالفة الذكرء كان من الطبيعي ظهور 
قلق وخوف يستحق التأمل على مستوى الشركات الصينية والمجتمع الصيني» مثل: هل 
من الممكن إقامة "تحول "SAI‏ من جديد للاقتصاد والشركات الأهلية والاقتصاد الفردي 
والخاص» حال إنهاء مهمة تنمية اقتصاد المراحل الأولية للاشتراكية بصورة أساسية, وظهور 
ارتفاع تدريجي لمستوى التحول إلى الاشتراكية؟ وهكذا دواليك. 


ومن الواضح أن إمكانية التعرف السليم والإدراك العلمي للسمات الجوهرية للشركات الأهلية 
بالصين من عدمه هو أمر يتعلق بصورة مباشرة بتنمية الشركات الأهلية ونمو الاستثمارات 
doled!‏ بالإضافة إلى إمكانية تحقيق الاقتصاد الوطني بأكمله لتنمية سليمة ومستدامة ونهضة 
عظيفنة LW‏ الصيدية من dose‏ وخاضة Of‏ هذه yg Al‏ والشكلات قدو بارزة وتحادة فى 
ظل دخول إصلاح النظام الاقتصادي بالصين مرحلة Ano‏ وحاجة طرق التنمية الاقتصادية 
إلى التحول بصورة عاجلة. فلماذا بدأ عدد كبير من رجالات أعمال الاقتصاد الخاص بالتخلي 
عن الأعمال التجارية ذات السمات الإنتاجية وإعادة هيكلة الاستثمار الذي بمارسونه من فترة 
igb‏ ليتحولوا إلى استثمارات المضاربة» أو أن يصيروا من أبناء "طبقة الكسب الريعي" بعد 
عرض أصول شركاتهم في المزادات» أو أن ينقلوا ببساطة أصول شركاتهم إلى الخارج؟ أليست 
هذه هي "ظاهرة الانسحاب" التي ظهرت منذ وقت مبكر؟ فنحن بطبيعة الحال لا نستطيع 
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التظاهر بعدم سماع أو رؤية حدوث هذه الظاهرة. والمطلوب بصورة ملحة منا الآن هو 
دراسة الخصائص الجوهرية والسمات الأساسية للشركات الأهلية. فمن خلال دراسات 
ومناقشات AST‏ عمقاء يمكن تحليل وتفسير المشكلات الجديدة التي تواجهها الشركات الأهلية 
خلال مراحل التنمية بصورة موضوعية» ومناقشة وإيضاح أن الشركات الأهلية خلال المرحلة 
الحالية بالصين لا تعد اقتصادًا خاضًا بالمعنى التقليديء وأن رجالات أعمال الاقتصاد الخاص 
Lille‏ ليسا “tle aly" Lag‏ انى التقليندي Sly‏ الشركات Lalo‏ حاص رووس الأموال 
التي راكمتها الشركات الأهلية الكبرى قد أصبحت ated‏ بالفعل بخصائص رأسمالية اجتماعية 
قوية» أو خاصية التحول الاجتماعي بصفة dle‏ بالإضافة إلى أن الاقتصاد الخاص قد أصبح 
orn ne‏ ا في اقتصاد السوق الاشتراكيةء واقتصاد الاشتراكية ذات الخصائص الصينية 
Lay!‏ وقد شهدت خصائصه الأساسية وما زالت تشهد تغيرات جوهرية. ومساواته بصورة 
بسيطة بالرأسمالية قد أصبح أمرًا يبعد عن واقع تنمية الاقتصاد الصيني وبناء الأنظمة. 


أولا: يتبع كل من الاقتصاد والشركات الأهلية النظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي Lidl‏ 
Qual‏ ويبدو هذا الأمر كما لو كان "مفارقة فلسفية": فالنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي 
الأساسي يتم تحديدهما بصورة مشتركة من قبل الأساس الاقتصادي والطبقات الأعليء ويتمتع 
الأساس الاقتصادي بدور AY‏ حاسم» فكيف يقال إن الاقتصاد والشركات الأهلية التي تتبع 
نطاق الأساس الاقتصادي alee:‏ هي تابع -أيضا- للنظام الاقتصادي الأساسي بالدولة؟ 
ولتفسير هذه المفارقة لاجد من تخليل مغرى الإطار الأسامي لكل من الأماس الاقتضادي 
والنظام الاقتصادي الأساسي كل على حدة. فتعتبر بالطبع العلاقة الإنتاجية التي يعكسها 
ba‏ كات Aula‏ مك ا Lindy‏ وميا في الأماس الاقتصادي gual‏ ولكنها لا تشكل 
هذا الأساس بأكمله. وإذا كان دور الاقتصاد والشركات الأهلية في الحياة الاقتصادية الوطنية 
بأكملها ليس دورًا رائدًاء إا هو يتمتع بسمات التبعية. فحتما ستكون خصائصه الجوهرية 
ذات سمة التبعية أيضًاء هذا من جانب. ومن جانب آخرء يعتمد النظام الاقتصادي الأساسي 
على علاقات الملكية ف المجتمع: ولكنه في الوقت نفسه يُقيد من قبل الطبقة العليا في ظل 
ظروف محددة. والنظام الأساسي بالصين هو الديكتاتورية الشعبية الدهقراطية التي تتخذ 
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من تحالف العمال والفلاحين LAL‏ لهاء فهي الاشتراكية وليست الرأسمالية. ويعتبر هنا 
العاملون الموجودون بصورة رئيسة في شكل عمال وفلاحين الكيان الأساسي لهذا النظام 
الاجتماعي» وما يسعى لتحقيقه من فوائد هو ضرورة أن يكون لهذا النظام الاجتماعي توجه 
سياسي ومتطلبات قانونية أساسية. وقد حدد هذا الأمر بصورة موضوعية ضرورة أن يعتبر 
مختلف أشكل الاقتصاد الخاصء خاصة الشركات الأهلية ضمان تحقيق المصالح الأساسية 
للعاملين بالشركات هدفا أساسيًا لأنشطة الإنتاج والتشغيل. فبمجرد أن تتجاهل شركة ما 
المصالح الأساسية للموظفين والعمال بهاء بل وتسعى وراء تحقيق أرباح فائقة للشركة As‏ 
حساب الإضرار بالمصالح الأساسية للموظفين والعمال. ستتلقى بالتأكيد هذه الشركة تقييدًا 
وضبطًا وحتى عقوبات من قبل النظام الاقتصادي الأساسي والنظام القانوني بالدولة. وهذان 
الجانبان سالفا الذكر يبينان نقطة واحدة. وهي أن مهما اختلفت سلوكيات أو استراتيجيات 
العمل الخاصة بالاقتصاد والشركات الأهلية في المرحلة الراهنة» إلا أنه من الضروري أن تكون 
خصائص سلوكياتها تابعة للنظام الاقتصادي والنظام الاجتماعي الخاص بالمرحلة الحالية 
بالصين» ليس مستثنى منه. فتعتبر الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في دولة ما منظومة 
وعملية معقدة. ولا هكن أن تتم بصورة بسيطة ومباشرة كالتوصيف النظري لها. لذلك 
تتسق ظاهرة ال مفارقة سالفة الذكر بشكل كبير بالجوهر الداخلي خلال التطبيقء أي أنه 
لا توجد فجوة الممارسة التي لا يمكن التغلب عليها بين شركة فردية والنظام الاقتصادي 
والاجتماعي. Leys‏ يعد هذا الشرط الأول والأساسي المهم لفهمنا وإدراكنا بصورة صحيحة 
للخصائص الجوهرية للشركات الأهلية بالصين في المرحلة الراهنة. 


ثانًا: لا يمكن أن تكون الشركات الأهلية في المرحلة الراهنة بالصين ذات سمات 
الرأسمالية الصرفة. فلم تظهر الرأسماليّة بالصين» قبل تأسيس الصين الجديدة. LL‏ 
كما أشار ماو تسي دونغ: "إن الهدف من احتلال القوى الإمبريالية للصين ليس 
تحويل الصين من دولة إقطاعية إلى دولة رأسمالية على الإطلاق"” LIM‏ كانت 
غالبية الشركات الأهلية في ذلك الوقت أو الشركات الوطنية كما كان يُطلق عليهاء 
تتبع الكيانات الاقتصادية الإقطاعيةء والكومبرادورية الرأسماليةء وكانت تفتقر بصورة 


23- (مختارات ماو تسي دونغ)» دار نشر الشعب» طبعة عام 1991 صفحة 628. 
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كبيرة إلى السمات الواجب توافرها في الرأسمالية. وبعد تأسيس الصين الجديدة. مرت الصين 
بمرحلة الدهقراطية الجديدة: بينما لم تظهر رأسمالية حقيقية. وقد حدث هذا الأمر بسبب 
اختيار الصين لنظام الدهقراطية الجديدة المختلف عن الرأسمالية بالإضافة إلى نظام الاشتراكية 
لاحقا. وفي الحقيقةء قد حاول هذا النظام استقطاب الصين من المجتمع شبه الإقطاعي وشبه 
المستعمر بشكل مباشر وجذبها نحو نظام المجتمع الجديد وليس المجتمع الرأسمالي. فعلى 
الرغم من أن النظام الاقتصادي الذي أسسته الصين على خطى نموذج ستالين يتسم بسلطة 
مكثفةء وملكية dele‏ وفاعلية تجارية منخفضة للشركات إلى غير ذلك من عيوب» مما أعاق 
تنمية القدرات الإنتاجية» وأدى في النهاية إلى أن تسلك الصين بصورة حتمية طريق الإصلاح 
والانفتاح, إلا أن النظام الاجتماعي للصين بعد الإصلاح والانفتاح كان -أيضا- نظام الاشتراكية 
ذات الخصائص الصينية الذي يختلف تماما عن الرأسمالية. والاقتصاد والشركات الأهلية 
الفردية والخاصة... إلخ ممن ظهرت خلال الإصلاح والانفتاح لا يمكن أن تكون ذات سمات 
رأسمالية Ab po‏ كما أنها ليست GIS‏ سمات اشتراكية صرفة gl)‏ تقليدية). Le)‏ هي تابعة 
لسمات الاشتراكية ذات الخصائص الصينية للاقتصاد العام. أي أن الشركات الأهلية ليست 
polis‏ خارجية: أو قوى خارجية غريبة على الاشتراكية ذات الخصائص الصينية: إنماهي 
polis‏ وقوى داخلية مألوفة لدى الاشتراكية ذات الخصائص الصينية. إلى جانب OB EUS‏ 
التجارب وال ممارسات العملية خلال AST‏ من ثلاثين Lele‏ من الإصلاح والانفتاح تبين أن النتيجة 
النهائية لتنمية الشركات الأهلية بالصين Ley‏ تكون "الاندماج بين مصالح العمال ورأس "JUI‏ 
ليست "البديل الجديد للرأسمالية". وعلى الرغم من أنه ما زال بإمكاننا رؤية انتهاكات 
أصحاب الشركات الفردية للقوانين والقواعد أو سلوكياتهم السيئة في الإضرار مصالح الآخرينء إلا 
أن هذه السلوكيات ليست HLS‏ سائدًا لتنمية الشركات ule)‏ كما أنها ليست ظواهر واسعة 
الانتشار في المجتمع lod!‏ بل إن هؤلاء في النهاية يتلقون قيود النظام القانوني والاجتماعي 
الأساسي بالصين بالإضافة إلى العقوبات القانونية. حيث إن تركهم هكذا دون ضبط أو سيطرة 
أمر غير وارد. لذلكء لا يجب الالتفات إلى هذا المثال GUL)‏ على كل حالء أي لا ينبغي 
اتخاذ السلوكيات الفردية السيئة المخالفة للقانون التي يرتكبها أصحاب الشركات الفردية 
أساسًا Lig‏ للحكم على الخصائص الجوهرية للشركات الأهلية بالصين في المرحلة الراهنة. 
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dy sly‏ ومن منظور ترسيخ النظام الاقتصادي الأساسي للاشتراكية GIS‏ الخصائص الصينية, 
نجد أن هناك حاجة ملحة في المرحلة الراهنة بالصين إلى الاستمرار في تطوير الاقتصاد والشركات 
الأهلية بصورة كبيرة. فعلى مدار AST‏ من ثلاثين óle‏ خلال الإصلاح والانفتاح ارتفعت 
مكانة الشركات الأهلية في الاقتصاد الوطني وأصبحت مهمة تدريجيًا. فقد أصبحت الشركات 
Lula!‏ درا وة ded Lundy‏ العيالة Cue‏ إن AST‏ من 70% من الخال ق satel!‏ 
بأكمله هتلكون وظائف مختلفة في Gl bibl‏ الاقتصادية الأهلية مثل الشركات الأهلية 
والكيانات الصناعية والتجارية الفردية... إلخ» فالعمالة الموجودة في الشركات ا مملوكة للدولة 
تشهد انخفاضا مستمرًا بكميات نسبية ومطلقة على حد سواء من جانب. ومن جانب ST‏ 
نمت الشركات الأهلية الصينية لتصبح DUS‏ مهما لدفع الضرائب بالصين. فقد اقترب إجمالى 
الضرائب التي تدفعها الشركات الأهلية حتى الآن من نصف إجمالي ضرائب المجتمع بأكمله. 
وتشهد نسبتها تصاعدًا مستمرًاء كما يتم تعزيز دورها باستمرار» وتشهد إسهاماتها حيال 
الدخل ا مالي بالصين بروزا تدريجيًا. وكما ذكرنا في ما سبقء أنه عند تحول الصين من دولة 
اقتصادية كبيرة إلى دولة اقتصادية قوية على مستوى العام» ستواجه التنمية بالصين تحديات 
كثيرة» كتحديات المشكلات الخاصة بال موارد والتكنولوجيا. لذلكء لا dy‏ من تطبيق استراتيجية 
"الخروج". والسعي من خلال هذا للحصول على دعم أكثر على مستوى الموارد الاقتصادية 
والتكنولوجية الدولية. والشركات الأهلية هي الشركات التي تستطيع إطلاق العنان بنسبة 
كبيرة لدور "الخروج" عند تلقي القيود الخاصة بضوابط ونظام المنافسة السوقية الدولية 
خلال مراحل تطبيق هذه الاستراتيجية ليست الشركات المملوكة للدولة. وقد تم إثبات هذه 
النقطة من خلال الممارسات الحقيقية على أرض الواقع, وا ممارسات لاحقا ستمضي قدمًا في 
إثبات هذه النقطة أيضا. وفي Lb‏ هذه الظروف» فإن الإصرار على تشجيع ودعم وتوجيه 
تنمية الشركات الأهليةء ودفع "خروج" هذه الشركات. ليس مسألة تكنولوجيا بسيطة وترتيب 
ملكية» إنما هي مشكلة تتعلق بإذا ما كانت الاستراتيجيات الوطنية الكبرى بالصين يمكن 
أن Lad‏ بصورة فعالة وتحقق نتائج نهائية أم SY‏ فعلينا الوقوف على هذا المنظور الجديد 
وإجراء تحليلات غاية في الدقة» وإصدار الأحكام حولهاء وتنفيذها. 


باختصارء إن الاتفاق على النظريات الثلاث سالفة الذكرء وتحديد توجهات هذه 
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السياسات الثلاث sp SUI‏ أمر لا يساعد في القضاء على جميع أنواع القلق الذي يساور الناس 
من جذوره فحسبء بل إنه يفيد -LÂ‏ في معالجة الفترات القصيرة لإنتاج الشركات الأهلية 
وأتفطة اس راا كما آنه يصب بضورة أكبر.ق العمل Ling yt‏ عاق ايراع & تفيل 
طرق التنمية الاقتصادية بالصينء وتحرير ودفع القدرات الإنتاجية لتحقيق تنمية أكبر. sly‏ 
يساعد -أيضًا- في دفع التنفيذ السريع للنهضة العظيمة LU‏ الصينية. 


GG‏ العمل esd‏ نحو تعميق إصلاح الآليات والنظم الاقتصادية» والقضاء على صعوبات 
نظام التنمية الكبرى للشركات الأهلية: 

إن تأسيس أنظمة وآليات تتمتع بضبط GIS‏ وتكيف GLAG‏ وتساعد في التنمية السليمة 
للاقتصاد والمجتمع هو أحد الأهداف المهمة لتعميق إصلاح آليات النظام الاقتصادي. فتفوق 
النظام الاقتصادي والاجتماعي بدولة ما أمر يتوقف بصورة أساسية على إذا ما كان هذا 
النظام يساعد في تحرير وتنمية القدرات الإنتاجية أم لا؟ والنظام الاقتصادي والاجتماعي 
الذي يساعد في تحرير وتنمية القدرات الإنتاجية يتضمن الأنظمة والقواعد التي تفيد في 
تشجيع دفع القدرات الإنتاجية» بالإضافة إلى الأنظمة والآليات التي تتمتع بضبط SLAB‏ 
ووقاية ذاتية. وتحسين GIS‏ حتى تستطيع أن تتكيف مع متطلبات تنمية القدرات الإنتاجية 
وتدفعها بصورة أفضل. لذلكء فإن النظام الجيد لا Ly‏ وأن يصاحبه تحول وتحسين لأنظمته 
وآلياته التي تساعد في دفع القدرات الإنتاجية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية السليمة. 
ويعد التحول والتحسين الدائم للأنظمة والآليات شرطا Lisl‏ لتنمية القدرات الإنتاجية, 
ونتيجة لمشاركة ممثلي القوى الإنتاجية المتقدمة في تصميم وتحويل الآليات والأنظمة. 
فخلال أكثر من ثلاثين Lele‏ من الإصلاح والانفتاح» يعتبر تحسين وتحويل تصميم الآليات 
وتشكيل الأنظمة بالصين في ظل التمسك بالنظام الحكومي الأساسي أحد الأعمال المهمة 
التي قمنا بها. وتختلف الأنظمة والآليات المعمول بها حاليًا كل الاختلاف be‏ كانت عليه 
قبل الإصلاح والانفتاح. كما أن فاعلية هذه الأنظمة والآليات أفضل من تلك القدهة تمامًا. 
ولكنء تماشيًا مع التنمية ال لمستمرة للاقتصاد والمجتمع والتعقد المتزايد للعلاقات الاقتصادية 
في OLS Slo aI‏ الأنظمة والآليات الجديدة التي تم تشكيلها خلال الإصلاح والانفتاح 
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أصبحت تعاني -LA‏ من خصائص "قدمة" dijs‏ وبدأت فاعليتها في دفع تنمية 
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القدرات الإنتاجية تنخفض. والسبب وراء هذا الأمر هو الخصائص الثورية التي تتمتع بها 
القدرات الإنتاجية» وعدم قدرة تغيرات النظام الاقتصادي والاجتماعي على اللحاق بمتطلبات 
التنمية السريعة الخاصة eUI Ly‏ يتمتع العمل قدمًا نحو تعميق إصلاح النظم والآليات 
الاقتصادية بمغزى شرطي في القضاء على المصاعب على مستوى أنظمة التنمية الكبرى 
للشركات الأهلية. 


والعمل Lewd‏ نحو تعميق إصلاحات أنظمة وآليات الإدارة الاقتصادية يعالج بصورة 
حقيقية وفعالة مشكلات تمويل الشركات الأهلية. وتعد غالبية الشركات الأهلية شركات 
صغيرة ومتوسطة. أما الغالبية العظمى منها فهي شركات متناهية الصغر. ونظرًا لانخفاض 
مستوى ائتمان الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة الشركات متناهية الصغر وإمكانات 
الرهن العقاري الضعيفةء فغالبًا ما يكون تمويل هذا النوع من الشركات صعبًا نسبيًا. 
وصعوبات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة موجودة -أيضا- في الدول الغربية. فهذه 
المشكلة لا تنفرد بها الصين دون غيرها من الدولء إلا أن المشكلات التي من الصعب إيجاد 
حلول لها في الدول الغربية ذات اقتصاد السوقء ينبغي حلها في الصين؛ لأن هناك عددًا 
GS‏ جدًا من الاختلافات بين اقتصاد السوق في الصين وما هو عليه في الدول الغربية. 
فنظام اقتصاد السوق بالصين هو "نظام الإدارة الاقتصادية الذي تطلق السوق فيه العنان 
للدور الرئيس لتوزيع الموارد. وذلك في ظل سيطرة وتنظيم كلي من الدولة". وقي هذا 
الإطار المؤسسيء تتشابه السوق كونها ساسا لتوزيع الموارد مع الدول الغربية ذات اقتصاد 
السوقء ولكنء عادة لا تطبق هذه الدول السيطرة والتنظيم الكلي الاعتيادي للأسواقء ولا 
تستخدم بشكل روتيني أسلوب الإدارة الاقتصادية القائم على مشاركة الشركات المملوكة 
للدولة في ا منافسة السوقية. لذلك» هذه المشكلة بالتأكيد يمكن إيجاد حل لها في الصين. 
ويمكن البحث عن هذا الحل في الاشتراكية ذات الخصائص الصينية والنظام الاقتصادي الأساسي 
الخاص بها أو في نظام الإدارة الاقتصادية الخاص بالصين. وجوهر الاشتراكية ذات الخصائص 
الصينية هو إعطاء الأولولية للشعب» وضمان وتحسين حياته. وأساس حياة الشعب 
هو العمل والتوظيف. وتعد الشركات الأهلية بوتقة رئيسة للتوظيف بالصين. فضمان 


24- خو جين تاو: (كلمة خلال إحياء الذكرى الثلاثين للاجتماع الكامل الثالث للجنة المركزية الحادية عشرة للحزب الشيوعي الصيني)» 
(صحيفة الشعب اليومية) 19 ديسمبر 2008ء الطبعة الأولى. 
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وتحسين بقاء وتنمية الشركات الأهلية هو شرط أولي وعاجل. لذلك لا Ly‏ من معالجة 
صعوبات التمويل الخاصة بالشركات الأهلية بصورة فعلية وجيدة. كما ينبغي دمج التمويل 
الشعبي غير الحكوميء وفتح أسواق التمويل الصغيرة وا متوسطة» من خلال تحسين تصميم 
الأنظمة: بالإضافة إلى معالجة مشكلة تأسيس وتطوير البنوك الصغيرة والمتوسطة SIS‏ الصفة 
الإقليمية كبنوك المحافظات, وبنوك المجتمعات. وبنوك الريف والحضر... إلخ» وذلك على 
مستوى الأنظمة والآليات ا معنية. من هنا يمكن تأسيس أنظمة وآليات تساعد في تسهيل 
تمويل الشركات الأهلية خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي الوقت نفسه. يجب “Las‏ 
استخدام ا موارد المالية Ag AW‏ وتأسيس صناديق لضمان قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة 
في Ub‏ الدعم مالي الحكومي» وخفض عتبة القروض المدعومة بالرهن العقاري للشركات 
الأهلية. ورفع قدرات ضمان الرهن العقاري لهذه الشركات» وتقديم تسهيلات AST‏ لتمويل 
الشركات الأهلية على مستوى الأنظمة الادارية» وصياغة أنظمة جديدة لتيسير التمويل 
للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات السمات الصينية. 


وبعد إصدار مجلس الدولة في عام 2005 ل"المقترحات ال36 للشركات غير العامة" (أي 
مقترحات مجلس الدولة بشأن تشجيع ودعم وتوجيه تنمية الاقتصاد غير العام كالفردي 
والخاص... إلخ)» وعلى الرغم من أن "السماح القانوني لجميع أنواع الشركات الخاصة والفردية 
بإجراء عملياتها التجارية" قد أصبح أمرًا متفقًا عليه» إلا أن مشكلة دخول الشركات الأهلية 
القطاعات والصناعات GIS‏ السمات الاحتكارية على المستوى العملي ما زالت موجودة وم 
تعالج بعد. بالإضافة إلى ذلك. تشكلت مفاهيم "الأبواب الزجاجية"» و"الأبواب المتأرجحة"'» 
فإما يبدو على الشركات أنها بالفعل دخلت هذه القطاعات ولكنها في الحقيقة لم تدخل 
بعد. أو أنها تخرج بعد الدخولء HUY‏ برزت ظاهرة "دخول الحكومة وانسحاب الشركات 
الأهلية" بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2007. 


ومنذ اشتعال الأزمة المالية بالولايات المتحدة في عام 2007 قلصت السياسات 
النقدية المتساهلة التي نفذتها الحكومة الصينية من أجل تحفيز الاقتصاد إلى حد ما 
من تأثيرات الأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الصيني» كما دفعت التنمية المستقرة 
للاقتصاد الصيني. ولكنء ينبغي إدراك أن معظم النقد المتداول يتدفق في الشركات عن 
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طريق الحكومة» والشركات ال مملوكة للدولة لا تنفق هذه الأموال في بناء البنية التحتية بصورة 
معقولة Lág‏ للمتطلبات المعنية: Le]‏ تضعها في قطاعات تستطيع أن تدر لها أرباحًا أكثر 
كالقطاع العقاري. وأسواق الأسهم والسندات... إلخ» وم يؤد هذا الأمر إلى موجة جديدة من 
ارتفاع أسعار العقارات فحسب» بل إن الأهم من ذلك هو بروز ظاهرة "دخول الحكومة 
وانسحاب الشركات الأهلية" في بعض القطاعات. 


ويعد بروز ظاهرة "دخول الحكومة وانسحاب الشركات الأهلية" Loli‏ لمرحلة محددة 
من yg bill‏ وتوضح ضرورة العمل Loud‏ على إصلاح نظام الإدارة الاقتصادية» ومعالجة 
صعوبات دخول الشركات الأهلية في قطاعات محددة وتطورها بهذه القطاعات على مستوى 
الأنظمة بصورة فعلية. وقد أصدر مجلس الدولة في عام 2010 "المقترحات ال36 الجديدة" 
(أي مقترحات مجلس الدولة بشأن تشجيع وتوجيه التنمية السليمة للاستثمار الخاص). 
وباعتبارة إضافة CoS t 136 Nog tI)‏ غير العامة قفد خاولت هذه المقتضات القضاء 
على احتكار القطاعات» وتقديم دعم أكبر لتنمية الاستثمار الخاص والشركات الأهلية. 
ولكنء لم يتم إيجاد حلول لمشكلة Ug So‏ الشركات الأهلية لعدد من القطاعات حتى الآن. 
والسبب هو ال مصلحة, خاصة وقد أصبحت المصالح الفردية في القطاعات والتشعب الإداري 
عقبة رئيسة. فيعتبر إضفاء السمات الصناعية والإدارية على المصالح الفردية شكلا خاضًا 
لعلاقات المصلحة في المرحلة الحالية بالصين» كما تعد سمة كبيرة لهذه العلاقات. بالإضافة 
إلى HLS‏ يعد احتكار القطاعات LEW‏ للتزاوج بين رأس JU‏ والسلطة. في Lb‏ ظروف 
السلطة الإدارية للدولة”. ويجب أن يكون لدينا معرفة واضحة بهذا الأمر. Vig‏ سيكون من 
الصعب علينا فهم السبب وراء تأكيد اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس 
الدولة عدة مرات على إمكانية دخول الشركات الأهلية القانونية في جميع القطاعات في ما 
عدا المجالات الاقتصادية والاجتماعية المعنية بالأمن الاقتصاديء والفروع الرئيسة للاقتصاد 
الوطني بالإضافة إلى ال موارد التي لا يمكن توزيعها بصورة فعالة في Slo ail‏ بينما لا تستطيع 
دائممًا الدخول بصورة عملية: إلى غير ذلك من مشاكل. ومن هذا المنظور نجد أن العمل 
La‏ على إصلاح نظام الإدارة الاقتصادية سيقضي على الاعتماد على علاقات الملكية, 


5- تشن جيا جوي: (معالجة العلاقة بين الحفاظ على النمو وتعديل هيكل التنظيم الصناعي). (جريدة العلوم الاجتماعية بالصين)» 
9 نوفمبر 2009. 
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والسلطات الإدارية التي تقسم وفقا للإدارات في جميع الصناعات والقطاعات في ماعدا 
القطاعات والصناعات التي تحظرها القوانين الثلاثة سالفة الذكرء وسيوحد الأنظمة والآليات 
الإذارية Lids‏ للضتاعات والقتطاعاث. وإذا اتخذنا السكك الحديدية: والطرق السريعة: والطيراق: 


وا مواصلات. لذلكء يمكن التفكير Libs‏ في إلغاء النظام الإداري للقطاعات المهنية التقليدية 
بشكل شاملء وتحويله إلى نظام إدارة موحدة لوزارة النقل والمواصلات أو لجنة النقل 
والمواصلات التابعة مباشرة لمجلس الدولة الصيني. وتحويل نظام جميع إدارات الأعمال 
الخاصة بالسكك الحديدية» والطرق السريعة» والطيران» والنقل SLA)‏ وأعالي البحار... إلخ 
إلى نظام الشركات» أما بخصوص ماهية من يتولي الإدارة فيمكن القيام بتقسم ضروري 
وفقا لنظام الملكيةء كما هكن تأسيس منظمات إدارية غير حكومية ذات مكانة أعلى من 
هذه الشركات» تقوم بإدارة الانضباط GLU!‏ لهذه الشركات» ولكن المبدأ العام هو: جميع 
الشركات العاملة تعود إلى الأسواق» وجميع الشركات الصغيرة والكبيرة أعضاء متساوون في 
أسواق المواصلات والنقل. وتنوب وزارة النقل والمواصلات التابعة لمجلس الدولة الصيني عن 
الدولة فقط في ممارسة حق التنظيم والسيطرة على الإدارة والسياسات التشغيلية للقطاعات 
والصناعات» وتقوم بتوجيه سياسي وإداري وتنظيم كلي لشركات المواصلات والنقل. ومن 
خلال الضوابط الداخلية التي تسمح للشركات على اختلاف نظام ملكيتها بممارسة أعمالها 
Lids‏ لرؤوس أموالهاء يمكن اختيار وممارسة الأنشطة الإنتاجية في مختلف القطاعات بشكل 
مستقل» وتشكيل وتحسين أنظمة وآليات للأعمال الاقتصادية تتسم بالمنافسة العادلة» وتعطي 
الأولوية للكفاءة. مما يساعد في العمل Loud‏ على رفع فاعلية توزيع ال موارد واستخدامهاء من 
ثم ستشهد الشركات الأهلية بالصين مزيدًا من التنمية المستدامة السليمة. وسيصبح تحويل 
طرق التنمية الاقتصادية واقعًا ملموسًاء كما سيستمر الاقتصاد الوطني الصيني في الحفاظ 
على نمو سريع وجيد خلال فترات طويلة الأجل. 


ولا يقتصر دون شك القضاء على صعوبات الأنظمة الخاصة بالتنمية الكبرى للشركات 


الأهلية فقط على الجوانب الثلاثة سالفة الذكرء ولكنها الجوانب الرئيسة التي تتمتع 
بمغزى غاية في الأهمية في القضاء على هذه الصعوبات. فإذا تهت معالجة هذه 


الجوانب ASW‏ بالإضافة إلى تحسين بعض الجوانب الأخرىء رهما تتمتع الشركات 
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الأهلية بالصين في الفترة الجديدة بتنمية كبرى جديدةء كما أنه من الممكن أن تخطو التنمية 
الاقتصادية بالصين خطوة كبرى جديدة أيضًا. 


ÉG‏ تعزيز تأسيس قدرات الابتكار المستقلء والقضاء على صعوبات أسواق التحول والتنمية 
الكبرى للشركات الأهلية: 

قد بينت دراسات بول كروغمان أن الاحتكار قصير المدى للأسواق الذي يسببه التقدم 
التكنولوجي يساعد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية» ويزيد من الاستفادة من 
العوممة الاقتصادية Lads)‏ وبسبب علاقة الربحية هذه ستعمل الشركات بصورة إيجابية 
على تحقيق مزيد من الابتكار التكنولوجي» من أجل تحسين منتجات الشركات أو رفع 
تقنيات الإنتاج. ومن ثم رفع القدرات التنافسية للشركات في الأسواقء وتغيير بيئة 
Slo ail‏ وزيادة الأرباح الإضافية للشركات. وتتطابق نتيجة أبحاث كروغمان السابقة مع 
وجهة نظر جوزيف شومبيتر الخاصة بأن رغبة الشركات في القيام بالاستثمار والابتكار 
التكنولوجي في المعارف الجديدة التي يسهل من خلالها تحقيق مكانة احتكارية للأسواق 
وأرباح إنتاجية احتكارية هي pol‏ يساعد في دفع التنمية المستمرة للاقتصاد الوطني”. بينما 
يجب الانتباه إلى أن كل ما ناقشه كل من كروغمان وشومبتير على حد سواء هو أعمال 
أو بالأحرى طموحات الشركات معناها العام فحسب. وف الحقيقة ليس لجميع الشركات 
القدرة على القيام بابتكارات تكنولوجية في الحياة الواقعية. وقد أشار تقرير بحثي صادر 
عن مركز دراسات الاقتصاد الخاص التابع للأكادهية الصينية للعلوم الاجتماعية بوضوح إلى 
أن الشركات الأهلية التي تختلف على مستوى أعمالها ونطاقها تختلف -أيضًا- في أشكال 
وطرق ابتكاراتها. وبالنسبة للشركات الأهلية Qual‏ خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة, 
قد يكون التقليد التكنولوجي الشكل الأكثر فاعلية للتحسن التكنولوجي لهذه الشركات. 
في الوقت نفسه. أشار التقرير بوضوح -أيضا- إلى أن بيئة الابتكار التكنولوجي للشركات 
الأهلية خلال المرحلة الحالية بالصين ما زالت سيئة نسبيًاء مما يؤثر في الابتكار التكنولوجي 


26- (الولايات المتحدة) بول كروغمان: (النظريات الجديدة لبول كروغمان حول التجارة الدولية)» دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم 
الاجتماعية. deb‏ 2001 الصفحة 176. 


27- Schumpeter, J., 1942, Capitalism, Socialism and democracy, New York. 
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للشركات واختيار أشكال هذا الابتكار.* ding‏ الابتكار التي تم ذكرها هي في الحقيقة تأثير 
الهيئات الحكومية والضرائب التي أشار إليها كروغمان في قيام الشركات بالابتكار التكنولوجي. 
ds”‏ ظل التغيرات النسبية الواضحة لأسعار عناص الإنتاج بالوقت الراهن في الصين» وتطور 
هذه التغيرات نحو اتجاه يفيد في الابتكار التكنولوجي للشركات dla!‏ فالقضاء على 
صعوبات الخلل في الابتكار التكنولوجي لهذه الشركات وأزمات الأسواق التي تتطور بصورة 
كبيرة في حاجة إلى بذل أقصى المجهودات لتعزيز تأسيس الجوانب التالية. 


أولا: ينبغي المضي قدمًا في تشجيع ودعم وضع أنظمة جديدة للابتكار المستقل للشركات 
الأعلية» حت ماع Jar ub) aM‏ للتفركات Ge yes Lala‏ الأنظمنة والسياسات 
الوطنية. فالعمل قدمًا على تعزيز تشجيع ودعم الدولة لتأسيس أنظمة الابتكار المستقل 
للشركات الأهلية يعتبر تعزيرًا لتأسيس اللوائح والأنظمة ال معنية للدولةء وإصلاح وتحسين 
مختلف اللوائح والأنظمة التي تساعد على تشجيع ودعم الابتكار المستقل للشركات الأهلية 
لايبين توجه سياسات الدولة فحسب» بل يبين -أيضًا- أهداف التنمية الوطنيةء فإصدار 
اللوائح والأنظمة التي تساعد بصورة أكبر وأفضل على الابتكار المستقل للشركات الأهلية 
هو أمر يساعد في تخفيض تكلفة الابتكار التكنولوجي لهذه الشركات خاصة الشركات الصغيرة 
والمتوسطة منهاء كما أنه يفيد -أيضًا في تطبيع الابتكار التكنولوجي والتنمية المستدامة 
لهذه الشركات. ويعد إدراج الابتكار التكنولوجي للشركات الأهلية ضمن نظام الابتكار 
الوطني -ومن ثم إعداد وتشكيل = I‏ تكنولوجي للشركات يرتبط بصورة مباشرة 
بالشناسات الاق والفبع افسيةه رطا مهما وضروريا لتعزيز وضع الأنظمة التي تلبي 
متطلبات أعمال اقتصاد السوقء وتدفع بفاعلية الابتكار المستقل للشركات الأهلية. كما لا 
بد من تقديم مزيد من التسهيلات قدر الإمكان للشركات الأهلية خلال قيامها بالابتكار 
التكنولوجي كالدعم ال SLU‏ ومشروعات الإصلاح التكنولوجيء والإنتاج التجريبي للسلع 
الجديدة. وتقديم التقارير المعنية... إلخ» لدفع الابتكار التكنولوجي للشركات الأهلية بصورة 


8- ليو ينغ تشيو وشو جي شيانغ: (تقرير حول القوة التنافسية للشركات الأهلية - الابتكار المستقل» ومؤشر القوة التنافسية) رقم 3 
دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية» deb‏ 2006 صفحات 7~ 14. 


29- (الولايات المتحدة) بول كروغمان: (النظريات الجديدة لبول كروغمان حول التجارة الدولية)» دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم 
الاجتماعية. deb‏ 2001 الصفحة 158. 
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«Ladi‏ والارتقاء بقدرات المنافسة السوقية طويلة الأجل oiy‏ الشركات. 


LSE‏ يجب العمل بصورة إيجابية على توسيع تأسيس المنصات الخدمية الخاصة بالابتكار 
لدى الشركات الأهليةء ودمج الموارد الابتكارية لهذه الشركات بصورة فعالة. فعادة ما تكون 
الشركات الأهلية الكبيرة أقوى بصورة نسبية» وقدرات التكامل السوقي لموارد الابتكار الخاصة 
بها داتمًا ما تكون أقوى بكثير من الشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة, مما يجعلها تتمتع 
بقدرات أكثر على إجراء عدد أكبر من الابتكارات المستقلة واسعة النطاقء. لذلكء يعتبر 
استخدام الأسواق في دفع الشركات الأهلية الكبيرة بصورة مضبوطة للقيام بابتكارات مستقلة 
Ne Bay Sole Fl‏ ووت Lal‏ مالف اكات Ata)‏ الع ed Aba woth ly‏ اا 
الصغيرء والخلل في قوتها المالية ومواردها dQ pid!‏ تعاني قدرات دمج موارد الابتكار لديها 
من الضعف النسبي. لذلكء يعتبر الاعتماد فقط على الأسواق في محاولة فتح أبواب أكثر 
لهذه الشركات PLU‏ بمزيد من الابتكارات المستقلة أمرًا غير slg‏ ويتطلب هذا الأمر 
أن تقف الحكومة على مستوى أعلى من المجتمع. فتؤسس Laie‏ لخدمات الابتكار تكون 
قادرة على تلبية احتياجات ضوابط الابتكار السوقيء بالإضافة إلى مواكبة الظروف والخصائص 
الذاتية للشركات الصغيرة والمتوسطة. لتحقيق هدف التكامل الفعال لموارد ابتكار الشركات 
الأهلية. ودفع التنمية في هذه الشركات بصورة أفضل وأسرع. ومن ا ممكن التفكير Ék‏ في 
الجوانب الثلاثة التالية كبداية لتأسيس هذه المنصة: الجانب الأول: تكاتف مؤسسات البحث 
العلمي والشركات» وتأسيس آليات الربط السريع والفعال بين البحث العلمي والتطبيق» 
والإسراع في عملية تحويل ثمار البحث العلمي إلى نتاج واقعي وملموس. الجانب الثاني: بناء 
اتحاد للابتكار الصناعي» ودمج موارد الابتكار من خلال هذا الاتحاد» وتقديم خدمات أكثر 
للابتكارات الخاصة بالشركات الأهلية. فلا Ly‏ من الربط بصورة عضوية بين الشركات التي 
تتمتع بدرجة عالية من الترابط الصناعيء والأبحاث ال معنية المتخصصة لمؤسسات التعليم 
العالي والبحث العلمي» وذلك مساعدة آليات السوق» وعلى أساس احتياجات التنمية في 
الشركات» ووفقا للضوابط الداخلية لتنمية الأسواق» من أجل بناء منصات ابتكاريةء وتشكيل 
اتحادات خاصة بمختلف الابتكارات» والعمل بصورة جماعية لمعالجة المشكلات الرئيسة, 
ودفع الابتكار المستقل لدى الشركات الأهلية بالصين لتحقيق مزيد من التنمية. 
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LUG‏ تأسيس النظام القانوني الذي يعزز الحماية الفعالة للإنجازات الابتكارية الخاصة 
بالشركات الأهلية. فقد بينت الدراسات النظرية أن إيجابية الابتكارات التكنولوجية وحجمها 
يتوقف على توقعات المبتكر لعوائد الابتكارات في LB‏ الاحتكار التكنولوجي قصير الأمد. 
WLI ”‏ فإمكانية الحماية الفعالة لثمار الابتكارات من عدمه. ومن ثم إمكانية جعل 
المبتكرين يحصلون على عوائد ابتكاراتهم بأقصى قدر (هذه العوائد تظهر على مستوى 
الأسواق في شكل أرباح تكنولوجية احتكارية قصيرة (eV‏ أصبحت في الحقيقة مقدمات 
مؤسسية لتمتع الشركات بالإيجابية للقيام بالابتكار التكنولوجي من عدمه. ويعد الاجتهاد 
من أجل إضفاء عمر أطول على الربحية السوقية للشمار الابتكاريةء ومنع الآخرين من 
التقاط هذه الثمار واستغلالها بصورة سريعة مضمونًا أساسيًا وحلقة رئيسة لزيادة الحكومة 
من حمايتها الفعالة للثمار الابتكارية للشركات. وفي هذا الجانب» فإن تعزيز حماية الملكية 
do SI‏ ومكافأة الابتكار للشركات هي وظائف واجبة على الحكومة. وتعزيز الكفاح ضد 
تقليد الابتكارات التكنولوجية هو أساس تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية, فالقضاء تماما 
من خلال الأنظمة على حواجز الحمائية المحلية التي تشجع تقليد الابتكارات هو أمر يعمل 
على تعزيز وتحسين تأسيس النظام القانوني لحماية حقوق ASU‏ الفكرية وبناء المنظومة 
القانونية المعنية به. 

رابعًا: وضع خطة لتنمية الابتكار المستقل الخاص بالشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة, 
وإدراجها ضمن منظومة الابتكار الوطنية. فالتجارب التنموية لمختلف الدول توضح أن الابتكار 
في حاجة إلى إنفاق مالي كبير» ولكن Llo‏ ما تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات القوة 
المالية المحدودة هي من يجرؤ على المخاطرة والقيام بالابتكارات. وقد طرح هذا الأمر سؤالا 
وهو كيف يكن تشجيع ودفع الشركات الأهلية بصورة أفضل للقيام بابتكارات مستقلة, 
والارتقاء بقدراتها على الابتكار التكنولوجي بالصين؟ Ley‏ يكون وضع خطة تنمية على ال مستوى 
الوطني -تساعد في تشجيع الابتكار المستقل للشركات الأهلية خاصة الشركات الأهلية الصغيرة 
والمتوسطة وإدراج هذه الخطة ضمن منظومة الابتكار الوطنية- HLS‏ حكيما وفعالا. وتشهد 


30- (الولايات المتحدة) بول كروغمان: (النظريات الجديدة لبول كروغمان حول التجارة الدولية)» دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم 
الاجتماعية. deb‏ 2001 الصفحة 159. 
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ظواهر الدخول المتكرر للشركات الأهلية في قطاعات ذات مستوى منخفض بالإضافة إلى 
ا منافسات الشرسة برورًا حادذًاء ما يعوق الابتكار المستقل لهذه الشركات» ويحد من التنمية 
المستحقة لها. لذلك. فإن تحقيق تحويل طرق التنمية الاقتصادية» وتعديل هيكل النمو 
الاقتصادي أمور تتطلب بالضرورة الارتقاء بالابتكار المستقل للشركات الأهلية الصغيرة 
والمتوسطة والتنمية الخاصة به إلى مستوى استراتيجي وطني» ووضع الخطط at‏ وإدراجه 
ضمن منظومة الابتكار الوطنية. وتشكيل نظم وآليات ibob‏ ال مفعول للابتكار المستقل 
للشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة qual‏ ورفع ابتكارات هذه الشركات وتنميتها حتى 
تصل إلى مستوى dude‏ ومن ثم إرساء أساس متين للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالصين. 


رابعًا: تحسين سياسات الانتقال الصناعي» وتشكيل قدرات تنافسية جديدة وقوية للشركات 
الأهلية بصورة سريعة: 

بينت التجارب أن تنمية وتطوير المجموعات الصناعية أمر يحمل عوائد إنتاجية. 
فالمجموعات الصناعية لا تمنع التنافس بين الشركات بداخلها سواء كانت تعمل في النشاط 
التجاري ذاته أو مختلفة النشاطء كما أنها تساعد في تعزيز التكامل والتعاون بين مختلف 
الشركات بداخلها وتشكل تناغما جماعيًا في ما بين الشركات» وتوفر مزايا عدة منها التكلفة 
المنخفضة لإنتاج الشركات» وتمايز المنتجات على أساس الجودة العالية» بالإضافة إلى مزايا 
تسويقية واسعة النطاق... إلخ. هذا من جانب. ومن جانب آخرء فإن تنمية وتطوير 
المجموعات الصناعية يمكن أن يساعد في تشكيل منظومة الابتكار الصناعي الإقليمي» وذلك 
من خلال التفاعل بين الهيئات الإدارية والشركات» ما يصب في مصلحة الارتقاء بصورة كبيرة 
بالقدرة على الابتكار التعاوني لمختلف الشركات في المجموعات الصناعية. dling”‏ ترابط كبير 
بين تشكيل المجموعات الصناعية والتجمع الصناعي الإقليمي والتجمع الجغرافي الصناعي. 
وتطوير ا مجموعات الصناعية pol‏ لن يساعد في الارتقاء بالقدرات التنافسية للشركات فحسب» 
بل إنه يفيد -أيضًا في الاستمرارية الذاتية والاتجاه التوسعي للصناعات داخل المجموعات. ” 


31- وي شو خواء شي بي خوا: (حول المزايا التنافسية لتكتل الشركات)» (الاقتصاد الصناعي بالصين) عام 2002 العدد الأول صفحة 
59- 65. 


32- وي خو كاي: (علم الاقتصاد الإقليمي الحديث)» دار نشر الإدارة الاقتصاديةء طبعة عام 2006. صفحة 172. 
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ومن الضروري الانتباه إلى أن تنمية وتطوير المجموعات الصناعية لها حدود أيضا. فقد 
قام عدد كبير من الباحثين مثل لو وابراهامسون وغيره بدراسات وأبحاث حول مراحل 
تطور هذه ال مجموعات» وتوصلوا في النهاية إلى نتيجة مهمة. وهي بعد وصول تنمية وتطوير 
المجموعات الصناعية إلى مستوى osa‏ خاصة مستوى gg ail‏ تدخل في مرحلة تكيف 
جديدة بصورة تلقائية» خلاف ذلك تشهد هذه المجموعات بروز ظاهرة انعدام الاقتصاد. 
ولو م يتم التغلب على هذه الظاهرة من خلال الابتكار التكنولوجيء OLS‏ التوسع ال مفرط 
لهذه المجموعات سيؤدي على العكس إلى التدهور الصناعي. حتى قد يسفر عن الانهيار 
الصناعي. * وفي LB‏ هذه الظروفء رها تختار الشركات داخل مجموعات صناعية الانتقال 
خارج هذه ال مجموعات. أي تنقل قوتها الإنتاجية إلى منطقة تساعدها أكثر على الارتقاء 
بقدراتها التنافسية doled!‏ لذلك تنضم إلى مجموعات صناعية جديدة. وقد شهدت الصين 
في الآونة الأخيرة برورًا لظاهرة انتقال الشركات ذات المستويات والنطاقات ال محددةء خاصة 
ظاهرة انتقال الشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة. حيث تنتقل هذه الشركات من الشرق 
إلى الغرب» ومن الجنوب إلى الأقاليم الشماليةء وهذه الظاهرة هي في حقيقة الأمر تعديلات 
كبرى على المستوى GIL!‏ للمجموعات الصناعية. وف ما يتعلق بقدرة هذه التعديلات على 
تشكيل مزايا تنافسية قوية ومستدامة من عدمها *. فهذا الأمر يتوقف بصورة رئيسة على 
عنصرين. الأول: الفترة المستغرقة منذ انتقال الشركات حتى تشكيل القدرات التنافسية Ly‏ 
الثاني: دفع السياسات المعنية بالدولة وقوتها. ونحن في dele‏ إلى التركيز على الجوانب ASW)‏ 
من أجل مواكبة احتياجات التنمية الكبرى بالصين بعد أن أصبحت YU‏ أكبر كيان اقتصادي 
blah‏ ولتشجيع ودعم التوزيع الإقليمي المعقول للصناعات والارتقاء بالقدرات التنافسية 
السوقية للشركات بصورة فعالة من خلال المجموعات الصناعية. 


أولا: لا بد من الاهتمام على المستوى الوطني بصياغة خطط انتقال صناعي للشركات 
الأهلية تلبي الاحتياجات الخاصة باستراتيجيات التنمية الوطنية الكبرى بالصين. فمن 
وقائع التنمية الاقتصادية الحالية بالصينء نجد أن تعديلات التوزيع ال مكاني للشركات 
والتي كانت نتيجة للتعديلات الهيكلية والارتقاء الصناعي تظهر بصورة رئيسة في 


33- Low,M.,& Abrahamson,E.,1997, Movements, bandwagons, and clones: Industry evolution and the 


entrepreneurial process. Journal of business Venturing 12 (6):4357~ 457. 


34- Poter,M. E.,1998, Clusters and new economics competition. Harvard Business Review(11 ) 
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انتقال الشركات التي تشهد انخفاضا تدريجيًا في إنتاجية عملها وقدراتها التنافسية في الأسواق 
بالمناطق الساحلية في الأجزاء الشرقية إلى مناطق الغرب الأوسط والمناطق الشمالية. وخلال 
مراحل هذا الانتقالء كان إجازة وبناء مجموعة مدن وانجيانغ التي تعتبر مناطق تجريبية 
للانتقال الصناعي على ضفاف نهر اليانجستي تجربة جديدة بادرت باتخاذها الحكومة 
الصينية لدفع انتقال صناعات المناطق الشرقية إلى مناطق الغرب الأوسط من خلال 
استراتيجية التنمية الاقتصادية» وكان لهذا الأمر مردود نموذجي قويء ومغزى بعيد المدى. 
Les‏ الرغم من أن انتقال الشركات عبر الأقاليم هو خيار مستقل للشركات التي توجهها 
الأمواقء إلا أن التجارب قد بينت أن انتقال الشركات عبر الأقاليم أو التعديلات الكبرى 
للتوزيع المكاني حتى في الدول ذات الاقتصاد السوقي الناضج لا ينفصل Lalé‏ عن التوجيه 
الحكومي ودعم السياسات. فيعد هذا الأمر متطلبًا حتميًا للتعقد التدريجي الذي تشهده 
تنمية Ladi‏ السوق ف الحقبة d palaki‏ وغلامة Lage‏ غاى الارتقاء الجديد الذي ظهر في 
جودة تعديلات التوزيع ا مكاني للصناعات. وفي ضوء dis‏ فإن islo‏ خطط وطنية للانتقال 
الصناعي تتسق مع الضوابط الداخلية لتنمية اقتصاد السوقء وتلبي احتياجات مصالح 
الانتقال الصناعي للشركات الأهليةء ورفع الانتقال الصناعي للشركات الأهلية إلى مستوى 
الخطط الوطنية للتنمية الإقليميةء وتقديم إرشادات قوية. ودعم سياسي لهذا الأمرء بالإضافة 
إلى رفع سلوكيات هذا الانتقال الصناعي على مستوى الشركات إلى مستوى أنشطة انتقال 
صناعي على مستوى الدولة» وربطه ببناء وتنمية المناطق الوظيفية الرئيسة بالدولة» وذلك 
LA‏ للمتطلبات الداخلية لتعديلات التوزيع المكاني للشركات الأهلية واتجاهاتها التنموية, 
وعلى مستوى الاستراتيجيات الوطنية للتنمية الإقليمية بالصين pal‏ ذات مغزى استراتيجي 
وتطبيقي مهم. كما أن صياغة هذه الخطط على المستوى الوطني لا تساعد في الارتقاء الكبير 
بفاعلية انتقال الشركات الأهلية فحسب» بل إنها تفيد -أيضا- في رفع العوائد الاقتصادية 
للانتقال الصناعي لهذه الشركات بصورة dole‏ كما أنها تصب في مصلحة الارتقاء بالقدرات 
التنافسية الشاملة للاقتصاد الوطني بصورة SS‏ ما جعلها تتمتع بأهمية بعيدة المدى, 
لذلك ينبغي ال مضي قدمًا في دفعهاء وتنفيذها على أكمل وجه. 


ثانيًا: تشجيع ابتكار نموذج للهجرة الصناعية الخاصة بالشركات الأهلية. فقد بدا 
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الانتقال الصناعي عبر المناطق بالصين في التبلور, إلا أن مختلف الشركات بالصين ليس لديها 
الخبرة أو النماذج التي تساعدها في هذا الجانب؛ لذلك ينبغي على غالبية شركاتنا خاصة 
الشركات الأهلية الرجوع إلى خبرات وتجارب الهجرة الصناعية عبر المناطق بالدول المتقدمة 
بصورة إيجابية» بالإضافة إلى تعلم توطين هذه التجارب» وإجادة ربطها بالواقع الصيني» 
وخلق خبرات جديدة لهذه الهجرة الصناعية تتوافق مع الظروف الوطنية gual‏ وتشكيل 
نموذج جديد يتمتع بخصائص صينية للهجرة الصناعية عبر المناطق. لذلك يجب ال مضي قدمًا 
نحو التحرر الفكريء لتحقيق هذه النقطةء وإلى جانب ذلك LEY‏ من الانتباه بصورة خاصة 
إلى تلخيص تجارب مختلف المناطق التي قامت بدفع الهجرة الصناعية عبر المناطق, ويجب 
التساهل مع فشل التجربة الأولى» وفي الوقت نفسه. من الضروري تلخيص وتشكيل منظومة 
لدعم السياسات الخاصة بالهجرة الفعالة للصناعات عبر المناطق المختلفة خلال هذه dle bl‏ 
واستغلال هذا الأمر في دفع الانتقال السلس للصناعات التي بدأت تشهد انخفاضًا في إنتاجية 
عملها والقدرات التنافسية السوقية لها في المناطق الساحلية بالأجزاء الشرقية إلى مناطق 
الغرب الأوسط والمناطق الشماليةء بالإضافة إلى إعادة إحياء القوة التنافسية السوقية لهذه 
الشركات التي كانت تتمتع في الأساس بقدرات تنافسية غاية في القوة. والارتقاء الفعال بها. 


والسؤال هناء هل السبب وراء احتياج الشركات التي بدأت تشهد انخفاضا في إنتاجية عملها 
والقدرات التنافسية السوقية لها بالمناطق الساحلية الشرقية للانتقال إلى مناطق متأخرة Guu‏ 
على المستوى الاقتصادي هو فقد هذه الشركات للقوة التنافسية في الأسواق» pf‏ محاولة منها 
لإيجاد خيار جديد للارتقاء بالتكنولوجيا الخاصة بها وتحسين قدراتها على الابتكار في الأسواق؟ 
فقد بينت التجارب أن غالبية الشركات القادرة على الانتقال من المناطق الساحلية الشرقية إلى 
ا مناطق الغربية الوسطى والشمالية عادة ما تكون شركات تتمتع في الأساس بقوة تنافسية كبيرة 
في المناطق الشرقية» ليست تلك الشركات التي لا تتمتع في الأساس بأي قدرات تنافسية. بعبارة 
أخرىء فإن هجرة شركات المناطق الساحلية الشرقية إلى المناطق الغربية الوسطى والمناطق 
الشمالية لا يعني على الإطلاق التخلص من القدرات الإنتاجية المتأخرة في المناطق الشرقية أو 
نقلها إلى المناطق الغربية الوسطى وال مناطق dled)‏ بل على العكس» هو استمرار وتطوير 
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لأنشطة الابتكار الخاصة بالشركات الابتكارية في المناطق الساحلية الشرقية. لذلكء لا تعد 
مراحل هجرة الشركات الأهلية بالمناطق الساحلية الشرقية إلى المناطق الغربية الوسطى 
وا مناطق الشمالية مراحل خاصة بابتكار نموذج لهجرة الصناعات فحسب» بل هي -أيضا- 
مراحل لابتكار تنظيم الشركات» وتكنولوجيا الشركات» بالإضافة إلى طرق مشاركة الشركات في 
ا منافسة بالأسواق... إلخ. 


LUG‏ ينبغي تقديم الدعم اللازم للشركات الأهلية التي تقوم بتطبيق الهجرة الصناعية. 
فتعد هجرة الشركات الأهلية في المناطق الساحلية الشرقية إلى المناطق الغربية الوسطى 
والمناطق الشمالية مطلبًا موضوعيًا للتوزيع المعقول للصناعات الصينية والتنمية الكبرى لقوى 
الإنتاج. وتحول الصين إلى GL‏ أكبر كيان اقتصادي في العالم. بعد تجاوز إجمالي الاقتصاد 
الصيني لليابان في واقع الأمر يوضح ظهور تغير كبير في نمط التنمية العالمية» أي المرحلة 
التاريهنة a SN‏ الصين Si oath CL Nell Vol‏ وتجايزه] على sate BAN dat aos‏ 
الوطني. وخلال هذه dob!‏ تعتبر قدرة الصين على تحقيق معدلات أعلى لإنتاجية العمل 
من عدمه Gal‏ ذا مغزى حاسم. وقد طرح هذا الأمر سؤالاء هو من أين glu‏ هذه 
المعدلات العالية لإنتاجية العمل؟ bog‏ لا شك فيه أن المصادر كثيرة. ولكن المصدر المهم 
من بينهم هو هجرة الشركات الأهلية في المناطق الساحلية الشرقية إلى المناطق الغربية 
الوسطى وا مناطق الشمالية. وكما ذكرنا LET‏ فإن هذه الهجرة قد تجعل الشركات التي 
شهدت انخفاضًا نسبيًا في إنتاجية عملها وقدراتها التنافسية في الأسواق تشكل من جديد 
إنتاجية عمل وقدرات تنافسية Ae]‏ ومن ثم تخلق قدرات تنافسية سوقية للشركات 
الجديدة بالإضافة إلى قوى إنتاجية مجتمعية جديدة. ولهذا الغرضء OLS‏ تقديم إعانات 
هجرة محددة للشركات التي تحاول تنفيذ هجرة صناعية» خاصة الشركات الأهلية الصغيرة 
وا متوسطة را يكون أمرًا ضروريًا يتوافق مع الظروف الوطنية بالصين. وتكاليف هجرة 
الشركات هي السبب الرئيس وراء منح الحكومة هذه الإعانات لتلك الشركات» كما أن 
هذه التكاليف لا i‏ وأن تتحملها الشركات أيضًاء وتتمتع هذه الهجرة بخصائص اقتصادية 
خارجية. فعند الهجرة من المناطق الساحلية الشرقية إلى المناطق الغربية الوسطى وال مناطق 
الشماليةء لا يجلب هذا الأمر وظائف جديدة في هذه المناطق الجديدة فحسب. بل إنه 
يزودها بالإيرادات المالية الجديدة أيضًاء ويضفي عليها ازدهارًا في مجالات أخرى بالإضافة 


59 


إلى أنه يساعد بصورة كبيرة في دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطقء كما 
يفيد في التنفيذ السلس للاستراتيجية الوطنية الكبرى بالصين. GUY‏ ينبغي منح الشركات 
التي تنفذ أو انتهت بصورة فعلية من الهجرة من المناطق الساحلية الشرقية إلى المناطق 
الغربية الوسطى وال مناطق الشمالية إعانات مالية doce‏ من أجل دفع هذه الهجرة بصورة 
أفضلء ومن ثم تنفيذ التعديلات الاستراتيجية الكبرى لتوزيع قوى الإنتاج الصينية: والارتقاء 
الاستراتيجي بالقدرات التنافسية السوقية لغالبية الشركات خاصة الشركات dle‏ وتحقيق 
التنمية الاستراتيجية الكبرى الشاملة للاقتصاد الوطني بالصين. 


خامسًا: وضع حزمة من السياسات الداعمة» والتركيز على دعم "خروج" الشركات الأهلية: 

LEW لنظريات التجارة الدولية الجديدة فإن التجارة ليست بالضرورة أن تكون‎ LAL 
حتميًا للفروق في المستوى التكنولوجي بين الدول أو الاختلاف في هباتها وعناصرهاء بل على‎ 
العكسء تعد التجارة على الأرجح سولاعديةا ها لتوسيع الأسواق ال محلية. وتشكيل‎ 
صادراتها بمزايا تنافسية أكبر في الأمواق.‎ gi اقتصاد واسع النطاق. وكل دولة تتجه نحو‎ 
شريطة زيادة العوائد. © فطاما أن التجارة تصب‎ Ld أسواق كبيرة‎ GIS أي نحو منتجات‎ 
في مصلحة توسيع نطاق أسواق الشركات المحلية ومنتجاتهاء وتفيد في تطوير أنشطة التجارة‎ 
اطا ا سق‎ EENE dives الدولية للدولة ذاتهاء بالإضافة إلى النمو الاقتصادي‎ 
الحدود للشركات‎ Sole مصالح الدولةء يعد تدخل السياسات في التجارة أو دعم الاستثمارات‎ 
الدولة‎ e509 تعمل عن فل‎ all السياسات‎ Lajo ق‎ die لا عدن‎ lege :مضموتًا‎ Lule 
للتنمية الاقتصادية المحلية.‎ 


وستشهد قيود الموارد بروزا Lica yu‏ وستقع موارد الإنتاج خاصة إمدادات المواد 
الخام بين عنق dele!‏ وذلك من منظور التنمية طويلة الأمد واستراتيجية الدولة 
العظمى بالصين» خاصة في ظل معايشة الصين طويلة الأجل لمرحلة الدولة الكبرى 
في الإنتاج الصناعيء وحاجتها إلى مرحلة واحدة حتى تستطيع أن تنمو وتصبح دولة 


35- (الولايات المتحدة) بول كروغمان: (النظريات الجديدة لبول كروغمان حول التجارة الدولية)» دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم 
الاجتماعية. طبعة 2001 صفحة 13 و29. 
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عظمى على مستوى الابتكار التكنولوجي. وقي Lb‏ هذه الظروفء فإن العمل على توسيع 
التجارة الأجنبية pol‏ مهم» لكنه لا يضاهي أهمية زيادة الاستثمارات الأجنبية. خاصة زيادة 
إنتاج السلع القانئمة على الموارد في الخارج وتطويرها والاستثمار فيها. وتشجيع الشركات 
خاصة الشركات الأهلية على "الخروج"» وتنمية واستغلال الموارد الخارجية بصورة Lali‏ من 
SLs‏ توسيع الالتفيارات BAL Date‏ يعقير GS‏ مهه لتحفيق Agata‏ تظويلة LAW‏ 
واستراتيجية الدولة العظمى بالصين. 


وقد ظهر الشكل Gok!‏ ل"خروج" الشركات الأهلية بالصين من خلال طرق بيع السلع. 
ثم ارتقى شكل"الخروج" هذا لاحقاء حيث ظهر بصورة رئيسة في ذهاب الشركات الصينية إلى 
المناطق التي تتسم بكثافة في الموارد بالخارج لشراء المنتجات, أما شكل "الخروج" في الآونة 
الأخيرة فقد شهد ارتقاء بصورة GST‏ حيث برزت ظاهرة ذهاب الشركات الصينية إلى المناطق 
التي تتسم بكثافة في منتجاتها التكنولوجية بالخارج لشراء المنتجات التكنولوجية والإنتاج 
التكنولوجي على وجه الخصوص. وخلال هذه dle bl‏ يعد ذهاب الشركات الصينية iol‏ 
الشركات الأهلية إلى الخارج وقيامهم بالدمج والاستحواذ على الشركات والقيام بتنمية وإنتاج 
للموارد الإنتاجية بصورة مباشرة أمرًا يتمتع بالمغزى الحقيقي لل"الخروج" في الحقبة المعاصرة. 
ويعمل "خروج" الشركات الصينية خاصة الشركات الأهلية Loud‏ نحو توسيع التجارة الأجنبية, 
Bs‏ الوقت نفسه. زيادة الاستثمارات الخارجية» والتركيز على تنمية وإنتاج ال موارد الإنتاجية, 
ما يلبي الحاجة إلى توسيع حجم الإنتاج الصناعي على مستوى الدولة والارتقاء بالجودة 


الخاصة dy‏ لذلك أصبح هذا "الخروج" استجابة dy pas‏ وحتمية تاريخية. 

وقد خطا "خروج" الشركات الصينية بالفعل خطوات Aide‏ لكنه يتلقى قيود الظروف 
الخاصة والموضوعية. فما زال تنفيذ الشركات ل"الخروج" بصورة حقيقة يواجه صعوبات 
وتحديات عديدة وما -Ló Jlj‏ في حاجة إلى تقديم الحكومة الصينية لحماية قانونية 
ودعم سياسيء ومساعدة إيجابية بصورة أكير. 


بصورة سريعة. ووضع وإصدار Ute‏ هذا القانون أولا: سيوضح السند القانوني 
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لخروج الشركات الصينية» الأمر الذي يصب في مصلحة قيام مختلف أنواع الشركات ب"خروج" 
Las‏ وترتيبات استثمارية جيدة استنادًا إلى القانون؛ GE‏ سيحل ويعالج بصورة جيدة ال مكانة 
المتساوية التي تتمتع بها جميع الشركات على اختلاف أنواعها خلال استثماراتها الخارجية, 
وذلك في ضوء النصوص القانونية المعنية, فيغير حالة انعدام المساواة في المكانة والمعاملة 
بين الشركات الأهلية والشركات المملوكة للدولة على مستوى الحصول على الدعم المالي» 
والقروض A Sad‏ بالإضافة إلى خروج ودخول الأموال والأفراد والتي ما زالت موجودة بصورة 
واسعة الانتشار LUG Lille‏ سيساعد فى رفع مسقوق إدارة الحكومة الكلية ل"خروج" الشركات: 
وخلق din‏ مريحة لسياسات الاستثمارات الخارجية تصب في مصلحة خروج الشركات الأهلية, 
بالإضافة إلى رفع فعالية "خروج" الشركات؛ رابعًا: يفيد في تغيير حالة انعدام السند القانوني 
لحماية حقوق ومصالح الاستثمارات الخارجية للشركات» وخلق dig‏ جيدة لحماية الحقوق 
القانونية التي تضمن بدورها خروج الشركات dle!‏ هذا بالإضافة إلى دفع الشركات الصينية 
نحو تنفيذ "الخروج" بصورة أفضل. HUD‏ ينبغي العمل بجهد جهيد من أجل وضع قانون 
دفع الاستثمارات الخارجية للشركات الصينية» في إطار الأبحاث الاستقصائية. 


ثانيًا: ينبغي تطبيق السياسات التي تدعم وتشجع بقوة "خروج" الشركات الصينية. فلا بد من 
إصدار السياسات التي تدعم وتشجع "خروج" الشركات الصينيةء وذلك طبقا للتوقيت المرحلي 
ا مناسب. فعلى سبيل المثالء تعيش الصين في الوقت الراهن مرحلة القوى الكبرى في المعالجة 
الصناعية, وتمر بحالة من نقص الموارد الإنتاجية تشهد برورًا تدريجيًا على مستوى الدولة 
لذلك تهتم الصين بالسياسات التي تخدم الشركات التي تنفذ استراتيجية "الخروج" وتقوم بإنتاج 
وتطوير للمواردء فلا بد وأن تبسط قدر الإمكان من الإجراءات على مستوى الفحص والإجازة 
كما ينبغي أن تسهل جدولة رؤوس الأموال والتمويلء بالإضافة إلى تقديم مزيد من الضمانات 
الفعالة على مستوى خدمات حماية حقوق ومصالح الشركات... إلخ. وعندما يتطور الاقتصاد 
الصيني ويتحول من مرحلة القوى الكبرى في ال معالجة الصناعية إلى مرحلة المعالجة الصناعية 
التي يرافقها الابتكار التكنولوجي ويلعب Lad‏ دور المتحكم وال موجه للصناعات تدريجيًاء فلا 


ds‏ من إجراء التعديلات في الوقت المناسب على سياسات دعم وتشجيع الحكومة ل"خروج" 
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الشركات» أي تحويل السياسات التي تشجع بصورة كبيرة الشركات على الخروج وإنتاج 
وتطوير المنتجات القائمة على الموارد من أجل دعم الإنتاج الصناعي المحلي إلى سياسات 
تدعم وتشجع بصورة كبيرة الشركات على الخروج والحصول على المزيد من التكنولوجيا 
الفائقة والجديدة. ويعتبر إحداث التوازن بين السوق المحلية والدوليةء وال موارد المحلية 
والدولية جوهر سياسات دعم وتشجيع الحكومة ل"خروج" الشركات» لضمان التنمية الطويلة 
والمستمرة والسريعة للاقتصاد الصيني. 


ثالنًا: ينبغي العمل بصورة إيجابية على تأسيس منصة خدمات شاملة تدعم الائتمان 
والقروضء والتأمينات وترويج العلامات التجارية ل"خروج" الشركات الصينية. فيتمتع كل من 
الائتمان والقروضء والتأمينات بدور مهم lhe‏ على مستوى ضمان مشاركة الشركات في التجارة 
والاستثمارات الدولية. ومن أجل خدمة خروج الشركات بصورة أفضلء على الحكومة التفكير 
Libs‏ في إنشاء منصة جديدة للخدمات الشاملة تكون قادرة على تعلم واستيعاب التجارب 
الأجنبية الناجحة» وتتسم بفاعلية أعلى على مستوى أعمال الائتمان والقروض والتأمين المحلي 
وذلك في أقرب وقت ممكن. كما لا Ly‏ من المضي قدمًا في الإسراع من خطى تدويل البنوك 
التجارية بالصينء وتشجيع ودفع هذه البنوك بصورة قوية لتأسيس مؤسسات مالية فرعية 
عابرة الحدود. ودعم البنوك ذاتها للقيام بالدمج والاستحواذ على المؤسسات امالية عابرة 
الحدود» ورفع القدرات المهنية لاعتمادات الاستيراد والتصدير واستثمارات الائتمانات الدولية 
لهذه البنوك التجارية الصينية» بالإضافة إلى توجيه هذه البنوك إلى تتبع الشركات الصينية التي 
تطبق استراتيجية "الخروج" وإقامة نقاط تمركز لها عابرة للحدود في الأوقات الممناسبةء من 
أجل تقديم خدمات مالية أفضلء وأكثر فاعلية ل"خروج" الشركات. ولا بد من تعزيز تأسيس 
أنظمة التأمينات الخاصة بالاستثمارات الخارجية للشركات الصينية» كما ينبغي تطوير منتجات 
التأمين الجديدة باستمرار بناءً على الاحتياجات المتنامية, لتقديم خدمات "تأمين" أكثر وأفضل 
ل"خروج" الشركات الصينية» وتقليل مخاطر الاستثمارات الخارجية لهذه الشركات» هذا إلى 
جانب رفع نسب نجاح "خروج" الشركات الصينية. ولا بد من العمل بإيجابية على تخطيط 
وإعداد dais cling‏ تخدم وتدعم ترويج العلامات التجارية الصينية بصورة مركزةء وتشكيل 
آلية لترويج العلامات التجارية الصينية تتسم بقدرتها على الربط بين قيادة الحكومة ومشاركة 
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الشركات» بالإضافة إلى توسيع مدى الشهرة والتأثير الدولي للعلامات التجارية الصينية بصورة 
dys‏ وإنشاء قوى منتجة للعلامات التجارية الصينية. 


Leal)‏ ينبغي تشجيع الشركات الصينية على "الخروج الجماعي". ف"الخروج الجماعي" للشركات 
الصينية خاصة الشركات الأهلية والشركات التي تتمتع بتكامل صناعي على وجه الخصوص لا 
يساعد في رفع القدرات الصناعية الداعمة للشركات التي تطبق استراتيجية "الخروج" فحسب» 
بل إنه يفيد -أيضًا في التقليل من تكاليف ممارسة شركات "الخروج" للإنتاج الخارجي» 
ويساعد بصورة أكبر في المعالجة الفعالة للمشاكل التي تظهر خلال مراحل "خروج" الشركات 
والتي يكون السبب فيها انعدام الدراية بالسياسات واللوائح المحلية. بالإضافة إلى النقص في 
الكفاءات والمعلومات... إلخ. 


وعلى الرغم من أن إجمالي أنشطة الاقتصاد الوطني بالصين قد قفزت في نهاية عام 2010 
لتحتل المرتبة الثانية عا ياء إلا أن الشركات الصينية خاصة الشركات الأهلية ما زالت تعيش 
مرحلة من الضعف على مستوى حجم أعمالها وقوة رؤوس الأموال الخاصة بها بالإضافة إلى 
قدراتها التنافسية في الأسواق على حد lg‏ وحتى الشركات الأهلية التي بدأت تتبلور على 
المستوى المحلي» حيث تعتبر غالبيتهم شركات ضعيفة مقارنة بالشركات الخارجية الكبيرة. 
لذلك» فإن الخيار العملي لتشجيع ودعم "خروج" الشركات الصينية خاصة الشركات الأهلية 
هو تشجيع ودعم هذه الشركات لسلوك طريق "الخروج الجماعي"» وتوجيههم للتجمع» 
وحشد أنفسهم والتحالف لاقتحام الخارج. لذلكء لا Ly‏ من وضع تشجيع ودعم وتوجيه 
ودفع "الخروج الجماعي" للشركات الصينية خاصة الشركات الأهلية في مكانة قوية ومؤثرة 
باعتباره مضمونًا lags‏ للسياسات ا معنية بتشجيع ودعم "خروج" الشركات الصينية التي 
ستصوغها الحكومة مستقبلا وعلى هذل هكن دفع الشركات الصينية لتحقيق تكامل على 
مستوى الصناعات والكفاءات والمعلومات خلال مراحل "egy Sl"‏ والإسراع في تشكيل قوة 
جماعية» تدخل بصورة سلسة الأسواق الخارجية. وتحصل على مزيد من الموارد الخارجية 
وتعمل على خلق عوائد اقتصادية أعلى» مما يدفع التنمية الكبرى للاقتصاد الصيني بصورة 
أقوى. 
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سادسًا: الاهتمام والوقاية من جميع أنواع المخاطر الخارجية. وضمان جودة وأمان "خروج" 
الشركات الصينية: * 

Gile‏ مع الزيادة المستمرة لقوة الاقتصاد الوطني بالصين والتوسع المتواصل للتبادلات 
الاقتصادية والتجارية الأجنبيةء يحرز "خروج" الشركات إنجازات واضحة» وفي الوقت نفسه. 
تزداد التهديدات والمخاطر الخارجية» وتظهر هذه التهديدات والمخاطر بصورة رئيسة في 
الجوانب التالية: 


الأول: خطر السياسات الأجنبية؛ ويمكن تقسيم هذا النوع من ا مخاطر إلى نوعينء أولهما: 
خطر السياسات المعلنة. مثل مطالبة أوربا وأمريكا وغيرها من الدول والمناطق بصورة علنية 
رفع قيمة اليوان الصيني في الآونة الأخيرة؛ ثانيهما: خطر السياسات المخفية. مثل خطر قمع 
اقتصادات بعض الدول الغربية لصادرات الشركات الصينية خلال مراحل الأزمة اطالية ALL‏ 


الثاني: خطر التدخل في وضع السياسات؛ والمصدر الرئيس لهذا النوع من التهديدات 
وا مخاطر هو المجموعات الدولية من أصحاب alab‏ حيث هارسون تأثيراتهم وضغوطاتهم 
على القطاعات الخاصة بصياغة اللوائح والقوانين والسياسات الصينية والأفراد المهمين بهاء 
ما يؤدي في النهاية إلى توافق السياسات الصادرة بصورة أكبر مع مصالح هذه ال مجموعات 
الدولية وإلحاق الخسائر الكبيرة بمصالح الشركات الصينية. وباتخاذ شركة مونسانتو الأمريكية 
(Company Monsanto The)‏ مثا نجد أن هذه الشركة هي شركة عابرة للحدود 
لتكنولوجيا الإيكولوجيا الزراعية تقع في ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية. ومن أجل أن 
تجعل المنتجات المعدلة وراثيًا التي تقوم بدراستها تغزو أسواق قطاع الزراعة بأمريكاء أثرت 
هذه الشركة في البداية على الكونجرس الأمريكي لتسهيل إصدار مشروع قانون ينص على أن 
ملكية الأنواع البيولوجية الجديدة تعود إلى مخترعيهاء ومن ثم قامت الشركة بتطوير أنواع 
عق ااتخاصيل اد bys‏ وقول الصو ates‏ توق iol doublet) Cates‏ 
التقليدية (ذات كميات إنتاج ile‏ وقدرات عالية -أيضًا في مقاومة الضرر BSW!‏ عن 


36- هذا التحليل يستخدم نتائج الدراسة التعاونية بين دكتور شوي رون دونغ والباحث ليو ينغ تشيوء جزء من (المشكلات البارزة التي 
تواجهها المصالح الوطنية والأمن الاقتصادي بالصين في المرحلة الجديدة وتدابير مكافحتها). 
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Chg بالإضافة إلى تكاليف إنتاج منخفضة). وف النهاية قدمت بذورها المعدلة‎ Lay 
من‎ AST للفلاحين لتحقيق إنتاج واسع النطاق» ومن ثم حققت هدفها في السيطرة على‎ 
فق الأسواق الأمريكية وتعقيق مصالم كبرق وقد‎ Lg سن ؤراعنة اللحاضييل اللحدلة‎ 90% 
ALS VI غير تصرف شركة مونسانتو هذا بصورة كلية من طرق إنتاج المحاصيل الزراعية‎ 
مثل عمال الإنتاج بالمصانع. لذلك تسيطر هذه الشركة بصورة قوية‎ Lalé وأصبح المزارعون‎ 
على جوهر سلسلة إنتاج المحاصيل الزراعية بأمريكا. وفي الآونة الأخيرة تعمل شركة مونسانتو‎ 
على تحويل استراتيجيتها في تحقيق مصالحها التجارية من خلال التدخل في وضع السياسات‎ 
إلى الاهتمام الحكومي الكبير‎ Lele المعنية إلى الصين. ولمجابهة هذا الخطرء نحن لسنا في‎ 
من تدخل الشركات الصينية لمنع هذا الأمر بصورة حازمة.‎ Ja فحسب» بل لا‎ 


الثالث: خطر الغش ف المزايا؛ وهذا النوع من ال مخاطر أو التهديدات يشير بصورة رئيسة 
إلى استغلال المجموعات الدولية من أصحاب المصلحة للمعلومات التي لديهم عن الأسواق 
الدولية بالإضافة إلى عقدة الخواجة والهوس الأعمى بكل ما هو أجنبي GIS‏ عدد كبير 
من الصينيينء في معرفة واستيعاب المعلومات عن الاقتصاد الصيني بصورة تامة» لتضليل 
الشركات الصينية. من خلال الإفصاح الكاذب عن المعلومات الخاصة بخدمات ومنتجات 
هذه المجموعات الدولية. والخسائر الفادحة التي تعرضت لها شركة الاستثمار الصينية 
الكبيرة المملوكة للدولة بلاكستونء بالإضافة إلى الخسائر الكبرى للشركات الصينية الكبيرة في 
أسواق المشتقات الأجنبية» وجملة خسائر الشركات الصينية في مفاوضات استيراد خام الحديد 
جميعها تجسيد ملموس لهذا التهديد والخطر. 

ومن الواضح أنه قد تم وضع خطة عمل لتعزيز Slo)‏ التهديدات blabla‏ الخارجية 
خلال "خروج" الشركات الصينية: 

أولا: Ly‏ من مجابهة تهديد وخطر السياسات الخاصة بالحكومات الأجنبية 
بالإضافة إل J sul pbs‏ ق وضع السياسات المعدمل عدوثهاء من أجل العيلولة 
دون تعرض الشركات الصينية إلى خسائر غير ضرورية خلال مراحل "الخروج". فينبغي 
دراسة وإنشاء هيئات محترفة تتكون من الحكومة والشركات والمؤسسات البحثية في 
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أسرع وقت ممكنء وتأسيس آليات صارمة للكشف عن الإجراءات والتدابير المعنية. وتأسيس 
هذه الهيئات والآليات سيساعد في وضع وتنفيذ تدابير الوقاية والمواجهة. وسيفيد في الكشف 
عن نوايا الأطراف الأجنبية في الحصول على مصالح غير ملانئمة من شركات "الخروج" الصينية 
بالإضافة إلى التهديدات الأخرى التي قد يسببونها في الوقت المناسب. 


ثانيًا: لا بد من المضي Laud‏ في تشديد نظام الفهم لدى المسؤولين عن المشروعات الاستثمارية 
الكبرى ونظام الوساطة للهيئات المستقلة Qual‏ لمجابهة تهديد وخطر الأسواق الذي قد 
يسارك مقا خلال مراحل "خروج" الشركات. فينبغي أن يفصح المسؤولون عن الفحص 
والإجازة والتوقيع النهائي للمشروعات الاستثمارية الأجنبية الكبرى عن العوائد الكبرىء وأقصى 
المخاطرء والخسائر المحتمل حدوثها في المستقبل لهذه المشروعات. كما لا بد من التأكيد على 
وجه الخصوص على وجود هيئة صينية واحدة على الأقل لا تربطها أي صلة بالشركات أو 
الكيانات الأجنبية وقادرة على إصدار الاستشارات والتقييمات والآراء بصورة مستقلة وذلك في 
منظمات الوساطة وخلال أنشصطتها المعنية التي تشارك بها في مشروعات الاستثمارات الأجنبية 
الكبرىء بالإضافة إلى ضمان القدرة على توضيح احتمالية وحدود مخاطر هذه المشروعات 
وعوائدها وخسائرهاء ومعارضة ظاهرة تضخم Go‏ التعبير لهيئات الوساطة الأجنبية. 


LUE‏ لا بد من تأسيس آلية صارمة طراقبة المراحل المختلفة وتتبع المعلومات: من أجل 
مجابهة الصعوبات وال مشكلات على صعيد الإقرار بالمسؤولية خلال الأنشطة الاقتصادية 
الخارجية. فبعد إطلاق كل مشروع استثماري كبيرء خلال مراحل "خروج" الشركات الصينيةء 
لا بد من إنشاء قائمة بجميع الأفراد القائمين على هذا المشروع وإنشاء ملف أرشيفي لهم 
كل على حدة. وفي الوقت نفسه. مطالبة هؤلاء الأفراد بتقديم تقارير فصلية حول ثروة 
أقربائهم المباشرين وعائلتهم وأرشفتهاء ثم التحقق والتأكد منها فصليًاء وتأسيس آلية لتحديد 
وتتبع مسؤولية العواقب الوخيمة» بالإضافة إلى آلية التحقيق والحكم في حالات الخسائر 
بالمشروعات الاستثمارية الكبرى. 


وأخرًاء يعد "خروج" الشركات الصينية ظاهرة جديدة برزت 3 عصر غاص 
الستتعابة لعملية العو ة A soled)!‏ ويتمقع هذا "الشرقع" يذه كبير من (yl‏ 
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لكنه يواجه في الوقت نفسه عددًا GUS‏ من التحديات. فعلينا الاهتمام بصورة كبيرة بالتنمية 
الكبرى للاقتصاد الصينيء وإمعان النظر في الوضع Lod!‏ والتعامل بهدوء مع مختلف 
التحديات» والتمسك جيدًا بكل الفرص» ودفع "خروج" الشركات الصينية بصورة أفضل. 
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الفصل الرابع 


بعض النتائج 


مما سبقء يمكن التوصل إلى النتائج التالية: 


أولا: قدمت الشركات الأهلية بالصين إسهامات مهمة لتنمية الاقتصاد الصينيء ومن المنتظر 
تحسين بيئة وظروف التنمية المستقبلية لها من خلال تعميق الإصلاح. فقد قدمت تنمية 
الشركات الأهلية إسهامات Lage‏ للنمو والتنمية المستدامة للاقتصاد الوطني بالصين» ولكن 
لا بد من المضي قدمًا في العمل على الارتقاء بدور الشركات الأهلية في دفع الاستمرار 
بصورة طويلة الأجل في التنمية السريعة والسليمة للاقتصاد الوطني بالصينء كما أننا بحاجة 
إلى الاستمرار في تعميق إصلاح النظم والآليات» وتحسين البيئة الداخلية لتنمية الشركات 
الأهلية. ومن منظور تحسين البيئة الخارجية لتنمية الشركات الأهليةء واجهت تنمية هذه 
الشركات مصاعب على مستوى نظم وآليات الإدارة الكلية بالإضافة إلى الأسواق» لذلك تحتاج 
هذه الشركات إلى أن تثير اهتمام الحكومة. وتقضي على ما يلي: ارتفاع عتبة الدخول إلى 
القطاعات» والدخول في الصناعات أو القطاعات التي لا تفيد الشركات الأهلية» وصعوبة 
إقراض الشركات الأهلية الصغيرة والمتناهية الصغرء وافتقار الشركات الأهلية إلى دعم 
الابتكارء وانعدام التنسيق بين سياسات خروج هذه الشركات» وذلك مساعدة الحكومة. فمن 
منظور تحسين البيئة الخارجية لتنمية الشركات الأهليةء تحتاج هذه الشركات بالصين إلى 
القفز خارج طريق التنمية الذي اعتادت عليه قبل بضع سنوات والقائم على diosal"‏ 
وتوسيع النطاقء وانخفاض القيمة A Slab)‏ والتحول بصورة جدية إلى طريق التنمية القائم 
على الربط بين توسيع النطاق في إطار مهنيء» والابتكار في الأنظمة:. والابتكار التكنولوجي 
بصورة وثيقة» ثم ربط كل هذا بمتطلبات تنمية التحضرء ومن ثم دفع التطوير الصناعي» 
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والتحسين الهيكليء والارتقاء الكبير بالقدرات التنافسية في الأسواق بصورة فعالة. 


ثانيًا: المفتاح للارتقاء بالقدرات التنافسية الخاصة بالشركات الأهلية هو الابتكار التكنولوجي 
والابتكار في الأسواق. على الشركات الأهلية الخروج من صعوبات الأسواق التي تواجهها في 
الفترة الراهنة خلال تحويل طرق التنمية» فلا ينبغي عليها القيام بالتحول الصناعي والارتقاء 
التكنولوجي فحسب. بل يجب عليها -أيضا- أن تعالج مشاكل الاتجاهات التي تتحول إليها 
الصناعات» وترتقي إليها التكنولوجياء وماهية الأنظمة الخاصة بالشركات وأشكال تنظيماتها 
بالإضافة إلى اتجاهات تنميتها بصورة جيدة. لذلكء لا بد من معالجة العلاقات التالية: 
الأولى: العلاقة بين الابتكار الخاص بالشركات المملوكة Ag WU‏ وابتكار الشركات الأهلية. فعلى 
الدولة القيام بتوجيه علمي مصنف للابتكار التكنولوجي IS EU‏ وتقسيم العمل الخاص 
بالابتكار التكنولوجي المناسب لكلا النوعين من الشركات» أي ينبغي توجيه الشركات المملوكة 
للدولة نحو أن تكون مسؤولة بصورة أكبر عن الابتكار التكنولوجي الاستراتيجي والأساسي 
Gish!‏ بالأمن الوطني والتنمية الاقتصادية» ودفع الشركات الأهلية نحو ممارسة الابتكار 
في التكنولوجيا القابلة للتطبيق؛ الثانية: العلاقة بين استخدام تكنولوجيا الإنتاج التقليدية, 
واستخدام التكنولوجيا الفائقة في تنمية الشركات. فبالنظر إلى أوضاع التنمية ف الوقت الراهن, 
نجد أن الغالبية العظمى للشركات الأهلية لا مكن أن تنفذ رغبتها في السعي وراء البقاء 
وتحقيق التنمية على أرض الواقع استنادًا إلى الصناعات التقليدية فحسبء HUY‏ ليس هناك 
سبيل أمامها سوى رفع القيمة المضافة منتجاتها والقدرات التنافسية لشركاتها تدريجيًا في 
إطار استخدام التكنولوجيا التقليدية» ومن خلال الابتكار المعتدل في منتجاتهاء بالإضافة إلى 
تحسين ودمج سلاسل القيمة خلال هذه العملية؛ AV‏ علاقة الفجوة في الابتكار بين 
الأقاليم المختلفة. على الدولة تبني سياسات قانئمة على ضبط التدابير وفق الظروف المحلية, 
والاستفادة القصوى من الظروف ال محلية. وا معاملة التفاضلية EW‏ @ وتركيز كل إقليم على 
ما ojeg‏ والتنمية الإيجابية لدفع الابتكارء انطلاقا من الفجوة الكبيرة في الابتكار التكنولوجي 
بين الأقاليم» والفوارق الكبيرة في نماذج الابتكار التكنولوجي للقطاعات» والاختلافات في عوائد 
الابتكار التكنولوجي للشركات. وذلك لرفع القدرات على الابتكار التكنولوجي للأقاليم» 
والقطاعات» والشركات» من ثم تحقيق الرفع الشامل لمستوى الابتكار بالدولة. 
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LYE‏ زيادة الاستثمارات في رأس امال البشريء ورفع مستويات هذا النوع من رأس امال يعد 
أساسًا لضمان التنمية Lalu)‏ للشركات الأهلية. إن تحول الاقتصاد الصيني ودخوله مرحلة جديدة 
يعني رفع معدلات الإنتاج لجميع العناصء ولهذا الأمر مغزى توججهيٌ. وخلال هذه المرحلة, 
ليس أمام الشركات الأهلية خيار سوى زيادة رأس مالها البشريء حتى تستطيع تحقيق 
الارتفاع في معدلات الإنتاج. فتماشيًا مع التغير في هيكل السكان بالصين واقتراب "نقطة 
التحول اللويسية". ستختفي مزايا الإمدادات غير المحدودة من العمالة الرخيصة التي تلعب 
دورًا غاية في الأهمية. ما يؤدي إلى اختفاء الطريق التقليدي لنمو وتنمية الشركات الأهلية أو 
تلاشيه تدريجيًاء وهذا الواقع سيجبر الشركات الأهلية على أن تواكب تغيرات العصرء وتزيد 
من استثماراتها في رأس ال مال البشري. ما يحقق صعودًا ديناميكيًا للمزايا التنافسية للشركات» 
ومن ثم الارتقاء بصورة فعالة بالقدرات التنافسية لها في الأسواق. 


رابعًا: خروج الشركات الأهلية يعد اتجامًا doi Liste‏ وعلى الدولة تصميم حزمة من 
السياسات رفيعة المستوى لخروج الشركات الصينية Lg‏ في ذلك الشركات الأهلية. من أجل الإسراع 
من خطى خروج هذه الشركات. يعد دخول هيكل الاقتصاد العالمي في فترة من التعديلات» 
ودخول آليات إدارة الاقتصاد العالمي فترة من التغيرات» ومعايشة الابتكار التكنولوجي 
والتحول الصناعي في الاقتصاد العالمي لمرحلة من التهيئة والإعداد. وصعود قوة دول الأسواق 
الناشئة... إلخ الخلفية والنمط الخاص بتنمية الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن. وتمتلئ 
هذه الفترة بفرص استراتيجية مهمة للتنمية الكبرى الخاصة بالشركات الأهلية بالصين, 
كما أنها تعد مرحلة حرجة لتحويل طرق التنمية لهذه الشركات. ولا تنفصل الصين عن 
العالم. كما أن العام لا مكن أن يعيش دون الصين. فتشهد الأصوات التي تطالب بحاجة 
نظام النقد الدولي العاجلة إلى الإصلاح صعودًا Loy jai‏ كما يزداد باستمرار الطلب على 
اليوان الصيني من قبل مختلف الدولء فقد بدا تدويل اليوان الصيني في أن يصبح 
HLS‏ تاريخيًا لا مكن وقفه. bs‏ ظل هذه التنمية الجديدة ترتفع نسبة التجارة الأجنبية 
والاستثمارات الأجنبية للشركات الأهلية Liles‏ تلو الآخرء وتشهد مشاركة الشركات الأهلية في 
تقسيم العمل دوليًا تعزيرًا تدريجيًاء كما أن هناك ارتفاعًا محددًا لمتوسط نسبة الاستثمار 
الأجنبي المباشر لهذه الشركات. وأعداد كياناتهاء بالإضافة إلى AIS‏ تدخل الاستثمارات 
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والأنشطة عابرة الحدود للشركات الأهلية Lise sb Fras Olo‏ جديدًا. فمن منظور السعي وراء 
التنمية os nS)‏ نجد أن الواقع يفرض على الشركات الأهلية الدخول في تحالفات استراتيجية 
عابرة للحدود بصورة dele‏ لإنشاء قدرات تنافسية في الأسواق الدولية للشركات الصينية 
خاصة الشركات الأهلية وذلك من خلال القيام باستثمارات دولية مباشرة وغير مباشرة, 
ودخول الأسواق الخارجية على وجه الخصوص بالإضافة إلى "الخروج الجماعي"... إلخ. UN‏ 
نحن في حاجة إلى وقوف الدولة على مستوى أعلى» وصياغة حزمة من السياسات والإجراءات 
عالية المستوى تشمل الاستثمارات الخارجية» والائتمان والقروضء واستخدام النقد الأجنبي» 
والتأمينات» وإعداد الكفاءات... إلخ. لدفع خروج الشركات الأهلية الصينية. 
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الباب الثاني 


عصر ما بعد منظمة التجارة العالمية: التنمية 
الجديدة للشركات الأهلية واستمرار النمو السريع 
للاقتصاد الصيني 


الفصل الأول 
دور تنمية الشركات الأهلية في النمو الاقتصادي 
بالصين 


يشير جوهر الاقتصاد الخاص إلى الأنشطة الاقتصادية لاستثمارات المواطنين» والعوائد الخاصة 
بهم» وا مخاطر التي يتحملونهاء بعبارة أخرى. يشير هذا النوع من الاقتصاد إلى الأنشطة 
الاقتصادية للاستثمارات الشعبية الخاصة» والعوائد الاستثمارية التي يتمتع بها الأفراد الذين 
يخوضون هذه الاستثمارات» والمخاطر التجارية التي يتحملونها. وبشكل أكثر دقة» يجب أن 
يُطلق على هكذا اقتصاد "الاقتصاد "Gat!‏ أو "الاقتصاد الخاص". l‏ 


وهناك نوعان من الاقتصاد الخاص بالصين في ما قبل عام 1949: الأول: شركات 
الطبقة البرجوازية البيروقراطية: والثاني: شركات الطبقة البرجوازية الوطنية. وقد نشأت 
الطبقة البرجوازية البيروقراطية من خلال حركات التغريب في أواخر عصر أسرة 
تشينغ ا ملكية. وبحلول عام 1949 كان إجمالي ممتلكات هذه الطبقة التي تمت 
مصادرتها 2858 شركة. بإجمالي عمال إنتاج وصلوا إلى 750 ألف فقط بينما كانت 
تحتل هذه الطبقة 80% من الأصول الثابتة لقطاع الصناعة. وال مواصلات. والنقل في 
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ذلك الوقت. والنوع الآخر هو شركات الطبقة البرجوازية الوطنية التي كانت تتمتع وقتها 
بتاريخ لا يصل إلى مئة عام أيضا. وقد تم تشكيل جزء من هذه الشركات من خلال ورش 
الحرف اليدوية التي أدخلت ماكينات جديدة وعملت على توسيع وتكبير إنتاجها تدريجيًا. 
والجزء الثاني من هذه الشركات قد أسسه مواطنون بمساعدة حكومية:. أو برقابة حكومية 
وذلك خلال نهضة حركات التغريب في سبعينيات وثمانينيات القرن التاسع عشر. Lal‏ الجزء 
الثالث من هذه الشركات فقد أسسته مجموعة من ملاك الأراضيء والموظفين الحكوميين 
كنوع من أنواع الصناعة والتجارة الرأسمالية الجديدة. 


وقد كان "تطبيق تأميم القطاع الخاص للصناعة" أحد الأهداف التي ظهرت في بداية 
تأسيس الدولة” ففي ذلك الوقتء استحوذت الحكومة على حق احتكار التجارة الخارجية, 
كما حصلت -أيضا على قدرات محددة لتقييد الصناعة والتجارة الرأسمالية من خلال 
الضرائب» والائتمان والقروضء وعلاقات العمل ورأس SLA!‏ إلخ. وقد انخفضت السمعة 
والمكانة الاجتماعية للطبقة البرجوازية على مستوى الدولة بشكل حاد. من خلال حركات 
"المكافحات MES)‏ و"المكافحات الخمس”” وف الوقت نفسه. فقد gof‏ "الإفصاح عن 
رأس ال مال" و"التقييم الدهقراطي" إلى أن تفقد السلطات الداخلية للشركات الخاصة تكاملها. 
وقد تم تحقيق "التحول الاشتراكي للصناعة والتجارة الرأسمالية"» ومن ثم دخل ضمن مسار 
الخطة duis)!‏ وأصبح Nes‏ ذا مغزى وجدوى ل"التأميم"“ وذلك تماشيًا مع التنامي المستمر 
للقطاع العام للصناعة والتجارة ونهضة وازدهار التعاون الزراعي» ومن خلال المعالجة, 
وطلب البضائع: والشراء الموحد. والبيع الحصري. بالإضافة إلى العمل المشترك بين القطاع 


7- راجع الكلمة الختامية لماو تسي دونغ في الاجتماع الثاني للدورة الأولى للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني» 23 يونيو 
1950 (مجموعة ماو تسي دونغ) المجلد السادسء دار نشر الشعب» طبعة عام 1999 صفحة 80. 

38- هي حركة قامت بها الصين بين موظفي المصالح الحكومية» وتهدف إلى مكافحة الفسادء ومكافحة الإسرافء ومكافحة البيروقراطية. 
(المترجمة) 

39- هي حركة قامت بها الصين بين العاملين في القطاع الخاص للتجارة والصناعة» وتهدف إلى مكافحة الرشاوىء ومكافحة التهرب من 
الضرائب» ومكافحة الاحتيال على ممتلكات الدولة. ومكافحة سرقة العمال وتقليل المواردء ومكافحة التجسس على المعلومات الاقتصادية 
بالدولة. (المترجمة) 

0- البند الحادي والثلاثين في (البرنامج المشترك) ينص على ما يلي: "الاقتصاد القائم على التعاون بين رؤوس الأموال الوطنية والخاصة 
هو الاقتصاد الذي يتميز بالرأسمالية القومية. ولا Jy‏ من تشجيع رؤوس الأموال الخاصة على تطوير رأسمالية Howl‏ تحت الظروف 
اللازمة والممكنة» على سبيل JEI‏ القيام بمعالجة شركات الدولةء أو إقامة تعاون مشترك مع الدولة» أو تأجير شركات الدولة وتشغيلهاء 
واستغلال وتطوير موارد الدولة الغنية... إلخ" ففي ذلك الوقت لم يكن هناك إدراك بأن رأسمالية الدولة هي السبيل لتحويل الصناعة 
والتجارة الرأسمالية الخاصة. 
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العام والخاص إلى غير ذلك من أشكال "رأسمالية الدولة". 


وبعد طرح خارطة الطريق للفترة الانتقاليةء ساعد الشراء والبيع الموحد للمنتجات الزراعية 
الرئيسة والتأسيس واسع الانتشار للكومونات التعاونية الزراعية» بالإضافة إلى استبعاد تجار 
جملة القطاع الخاص... إلخ في العمل قدمًا على حصر مساحة قرارات القطاع الخاص 
للصناعة والتجارة الرأسمالية. لذلك فإن استخدام "تقسيم الحصص على الخيول الأربعة"* 
و"البطولات" Gal?‏ تسعى وراء "الرأسماليين التقدميين" فقط في توزيع الأرباح جعل عملية 
التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص تصل إلى مستوى رائع“. وبعد تيار التعاون 
الزراعي» غزلت الطبقة البورجوازية الصينية تماماء وتم توضيح آفاق الاشتراكية» ومستقبل 
الرأسماليين» من خلال "الإقناع". و"التعليم". من ثم برز تيار الإصلاح عن طريق التعاون 
المشترك بين القطاع العام والخاص في جميع الأعمال“. وف النهاية "استردت" الحكومة بصورة 
كاملة حق سيطرة الرأسماليين على الشركات من خلال دفع مبلغ ثابت من الفائدة على رأس 
SLI‏ ونجحت في تحقيق التحول الاشتراكي للصناعة والتجارة الرأسمالية i)‏ التحول في أنشطة 


الإنتاج من القرار الخاص الذي يعاني من التبعثر إلى القرار العام الذي يتسم بالمركزية). 


وبحلول عام 1956 كان 123 آلف من الكيانات الصناعية (ذات 1 مليون و640 


41- في السابع من سبتمبر عام 1953 دعا ماو تسي دونغ تشن شو تونغ و10 شخصيات أخرى من خارج الحزب للحديث في قاعة 
إينيان. وطبقًا لمضمون الحديثء يشير "تقسيم الحصص على الخيول الأربعة" إلى: أن أرباح الشركات الوطنية الرأسمالية Gi)‏ شركات 
التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص) يتم تقسيمها كالتالي: 34.5% قيمة الضرائب» و1590 مصاريف äle I‏ و3090 الاحتياطي 
العام و20.5% أرباح الجانب الرأسمالي. 

42- في مؤتمر أعضاء اتحاد egas‏ الصين للصناعة والتجارة الذي انعقد في شهري أكتوبر ونوفمبر عام 1953 شعر عدد كبير من الناس 
ob‏ "الاشتراكية هي الاتجاه ale‏ الذي ينبغي السير فيه حتى ولو لم نرغب في "WS‏ وطرح البعض ضرورة "العمل بإيجابيةء والكفاح 
واستغلال الفرصء وعدم الوقوع في الجرائم الخمس» وتقبل القيودء وتعزيز الدراسات» والترحيب بالتحول والإصلاح". راجع (سيرة ماو 
تسي دونغ -1949 1976( دار النشر المركزية» الطبعة الأولى عام 2003 dodo‏ 435 

43- في عام 54 تم تبني سياسة "تناول التفاحة" وهي طريقة للتعاون المشترك بين الشركات» وقد تعاونت خلالها 793 شركة صناعية 
ذات النطاق الكبير والمعنية بالاقتصاد الوطني ومعيشة الناس» وقد وصلت قيمة الإنتاج في تلك السنة إلى 2 مليار و560 مليون يوان» 
لتتجاوز بذلك إجمالي dod‏ إنتاج جميع شركات التعاون المشترك للأعوام السابقة. راجع (سيرة ماو تسي دونغ -1949 1976( دار النشر 
المركزية» الطبعة الأولى ديسمبر عام 2003 صفحة 437. 

44- أشار (قرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بشأن تحويل الصناعة والتجارة الرأسمالية) إلى: سياستنا تجاه الطبقة البرجوازية 
هي: a‏ طريقة الاسترداد ورأسمالية الدولة. وتغيير ملكية الطبقة البرجوازية مع التعويضات وبصورة تدريجية؛ GE‏ تقديم ترتيبات 
عمل ضرورية لهم؛ ثالتا: عدم سلب هذه الطبقة Go‏ التصويت» بالإضافة إلى تقديم ترتيبات سياسية للشخصيات التي تؤيد التحول 
الاشتراكي بإيجابية من بين تلك الطبقة وتقدم إسهامات خلال أعمال هذا التحول. 
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ألف من العمال). و4 مليون و20 ألف من الكيانات التجارية (ذات 6 مليون و620 ألف من 
العمال) قد أنهوا بصورة كاملة التحول الاشتراي» فلم تعد شركات القطاع الخاص موجودة 
بالصين حتى الآن. في ذلك الوقت كان هناك 860 ألف شخص تم تصنيفهم كطبقة برجوازية 
وطنية» وبعد الاجتماع الكامل الثالث للجنة المركزية الثانية عشرة للحزب الشيوعي الصيني» 
تم فصل 700 ألف شخص من بين هؤلاء وتصنيفهم كتجار صغار, لذلكء كان عدد أبناء 


طبقة البرجوازية الوطنية الحقيقيون 160 ألف شخص فقط. 


وقد مر الاقتصاد الخاص بمراحل كثيرة من العدم ثم نطاقه الصغير إلى بروزه بقوة ونطاقه 
SUI‏ ومن تقييد الحكومة لنموه وتطوره إلى دعواتها وتحفيزها له. حتى وصل إلى ما هو 
عليه اليوم من تطور ونمو كبي وتزداد مكانته أهمية بصورة تدريجية, وذلك تماشيًا مع 
التعمق المستمر في الإصلاح والانفتاح بالصين. ويظهر هذا بصورة رئيسة في تشكيله لنقطة نمو 
جديدة للاقتصاد الوطنيء فعلى الرغم من أن شركات القطاع العام الكبرى والشركات القابضة 
المملوكة للدولة تعد ضمانًا للأمن الوطنيء وعمادًا للاقتصاد الوطني والتنمية الصناعية» ومثالا 
للقوة التكنولوجية والاقتصادية بالدولة: إلا أن الاقتصاد الخاص يعد -أيضًا- قوة اقتصادية لا 
هكن إغفالهاء وقوة جديدة لتنمية الاقتصاد الوطني. وتتميز نسبة الاقتصاد غير الحكومي 
بالزيادة المستمرة, فالقيمة الإنتاجية للقطاع غير العام قد قدمت إسهامات بارزة في إحداث 
حراك بالنمو الاقتصادي في الصين gat‏ سريع بلغ متوسطه 30% تقريبًا سنويًا وذلك منذ 


عام 1980. 
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1. أعداد الشركات في زيادة مستمرة. فإذا اتخذنا الشركات الصناعية الخاصة SIS‏ النطاق 
الكبير مثالا نجد أنها قد زادت بين عامي 1998 و2009 من أكثر من عشرة آلاف شركة إلى 
مايقرب من 250 ألف شركة, بنمو قارب 25 ضعفاء انظر شكل 2-1. وبطبيعة الحالء تتسم 
تنمية الأنواع الأخرى من الشركات الأهلية بسرعة كبيرة Las‏ كما أحرز الاقتصاد الخاص 


hS Lead‏ على مستوى قطاع الخدمات والصناعة dal‏ حيث يشهد دوره بروزا وتوسكًا 


بصورة تدريجية. 
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(مصدر البيانات: "الكتاب الإحصائي السنوي الصيني )2009("( 
شكل 2-1 عدد الشركات الخاصة 

















2. عدد العمال والموظفين في زيادة مستمرة. فقد زاد عدد الموظفين بالشركات الصناعية 
الخاصة ذات النطاق الكبير بين عامي 1998 و2009 من مليون و60 ألف حتى تجاوز 30 
مليون موظف (انظر شكل 2-2(« بنمو قارب الثلاثين ضعفاء ويوضح هذا الأمر تمشح الشركات 
الخاصة بقدرات هائلة على مستوى جذب العمالة با مجتمعع. طبخ PENEN‏ من 
لرفع معدل التوظيف بالمجتمع, وتخفيف الأعباء الوظيفية لسكان th!‏ وتحويل فائض 
العمالة بالريف. فإذا تم إحصاء عدد العمال والموظفين في قطاع الخدمات والصناعة الأوىء 
من الممكن أن نقول إن الاقتصاد الخاص حاليًا هو قناة التوظيف الرئيسة بالدولة. 
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(مصدر البيانات: "الكتاب الإحصائي السنوي الصيني )2009("( 


شكل 2-2 عدد الموظفين بالشركات الصناعية الخاصة ذات النطاق الكبير (الوحدة: 10 آلاف) 


3. زيادة رؤوس الأموال بصورة تدريجية» فقد olj‏ رأس ال مال المدفوع للشركات الصناعية 
الخاصة بين عامي 1998 و2008 من 148 مليار و700 مليون حتى تجاوز ثمانية تريليونات 
يوان صيني» وزادت عوائد اللاك من 57 مليار و700 مليون إلى ما يقارب أربعة تريليونات 
یوان pte q ine‏ أصبحث pe‏ مهما OEY‏ الضناعية كما Cobol‏ الشركات الأغلية 
مكانة مهمة في قطاع الخدمات أيضًا. 
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شكل 2-3 الوضع JUI‏ للشركات الصناعية الخاصة ذات النطاق الكبير 


4. يتسم الإنتاج بنطاقه on SU‏ والدخل بنموه السريع. فقد olj‏ إجمالي قيمة الإنتاج 
الصناعي للشركات الصناعية الخاصة في ما بين ole‏ 1998 و2008 من 208 مليار و300 مليون 
يوان صيني حتى قارب 13 تريليون و634 مليار Igy‏ بنمو بلغ 6.8 Lind‏ كما زادت القيمة 
المضافة للصناعة من 51 مليار يوان إلى 2 تريليون و638 مليار و200 مليون يوان صيني 
(شكل 2-4)؛ كما زادت إيرادات الأعمال التجارية الرئيسة من 184 مليار و600 مليون يوان 
صيني إلى 13 تريليون 1525 مليار و500 مليون يوان صيني؛ وزاد إجمالي الأرباح من 6 مليار 
و700 مليون يوان إلى 830 مليار و200 مليون يوان صيني؛ وزادت الضرائب والرسوم الإضافية 
من 2 مليار و100 مليون يوان صيني إلى 112 مليار و300 مليون يوان (شكل 2-6( ما قدم 


إسهامات كبيرة للمجتمع. 
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إجماليى القيمة الإتتاجية لقطاح الصتاحة س 


القيمة المضاقة لقطاع الصتاعة 





1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 


(مصدر البيانات : "الكتاب الإحصائي السنوي الصيني )2009("( 


شكل 4-2 إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي والقيمة المضافة بالشركات الصناعية الخاصة 


إيزادات الأعمال التجارية الرئيسة 


تكلفة الأعمال التجارية الرئيسة 





1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 


(مصدر البيانات: "الكتاب الإحصائي السنوي wal‏ )2009("( 
شكل 2-5 إيرادات وتكلفة الأعمال التجارية الرئيسة بالشركات الصناعية الخاصة 
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الضرائب والرسوم الإضافية 
للأعمال التجارية الرئيسة سد 


إجمالي الأرباح ,— 
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شكل 2-6 أرباح وضرائب الشركات الصناعية الخاصة 


وإلى جانب الحراك الذي يُحدثه في النمو الاقتصاديء بالإضافة إلى استيعاب التوظيف 
الاجتماعي» يلعب الاقتصاد الخاص دورًا US‏ في معالجة عدد كبير من المشكلات الأخرى 
في التنمية الاقتصادية. وتماشيًا مع تشكيل نمط الاقتصاد المختلط الذي يرتكز على الملكية 
العامة. سيلعب الاقتصاد الخاص أدوارًا تزداد أهميتها بصورة تدريجية على مستوى إعداد 
الكيانات السوقية ودفع نمو وتطور الأسواق. 
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الفصل الثانى 
الخصائص الأساسية لتنمية الشركات الأهلية 
بالصين في المرحلة الجديدة 


قد خرج الاقتصاد الخاص بصورة Lele‏ في الوقت الراهن من مرحلة التراكم Lol‏ وأصبح 
نطاقه العام GUS‏ للغاية؛ كما أنه يلعب أدوارًا Lage‏ في مجالات التوظيفء والاستثمارات» 
ودفع الضرائب» وكسب العملات الأجنبية» بالإضافة إلى التنمية والتطوير التكنولوجي... إلخ؛ 
وتشهد رؤوس أموال الشركات توسعًا HES‏ كما أن قوتها في زيادة مستمرة. بالإضافة إلى EUS‏ 
هناك مجموعة من الشركات الأهلية بدأت تتطور اعتمادًا على مسار اقتصادات الحجم. 
وبصورة أكثر تحديدًاء فالاقتصاد الخاص بالصين ates‏ بالخصائص التالية: 


أولًا: تحتل الصناعات الثانوية مكانة رائدة في الشركات الأهلية: 

لاحظنا من خلال الإحصاءات المعنية أن المجال الرئيس الذي تركز عليه الشركات الأهلية 
هو الصناعات الثانوية. فعلى سبيل المثالء قد أوضحت بيانات تعداد الشركات لعام 2001 
أنه من بين المؤشرات الأربعة: عدد الشركات» والموظفينء ورأس JLU‏ المدفوع: وإيرادات 
التشغيلء OLS‏ ال مؤشرات الثلاثة باستثناء رأس امال المدفوع هي الأعلى في الصناعات الثانوية. 
ففي عام 2001 بلغ عدد الشركات الخاصة العاملة في الصناعات الثانوية 720 ألف شركة, 
وكانت تحتل 54.3% من إجمالي الشركات الخاصة؛ كما وصل عدد الموظفين بها إلى أكثر من 
24 مليون موظفء ليحتلوا 76.7% من إجمالي عدد الموظفين بالشركات الخاصة؛ وقد بلغت 
إيرادات التشغيل لديها 1 تريليون و362 مليار و500 مليون يوان صينيء لتحتل 58.4% من 
إجمالي إيرادات التشغيل للشركات الخاصة. ومن منظور متوسط حجم الشركات» نجد أن 
متوسط ore‏ الموظفين في الشركات الخاصة العاملة في الصناعات الثانوية هو الأعلى» حيث 
يصل إلى 33.9 شخصًا؛ أما متوسط رأس ال مال ال مدفوع فهو الأدف» حيث يصل إلى 937 ألف 
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يوان صيني. بينما تمتلك الشركات الخاصة العاملة في الصناعة الثالثة أعلى متوسط لرأس 
المال المدفوع» حيث يصل إلى مليون و209 ألف يوان صيني؛ بينما لديها أقل متوسط لعدد 
الموظفين. حيث يبلغ 12.1 فقط. 


والاتجاه العام للتغيرات التي يشهدها الهيكل الصناعي للاقتصاد الخاص في الوقت الحالي 
هو كالتالي: تشهد نسبة الصناعات الثانوية انخفاضًا تدريجيًاء أما نسبة الصناعة الثالثة فتتسم 
بصعود ثابت» بينما لم تصل هذه الصناعة إلى مستوى يؤهلها لاحتلال مكانة رائدة. والأسباب 
Ss oe‏ أدى التطور غير التام للصناعات الأولية والثانوية حاليًا إلى انعدام تكوين طلب 
سوقي هائل على الصناعة AW‏ بالإضافة إلى عدم وجود القدرة على تقديم الدعم JUI‏ 
والتكنولوجي الكبير لهذه الصناعة؛ ثانيًا: الحواجز والعراقيل أمام الدخول في قطاعات كبيرة 
نسبيًا في الصناعة الثالثة بالصين حاليًاه حيث إن الشركات الأهلية ليست قادرة سوى على 
الدخول في بعض القطاعات التقليدية, مثل تجارة الجملة والتجزئةء وقطاع الطعام والشرابه 
والخدمات الاجتماعية... إلخ. ومن الصعب عليها الدخول في قطاع الاتصالات» والنقل الجويء 
والقطاع المالي» والتأمينات... إلخ. 


وبالنظر إلى قاعدة بيانات الشركات بالمكتب الوطني للإحصاء نجد أن ترتيب إجمالي نسب 
أصول القطاعات الفرعية للشركات الأهلية لعام 2008 من الأعلى إلى الأدنى هي كالتالي: صهر 
المعادن الحديدية وصقلها ومعالجتهاء وقطاع leg uihl‏ وتصنيع الآلات والمعدات الكهربائيةء 
وتصنيع المواد الخام وال منتجات الكيماوية» وتصنيع ال معادن اللافلزية. وتصنيع المعدات 
العامة. وتصنيع معدات النقل والمواصلات. ومعالجة وتصنيع المواد الغذائية الزراعية, 
وصناعة المنتجات ال معدنية. وقطاع معدات الاتصالء وتصنيع الحواسيب الآلية والمعدات 
الإلكترونية الأخرىء وتصنيع الأدوية» وتصنيع المعدات doled)‏ وصناعة الورق والمنتجات 
الورقية» وقطاع معالجة النفط والكوك والوقود النوويء وصناعة المنتجات البلاستيكية, 
وقطاع تصنيع المنسوجات والملابس. والأحذية. والقبعات» وقطاع استخراج الفحم وغسله. 
وقطاع تصنيع المواد الغذائيةء وتصنيع الألياف الكيماوية» وصناعة lig idl‏ وقطاع إنتاج 
وتوريد الطاقة الكهربائية والحرارية» وصناعة المنتجات المطاطية. وقطاع تصنيع منتجات 
«dg Lou‏ والفراء والريش وقطاع الطباعة والنسخ ذات الوسائط التسجيليةء وقطاع استخراج 
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المعادن الحديدية» وقطاع معالجة الأخشابء وصناعة منتجات الخشب. والبامبوء والروطان, 
والنخيلء والعشب» والأعمال اليدوية والصناعات التحويلية الأخرىء وتصنيع SUV‏ وتصنيع 
الأدوات الثقافية والتعليمية والسلع dób yl‏ وقطاع استخراج المعادن اللافلزية. وقطاع 
إنتاج وتوريد المياه. وقطاع إنتاج وتوريد GLI‏ وقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي» 
وقطاع معالجة وإعادة تدوير ال موارد المهملة والنفايات» وصناعة منتجات gail‏ والصناعات 


التعدينية الأخرى. أما الأعمال التجارية الرئيسة للقطاعات الفرعية الأخرى فنسب إيراداتهاء 
وأرباحهاء وإجمالي قيمة الإنتاج الصناعي لهاء وقيمة المبيعات الصناعية بها مماثلة Lalg‏ لما 


Ot leds: لق (انظر‎ 


جدول 2-1 نسب الأصول والقيمة الإنتاجية» والتوظيف... إلخ بقطاعات الشركات الأهلية لعام 2008 


إيرادات 

إجما الأعما 
أنواع القطاعات a‏ لي 
الأصول التجارية 
dus!‏ 


قطاع استخراج الذ 
Le 202 FE wE‏ 


وغسله 
قطاع استخراج النفط 
ع Toa‏ 0.09 0.05 
والغاز الطبيعي 
قطاع استخرا 
€ 094 ووم 
المعادن الحديدية 
قطاع استخرا 
oas 038 ee‏ 
المعادن اللافلزية 
الصناعات التعدينية 
ooo 00 TT ~‏ 
oe‏ 
معالحة وتضبيع الا 
جه agg Mareen‏ 720 
الغذائية الزراعية 
قطاع تصنيع المواد 
الغذائية 182 194 


الأرباح 


465 
0.11 
3:35 
0.61 
0.00 


5.86 


1.87 


1.63 


0.04 


0.90 


0.48 


0.00 


7.18 


1.96 


86 


1.65 


0.05 


0.89 


0.48 


0.00 


7.18 


1.95 


0.03 


0.00 


0.01 


0.10 


0.00 


4.05 


1:57 


2.51 


0.04 


0.69 


0.63 


0.00 


4.73 


2.12 


1.70 


0.04 


0.73 


0.79 


0.00 


5.66 


1.87 


























صناعة المشروبات 
صناعة منتجات RU)‏ 
قطاع المنسوجات 


قطاع تصنيع 
المنسوجات والملابس 
والأحذية, والقبعات 


قطاع تصنيع منتجات 
الجلودء والفراء 
والريش 


وصناعة منتجات 

Os)‏ والبامبوء 

والروطانء والنخيلء 
والعشب 


SEY تصنيع‎ 


صناعة الورق 
والمنتجات الورقية 


الطباعة والنسخ ذات 
الوسائط التسجيلية 


تصنيع الأدوات 
الثقافية والتعليمية 


والسلع الرياضية 


قطاع معالجة cha)‏ 
والكوك والوقود 
النووي 


1.47 


0.02 


8.89 


2.45 


0.93 


0.70 


2.70 


1.02 


0.49 


2.59 


1.20 


0.01 


2.67 


1.23 


0.72 


2.47 


0.72 


0.50 


2.55 


1.39 


0.02 


6.95 


2.54 


1.26 


0.59 


2.36 


0.72 


0.39 


2.00 


1.24 


0.01 


8.70 


2.72 


1.52 


1.23 


0.72 


2.49 


0.72 


0.50 


2.47 
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1.23 


0.01 


8.73 


2.71 


1.23 


0.72 


2.49 


0.73 


0.50 


2.47 


0.27 


0.00 


11.98 


7.16 


3.72 


1.20 


1.80 


0.40 


0.22 


1.85 


0.38 


1.19 


0.03 


12.13 


2.68 


1.49 


1.10 


2.57 


1.04 


0.97 


0.96 


0.02 


10.09 


3.97 


2.12 


1.91 


1.01 


3.28 


1.84 


1.02 


0.66 






































تصنيع المواد الخام 
والمنتجات الكيماوية 


تصنيع المعدات 
الخاصة 


تصنيع معدات النقل 
والمواصلات 


تصنيع الآلات 
والمعدات الكهربائية 


7.46 


3.46 


1.54 


2.53 


7.44 


9.73 


4.04 


6.51 


3.31 


5.20 


8.86 


2.34 


1.26 


2.59 


6.76 


11.23 


4.37 


6.40 


2.89 


4.69 


8.79 


3.98 


0.77 


1.20 


2.32 


8.01 


9.00 


3.70 


6.51 


4.36 


8.18 


8.15 


2.47 


1.49 


1,27 


2.58 


6.83 


10.98 


4.37 


6.49 


2.96 


4.73 


8.85 


88 


8.14 


2.42 


1.50 


1.28 


2.58 


6.80 


11.10 


4.35 


6.45 


2.92 


4.71 


8.88 


4.99 


1.88 


1.32 


1.60 


2.43 


3.71 


4.82 


5.91 


6.14 


1.84 


6.05 


11.21 


8.96 


2.38 


0.65 


1.30 


2.85 


8.67 


3.93 


5.02 


712 


4.65 


6.66 


7.71 


1.99 


0.60 


1.25 


4.72 


8.73 


2.46 


6.02 


9.36 


3.81 


4.31 


6.69 









































قطاع معدات الاتصالء 


وتصنيع الحواسيب 
الآلية والمعدات 3.57 2.69 2.11 2.58 2.60 10.00 2.49 1.82 
الإلكترونية الأخرى 
الأعمال اليدوية 
والصناعات التحويلية 
ال 0.80 1.02 0.83 1.03 1.03 3.36 1.54 165 
خرى 
قطاع معالجة وإعادة 
تدوير الموارد المهملة 
R‏ لمو 0.08 0.15 0.12 0.15 0.15 0.01 0.09 014 
والنفايات 
قطاع إنتاج وتوريد 
الطاقة الكهربائية 
ف 1.43 0.41 0.39 0.41 0.41 0.00 0.39 0.58 
والحرارية 
قطاع إنتاج وتوريد 
الغاز 0.13 0.08 0.12 0.07 0.07 0.00 0.04 0.08 
قطاع إنتاج وتوريد 
المياه 0.29 0.07 0.07 0.07 0.07 0.00 0.09 0.19 


مصدر ال معلومات : قاعدة بيانات الشركات بالمكتب الوطني للإحصاء 


انظر جدول 2-2 نسب الأصول والقيمة الإنتاجية» والتوظيف... إلخ بقطاعات الشركات 
الأهلية لعام 2008: 
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أنواع القطاعات 


قطاع استخراج 
الفحم وغسله 
قطاع استخراج 
النفط والغاز 


قطاع استخراج 
المعادن 
لحديدية 


قطاع استخراج 
المعادن 


اللافلزية 
لصناعات 
التعدينية 


الأخرى 


معالجة وتصنيع 
المواد الغذائية 


الزراعية 


قطاع تصنيع 
المواد الغذائية 


جدول 2-2 نسب الأصول والقيمة الإنتاجية» والتوظيف إلخ بقطاعات 


إجمالي 
الأصول 


13192 


581 


6134 


2465 


31218 


11860 


9597 


153 


إيرادات 
الأعمال 
التجارية 


الرئيسة 


16600 


446 


8831 


4731 


24 


71318 


19171 


11903 


143 


الشركات الأهلية لعام 2008 


2924 


68 


2106 


383 


3680 


1174 


875 


14 


16665 


457 


9251 


4911 


23 


73516 


20081 


12746 


141 


90 


16506 


457 


8900 


4811 


23 


71614 


19436 


12261 


141 


17 


113 


4813 


1873 


321 


الموظفون 


502042 


8756 


138827 


126003 


612 


945919 


423104 


237500 


5632 


عدد 
الكيانات 
الاعتبارية 


1566 


35 


674 


733 


5228 


1730 


1089 


19 






































قطاع تصنيع 
منتجات 


الجلود. والفرا | 


والريش 


58103 


16012 


7390 


6065 


4596 


6638 


3204 


86155 


26470 


15074 


12216 


7131 


24500 


7167 


4975 


4364 


1596 


975 


793 


369 


1483 


451 


245 


89061 


27892 


15556 


12578 


7331 


25467 


7420 


5108 


91 


87069 


27003 


15243 


12245 


7178 


24856 


7311 


4961 


14247 


8519 


4421 


1426 


2137 


476 


258 


2204 


2E+06 


1E+06 


536314 


298709 


219577 


513172 


207442 


194656 


9323 


3669 


1959 


1764 


930 


3029 


1699 


943 


























قطاع معالجة 
chàl‏ والكوك 
والوقود النووي 


5 3 
المواد الخام 
والمنتجات 

الكيماوية 


تصنيع الأدوية 


الكيماوية 


صناعة 


تصنيع المعدات 
لعامة 


تصنيع المعدات 
الخاصة 


16949 


48757 


22625 


10093 


7708 


16552 


48604 


63554 


26413 


42555 


21611 


25288 


80694. 


23198 


14831 


12504 


25669 


66925 


111187 


43251 


63420 


28661 


1255 


5520 


2499 


481 


753 


1456 


5035 


5656 


2327 


4089 


2084 


25289 


83406 


25315 


15230 


13018 


26427 


69921 


112419 


44738 


66467 


30259 


92 


24682 


81243 


24136 


14948 


12724 


25734 


67864 


110714 


43450 


64399 


29136 


452 


5939 


2238 


1572 


1899 


2890 


4408 


5735 


7028 


7298 


2189 


190944 


2E+06 


475130 


129818 


260836 


570343 


2E+06 


785721 


1E+06 


1E+06 


627798 


614 


7123 


1835 


554 


1158 


4358 


8061 


2270 


5560 


8644 


3515 



































معدات Jad}‏ 48463 47019 7193 
والمواصلات 
تصنيع الآلات 
والمعدات 
الكهربائية 
قطاع معدات 
الاتصالء 
وتصنيع 
الحواسيب 
الآلية 
والمعدات 
الإلكترونية 
الأخرى 
الأعمال اليدوية 
والصناعات 
التحويلية 
الأخرى 
قطاع معالجة 
وإعادة تدوير 
الموارد المهملة 
والنفايات 
قطاع إنتاج 
وتوريد الطاقة 
الكهربائية 
والحرارية 
قطاع إنتاج 
وتوريد الغاز 
قطاع إنتاج 
وتوريد المياه 


2739 46451 33969 


13332 88610 90591 5139 87824 57917 


11891 25928 26438 1325 26618 23334 


3996 10242 10502 525 10141 5228 


17 1475 1498 75 1439 506 


4161 247 4097 9348 


706 708 75 758 849 


676 692 43 657 1915 


1 4046 


3980 


929335 
6177 1E+06 
1677 498614 
1528 308553 
126 18686 
538 78953 
74 8380 0 
178 18976 0 


(ملحوظة: وحدة قياس الموظفين (الفرد)ء والكيانات الاعتبارية (AS pi!)‏ والبنود الأخرى )10 BST‏ يوان)) 


مصدر المعلومات : قاعدة بيانات الشركات بالمكتب الوطني للإحصاء 
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ثانيًا: تعتبر غالبية الشركات الأهلية شركات صغيرة ومتوسطة» كما أنها ترتكز على الشركات 
الصغيرة: 

في عام 2008 وصل إجمالي عدد الشركات الأهلية التي خضعت للفحص إلى 93579 شركة: وكان 
عدد الشركات الكبيرة من بينهم SLB‏ فقد بلغ 507 شركة فقطء حيث احتل 0.54% من إجمالي 
عدد الشركات الأهلية؛ ووصل عدد الشركات المتوسطة إلى 9916 شركة. حيث احتل 10.60% من 
إجمالي عدد الشركات الأهلية؛ Li‏ عدد الشركات الصغيرة فقد Sb‏ 83156 شركة» أي كانت تحتل 
06 من عدد الشركات الأهلية (انظر شكل 2-7). وقد وصل إجمالي أصول الشركات الأهلية 
إلى 3308606.11 يوان» بلغ متوسط أصول الشركات الكبيرة من بينهم 3032009.71 يوان» حيث 
احتل 91.64% من إجمالي أصول هذه الشركات؛ ووصل متوسط أصول الشركات المتوسطة إلى 
8 يوان» حيث احتل 7.40% من إجمالي أصول هذه الشركات؛ أما الشركات الصغيرة 
فقد بلغت متوسط أصولها 31919.73 يوان» لتحتل 0.96% من إجمالي الأصول. 


كما أن إجمالي متوسط إيرادات الأعمال التجارية الرئيسة للشركات الأهلية قد وصل إلى 
6 يوان» بلغ متوسط إيرادات هذه الأعمال للشركات الكبيرة من بينهم 4025441.18 
يوان» حيث احتل 91.32% من متوسط هذه الأعمال في الشركات الأهلية؛ أما متوسط إيرادات 
هذه الأعمال للشركات المتوسطة فقد بلغ 325839.74 يوانء أي احتل 7.39% من متوسط هذه 
الأعمال في الشركات الأهلية؛ وعن الشركات الصغيرة. وصل متوسط إيرادات الأعمال التجارية 
الرئيسة بها إلى 56800.74 أي احتلت 1.29% من نسب إيرادات هذا النوع من الأعمال للشركات 
الأهلية. ووصل إجمالي متوسط قيمة الإنتاج الصناعي للشركات الأهلية إلى 4494602.23 «Olg‏ 
وبلغ متوسط قيمة هذا الإنتاج للشركات الكبيرة من بينهم 4096592.39 حيث احتل 91.14% 
من متوسط قيمة الإنتاج الصناعي للشركات الأهلية؛ أما متوسط قيمة هذا الإنتاج للشركات 
المتوسطة فقد بلغ 339201.60 يوان» حيث احتل 7.55% من متوسط هذا الإنتاج بالشركات 
الأهلية؛ وعن الشركات الصغيرة فقد وصل متوسط قيمة الإنتاج الصناعي بها إلى 58808.24 
يوانء أي 1.31% من متوسط الشركات الأهلية. (انظر جدول 2-3( 


94 


ووصل إجمالي متوسط قيمة المبيعات الصناعية للشركات الأهلية إلى 4415583.79 بلغ 
متوسط dad‏ هذه المبيعات في الشركات الكبيرة 4029466.39 يوان» حيث احتل 91.26% 
من متوسط الشركات الأهلية؛ أما الشركات المتوسطة. فقد بلغ متوسط هذه القيمة فيها 
7 يوان» حيث احتل 7.45% من متوسط الشركات الأهلية؛ وعن الشركات الصغيرة 
فقد وصل إلى 57287.84 يوان» حيث احتل 1.30% من متوسط الشركات الأهلية. أما إجمالي 
الأرباح للشركات Ayla!‏ فقد وصلت إلى 634403480.00 يوان» بلغت أرباح الشركات الكبيرة 
من بينهم 135160129.00 يوان» حيث احتلت 21.31% من أرباح الشركات الأهلية؛ ووصل 
إجمالي أرباح الشركات المتوسطة إلى 214577938.00 يوان أي 33.82% من أرباح الشركات 
الأهلية؛ أما الشركات الصغيرة فقد وصل إجمالي أرباحها إلى 284665413.00 يوان» فاحتل 


06 من أرباح الشركات الأهلية. 


ووصل إجمالي متوسط قيمة الصادرات وتسليم البضائع للشركات الأهلية إلى 4415583.79 
يوان» بلغت قيمة الصادرات وتسليم البضائع للشركات الكبيرة من بينهم 4029466.39 يوان» 
حيث احتلت 91.2690 من متوسط قيمة الشركات الأهلية؛ أما الشركات المتوسطة فقد 
وصلت قيمة الصادرات وتسليم البضائع بها إلى 328829.57 يوان» حيث احتلت 7.45% من 
إجمالي قيمة الشركات الأهلية؛ ووصلت قيمة الصادرات تسليم البضائع في الشركات الصغيرة 


إلى 5095.50 يوانء أي 0.67% من إجمالي قيمة الشركات الأهلية. 
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الشركات الصغيرة الشركات المتوسطة الشركات الكبيرة 


مصدر المعلومات : قاعدة بيانات الشركات بالمكتب الوطني للإحصاء 


شكل 2-7 نطاق وعدد الشركات الأهلية لعام 2008 


كما بلغ إجمالي ous‏ الموظفين في الشركات الأهلية 20216677 aià‏ وصل عدد الموظفين 
في الشركات الكبيرة من بينهم إلى 2432202 شخصء حيث احتل 12.03% من إجمالي العدد 
في الشركات الأهلية؛ وبلغ العدد في الشركات المتوسطة 7423977 شخص. أي احتل 36.72% 
من إجمالي العدد في الشركات الأهلية؛ وبلغ العدد في الشركات الصغيرة 10360498 شخص» 
أي احتل 51.25% من إجمالي العدد في الشركات ala!‏ لذلك OLS‏ الشركات الأهلية الصغيرة 


وا متوسطة ما زالت تعتبر القناة الرئيسة لحل مشكلة التوظيف. 
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أحجام 


الشركات 


الشركات 
الكبيرة 
الشركات 
المتوسطة 
الشركات 
الصغيرة 
الإجمالي 


جدول 2-3 أحجام الشركات الأهلية وأصولها وقيم الإنتاج بها وأحوال التوظيف 
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9916 


83156 


93579 


303.2 


24.5 


3.2 


330.9 


bugia‏ متوسطقيمة 


فيها... إلخ لعام 2008 
متوسط 
إيرادات cone‏ 
` إجماليقيمة ag‏ 
الاعمال Y‏ 7 قيمة الإنتاج 
التجارية 15 لیے 
الرئيسة 
402.5 13516.0 409.7 
32.6 21457.8 33.9 
5.7 28466.5 5:9 
440.8 63440.4 449.5 


lease 
الصناعية‎ 


403.0 


32.9 


الصادرات 
وتسليم 
البضائع 
71:2 


4.3 


0.5 


76.0 


إجمالي عدد 
الموظفين 
243.2 


742.4 


1036.1 


2021.7 


(ملحوظة: وحدة قياس الموظفين (الفرد)ء والكيانات الاعتبارية (AS pil)‏ والبنود الأخرى(10 آلاف يوان)) 
مصدر المعلومات : قاعدة بيانات الشركات باممكتب الوطني للإحصاء 


:1992 تأسست الغالبية العظمى من الشركات الأهلية في ما بعد عام‎ BE 

بينت الاستقصاءات لعام 2008 أن الشركات الأهلية بالصين قد أحرزت تطورا Jute GOS‏ 
تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح. ولكن بدأ التطور السريع لها بعد أن قام المؤتمر الوطني 
الرابع عشر للحزب الشيوعي الصيني بإقرار تأسيس نظام اقتصاد السوق الاشتراكية. وقد 
وصل معدل الشركات الأهلية التي تأست سنونا في ما بين عامي 1978 و1991 في نطاق 
الألف شركة بصورة أساسية؛ أما الشركات الأهلية التي تأسست سنويًا في ما بين عامي 1992 
و 2004 فقد كانت AST‏ من ألفي شركة. وكان عام 2002 هو العام ce ASV‏ فقدوصل 
عدد الشركات إلى ذروته» حيث تأسست 10947 شركة» وانخفض عدد الشركات الأهلية التي 
تأسبست سنونا في ما بين عامي 2005 و2008 من 1120 شركة إلى 142 شركة. ويوضح شكل 
2-8 أعوام تأسيس الشركات الأهلية وأعدادها في السنوات المختلفة» ونجد الغالبية العظمى 


من هذه الشركات قد تأسس في ما بين عامي 1992 و2004. 
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مصدر المعلومات : قاعدة بيانات الشركات بالمكتب الوطني للإحصاء 


شكل 2-8 أعوام تأسيس الشركات الأهلية وأعداد هذه الشركات 


رابعًا: سوء التوزيع الإقليمي للشركات الأهلية: 

في عام 2008 بلغ إجمالي متوسط أصول الشركات الأهلية على مستوى الدولة 213476119 
يوان» وصل إجمالي متوسط أصول الشركات الأهلية في المناطق الشرقية من بينهم إلى 
1 يوان» وف المناطق الوسطى إلى 134897243 يوانء Lol‏ في المناطق الغربية فقد 
كان 62326027 يوان. حيث كان متوسط أصول الشركات الأهلية ف ا لمناطق الشرقية أعلى 
بنسبة 222.85 96 من متوسط الأصول في المناطق الوسطىء وأعلى -أيضا- بنسبة 598.77 % 
من متوسط الأصول في المناطق الغربية» أما المناطق الوسطى فقد كانت أعلى من المناطق 
الغربية في عدد أصول الشركات الأهلية بنسبة 116.44%. 


وكان متوسط إيرادات الأعمال التجارية الرئيسة للشركات الأهلية على مستوى 
الدولة 322427363 يوان» وصلت إيرادات الشركات في المناطق الشرقية من بينهم 
إلى 667953335 يوان وفي المناطق الوسطى إلى 219596979 وف ال مناطق الغربية إلى 
Gly 74248812‏ فكانت إيرادات الشركات الأهلية في ال مناطق الشرقية أعلى من مثيلتها 
في المناطق الوسطى بنسبة 204.17 % وأعلى من المناطق الغربية بنسبة799.61 
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%< كما كانت المناطق الوسطى أعلى من المناطق الغربية في إيرادات الأعمال التجارية 
الرئيسة بالشركات الأهلية بنسبة 195.76 %. 


وقد بلغ إجمالي متوسط أرباح الشركات الأهلية على مستوى الدولة 20464628 يوان» 
وصل متوسط أرباح الشركات الأهلية في المناطق الشرقية من بينهم إلى 39211118 يوانء وفي 
المناطق الوسطى إلى 17661717 يوانء وف ا مناطق الغربية إلى 5148953 يوان. فكان متوسط 
الأرباح في المناطق الشرقية أعلى بنسبة122.01 % من المناطق الوسطىء Lely‏ بنسبة 661.54 
6 -أيضا- من المناطق الغربيةء كما كانت الأرباح في المناطق الوسطى أعلى بنسبة 243.02 
% من المناطق الغربية. 


وبلغ متوسط إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي للشركات الأهلية على مستوى الدولة 
4 يوان» وصل متوسط إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي للشركات الأهلية في المناطق 
الشرقية من بينهم إلى 686579835 يوانء وف المناطق الوسطى إلى 229808143 يوان وقي 
ا مناطق الغربية إلى 78325826 يوان. فكان متوسط إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي لهذه 
الشركات في المناطق الشرقية أعلى بنسبة 198.76 % من المناطق الوسطىء وأعلى بنسبة 
776.57 -أيضًا- من المناطق الغربية» وكان متوسط إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي للشركات 
الأهلية ف المناطق الوسطى أعلى بنسبة 193.40 % من المناطق الغربية. 


وبلغ متوسط قيمة المبيعات الصناعية للشركات الأهلية على مستوى الدولة 324756169 
يوان» وصل متوسط قيمة المبيعات الصناعية للشركات الأهلية في المناطق الشرقية من بينهم 
إلى 670487838 يوانء وفي المناطق الوسطى إلى 224176340 يوانء وف ال لمناطق الغربية إلى 
3 يوان. فكان متوسط المبيعات الصناعية لهذه الشركات في المناطق الشرقية أعلى 
بنسبة 199.09 % من المناطق الوسطىء Lele‏ بنسبة 795.31 % أيضًا من المناطق الغربية, 
وكان متوسط المبيعات الصناعية في ال مناطق الوسطى أعلى بنسبة 199.35 % من المناطق 
الغربية. 


وبلغ متوسط قيمة الصادرات وتسليم البضائع للشركات الأهلية على مستوى الدولة 
4 يوانء. وصل متوسط قيمة الصادرات وتسليم البضائع للشركات الأهلية 
3 المناطق الشرقية من بينهم إلى 99764632 يوانء وق المناطق الوسطى إلى 9296916 
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يوان» وفي المناطق الغربية إلى 2850467 يوان. فكان متوسط قيمة الصادرات وتسليم البضائع 
لهذه الشركات في المناطق الشرقية أعلى بنسبة 973.09 % من المناطق الوسطىء وأعلى بنسبة 
Lái % 3399.94‏ من المناطق الغربيةء وكان متوسط قيمة الصادرات وتسليم البضائع في 


المناطق الوسطى أعلى بنسبة 226.15 90 من المناطق الغربية. 


وبلغ متوسط عدد الموظفين والعمال بالشركات الأهلية على مستوى الدولة 652151 
شخصء وصل متوسط عدد الموظفين بالشركات الأهلية في المناطق الشرقية من بينهم إلى 
yas 5 1262426‏ وف المناطق الوسطى إلى 526384 شخص,» وفي المناطق الغربية إلى 176576 
شخص. فكان متوسط sre‏ الموظفين بهذه الشركات في المناطق الشرقية أعلى بنسبة 139.83 
% من المناطق الوسطىء» وأعلى بنسبة 614.95 % أيضًا من المناطق الغربيةء وكان متوسط 
عدد الموظفين في المناطق الوسطى أعلى بنسبة 198.11 % من المناطق الغربية. 


وبلغ متوسط عدد الكيانات الاعتبارية للشركات الأهلية على مستوى الدولة 3019 شركة, 
Jog‏ متوسط عدد الكيانات الاعتبارية لهذه الشركات في المناطق الشرقية من بينهم إلى 
5 شركة» وفي المناطق الوسطى إلى 1929 شركة:. وفي المناطق الغربية إلى 724 شركة. فكان 
متوسط عدد الكيانات الاعتبارية لهذه الشركات ف ا مناطق الشرقية أعلى بنسبة 227.35 % 
من المناطق الوسطىء وأعلى بنسبة 772.29 % أيضًا من المناطق الغربيةء وكان متوسط عدد 
الكيانات الاعتبارية في المناطق الوسطى أعلى بنسبة 166.47 % من المناطق الغربية. (انظر 
جدول 2-4( 


جدول 2-4 التوزيع الإقليمي للأصول والقيمة الإنتاجية والتوظيف إلى غير ذلك من أمور خاصة 


بالشركات الأهلية لعام 2008 


إجمالى قيمة 
glee! 0‏ إيرادات الأعمال glee!‏ إجمالي قيمة as‏ التصدير ous‏ عدد الكيانات 
الأصول التجارية الرئيسة الأرباح الإنتاج الصناعي المبيعات وتسليم الموظفين الاعتبارية 

الصناعية البضائع 


1835 23.0 631.8 8624.0 8732.9 386.0 9182.7 10072.2 
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220.4 
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5610.4 
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6416.4 
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61328.3 
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18964.7 


152016.6 


142990.0 


28602.1 
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66795.3 


24839.1 


10501.5 


6130.7 


16989.8 


14739.4 


62849.5 


18793.1 


20834.5 


21959.7 
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9122.4 
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34561.6 


3635.1 


5116.8 


6.7 


6962.6 


2288.1 


672.7 


2464.3 


359.0 


4407.5 


2015.7 


896.5 


10555.7 


11683.6 


4360.9 


77.0 


3921.1 


1473.1 


496.4 


352.6 


1220.4 


981.3 


7133.2 


1157.4 


1315.0 


1766.2 


12409.8 
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32880.3 
19228.1 
155662.7 
148475.5 
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192147.3 


91011.1 
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25091.8 
11348.5 
6068.8 
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14878.2 
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20107.4 


21579.4 
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9.6 


7754.2 
2457.7 
679.2 


2588.2 


101 


12253.9 


62287.0 


31440.0 


18835.3 


152539.0 


144231.5 


28738.7 


188498.6 


88933.9 


1154.8 


67048.8 


24337.6 


10958.4 


5917.6 


17512.5 


14629.4 


65331.9 


19456.5 


21197.1 


22417.6 


10908.8 


9305.3 


10450.8 


35069.4 
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2395.4 


1012.2 


2782.9 


2610.3 


2213.3 


18756.8 


37901.8 


5431.2 


15702.6 


22587.4 


110.9 


9976.5 


929.7 


223.8 


17.1 


24 


126.2 


46.1 


19.2 


174 


52.6 


115 


6315 


1929 































































































4254.9 2977.2 282.4 2827.6 2699.1 115.3 63 334 
متوسط المناطق 
الغربية 
6232.6 7424.9 5149 7832.6 7488.9 285.1 177 724 
i]‏ المتوسط 
21347.6 32242.7 2046.5 33325.0 32475.6 3890.3 65.2 3019 
الوطني 


(ملحوظة: وحدة قياس الموظفين (الفرد)» والكيانات الاعتبارية (الشركة)» 
والبنود الأخرى (10 آلاف يوان)) 


مصدر المعلومات : قاعدة بيانات الشركات بالمكتب الوطني للإحصاء 
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الفصل الثالث 
أشكال تنمية الشركات الأهلية وتأثيرها على النمو 
الاقتصادي 


نمت الشركات الأهلية بالصين خلال التصدع والانشقاق الذي شهده اقتصاد القطاع العام, 
حيث تكمن المزايا الكبيرة لهذه الشركات في أنها iial‏ بواقع الصينء وتتوافق مع متطلبات 
Soul‏ وتتمتع بنطاق صغير bliss‏ تجاري حر... إلخ. وقد جعلتها هذه المزايا تنتشر في 
مناطق ore‏ خلال فترة نمو سريعة» ولكن لا بد من الانتباه إلى أن سمات صغر الحجم 
وسرعة النمو هذه قد أثرت في حيوية الشركات الأهلية» وجعلتها قصيرة الأجل» كما أدت 
إلى صعوبة تشكيلها لقوى تنافسية تتسم بالاستمراريةء وهذه العيوب ستبدو جلية بصورة 
تدريجية» خاصة بعد أن تتطور الشركات الأهلية وتصل إلى نطاق محدد. 


فقد وصلت الشركات الأهلية بالصين إلى مرحلة تطور جديدة مرة أخرىء بعد أن مرت بتطور 
سريع استمر لما يقرب من عشرين dále‏ وتحديدًا منذ بداية القرن الحادي والعشرين. ومن 
خلال التحليل السابق يمكن أن نلاحظ أن مردود إصلاح الشركات الأهلية بالصين (أو التحول 
الاقتصادي لها) قد اختفى» وقد قدم انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية حراكا جديدًا 
لتنمية وتطوير الشركات الأهلية, وأقام لها Late‏ جديدة. من ثم ظهرت أوضاع التنمية السريعة 
dalle‏ الكو كما أن النيضة الجديدة GW AU‏ المملوكة للذولة قن افاس فرمًا عديددة 
لتنمية الشركات الأهليةء وي الوقت نفسه. زادت من حجم أعبائهاء وقلصت من مساحة تنمية 
وتطوير بعض المجالات بهاء بالإضافة إلى ذلك كان عدد الفرص التي حصلت عليها الشركات 
الأهلية خلال تسريع عملية التحضر قليلة للغاية؛ وقد ألحقت الأزمة الاقتصادية العالمية 
التي بدأت منذ عام 2008 K pò‏ هائلا بتنمية الشركات الأهلية. وعملت على إظهار فروق في 
الدمية الخاضة Ley‏ وقد سلكت الشكات الأهاية Lilie‏ من التمو الذي يعاق هن التضدع 
والانشقاق gual‏ وذلك في ظل مرحلة التنمية المحددة للاقتصاد الصيني. حيث كانت جميع 
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الأمور غير منظمة بصورة عقلانيةء بدءًا من أنواع الشركات» وحتى الهيكل والتوزيع 
الصناعي... إلخ» فمن الممكن القول بأن الغالبية العظمى للشركات الأهلية ركزت على slink!‏ 
القصير والسريع» وم يكن لها ihò‏ أو مسار تنمية طويل Le!‏ وقد أثرت هذه الأوضاع 
بصورة خطيرة في التنمية طويلة الأجل للشركات الأهلية» وم تساعد في التحسين الهيكلي لها. 
WU‏ تحتاج الشركات الأهلية هي الأخرى إلى ihs‏ طويلة Hai!‏ إلى جانب تحديد ووضع 
الدولة قواعد ومعايير لتنمية الشركات الأهلية بصورة عقلانية على مستوى السياسات. ومن 
منظور أوضاع التنمية الاقتصادية بالصين» نجد أنه بجانب خصائص تنمية الاقتصاد الخاص» 
توجد أشكال تنمية محتملة للشركات الأهلية بالصين كالتالي. 


أولًا: طرق تنمية الشركات الأهلية: 
)1( توسيع النطاق: 


خلال أكثر من ثلاثين Léle‏ خرج الاقتصاد الخاص من رحم العدم» وبرز بصورة كبيرة, 
حيث يحتل le‏ مكانة كبيرة في الاقتصاد الوطني» ويتسم بتشابهه مع الخصائص العامة 
للنمو الاقتصادي بالصينء كما أنه سلك طريق التوسع في الحجم والنطاق Las}‏ 


وسيعيش الاقتصاد الصيني في مرحلة تتسم بالصعود ao pull‏ خلال فترة طويلة مستقبلا 
فطبقا لتوقعاتناء ستستمر هذه الفترة حتى عام 2035 تقريبًا. وباستخدام "طريقة سانخه" 
لتقدير نموذج النمو اللوجستي الخاص بالنمو الصيني”. ستكون النتيجة كما هو موضح بالشكل 
2-9 حيث ستظهر نقطة التحول في المنحنى ‏ الذي يحاي النمو اللوجستي لمتوسط نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين تقريبًا خلال الفترة 49 إلى 50 (2034- 2035). وطبقًا 
لحسابنا أيضًاء سيصل عدد السكان ممن هم في ذروة سن العمل بالصين في عام 2015 إلى مليار 
و20 مليون شخص (الذروة الأولى)» ومن المتوقع أن يكون إجمالي المعروض من الأيدي العاملة 
0 مليون شخص. ولن يشهد عدد السكان ممن هم في سن العمل انخفاضا على الفور في ما 


5- لمراجعة طريقة التقدير انظر (علم الاقتصاد القياسي - المستوى المرتفع)» لي تسي «sl‏ ويه آه جونغ دار نشر جامعة تشينغخواء 
طبعة عام 2000: الصفحة من 42-40. 
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بعد بصورة مستمرة: إا سيكون هناك مرحلة من الصعود (الذروة الثانية) القصير المؤقت 
أو مرحلة من الانخفاض البطيء خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2030. وبحلول عام 
5 تقريبًاء سيظهر انخفاض مستمر في أعداد السكان ممن هم في سن العمل بالصين. 
وبناءَ على هذه التقديرات» سيحدث الاختفاء النهائي للعائد الدموغرافي بالصين في ما بعد 


عام 2030؛ من ثم فإن الاقتصاد الصيني يتمتع بقوة دفع كبيرة لنموه الداخلي في اممستقبل. 


ومن هنا هكن أن نعرف أن هناك ظروفا موضوعية تدعم طريق توسيع النطاق الذي يسلكه 
الاقتصاد الخاص. فخلال ما يقرب من ثلاثين dále‏ قامت الصين بتوسيع "النطاق" الخاص بها 
ble‏ بلا ogre‏ من خلال LUT‏ توزيع الموارد LEW!‏ على "التصنيع منخفض التكلفة" الأمر 
الذي جعل الصناعات الثانوية بالصين تحتل Le De‏ يقرب من نصف إجمالي الناتج dod!‏ 
وتعتمد الصين على التصنيع التقليدي القائم على ا موارد العالية والحراك الاستثماري وتتسم 
طريقة النمو هذه بتكاليفها المنخفضة واستثماراتها العالية. فخلال عملية الانتقال من النظام 
الموجه للاقتصاد إلى نظام السوقء تأخر تسويق عناص الإنتاج عن تسويق السلع بالتالي 
عملت الحكومة خلال فترة طويلة على السيطرة على أسعار polis‏ الإنتاج كي تحفز الشركات 
+L E‏ من الراك الأول YS xe Le‏ من الأراظي» والعهانة. gladly‏ الاسكيارية Be ilo‏ 
على تكاليف منخفضة Lud‏ فانخفضت أسعار مصادر ASAI‏ والماء... إلخ لفترة طويلة عن 
المتوسط العاممي» كما انخفضت تكاليف البيئة» وا موارد الطبيعية» والضمان الاجتماعي للقوة 
العاملة... إلخ» أو رما تكون قد اختفت؛ فتم احتكار الموارد AU)‏ وتم العمل على حشد 
وإنشاء وعرض أسعار منخفضة. وإعطاء الأولوية للتمويل. وقد ظهر التوزيع العالمي. من 
خلال الانفتاح على الخارج» كما تم تشجيع استيراد رأس ال مال الإنتاجي الدولي وتصدير السلع, 
وربط "المعروض غير المحدود من العمالة" التي تتسم بأسعار منخفضة على مستوى الدولة 
برأس امال الدولي والأسواق الخارجية الواسعة لأقصى iayo‏ لمعالجة المشكلات الثلاث في التنمية 
الاقتصادية: رأس ULL!‏ وا موارد والأسواق. ويعمل إصلاح التسويق ودفع التدويل بصورة متزامنة 
على حث وتنشيط تشكيل رؤوس الأموال الوطنيةء في ظل الانفتاح وبفضل مردود "التعلم 
با ممارسة" وآليات الابتكار التنافسي» ومن الواضح أن توسيع النطاق هذا أمر غير مستدام؛ OV‏ 
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مرحلة تزايد العوائد الخاصة بالنطاق الصناعي على الصعيد العالمي قد وصلت إلى نهايتها 
بصورة أساسية في الصينء كما أن التصنيع بالصين قد دخل مرحلته المتوسطة والأخيرةء لذلك 
يعد البحث عن SLJ‏ جديدة لتوزيع ال موارد تعمل على دفع الإصلاح الهيكلي اطمستمر 
الافتضأه الضيني يضورة مسغهرة احور الس oil‏ الاقتصادق JLIL Share gral‏ 
يجب أن ننتبه إلى أن تكلفة الاستمرار مرة أخرى في الطرق القدهة لتوسيع النطاق رها تكون 
أفضل بصورة تدريجيةء إلا أن عوائدها قد تسوء بشكل تدريجي أيضًاء وينطبق هذا الأمر 
على الاقتصاد الخاص على وجه الخصوص. نظرًا لأن قدراته على تحمل المخاطر ليست في قوة 
الشركات المملوكة للدولة. بالإضافة إلى GUS‏ يمكننا أن نرى بوضوح أن الاقتصاد الخاص قد 
بدأ بتحويل طرق النمو القدمة له. حيث شهدت زيادة أعداد الشركات الأهلية الصناعية 
تباطوًا كبيراً بعد عام 2004. 





(تم طرح هذا الشكل بواسطة تشن تشانخ بين) 


شكل 2-9 محاكاة للنمو طويل الأجل للاقتصاد الصيني 


لذلك ستستمر الشركات الأهلية بالصين مستقبلا ف التوسع على مستوق النطاق» بينما 
ستعمل على تغيير طريقة التنمية الخاصة بها والتي تسعى وراء النطاق فحسبء حيث رها 
تملك ode‏ الشكات ظريقا doo‏ بيخ النطاق lglg‏ 
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(2) التوافق مع تنمية التحضر: 


أصبح التحضر منذ دخول القرن الجديد القوة الرائدة للنمو الاقتصادي بالصينء كما أنه 
عمل على تنشيط التعمق في التصنيع. وقد تركز تطوير ا موارد في المدن بصورة سريعة» كما 
ارتقى الارتفاع في مستوى التحضر بإسهامات الصناعة الثالثة والفاعلية الصناعية لها على 
مستوى الاقتصاد بصورة مباشرة» ومن خلال "اقتصاد الحجم" في المدن. تم دفع التوسع 
السريع للمدنء الأمر الذي عمل على إحداث حراك كبير في النمو الاقتصادي. ويعد التحضر 
نواة إحياء الطلب الداخلي والتحول الهيكلي بالصين» كما أنه قوة الدفع الرئيسة للنمو 
الاقتصادي طويل الأجل في المستقبل. 


وقد لخص نورثام ضوابط تطوير التحضر بمختلف البلدان في عام 1975 في منحنى تطوير 
التحضرء أي منحنى الشكل S‏ الذي يتمتع بسمات مرحلية واضحة. ومن الممكن أن يتم 
تقسيمه إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى: يكون مستوى التحضر فيها أقل من 30% عندها 
يتباطاً نمو سكان Git!‏ ويظهر تسارع طفيف ممستوى التحضر بعد تجاوز نسبة سكان 
Gut‏ ل10%. المرحلة الثانية: يكون مستوى التحضر بين 30% و7090, وهنا Loue‏ يتجاوز 
سكان ا مدن 30% يدخل التحضر في مرحلة التسارع» حيث يظهر اتجاه سريع للغاية لعملية 
التحضرء وهذا الاتجاه يستمر حتى وصول مستوى التحضر إلى 70% ثم يستقر تدريجيًا. 
المرحلة الثالثة: يكون مستوى التحضر أكبر من 70% عندها تشهد التنمية الاجتماعية 


والاقتصادية نضوجًا Lins ti‏ وتحافظ نسبة سكان Gib!‏ على الاستقرار. 
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شكل 2-10 توقعات حول معدلات التحضر بالصين 


وقد وصل معدل التحضر لعام 2008 بالصين إلى 45.68 % حيث بلغ مرحلة التسارع. وإذا 
Lille‏ نموذج التحضر بالصين بين عامي 1978 20079 على أساس 1800 عام وباستخدام الدالة 
اللوجستية pao‏ نجد أن سرعة نمو التحضر بلغت 0.04357 حيث كانت أسرع بصورة كبيرة 
من المتوسط العاممي 0.01729. وستنهي الصين مرحلة التسارع في التحضر في عام 2013 تقريبًا 
(من المتوقع أن تكون بين 2011 20165( وسيبلغ معدل نمو التحضر لهذه الفترة 1.09% تقريبًاء 
وبعد وصول معدل التحضر إلى 47.93%~ 53.37% يتباطأ نمو التحضر بالصين تدريجيًاء بينما 
تظل سرعة هذا النمو ile‏ للغاية. وطبقا لتوقعات نموذج النمو اللوجستي (انظر شكل 
2-10( سيصل معدل التحضر بالصين بحلول عام 2015 إلى 52.28 % وفي عام 2020 إلى 57.67 
%. وف عام 2030 إلى 67.81 %. ومن أجل الوصول إلى مستوى التحضر 67.81 % في عام 2030 
Y‏ بد من الحفاظ على رفع مستوى التحضر إلى ما يقرب من نقطة مئوية بصورة سنوية 
مستقبلا في ضوء معدل التحضر 45.68 % لعام 2008 بالصينء أي في ما يعادل انتقال أكثر من 
14 مليون شخص سنويًا إلى المدن. وإذا حافظ التحضر على زخمه الحاليء وظل هكذا دون 
تغير. من المحتمل أن يبلغ معدل التحضر بالصين 68 % تقريبًا بحلول 2030 ولكنء Ley‏ تكون 
نسبة 68 % هذه هي السقف النهائي الذي سيصل إليه التحضر خلال العشرين ale‏ القادمة 
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qual‏ ومن ثم يرابض عند هذه النسبة لفترة طويلة. وذلك في ضوء احتلال سكان الريف 
لنسبة كبيرة من إجمالي السكان بالصينء بالإضافة إلى ظاهرة مجتمع كبار السن. إلى غير ذلك 
من عوامل وتأثيرات سلبية» ومن هنا يمكن أن نرى أن التحضر سيكون القوة الرائدة التي 
ستدفع النمو الاقتصادي Qual‏ خلال الفترة من عشرين إلى ثلاثين Lle‏ القادمة. 


إذن فإن التحضر سيكون نقطة النمو الجديدة لتشكيل الشركات الأهلية. حيث إن التحضر 
يشير إلى تغيير عدد كبير من WLI!‏ لأسلوب الحياة السابق لديهم» وطريقة معيشتهم 
السابقة أيضًا. ففي عصر التحضرء سيتجمع عدد كبير من الناس في GAM‏ ونظرًا لضيق 
المكان» لن تكون المصانع الكيان الأساسي tbh‏ حيث سيحتاج الناس بصورة أكبر إلى عاط 
صناعة الخدمات» فسيتبادلون تقديم مختلف السلع والخدمات Spaeth!‏ وفي الوقت نفسه. 
سيصدرون Lal‏ السلع والخدمات إلى خارج Qh!‏ وستظهر عوائد واسعة النطاق بسبب 
هذه الكثافة العالية للسكان. حيث سيشارك الجميع ف الاقتصاد من خلال الشبكات الخدمية 
المختلفة. وفي هذا الوقت سيصبح قطاع الخدمات بال مدن الكيان الأساسي للاقتصاد. ولا يشهد 
قطاع الخدمات للاقتصاد الأهلي بالصين Lead De‏ بصورة جزئية» فعلى الرغم من أن هناك 
بعض امزايا التنافسية في قطاع الخدمات التقليدية بالصين مثل قطاع الأطعمة وال مشروبات» 
والنشر والتداولء والنقل والمواصلات. إلا أن قطاع الخدمات الحديثة بالمدن بمنأى عن الاقتصاد 
الخاص» حيث ما Jlj‏ راضخًا للاقتصاد المملوك للدولة: بالإضافة إلى أن الشركات الأهلية قد 
مُنَعَتَ من دخول عدد كبير من القطاعات وفقا لسياسات محددةء وقد أصدرت الدولة منذ 
بداية هذا العام لائحتين بشأن الشركات الأهلية. تقضي على غالبية هذه المحاذيرء ولكن 
يبقى أن نرى النتائج الفعلية لهذا الأمر. 

وقد بينت تطبيقات وممارسات الدول صاحبة اقتصادات السوق المتقدمة أنه بعد 
أن يصل التصنيع في دول ما إلى مستوى محدد» يصبح التحضر ال محرك الرئيس للنمو 
الاقتصادي المستقبلي لهذه ott!‏ وسيلعب قطاع الخدمات دورًا ينمو بصورة كبيرة 
Lina‏ في هذا الوقت. وقد أوضحت البيانات أن قطاع الخدمات في بعض الدول احتل 
LSI‏ من 70% من إجمالي الناتج المحلي. ولكن ما زالت هذه النسبة في الصين أقل من 
LIU 50%‏ يشهد تطوير قطاع الخدمات بالصين آفاقا رحبة للغاية. وفي حال القضاء 
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على الحظر الذي تفرضه السياسات على الشركات الأهليةء سيزداد بالتأكيد الدور الذي تلعبه 
هذه الشركات في قطاع الخدمات» كما أن قطاع الخدمات سيكون الاتجاه الرئيس لتنمية 
الاقتصاذ الخاص بالصين مستقبلا Cale‏ مع تطوير وتنمية gaali‏ 


)3( دفع الابتكار التكنولوجي: 


أوضحت التجارب أن التنمية الاقتصادية هي عملية الرسملة المستمرة للموارد الاقتصادية. 
وهذه الرسملة تقوم على أساس توضيح حقوق الملكية أو استخدام الأصول المادية والمخفية 
Lok‏ وتحدد قيمة الأصول من خلال خصم إيرادات التدفق النقدي المتوقعة منها مستقبلا 
وتعمل على إدخالها للتداول في سوق الأسهم» لتحقق عوائد من خلال آلية التسعير التنافسية. 
والرسملة الاقتصادية في الدول النامية ليست أمرًا Lily‏ يتحقق في خطوة GY Lel Broly‏ أن 
يظهر فائض اقتصادي (يتم الحصول على الفائض الاقتصادي الأولي في الدول النامية من قطاع 
الزراعة أو من خارج الدولة)» ثم فوائض اقتصادية أكثر من خلال تراكم رأس ا مال بصورة 
سريعة في القطاع الذي يتسم بعوائده المرتفعة (عادة ما يكون قطاع الصناعة). الأمر الذي 
يدفع النمو الاقتصادي خلال عملية الرسملة المستمرة. 


وبالنسبة للاستثمار اللماديء ينقسم مصدر "إيرادات التشغيل المادي" إلى جزأين: "الإيرادات 
"Liesl‏ (الإيرادات الهامشية الزائدة التي تظهر من خلال شراء آلات ومعدات والقيام 
بالإنتاج) بالإضافة إلى "الإيرادات الرأسمالية المادية" (أو المكاسب الرأسمالية, أي الأرباح التي 
تظهر على أثر الإتجار في الأسهم اعتمادًا على الأصول المادية). ومن الممكن ضمان إيرادات 
التشغيل اممادي؛ OV‏ الأصول المادية من آلات ومعدات مرئية وملموسة, كما أن قدراتها 
الإنتاجية من السهل التنبؤ بهاء بالإضافة إلى أنها تتسم بخصوصيتها المنخفضة مقارنة بالأصول 
ا مخفية الأخرى مثل رأس ال مال البشري والتكنولوجياء فمن السهل تسعيرها في الأسواق 
الرأسمالية. KUL‏ تتمتع هذه الإيرادات بوضوحها الشديد وإمكانية التحكم بها. Lal‏ بالنسبة 
للاستثمار في البحث العلمي والتطويرء وتنظيم الابتكارء بالإضافة إلى الابتكار التكنولوجي» 
فما يدره هو "إيرادات الابتكار التكنولوجي". تتكون هذه الإيرادات من جزأين: "إيرادات 
الاحتكار التكنولوجي" و"إيرادات الرسملة التكنولوجية" الأولى تشر إلى الإنتاج المادي 
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الهامشي الذي يظهر على أثر استخدام التكنولوجيا الجديدة والذي يتجاوز بصورة كبيرة 
التكلفة الهامشية. أما الثاني فيشير إلى تذبذبات أسعار الأصول التي تظهر في الأسواق 
الرأسمالية أو خلال نقل التكنولوجيا. ولكنء Vol‏ ياف الامتثمار في الابتكار من مخاطر كبيرة: 
لذلك تشهد "إيرادات الإحتكار التكنولوجي" ضبابية وعدم وضوح؛ LDG‏ م تنضج أسواق 
التجارة التكنولوجية بالدول النامية ey‏ بالإضافة إلى ذلك تفتقر هذه الدول إلى سوق فعال 
للاسظبار ep bled!‏ الأمر اذى عمل هان Ligne‏ يق Cll al"‏ الرزسملة eds‏ 
Lavi‏ وقد أدى كل هذا إلى ظهور غموض وحتى Lge‏ بالاستثمار في الابتكار التكنولوجي. 
ويتسم إجمالي رأس ا مال المتاح استخدامه في غضون فترة زمنية معينة للشركات بأنه محدد 
بصورة GUL dale‏ يتوجب اتخاذ القرارات وموازنة المصالح عند الاختيار بين الاستثمار في 
الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس مال المادي. وإذا كانت "إيرادات التشغيل الممادي" 
المتوقعة أكبر من "إيرادات الابتكار التكنولوجي". فعادة يتم التوجه نحو الخصم من الأصول 
ا مخفية أو استخدام أموال أكثر في شراء آلات ومعدات وملحقات تكنولوجية جاهزة. وهذا 
الأمر سيحقق تراكما لرأس المال المادي وسيجلب EAB‏ تكنولوجيًا بع زز أو ينعكس في رأس 
SLU‏ وفي الوقت نفسه. يتم دفع زيادة إنتاجية جميع polis‏ الإنتاج بدرجات محددة FS‏ 
لتحسين فاعلية توزيع الموارد. أما إذا كانت "إيرادات الابتكار التكنولوجي" المتوقعة أكبر من 
"إيرادات التشغيل المادي"» تتجه الشركات نحو القيام باستثمارات في البحث والتطوير بصورة 
مستقلةء وتقوم بابتكار تكنولوجي S70‏ الأمر الذي يحد من أشكال رأس ال مال ال ماديء 


ويلعب hee‏ في دفع إنتاجية جميع العناصر. 


ويبين التحليل السابق أن: )1( في JB‏ القيود على المواردء تواجه الشركات Blo‏ مسألة الاختيار بين 
الاستثمار اللمادي والاستثمار في الابتكارء وبالمقارنة بين النوعينء نجد أن النوع الأول من الاستثمار 
يتمتع بالوضوح وإمكانية التحكم فيه والسيطرة عليه أما الثاني فيعاني من الضبابية والغموض. 
وتتخذ الشركة قرارها النهاني من خلال حكمها على عوائد إيرادات النوعين؛ (2) نظرًا لأرباح 
الأصول الموجودة بصورة واسعة الانتشار في بيئة الاقتصاد النامي القائم على الرسملة السريعة 
يقع الاختيار العقلاني للكيانات الاقتصادية على القيام باستثمار مادي أو استخدام الأصول المخفية 


والقيام بصفقات تجارية ظاهرة وليس ابتكارًا تكنولوجيًاء وهذا الاختيار الجزثي سيعزز من 
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رفع إنتاجية جميع العناصر على أثر تشكيل رأس المال لدولة ما وتحسين فاعلية التوزيع بها 
على المستوى الكلي» ولكن سيحد من التقدم التكنولوجي بمعناه الواسع الذي doled‏ ا معرفة 
الصرفة والابتكار التكنولوجي. )3( مردود السريع الذي جلبه "التعلم بالممارسة" سيجعل 
الشركات تتجه نحو شراء أو استيراد الآلات والمعدات والتكنولوجيا الجاهزة. ولن تختار الابتكار 
التكنولوجي المستقل» وسيعمل هذا الأمر قدما على دفع تشكيل رؤوس الأموال والتقدم 
التكنولوجي الذي يجسده رأس SLE‏ ولكن سيتم كبح التقدم التكنولوجي بمعناه الواسع 
والذي يظهر على أثر الابتكار التكنولوجي. (4) با معنى الاقتصادي الخالصء فإن أي كيان 
اقتصادي يمكن أن يتحول من نمط النمو القائم على تراكم الأصول المادية إلى نمو اقتصادي 
ابتكاري يتسم بالكشف عن الطموارد بالمعنى العام كالمعارف والتكنولوجيا... إلخ ورسملتهاء 
وذلك في ظل تحقيق الشروط الثلاثة: الكشف بصورة أساسية عن مخزون الأصول الثابتة 
ا لمخفية» وإعادة فوائد الأصول إلى القيمة الأساسية. وتراجع مردود "التعلم بالممارسة" الذي 
توسع تماشيًا مع تراكم رأس مال (فيكون على مقربة من حدود التكنولوجيا الدولية). 


CU‏ لا بد وأن يستند اختيار التكنولوجيا الصناعية إلى تكيف الشركات مع خصائص هباتها 
من عناص الإنتاج الفعليةء وبالنسبة للتقدم التكنولوجي بالبلدان المتأخرة في النموء OLS‏ 
المرحلة الأولى هي مرحلة التقليد. ويلعب التجار والمهندسون في تلك المرحلة دورًا قياديًا 
بصورة رئيسة؛ المرحلة الثانية هي مرحلة التوسيع الكميء وتتميز هذه ال مرحلة بتبسيط 
المنتجات منخفضة الجودة. وتطوير Slow‏ وإدراج شركات Brose‏ والتطوير السريع 
للقطاعات» وتباطؤ نمو إجمالي إنتاجية عناص الإنتاج وانخفاض القدرة على تحقيق الأرباح؛ 
المرحلة الثالثة هي مرحلة تحسين الجودةء وتتميز بالابتكار المستمرء والدمج بين التقليد 
والاختراع» وتحسين الجودة: وانسحاب الشركات منخفضة الكفاءة, والتنمية البطيئة للقطاعات, 
ds pug‏ نمو إجمالي إنتاجية polis‏ الإنتاجء بالإضافة إلى تطبيق استراتيجية العلامة التجارية, 
وشهادة جودة المنتج. 

ومن خلال الأوضاع الفعلية بالصينء نجد أن التقدم التكنولوجي ما Jlj‏ يعيش فترة 
ا مرحلة الثانية» حيث تستمد الغالبية العظمى من الشركات تقدمها التكنولوجي من 
خلال استقطاب التكنولوجيا الأجنبية والتعلم منهاء وهذا الوضع سيستمر فترة من 
الوقتء لكنه غير دائم. وتبين نظريات الابتكار التكنولوجي أن الغالبية العظمى من 


112 


الشركات خاصة الشركات التي تتمتع بخصائص احتكارية ليست كيانات للابتكار التكنولوجي» 
Le]‏ الشركات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك لهذا الابتكار. وهذا هو الوضع الحالي بالصين 
بصورة dale‏ أما بالنسبة لابتكار الشركات الأهلية, فلم يصل حتى الآن إلى مستوى السياسات 
الوطنيةء كما أن بيئة هذا الابتكار م تكتمل بعد. ومن أجل دفع الشركات لسلوك طريق 
الابتكار التكنولوجيء فلا بد وأن نجعلها تحصل على العوائد والأرباح من خلال هذا الابتكارء 
وهذا الأمر يحتاج إلى إطلاق العنان لدور السياسات والأسواق في الوقت نفسه. فمن منظور 
الأسواق» نجد أنه من الضروري العمل على ترغيب المستهلك في المنتجات الابتكارية بصورة 
ST‏ وفي الوقت نفسه» تشكيل أجواء الابتكار الاجتماعي؛ ومن منظور السياسات» نجد أنه 
aa‏ تخفيض تكلفة الإشكان pte‏ يضبح قناة رئيسة GSE‏ الشركات من الحصول على 
فرص تنمية لا محدودة. باختصار, يعد الابتكار طريقا Ueto‏ لتنمية الشركات الأهلية. 


مماسيق مكن أن :تسرف asf‏ لاب وان تعمل الشكات Lula‏ بالخ مستفيلا عن 
الحفاظ على توسيع النطاق» وفي الوقت نفسه الإسراع من خطوات الابتكار التكنولوجيء كما 
أن تطوير قطاع الخدمات باممدن هذا المجال التنموي الكبير سيحقق تنمية كبيرة للشركات 
الأهلية على المستوى الكمي والكيفي. 


GÈ‏ دور تنمية وتطوير الشركات الأهلية في استمرار النمو المرتفع للاقتصاد الوطني: 
من ال معروف للجميع أن السبب وراء نجاح التحول الاقتصادي بالصين هو الاستفادة 
الكبيرة من نهضة الاقتصاد الخاص خلال هذه الفترة فالاقتصاد الخاص لم يعوض 
الاقتصاد الوطني في ما يصيبه من أعباء اقتصادية نتيجة السقوط المستمرء بل إنه 
جعل الاقتصاد الصيني -أيضًا ينبض بالحياة ويحرز مزيدًا من نقاط النمو الاقتصادية. 
Ug tous‏ القرن الجديد. استقبل الاقتصاد العام Lewy‏ جديدًا. وف الوقت نفسه. ظهرت 
متغيرات جديدة في تنمية وتطوير الاقتصاد الخاص» حتى برزت ظاهرة دخول الحكومة 
وخروج الشركات الأهلية. وانطلاقا من هذا الاتجاه. سيشهد النطاق الاقتصادي بالصين 
مستقبلا توسعًا مستمرًاء حيث يتمقع كل هن الاقتصاد العام والخاص GLIL‏ تنمية 
كبيرة للغاية. خاصة الاقتصاد الخاصء. وذلك بسبب مرونة آليات التشغيل الخاصة به 
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وسرعة تكيفه مع متغيرات الأسواق» فهذه الشركات ستكون بالتأكيد الشركات الرئيسة في 


أولا: ستزداد نسبة الاقتصاد الخاص على مستوى الاقتصاد الكلي بصورة مستمرة فعلى 
الرغم من عدم وجود بيانات رسمية حتى الآنء إلا أن هناك الكثيرين يتوقعون أن إنتاج 
الشركات الأهلية سيحتل أكثر من 60% من إجملي الناتج المحلي» ونحن نعتقد أنه من 
الممكن أن ترتفع هذه النسبة بصورة تدريجية أيضًا. وذلك نظرًا GY‏ الاقتصاد الخاص هو 
البوتقة الرئيسة لتنفيذ التنمية المستقبلية لقطاع الخدمات Goth‏ بالإضافة إلى أن نسبة 
قطاع الخدمات في إجمالي الناتج المحلي ستستمر في الصعود. لذلك ستصعد نسبة الاقتصاد 
الخاص في إجمالي الناتج المحلي بصورة مماثلة. 


ثانمًا: سيستمر الاقتصاد الخاص 3 تحمل مسؤولية توسيع التوظيف وفرص العمل» وذلك 
نظرًا لوجود عدد كبير من كيانات الاقتصاد الخاصء وتمتعهم GLL‏ تنمية dary‏ من ثم OLS‏ 
دور هذا النوع من الاقتصاد في مجال التوظيف سيزداد وضوحًا بصورة تدريجية. 


LUE‏ سيكون الاقتصاد الخاص في طليعة الابتكار التكنولوجي بالصين مستقبلا. فمن أجل 
الفوز بآفاق أرحب duo‏ والحصول على فرص أكثر للتطويرء لا بدّ من الاهتمام بالابتكارء 
وتعد الشركات الأهلية القوة الرئيسة على مستوى الابتكار بالصين. ولن يتغير هذا الاتجاه 
بالصين مستقبلًاه حيث يتطرق الابتكار إلى قلب تنمية الشركات Ala‏ فيعتبر أساس الحياة 
لهذه الشركات. ويعد الابتكار -أيضا- القوة الدافعة الأساسية لتنيمة الشركات الأهليةء وستدفع 
هذه القوة تشكيل آليات الابتكار في المجتمع كافة, كما أنها ستجعل الابتكار الشامل بالصين 
يخطو خطوات جديدة؛. 


رابعا: سيندمج الاقتصاد الخاص بصورة مستمرة مع الاقتصاد العام.. فحقوق ملكية 
الشركات ليست dab‏ حيث إنه تماشيًا مع تغير بيئة الأعمال والتنمية المستمرة للاقتصاد 
سيصبح دمج حقوق الملكية اتجامًا GUS‏ لتنمية الاقتصاد العاطمي» كما ستتغير ظروف تلك 
السياسات التي تفصل بين الاقتصاد العام والأهلي. فالخط الفاصل بين الاقتصاد الخاص والعام 
بالصين لن يكون وافصا Satine‏ حيث ستظهر اتجاهات دمج واضحة Lisi‏ تعمل على 
دفع التنمية الاقتصادية بصورة رئيسة. 
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خامسًا: سيحرز الاقتصاد الخاص تنمية متزنة بالصين» حيث سيتسع نطاقه. وسيشهد 
توزيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة Hs‏ مستمرًاء كما ستتغير حالة انعدام التوازن 
بين المناطق الوسطى والشرقية dig lg‏ وسيحقق الاقتصاد الخاص تنمية واسعة الانتشار 
على مستوى الدولةء وستنضج الشركات الصغيرة وا متوسطة وتخرج في شكل شركات كبيرة 
بأعداد أكبر. 
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الفصل الرابع 
بعض النتائج 


أولًا: يتسم الاقتصاد الخاص بالصين بتنمية كبيرة في ظل الإصلاح» حيث تشهد تنمية هذا 
الاقتصاد خطوات diy pu‏ واتساعًا GUS‏ كما أن هذا الاقتصاد يلعب دورًا تتزايد أهميته 
تدريجيًا في الاقتصاد الوطني. ولتنمية الاقتصاد الخاص بالصين حتميته الموضوعية» وضوابط 
تنميته الذاتية. وما Jlj‏ هذا الاقتصاد بالصين يعيش فترة الاتساع السريع ولكن Ley‏ يكون 
مق المعب أن مستي ر a Me‏ مصورة رف glioy age‏ هذا الاقاصاة Ul Saat ue‏ 


قوى دافعة جديدة تدفع تنميته. 


ثانيًا: يرتبط الاقتصاد الخاص بصورة وثيقة بالاقتصاد العام وبيئة السياسات الحالية غير 
مفيدة بصورة كبيرة للتنمية المستمرة الخاصة بالاقتصاد الخاص» وهي في dele‏ بشكل أكيد 
إلى أن تخلق الحكومة لها مزيدًا من الظروف الخارجية» التي تعمل على دفع الاقتصاد 
الخاص للدخول بصورة أسرع في مسار التنمية الطبيعي. 


LUG‏ على الاقتصاد الخاص بالصين سلوك طريق الربط بين توسيع النطاق والابتكار 
التكنولوجي والتحضر مستقبلا والتغيير الهيكلي بصفة مستمرة والارتقاء مضمون الصناعات 
خلال التنمية. 


ا مراجع: 


Atkeson.A ,P .Kehoe" ,1997 , Industry Evolution and Transition :A Neoclassical Benchmark," 
NBER Working Papers, 6005. 


Jovanovic.B, 1995, "Learning and Growth", NBER Working Papers ,5383. 


Qing Gong, Yang, 2004, "Has China’s Economic Reform Improved Enterprise Performance? 
Adea Evaluation of Chinas Large and Medium Enterprises", ESRC Centre for Business 


Research, University of Cambridge, Working Paper, No. 287. 


شنغ خونغ: gle)‏ الاقتصاد الانتقالي)» دار نشر الشعب بشانغهاي طبعة عام 1994 
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تشن رو فانخ» وجانغ تشيان Bile‏ وجو منغ لاي: (تقرير تحليلي حول صادرات الشركات 
الأهلية (Bike doy‏ اقتصاد جه جيانغ - عرض ila‏ جه جيانغ - قناة جه Rilke‏ شبكة 


شينخواء 29 سبتمبر عام 2007 


جيانغ ليانغ جاو: (الإسهامات الثمانية الكبرى للاقتصاد الأهلي بالصين)» (جريدة ديوان 


لیو قوه جوانخ: (دراسة حول نماذج إصلاح النظام الاقتصادي (Qual‏ دار نشر الأكادمية 
الصينية للعلوم الاجتماعية. طبعة عام 1988. 


ليو شيا خوي: (حول النمو طويل الأجل للاقتصاد الصيني)» (الدراسات الاقتصادية). عام 
2003 العدد الخامس. 


فريق البحث الخاص بآليات الاستثمار الشعبي ودراسات تنمية الشركات الأهلية بشانشي: 
(حول تنمية الاقتصاد بال مناطق الغربية في ضوء تقييم إسهامات الشركات الأهلية في تنمية 
اقتصاد شانشي). عام 2006 العدد الثالث. 


شاو قوه ليانغ. جانغ رن شو: (تقييم إسهامات الشركات الأهلية في تنمية قوانغدونغ). 
(إحصاءات (hls‏ عام 2004 العدد الثاني عشر. 


Bow‏ يوه (i>‏ ويانغ يو «pro‏ ودونخ مينغ يوه: (حول تنمية الاقتصاد الخاص ونمو الشركات 
الأهلية)» (مراجع الدراسات الاقتصادية) عام 2004 العدد الثاني والعشرين. 


وو جينخ ليان: ske)‏ الاقتصاد. وعلم الاقتصاد. وإصلاح [gall‏ (الدراسات الاقتصادية). عام 
4ء العدد الثاني. 


شويه مو تشياو: (حول إصلاح النظام الاقتصادي (Qual‏ دار نشر الشعب بتيانجين طبعة 
els‏ 1990. 


جاو جي مين: (تحليل حول إسهامات الاقتصاد الخاص بالصين في إعادة الهيكلة الصناعية), 
(تحديث السوق). يونيو عام 2007 (جريدة الثلث الأخير من الشهر). 


جنخ شي تشون: (إسهامات الاقتصاد الخاص بشانغهاي في إجمالي الناتح sob!‏ بشانغهاي 
وتحليلات معنية). (شركات شانغهاي). عام 2005 العدد الثاني. 


(المؤلف: ليو شيا خوي) 
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الباب الثالث 


التحول والارتقاء الصناعي: الخيار الحتمي للنمو 
والتطور الجديد للشركات الأهلية 


يتمتع التحول والارتقاء الصناعي بمغزى غنيء فالتحول والارتقاء الصناعي الكامل لا Jy‏ 
وأن يتضمن ثلاثة مستويات: ال مستوى الأول التعديل الهيكلي الداخليء أو التحول والارتقاء 
داخل الصناعات» وهي عملية ترتقي خلالها منتجات الشركات إلى سلسلة القيمة» حيث ارتقاء 
وتوسع الشركات من حلقة التصنيع إلى سلسلة القيمة التي تشمل البحث والتطوير والتصميم 
وتشكيل العلامات التجارية: والتسويق... إلخ. المستوى الثاني الارتقاء بين الصناعات» وهو 
تغيير الهيكل الصناعيء أي التحول من صناعات تقليدية كثيفة العمالة IS‏ معالجة وقيمة 
مضافة منخفضة إلى صناعات ناشئة. المستوى CJUI‏ إعادة ضبط هيكل ومكانة الصناعات 
الثلاث للاقتصاد الوطني بصورة شاملة. في الحقيقة إن التحول والارتقاء الصناعي يتضمن 
جانبي إضفاء العقلانية على الهيكل الصناعي ورفع مستواه» ويعد التحول والارتقاء الصناعي 
مرحلة تتسم بالاستدامة وتشمل Vol‏ الارتقاء بالمنتجات الداخلية للشركات» ثم نقل مخزون 
ا موارد بين الصناعات» ودفع تغيير النطاق الصناعيء لتحقيق تحول الهيكل الصناعي من 


مستوى منخفض إلى آخر مرتفع., وتغيير وتعديل هيكل تنظيم الصناعات في النهاية. 
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الفصل الأول 
بيئة وآليات التحول والارتقاء الصناعي للشركات 
الأهلية 

أولًا: العوامل السلبية التى يواجهها التحول والارتقاء الصناعى للشركات الأهلية: 

يواجه التحول والارتقاء الصناعي للشركات الأهلية بالصين أعباء متعددة تهدد بقاءه. 
منها تقلص الطلب في السوق الداخلية والخارجية. وتردي الظروف التجارية» وإعادة الهيكلة 
الصناعية... إلخ. وقد أصبحت هذه الأعباء عوامل سلبية لتحول وارتقاء الشركات الأهلية 
بالإضافة إلى بقائها وتطورها. 


(1) عدم استقرار الطلب في السوق الخارجية: 


شهد الطلب في الأسواق الدولية كافة Lalas‏ واسع الانتشارء على أثر الأزمة LIL‏ بالولايات 
المتحدة. وكان تقلص الطلب واضحًا في الأسواق الأوربية والأمريكية التي تعتبر مناطق 
التصدير الرئيسة للمنتجات الصينية؛ فتراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة خلال 
الأرباع الثلاثة الأولى لعام 2008 بنسبة 4.6 %» كما تراجعت ds pu‏ نمو صادرات الصين للاتحاد 
الأوربي Le‏ يقرب من 8 % مقارنة بالأشهر السبعة السابقة له. ونظرًا لعدم استقرار الاقتصاد 
بالولابات اة وأوربا COU‏ مؤغرات عودة فة االندولكن غير اشح Lbs Lids‏ 
المفوضية الأوربية. فقد وصل مؤشر ثقة المستهلك في ديسمبر من عام 2009 إلى -14.3 وفي 
يناير من عام 2010 إلى -13.3 ويعكس هذا الأمر ضعف ثقة المستهلك في دول أوربا وأمريكا. 
الأمر الذي أثر بصورة مباشرة في تصدير المنتجات كثيفة العمالة بالصين. وباتخاذ منتجات 
التصدير للشركات الأهلية في يناير من عام 2010 مثالاء نجد انخفاضًا في منتجات الأحذية 
الصينيةء والحقائب. والمنتجات المطاطية... إلخ» فقد وصل الانخفاض السنوي لكل منتج على 
حدة إلى %5 8.59 %» 40.69 96. لذلك لم يظهر أي تحسن جذري بعد لبيئة الأسواق التي 
تواجهها الشركات الأهلية. 
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(2) تدهور بيئة التجارة الخارجية: 


في الوقت الذي يشهد فيه الطلب ف الأسواق الأجنبية Lalas‏ ملعوظاء تعاني التجارة الخارجية 


للشركات الصينية -أيضا- من ظروف تزداد سوءًا بصورة تدريجيةء وتظهر في الجانبين التاليين: 


أولا: ارتفاع الحمائية التجارية في الدول ال متقدمةء فنظرًا لانخفاض الطلب على الاستهلاك 
بمختلف دول bls!‏ اتخذت جميع الدول الواحدة تلو الأخرى كل إجراءات الحماية 
التجارية التي عملت علي تقييد مبيعات ال منتجات الأجنبية في أسواقها ا محلية بصورة 
dlo‏ وذلك من أجل حماية أسواق بيع المنتجات الخاصة بشركاتها المحلية. وقد أشار 
تشاد بوين الخبير في الدراسات الخاصة بالبنوك العالمية والتجارة الدولية إلى أنه خلال 
الأرباع الثلاثة الأولى بالعام 2009ء كانت الزيادة السنوية لطلبات الحماية التي تم طرحها 
مجددًا في دول العام بأسره 30.3 %. “ فتزداد إجراءات التقييد التجاري التي تتخذها دول 
العالم كافة تجاه gall‏ بصورة واضحة. Labs‏ لبيانات وزارة التجارة الصينيةء كان هناك 
تسع عشرة دولة أو منطقة قد أصدرت 101 من تحقيقات الإغاثة التجارية إزاء المنتجات 
الصينية وذلك بحلول نوفمبر عام 2009 بزيادة سنوية بلغت 639 %< والنزاعات التجارية 
بين الصين وأمريكا هي الأشرس من بينهم. ” فقد وصلت إجراءات الإغاثة التجارية التي 
أصدرتها الولايات المتحدة بحق الصين إلى 23 إجراءً. وزادت أعداد الحالات بنسبة 53 %< 
واحتلت قيمة هذه الحالات 65 96 من أموال تحقيقات الإغاثة التجارية التي تلقتها 
الصين على مستوى العام. وقد رفعت زيادة القيود التجارية تكاليف الصادرات الخاصة 
بالشركات الصينية» وخفضت من مساحة أرباحها؛ لذلك لم يعكس ارتفاع نزعة الحمائية 
في التجارة الدولية تقييد جميع الدول للصادرات والواردات فحسب» بل إنه جسد بصورة 
رئيسة -أيضًا التغيرات الجديدة لاستراتيجيات التنمية بالدول كافة. وتماشيًا مع اهتمام 
مختلف الدول بالسوق Aided‏ ستزيد حالة التدهور التي تشهدها الظروف التجارية 


46- ليو تشيان» تانغ تشون لين: (الخبراء يتوقعون الدخول في ذروة الصراعات التجارية خلال النصف الثاني من العام «goll‏ وسيكون 
من الصعب على اتحاد قوانغدونغ الصناعي لعب 0999 المحوري خلال التعامل مع الحرب (4s lew)‏ (جريدة الجنوب اليومية), التاسع 
من فبراير عام 2010. 
7- (صعود حاد لجميع المؤشرات الاقتصادية في الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك في (ple‏ (شبكة دليل السلامة الصناعية بالصين)ء 18 
يناير من عام 2010. 


121 





الخاصة بالشركات الأهلية في الصين. 


LSE‏ انخفاض قيمة العملات الرئيسة الخاصة بالتسويات التجارية في الصين. تعد أوربا 
وأمريكا الوجهات الرئيسة لصادرات الشركات الأهلية بالصين. ومنذ الأزمة المالية بالولايات 
المتعدة يشهد الدولار انخفاضا مستمرًا في قيمته. كما يشهد اليورو انخقاضًا Dotas‏ في 
قيمته -أيضًا- بسبب تأثره بأزمة الديون السيادية بدول أورباء حيث سجل سعر صرف اليورو 
والدولار أرقامًا قياسية في الانخفاضء وقد تأثرت الشركات الأهلية بالصين بالزيادة التدريجية 
لضغوطات التنافس في الأسواق Ault!‏ ومن أجل زيادة صادرات منتجاتهاء glo‏ ما تستخدم 
شكل تعويم الحسابات للتصدير إلى الخارج» وفترات التسوية الطويلة» bg‏ يضعف انخفاض 
قيمة اليورو والدولار بصورة مباشرة من المزايا التنافسية لأسعار الصادرات الصينيةء ويقضي 
على مزايا أسعار Golo‏ الشركات الأهلية فحسب» بل إن انخفاض قيمة العملات الخاصة 
بتسوية الصادرات زاد بصورة مباشرة من مخاطر صرف العملات للشركات الأهلية. 


(3) زيادة أعباء إعادة الهيكلة الصناعية: 


شهدت بيئة التنمية للشركات الأهلية تغيرات BS‏ فقد استغلت الصين العمالة الرخيصة 
ومزايا الموارد خلال مراحل إنشاء الأسواق الخاصة بها حتى أرست مكانة "مصنع العام" بينما 
أثرت التنمية السريعة للتصنيع في الموارد. وزادت من استهلاكها بصورة كبيرةء ونظرًا للفقر 
النسبي في ا موارد بالصين» عملت الزيادة السريعة في استهلاك ole bl‏ على تحويل الصين إلى 
دولة مستورة للموارد. “ وقد Gol‏ ارتفاع أسعار الموارد إلى الانخفاض الحاد في العوائد من خلال 
تصدير منتجات منخفضة الجودة. لذلك من الصعب استمرار نموذج التنمية واسعة النطاق 
ا موجهة نحو التصدير. فقد جلب تموذج النمو الاقتصادي الذي ينسم بسعة النطاق تلوثا 
dbs Ly‏ حيث توجد ثلاث عشرة مدينة صينية بين أخطر عشرين مدينة تعاني من التلوث 
على مستوى العام» كما أن ثلاثة أخماس الأنهار على مستوى الدولة تعاني من تلوث خطير. 
وهذا التلوث الخطير يحتاج إلى ضخ كميات كبيرة من تكاليف اللعالجة» كما أنه يضر بصورة 


8- جين له تشينء ليو روي: (الاقتصاد منخفض الكربون وتحول نمط التنمية الاقتصادية (Qual:‏ (استكشاف القضايا الاقتصادية)» 
العدد الأول لعام 2010 87-84. 
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خطيرة بإمكانات التنمية. 


ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد. طرحت الحكومة الصينية في ihal)‏ 
الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ب"الخطة الخمسية الحادية عشرة") مؤشرات صارمة 
إلزامية لتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات» وطرحت ضرورة تأسيس "منظومة صناعية ونموذج 
استهلاك يتسم بانبعاثات منخفضة الكربون". ومن أجل توفير الطاقة وخفض الانبعاثات» 
حددت الحكومة المركزية أهداف ومهام القضاء على الطاقة الإنتاجية المتخلفة لثمانية عشر 
قطاعًاء وتأسيس آليات التقيبم الحكومي الممائلة, لحث الحكومات على جميع مستوياتها 
على الإسراع من خطوات التعديل الهيكلي للصناعات ال محلية. 


وفي الوقت الذي تحتاج فيه الصين بصورة عاجلة إلى التعديل الهيكلي للصناعات للخروج من 
ضغوطات توفير الطاقة وخفض الانبعاثات» أعادت الاقتصادات المتقدمة متمثلة في الولايات 
Sch!‏ التفكير في أسباب حدوث الأزمة AUI‏ ووضعت "استراتيجية نمو الاقتصاد الأخضر' 
وقامت بتطبيق "إعادة التصنيع" و"خطة مضاعفة الصادرات الأمر الذي يسرع من خطوات 
التعديل الهيكلي للصناعات بالدول المتقدمةء وينذر بتغيرات كبيرة ستحدث مستقبلا في أماط 
الصناعات الاقتصادية بالعالم. وفي ظل هذا الأمر» على الحكومة الصينية العمل بإيجابية على 
إقامة تعديل هيكلي للصناعات من منظورين: الأول: توفير الطاقة وخفض الانبعاثات, والثاني: 


رفع القوة التنافسية الدولية للاقتصاد الوطني بصورة شاملة. 


وتتبع نسبة كبيرة للغاية من الشركات الأهلية القطاعات عالية التلوث والاستهلاك للطاقة, 
وذلك بسبب قيود التكنولوجيا والموارد؛ لذلك سيصبح عدد كبير من الشركات الأهلية بوتقة 
للتعديلات الهيكلية الجديدة الخاصة بالصناعات» خلال إجرائهاء حيث إذا لم تستطيع هذه 


الشركات تعديل هيكلها الصناعي والارتقاء به في الوقت المناسبء ستواجه أزمة slis‏ خطيرة. 
)4( احتدام المنافسة في الأسواق المحلية: 


تركز الشركات الأهلية بصورة رئيسة على المجالات الصناعية كثيفة العمالة ومنخفضة 
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القيمة المضافة, كما تتسم عتبة رؤوس أموالها والتكنولوجيا الخاصة بها بالانخفاضء» بالإضافة 
إلى سهولة دخول الشركات الجديدة: وكثرة أعداد الشركات بالقطاعات, الأمر الذي يعمل على 
احتدام المنافسة بين الشركات. ومن أجل تحقيق مبيعات أكبر للمنتجاتء تتبنى الشركات 
duel zal Calo‏ اليج بأسعاز متخفضة ما yal‏ بصورة كبيرة من مساعة فعقيق cL‏ 
لها. ومن أجل البقاء تتبنى الشركات Lele‏ مختلف وسائل المنافسة غير اللائقة منها سرقة 
العلامة التجارية لكيان آخر والغش في بيع السلع المعيبة بأسعار السلع ile‏ الجودة, 
والإعلانات الخادعةء وتوريط المنافسين وغير ذلك. وهناك بعض الشركات ترغب في التهرب 
من الالتزامات الضريبية eu‏ وراء أرباح قصيرة sabl‏ وباتخاذ مقاطعة قوانغدونغ مالك 
نجد أن هناك 1002 شركة صغيرة ومتوسطة خضعت للفحص بهذه ال مقاطعة,. ويعتقد من 
قاموا بالفحص أن 22.8 % من هذه الشركات تتهرب من الضرائب» وتبيع بضائع مغشوشة؛ 
وأن 23.4 % من الشركات تقوم بسرقة العلامات التجارية الخاصة بالكيانات الأخرىء وتبيع 
السلع المعيبة بأسعار السلع عالية الجودة وتنشر الإعلانات الخادعة. وتورط المنافسين 
لها. كما عملت الحمائية المحلية الموجودة حتى الآن على تفاقم المنافسات الفوضوية بين 
الشركات الأهلية بدرجات محددة. وتساعد الحماية المحلية في تنمية الشركات الأهلية في 
المنطقة ذاتهاء lig‏ تعوق التدفق الحر للسلع والعناصء الأمر الذي لا يفيد في توسيع نطاق 
الشركات الأهلية. “ 


ÉG‏ العوامل الإيجابية لتحول وارتقاء الشركات الأهلية: 
يواجه تحول وارتقاء الشركات الأهلية بالصين عوامل سلبيةء لكنه في الوقت نفسه يتسم 
بعوامل إيجابية تساعد هذه الشركات في gat‏ قدمًا نحو عملية التنمية والتطور. 

)1( الانخفاض المستمر لعتبة دخول الشركات الأهلية إلى الأسواق: 


تعد عملية الإصلاح الاقتصادي بالصين عملية تقوم فيها الحكومة بتحرير 
نظام الإدارة الاقتصادية. وتحرير الحكومة لنظام الإدارة الاقتصادية يجعل الكيانات 
الاقتصادية تتمتع بحرية أكبر في الأنشطة الاقتصادية الخاصة بهاء الأمر الذي يعمل 


9- ليو أر لي تسوي إي: (بيئة الأسواق الخاصة بتنمية الشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة بقوانغدونغ). (الشركات الحديثة): العدد 
الأول لعام 2007ء 38-35. 
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على تحفيز حيوية وإبداع هذه الكيانات. 


وبعد أعوام عديدة من الإصلاح الاقتصاديء أصبح yoLadl alias’‏ م ا مهما ورتيشا ىق 
اقتصاد السوقء ولكن ما Jlj‏ الاقتصاد الخاص والعام يفتقران إلى فرص المنافسة المتساوية 
في بعض Led‏ كما أن دخول الشركات الأهلية بالصين في المجالات التي تتسم بخصائص 
احتكارية مثل المواصلات. ومصادر الطاقة... إلخ ما زال يعاني من قيود رأس SLE‏ ومن 
أجل القضاء على العوائق المؤسسية لتنمية الشركات الأهلية» أصدر مجلس الدولة الصيني 
(مقترحات بشأن تشجيع ودعم وتوجيه تنمية الاقتصاد غير العام كالاقتصاد الفردي وغيره) 
(إصدار مجلس الدولة رقم 3 لعام 2005( في عام 2005, وبسبب عدم إصدار مجلس الدولة 
لقواعد مفصلة للتنفيذ, م تشهد المجالات الاستثمارية في الاقتصاد الخاص age ug‏ كما 
أن فاع اواب Cubist abl‏ مارو خلال dese‏ الأقتساه E‏ رجش Nell‏ 
الاحتكارية. 


وبعد وقوع الأزمة المالية بالولايات المتحدة. شهدت بيئة الأسواق الداخلية والخارجية 
للشركات الأهلية بالصين Lias‏ ملحوظاء ومن أجل دفع تنمية هذه الشركات» وتوسيع 
الاستثمارات المحلية, أصدر مجلس الدولة الصيني في gale‏ من عام 2010 (مقترحات مجلس 
الدولة الصيني بشأن تشجيع وتوجيه التنمية السليمة للاستثمارات الشعبية) (إصدار مجلس 
الدولة الصيني رقم 13 لعام 2010( وقد طرحت الوثيقة بوضوح "تشجيع وتوجيه رؤوس 
الأموال الشعبية لدخول القطاعات والمجالات المسموح دخولها في القوانين واللوائح". كما 
أنها طالبت بعدم ضرورة وضع شروط إضافية على رؤوس الأموال الشعبيةء وطبقا للأحكام 
المنصوص عليها في هذه الوثيقةء فالحكومة تشجع رؤوس الأموال الأهلية على دخول المجالات 
الرئيسة التي تشهد احتكارًا بصورة أساسية من قبل رؤوس الأموال العامة dis‏ الصناعات 
الأساسيةء والبنية التحتية» والمرافق العامة بالقرى abl‏ والرعاية الصحية. والقطاع JU‏ 
وتكنولوجيا الدفاع... إلخ. ما يبين التحرر التدريجي للنظام الإداري الذي تتبعه الحكومة 
حيال رؤوس الأموال والاستثمارات الأهلية: الأمر الذي يقدم طرقا استثمارية جديدة لانسحاب 
رؤوس الأموال الأهلية من المجالات التي تعاني من الاستهلاك الكبير للطاقة والتلويث المرتفع 
للبيئةء ويوجهها نحو الاستثمار بصورة إيجابية في تلك المجالات التي تتسم بعوائد dle‏ ما 
يؤدي إلى دفع الشركات الأهلية نحو تحقيق الارتقاء والتحول الصناعي. 
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)2( اتجاه سياسات التحول والارتقاء الصناعي أكثر وضوحًا: 


لا بد وأن يتحقق الارتقاء الصناعي بواسطة الشركات ومن خلال السلوك الاقتصادي الخاص 
Ly‏ في ظل دافع الربح» وتعد عملية الارتقاء الصناعي من خلال آليات السوق عملية طويلة 
غير نافعة» فإذا أرادت الشركات إنهاء الارتقاء الصناعي خلال فترة قصيرة نسبيًاء عليها الاستعانة 
بتوجيه وتدخل السياسات الصناعية للحكومة. فمن أجل تحقيق هدف توفير الطاقة وخفض 
الانبعاثات» تستغل Qual!‏ بصورة إيجابية السياسات الصناعية لتوجيه التعديلات الهيكلية 
للصناعات. 


فوضعت الصين وعدلت (دليل تعديل الهيكل الصناعي). حيث وجهت قطاعات الحديد 
والصلب» والمعادن غير الحديدية: والصناعات الخفيفة. والمنسوجات... إلخ إلى القضاء على 
الطاقة الإنتاجية المتخلفة بهاء كما وضعت خطة لتطبيق النهضة الصناعية. ومن أجل دفع 
التعديلات السريعة للهيكل الصناعي» حدد قطاع الصناعة والمعلومات -أيضًا الأهداف 
السنوية وخطة التنفيذ للقضاء على الطاقة الإنتاجية المتخلفة بقطاعاته Lis A)‏ وسيعمل 
هذا القطاع على تنفيذ المهمة المستهدفة على جميع المستويات Joos‏ إلى الحكومات 
الشعبيةء ومختلف الشركات. ومن أجل دفع التعديلات الهيكلية. تمت صياغة شروط صارمة 
لدخول القطاعات» ومعايير الحكم على الطاقة الإنتاجية المتخلفة Las)‏ كاستخدام مؤشرات 
OL! Lic‏ وحماية Ail‏ واستهلاك ASUI‏ واستهلاك الموادء والجودة, والأراضي لرفع عتبة 
Ug sul‏ والتشجيع على تنمية طاقات الإنتاج المتقدمة منخفضة الاستهلاك والتلوث. وقد تم 
إجازة تعديل (دليل المشروعات الاستثمارية المعتمدة من الحكومة). لتعزيز إدارة التدقيق 
الخاص بالمشروعات الاستثماريةء والحد من إعادة البناء منخفض المستوىء ومنع الزيادة 
الجديدة للطاقة الإنتاجية المتخلفة. 


ومن أجل تحقيق هدف التعديلات الصناعية» أسست الحكومة الصينية -أيشا- 
آليات تحفيز وتقيبد اقتصادية متباينة. لرفع إيجابية التحول والارتقاء الصناعي 
للشركات. على سبيل المثال: بدء استخدام سياسات الأسعار المتباينة للكهرباء ورفع 
أسعار كهرباء الطاقة الإنتاجية المتخلفة؛ إصلاح الضرائب على الموارد. ورفع أسعار 
بعض منتجات الموارد؛ إلغاء التخفيضات diy pall‏ على صادرات بعض الأنواع الستة 
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الكبرى من المنتجات منها الفولاذ. والدواء والمنتجات الكيماوية. ومواد معالجة المعادن غير 
الحديدية» بالإضافة إلى 406 أنواع من منتجات الل موارد والمنتجات عالية الاستهلاك للطاقة 
والتلويث للبيئة؛ زيادة المدفوعات التحويلية للحكومة المركزية لدعم إعادة الهيكلة الصناعية؛ 
استغلال أموال التحول التكنولوجي» ودعم وتوجيه الشركات نحو إعادة هيكلة الصناعات 
والارتقاء بها؛ إضفاء مزيد من الحوافز الضريبية والدعم ال مالي للصناعات الناشئة. 


إن الاتجاه الواضح لإعادة الهيكلة الصناعية قد وفر توجيمًا وإرشادًا ملحوظًا لاستثمار رؤوس 
أموال الشركات Aula!‏ وخروجها من بعض الصناعات» كما أن تنفيذ السياسات الاقتصادية 
المتباينة ذات الخصائص الإدارية قد أوجد فروقا كبيرة في بيئة التشغيل وآفاق الربح لشركات 
الطاقة الإنتاجية المتخلفة ومجالات الصناعات الناشئة, كما قدم قوة دفع كبيرة للتحول 


والارتقاء الصناعي للشركات. 
)3( بيئة التمويل تزداد تحسنًا بصورة تدريجية: 


ما زالت القروض البنكية تعتبر القنوات الرئيسة لتمويل الشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة 
حتى الآن» فنظرًا SLEW‏ الصغير لعدد كبير من الشركات الأهلية وانخفاض قدراتها على 
مكافحة المخاطرء بالإضافة إلى غرق ابتكار المنتجات والبحث والتطوير في مستوى متوسط 
ومنخفض من السلسلة الصناعية. تشهد الشركات الأهلية ظاهرة صعوبة تمويل القروض 
بصورة واسعة الانتشارء ومن أجل معالجة مشكلة صعوبة إقراض الشركات الأهلية الصغيرة 
والمتوسطة. تبنت الحكومة سلسلة من الإجراءات: 

أولا: بدأت لجنة تنظيم المصارف الصينية التفكير Ube‏ في التقليل من إعفاء موظفي الائتمان 
في الشركات الصغيرة والمتوسطة من المسؤولية» وتقليل الخطر على موظفي البنوك ذاتهم» كما 
أنها زادت من إمكانية تقديم موظفي البنوك القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة. 

LSE‏ أسست بعض البنوك التجارية المساهمة في عدد من الدول الكبرى هيئات 
معنية بالخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقامت بتحسين فحص وإجازة 
أهليتهم للعملء بالإضافة إلى نظام الضمانء ورفع فاعلية الفحص والإجازة. على سبيل 
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المثالء قامت البنوك الزراعية باختزال دائرة الإدارة البنكية الخاصة بهاء من خلال توسيع 
سلطات التحويل للفروع البنكية الثانوية, الأمر الذي جعل الشركات الصغيرة والمتوسطة 
تستطيع الحصول على إجازة لقروضها في Ig idl‏ الفرعية» والثانوية. وقد وضعت البنوك 
الزراعية poles‏ خاصة بعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضًاء كما ابتكرت نظام 
Glo‏ واختزلت إجراءات الفحص والإجازة. ورفعت من فاعليتهاء لتضمن إمكانية دخول 
الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى وصول القروض إليهم بصورة سريعة. وقد وضعت 
البنوك الصناعية والتجارية في عام 2009 (إجراءات تشغيل الشركات الصغيرة وا متوسطة)» 
حبك بيطت Slo]‏ القحض Sp Seal OS E‏ وا E‏ فت فنا pee)‏ 
لتمويل هذه الشركات» وقامت معالجة أولية لقروض الشركات الصغيرة. كما نفذت "نظام 
المساءلة الاستقصائية الأولي" وعملية الفحص والإجازة Aig IY!‏ وتقليص فترة الفعصص 
والإجازة. Gorey‏ البنوك التجارية سياسات دعم ذات طابع تفاضلي للبنوك المختلفة» طبقا 
للسياسات الصناعية الوطنية» للسيطرة على القروض الموجهة نحو القطاعات التي تعاني 
من تلوث عالء واستهلاك مرتفع ABU‏ والبناء الزائد عن doled!‏ وتوفير سياسات دعم 
وقروض مميزة للقطاعات الخاصة بالصناعات التكنولوجية الناشئة. وموارد الطاقة الجديدة 


والصناعات الثقافية. 


go LG‏ تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال دخول سوق الأوراق AJL!‏ بصورة 
dole]‏ وتنفيذ المشروعات التجريبية لسندات الدين ال مجمعة للشركات الصغيرة والمتوسطة. 

رابعَا: توسيع الدعم ال مالي GLig)‏ ضمان الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتنفيذ 
سياسات الحوافز الضريبية لهذه الهيئات كتخفيض الضريبة التجارية أو الإعفاء Buk Laie‏ 


ثلاث سنوات» وتوسيع عدد المقاطعات والمدن الموجود بها هذه الهيئات. 


الأموال خلال مراحل الارتقاء الصناعي للشركات الأهلية. 
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ÉG‏ آلية دفع التحول والارتقاء الصناعي للشركات الأهلية: 


شهدت بيئة الأسواقء والظروف التجارية» وأجواء السياسات الخارجية الخاصة ببقاء وتطور 
الشركات الأهلية بالصين بعد الأزمة المالية تغيرات كبيرة. كما قدمت بيئة الموارد القاسية على 
مستوى الدولة بالإضافة إلى ضغط إعادة الهيكلة الصناعية تحديات لبقاء وتطور الشركات 
الأهلية المتخلفة. ونظرًا للزيادة في العمالة المحلية وتكلفة الأراضيء بالإضافة إلى أسعار الموارد. 
شهدت آفاق الطريق الخاص ببقاء وتنمية الصناعات المنخفضة الذي تسلكه الشركات 
الأهلية LAA‏ تدريجيًا. ومن منظور طويل الأجلء على الاقتصاد الخاص التكيف مع الاتجاه 
الأساسي لإعادة الهيكلة الصناعية بالدولة» وسلوك طريق التحول والارتقاء الصناعي» وذلك في 
ظل تحسن dig‏ دخول القطاعات الاحتكارية digs‏ التمويل على مستوى الدولة. من أجل 


ولكن» من منظور قصير الأجلء نجد أن الشركات الأهلية خلال تنفيذها لهذا التحول 
والازتقاء الصنافي ستدقع LASS‏ كبيرة فسحب وشروع الصناعات القدة سورسب ae‏ 
تكاليف SES‏ بالإضافة إلى أن الدخول في صناعات جديدة لن يحتاج كميات كبيرة من 
الاستثمارات فحسبء بل سيتطلب قدرات تكنولوجية وإمكانات إدارية كبيرة أيضاء وسيواجه 
تحول وارتقاء الشركات الأهلية مخاطر طلب سوقي مؤكد. حيث سيتأثر هذا الطلب السوقي 
مستوى الدخلء وعادات الاستهلاك. وإذا كانت مخاطر الطلب السوقي الخاصة بالتحول 
والارتقاء الصناعي للشركات الأهلية كبيرة إلى حد ماء ستكون فرص تحقيق الربحية مستقبلا 
غير واضحة» كما سيكون من الصعب على هذه الشركات اختيار التحول والارتقاء الصناعي. 

وتعد الشركات كيانات سوقية مستقلة. فعلى الرغم من أن الحكومة تستطيع اتخاذ 
بعض الإجراءات الإلزامية التي تجبر الشركات على الخروج والانسحاب من القطاعات عالية 
الاستهلاك للطاقة والتلويث LeU‏ إلا أن خيار الارتقاء الصناعي بالنسبة للغالبية العظمى 


من الشركات هو قرار يتم اتخاذه انطلاقا من المصالح الراهنة وطويلة الأمد لهذه الشركات. 
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الفصل الثانى 


الأوضاع الحالية للتحول والارتقاء الصناعي 
للشركات الأهلية 


يعد التحول والارتقاء الصناعي للشركات الأهلية شكلا مهما لتدمية هذه الشركات في 
ظل الاقتصاد tod!‏ ولا ينفصل تحول وارتقاء الشركات الأهلية عن تحليل أوضاع التنمية 
الصناعية لهذه الشركات» وسيستخدم هذا النص البيانات الأماسية المعنية بتنمية الشركات 
الأهلية في المكتب الوطني للإحصاءء لتحليل التوزيع الصناعيء والإقليميء بالإضافة إلى القدرة 
على الابتكار الصناعي للشركات الأهلية. من أجل تقديم أساس واقعي لاستكشاف التحول 
والارتقاء الصناعي للشركات الأهلية. 


أولًا: التوزيع الصناعي للشركات الأهلية: 

م تتمتع الشركات الأهلية بالصين بموارد LEU‏ من رؤوس الأموالء والأراضي خلال الفترة الأولى 
من الإصلاح الاقتصاديء لذلك كانت تفتقر إلى نظام دعم مالي متكاملء ومزايا تكنولوجية 
وسوقية. كما كانت GLI‏ بقاء وتطور الشركات الأهلية خلال الفترة الأولى لإصلاح الأسواق 
ضيقة» حيث ارتكزت الشركات بصورة رئيسة على مجالات صناعية تقليدية مثل التصنيع» 
والبناء والتجارة. والأطعمة وال مشروباتء وقطاع الخدمات» والإسكان... إلخ. * وبعد منتصف 
التسعينيات» اتسمت الشركات الأهلية بتنمية محددة في الصناعة الثالشة» حيث كانت 
تتركز بصورة رئيسة في قطاع الأطعمة والمشروبات التجارية وقطاع الخدماتء أما الشركات 
الأهلية العاملة في الصناعات الثانوية. فكانت مستمرة في استثماراتها في المجالات التقليدية, 
حيث كانت في مؤخرة السلسة الصناعية» وفي ضوء البيانات الإحصائية للمكتب الوطني 
للإحصاء اختار هذا ius yal‏ إحصائية للشركات الأهلية لعام 2006 و 2008 لتحليلهاء 
وتصل عينة شركات عام 2006 إلى 61684 ÀS à‏ كما تصل عينة شركات عام 2008 إلى 63776 


50- وانغ جينغ fig‏ وشي جين تشوانء ولي ينغ تشون: (الهيكل الصناعي للاقتصاد الأهلي بالصين - حول العلاقة التنافسية بين 
الاقتصاد الخاص والاقتصاد العام والاقتصاد الأجنبي)» (الإدارة العالمية) العدد العاشر عام 2005 صفحة 91-82. 
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ASE‏ ومن الممكن أن نرى بوضوح أن الشركات الأهلية العاملة في الصناعات الثانوية بالصين 
مازالت تستثمر في مجالات الإنتاج التقليدية. 


ومن خلال مقارنة هذه البيانات نجد أن المجالات التجارية الرئيسة للشركات الأهلية هي 
غزل القطنء ومنتجات الحرف اليدوية: والأسمنت ومواد البناء وإنتاج الأسمدة والمنتجات 
المعدنية. والأحذية والقبعات والملابسء وإكسسوارات السيارات» وإنتاج الورق» وتصنيع 
الآلات... إلخ. بينما يقل عدد الشركات التي تقوم بإنتاج الفحم والنفط والغاز الطبيعي 
والكهرباء الحرارية التي تستخدم في تصنيع الأجهزة AISI‏ ومنتجات ال موارد. وبمقارنة ale‏ 
2006 20085 نجد انخفاضًا في معدل الشركات التي تقوم بإنتاج غزل القطن» وتصنيع 
ا منتجات المعدنية: بينما يرتفع معدل الشركات العاملة في إنتاج الأسمدة والمنتجات اليدوية» 
والمنتجات المطاطية. ويعكس هذا الأمر بصورة أساسية أن الشركات الأهلية بالصين كانت 
تمارس الصناعات الإنتاجية المنخفضة بصورة رئيسة» بالإضافة إلى قلة عدد الشركات الخاصة 
بصناعة ال موارد والصناعات التي تتسم بكثافة رؤوس أموالها. شكل 3-1 يوضح التوزيع بصورة 


محددة. 
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شكل 3-1 توزيع القطاعات الرئيسة للشركات الأهلية بالصين 
مصدر المعلومات: بيانات الشركات بالمكتب الوطني للإحصاء 
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ثانيًا: التوزيع الإقليمي لصناعات الشركات الأهلية: 

ليس هناك توازن في تنمية كل من التوزيع الإقليمي والتوزيع الصناعي للشركات الأهلية 
بالصين» فتوضح البيانات الإحصائية التي قدمها المكتب الوطني للإحصاء أن الشركات الأهلية 
بالصين تتوزع بصورة رئيسة في المناطق الشرقية المتقدمة. حيث تحتل الشركات GIS‏ النطاق 
الكبير لعام 2008 في المناطق الشرقية 64.5 % من إجمالي عينة الشركات» وتبلغ الشركات في 
المناطق الغربية 16.9 %» وف المناطق الوسطى 10.7 %. ومن خلال تحليل التقسيم الإداري 
لتوزيع الشركات ALLOY‏ نجد أن الشركات الأهلية في الصين تتركز بصورة رئيسة في المقاطعات 
الساحلية: جه Rilke‏ وجيانغسوء وشاندونغ» وقوانغدونغ. حيث يحتل إجمالي عدد الشركات 
الأهلية في هذه المقاطعات الأربع 51.6 % من ius‏ الشركات, أما مقاطعات المناطق الوسطى 
التي تشهد تركيرًا للشركات الأهلية فهي خه OL‏ وخونان» وخوبيء وآنهوي. وقي المناطق 
الشرقية Qualls‏ تركز الشركات الأهلية بصورة رئيسة على قطاعات صناعة النسيجء ومواد 
البناء... إلخ. GUY‏ اختار هذا النص قطاع إنتاج وصناعة الملابس (كود القطاع 1810( وقطاع 
الأسمنت ومواد البناء (كود القطاع 31--) ليكونا مثالين على انعدام التوازن الذي يشهده 
التوزيع الإقليمي لصناعات الشركات الأهلية. 


(1) التوزيع الإقليمي لشركات صناعة الملابس: 


يعد قطاع صناعة الملابس أحد المجالات الرئيسة التي تعمل فيها الشركات الأهلية بالصينء 
إذ يحتل هذا القطاع نسبة كبيرة في الشركات الأهلية بمختلف المقاطعات. ومن منظور عدد 
شركات الملابس والتوزيع الصناعي لهاء نجد أن شركات صناعة الملابس بالصين تتركز بصورة 
رئيسة في المناطق الاقتصادية المتقدمة على السواحل الشرقية مثل جه Silke‏ وجيانغسوى 
وقوانغدونغ» وشانغهاي» وشاندونخ... إلخ» وتحتل صناعة الملابس في الشركات الأهلية بشانغهاي 
وتيانجين وبكين وغيرها من المدن النسبة الأعليء بينما نلاحظ قلة ore‏ الشركات إلى حد ما 
هناك فبمقارنة (ale‏ 2008 20069 نجد الانخفاض في نسب صناعة الملابس مدينتي OS‏ 
وشانغهايء بينما يأتي معدل صناعة الملابس بمقاطعات جه @ile‏ وجيانغسو وقوانغدونغ 
التي يوجد بها عدد كبير من الشركات في المرتبة الثانية بعد شانغهاي وبكينء بينما نجد 
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صعودًا في أعداد الشركات هناك. وبمقارنة عامي 2008 20069 نجد الانخفاض في نسب 
صناعة الملابس: فشركات صناعة الملابس في المناطق الوسطى والغربية بالصين قليلة إلى حد 
ماء ونسبها منخفضة. ويعكس هذا الأمر عدم التوازن في التوزيع الإقليمي لصناعة الملابس 
gual‏ وبلشاهدة تداقج الإعضاءات اليائية بضورة Saad AST‏ انظر Sal‏ 3-2 3-39 
و3-4. 
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شكل 3-2 عدد الشركات الأهلية لصناعة الملابس مختلف المقاطعات Gable‏ 
مصدر المعلومات: تم حسابها وترتيبها Éb‏ لبيانات قاعدة بيانات الشركات بالمكتب الوطني 
للإحصاء 
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شكل 3-3 نسب شركات الملابس بمختلف المقاطعات والمدن 
مصدر المعلومات: تم حسابها وترتيبها طبقا لبيانات قاعدة بيانات الشركات با مكتب الوطني 
للإحصاء 
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82006 #2008 








شكل 3-4 نسب شركات الملابس الأهلية في مختلف المقاطعات والمدن 
مصدر المعلومات: تم حسابها وترتيبها طبقا لبيانات قاعدة بيانات 
الشركات بالمكتب الوطني للإحصاء 
)2( التوزيع الإقليمي لقطاع الأسمنت ومواد البناء: 


من خلال تحليل بسيط لقطاع مواد البناء بمختلف المقاطعات والمدنء نجد أن هذا القطاع 
بالصين موزع بصورة رئيسة في المناطق الشرقية والوسطىء وتعتبر شركات مواد البناء بمقاطعة 
شاندونغ الأكثر من بينهم. وهناك انخفاض في نسب شركات مواد البناء مقاطعات جيانغسوء 
وفوجیان» وشاندونغ» وخونان» وجيانغشي... إلخ» بينما ترتفع نسب هذه الشركات بمقاطعات 
قوانغدونغ وجه @ilio‏ وخه GL‏ ويشهد هذا القطاع انخفاضا في بلديات بکین» وشانغهاي 
وتيانجين... إلخ. ومقارنة بقطاع صناعة ا ملاإبس» تتسم تنمية وتطوير قطاع مواد البناء بالتوازن. 
انظر أشكال 3-5 و3-6. 


2008 2006@ 
شكل 3-5 أعداد الشركات الأهلية لمواد البناء مختلف المقاطعات والمدن 


مصدر المعلومات: تم حسابها وترتيبها Éb‏ لبيانات قاعدة بيانات الشركات 
بالمكتب الوطني للإحصاء 
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شكل 3-6 نسب شركات مواد البناء الأهلية مختلف Gleb ib)‏ والمدن 
مصدر المعلومات: تم حسابها وترتيبها طبقا لبيانات قاعدة بيانات 
الشركات بالمكتب الوطني للإحصاء 


فم الواضم أنه Le‏ الرغم من معاناة جميع الشركات الأهلية qual‏ هن اصداء التوازن 
الإقليميء إلا أن هناك LES!‏ في السمات الخاصة بالتوزيع الإقليمي للقطاعات المختلفة, 
فشركات صناعة الملابس بالصين هي شركات موجهة للتصدير بصورة رئيسة» يتركز توزيعها 
الصناعي في المناطق الساحلية big dS pi!‏ يهدف قطاع مواد البناء بصورة رئيسة إلى تلبية 
احتياجات السوق المحلية» ويتركز بصورة أساسية في المناطق الشرقية التي تتسم بالطلب 
الكبير على هذا القطاع بالإضافة إلى المناطق الوسطىء» فالفوارق الإقليمية في هذا القطاع أقل 
مما هي عليه في قطاع صناعة الملابس الموجه للتصدير بصورة واضحة. 


ÉG‏ السلسلة الصناعية للشركات الأهلية وتطورها: 

ومن أجل إجراء تحليل للسلسلة الصناعية للشركات الأهلية. اختار هذا النص islo‏ 
الكيماويات وصناعة الحديد والصلب من خلال معالجة المعادن» هاتان الصناعتان اللتان 
تتسمان بسلاسلها الصناعية الطويلة نسبيًا lew‏ حيث إن السلاسل الصناعية لقطاعات 
معالجة النسيجء ومواد البناء قصيرة للغايةء ومن الصعب أن تعكس الأوضاع الحالية للتنمية 
عالية المستوى للصناعات في الشركات الأهلية. 


(1) تطور السلسلة الصناعية لصناعة الكيماويات: 
يتسم معدل شركات الكيماويات الأهلية من بين جميع الشركات الأهلية بالصين 
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بالارتفاع النسبي» وتقع هذه الشركات ف المرتبة الرابعة من حيث أعداد الشركات الصناعية, 
وقي ضوء النسب التي تحتلها هذه الشركات» نجد أنهاء قد وصلت في عام 2006 إلى 6.93 % 
وصعدت في عام 2008 بصورة تدريجية حتى وصلت إلى 7.11 %. وهناك بعض القطاعات في 
الصناعات الكيماوية تتسم بارتفاع حاجتها إلى رأس SLY‏ وطول سلاسلها الصناعية» وارتفاع 
dod‏ منتجاتهاء digg‏ مستوى تطور صناعة الكيماويات بدرجات محددة القوة المالية 
ومستوى التنمية للشركات الأهلية. ولكنء. من منظور التوزيع الصناعي للكيماويات ral‏ 
نجد أن ما تعمل فيه الشركات الأهلية بصورة رئيسة هو إنتاج العناصر العامة المساعدة, 
وال مواد الخام الكيميائية dsl!‏ بينما هناك انخفاض في معدل الشركات العاملة في قطاعي 
الراتنج ذات الجزيئات الضخمة والبلاستيك وهذان القطاعان يتسمان بالخصائص التكنولوجية 
العالية. ويعكس هذا الأمر استمرار وجود الشركات الأهلية بالصين في مؤخرة سلسلة القيمة 


على مستوى الصناعات الكيماوية, وترقب رفع الارتقاء الصناعي. انظر أشكال 3-7 و3-8. 
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شكل 3-7 التوزيع الكمي للشركات الخاصة بمختلف قطاعات صناعة الكيماويات بالصين 
مصدر المعلومات: تم حسابها وترتيبها طبقًا لبيانات قاعدة بيانات الشركات SLL‏ الوطني 


للإحصاء 
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شكل 3-8 نسب القطاعات الخاصة بصناعة الكيماويات بالصين 
مصدر المعلومات: تم حسابها وترتيبها طبقا لبيانات قاعدة بيانات 
الشركات بالمكتب الوطني للإحصاء 


)2( تطور السلسلة الصناعية لمعالجة المعادن: 


سنتخذ من قطاع ال معادن (معالجة الحديد الزهرء والحديد والصلبء وسبائك الصلب) 
مثالا لتحليل أوضاع توزيع الصناعات LEW)‏ على الموارد للشركات الأهلية بالصين. بالنسبة 
لتوزيع قطاع الحديد الزهرء نجد أن أعداد الشركات بالمقاطعات واممدن الوسطى كمقاطعات 
dd‏ بيء وجيانغسو. وخويء وخونان» وخه نان... إلخ كثيرة إلى حد ماء ولكن معدل هذا 
القطاع في هذه الشركات الأهلية قليل للغايةء أما الشركات بالمقاطعات الغربية كمنغوليا 
الداخليةء ونينغشيا.. إلخ قليلة إلى حد dle‏ بينما يتسم معدل قطاع الحديد الزهر في هذه 
الشركات بالصعود نسبيًا. ويعكس هذا الأمر أن قطاع الحديد بالصين يتركز بصورة رئيسة في 
المناطق الوسطىء» بينما تنخفض نسبته في المناطق المتقدمة اقتصاديًا lic‏ بكين» وجه جيانخ 
وتيانجين» وشانغهايء وقوانغدونغ... إلخ. وبالنظر إلى التوزيع الإقليمي لشركات صناعة الصلب» 
نجد أن المقاطعات التي يكثر بها أعداد الشركات» هي مقاطعات جه جيانغ: وجيانغسوء 
وخه ay‏ وقوانغدونغ» وشاندونغ» وخويء وخه نان... إلخ. ومن خلال التغيرات التي شهدتها 
أعداد شركات هذا القطاع في عامي 2006 20085 نجد انخفاض أعداد الشركات بمقاطعات جه 
جيانغ. وخه JL‏ وخه y‏ وخونان» وجيانغشي... إلخ في عام 2008 وزيادة واضحة في أعداد 
الشركات Soule,‏ وخويء وتيانجين» وتشونغ تشينغ. بينما يتركز توزيع شركات إنتاج سبائك 
الصلب في مناطق خونانء وخه نانء ومنغوليا الداخلية» ونينغشياء وجيانغسو... إلخ» وتقل 
أعداد شركات هذا القطاع في المناطق الأخرى. 
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UL‏ بالنظر إلى توزيع قطاع الحديد والصلب بصورة شاملة, نجد فروقا محددة في توزيع 
الشركات الأهلية gual‏ العاملة في المنتجات المختلفة» فالمقاطعات التي لديها عدد كبير من 
شركات الحديد الزهر Ute‏ جيانغسوء وخه بي» وشاندونغ يقل بها عدد الشركات العاملة في 
إنتاج الحديد والصلب وسبائك الصلب» بينما يكثر إنتاج سبائك الصلب في مقاطعات خونانء 
وخه OLI‏ ونينغشياء ويوضح هذا الأمر بدرجات محددة أن الشركات الأهلية العاملة في 
الحديد والصلب بالصين لم تشكل سلسلة صناعية متكاملة us‏ في ضوء مزايا ال موارد. انظر 
أشكال 3-9 3-109 3-119 3-129 3-139 و3-14. 


شكل 3-9 أعداد الشركات العاملة بقطاع الحديد الزهر مختلف المقاطعات والمدن 
مصدر ال معلومات: تم حسابها وترتيبها طبقا لبيانات قاعدة بيانات الشركات SLL‏ الوطني 
للإحصاء 
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شكل 3-10 نسب الشركات العاملة بقطاع الحديد الزهر بمختلف المقاطعات والمدن 
مصدر ال معلومات: تم حسابها وترتيبها طبقا لبيانات قاعدة بيانات الشركات باطمكتب الوطني 
للإحصاء 
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JSS‏ 3-11 توزيع شركات أنابيب الصلب بمختلف المقاطعات والمدن 
مصدر المعلومات: تم حسابها وترتيبها طبقا لبيانات قاعدة بيانات 
الشركات بال مكتب الوطني للإحصاء 


8 11 يه 114 5ن ودبي + ل 
TRINE‏ 
idk > a 5‏ ; : 
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شكل 3-12 توزيع شركات إنتاج سبائك الصلب بمختلف المقاطعات والمدن 
مصدر المعلومات: تم حسابها وترتيبها طبقًا لبيانات قاعدة بيانات 
الشركات بالمكتب الوطني للإحصاء 
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شكل 3-13 توزيع السلسلة الصناعية للحديد والصلب لعام 2008 


مصدر المعلومات: تم حسابها وترتيبها طبقا لبيانات قاعدة بيانات 


الشركات بالمكتب الوطني للإحصاء 
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شكل 3-14 توزيع السلسلة الصناعية للحديد والصلب لعام 2006 
مصدر المعلومات: تم حسابها وترتيبها Éb‏ لبيانات قاعدة بيانات 
الشركات بالمكتب الوطني للإحصاء 


رابعًا: قدرات الشركات الأهلية على الابتكار والتحول الصناعي: 

اختار هذا النص كا من معدلات قيمة المنتجات الجديدة وأوضاع الإنتاج والتشغيل 
متعدد القطاعات لتجسيد مستوى الارتقاء الصناعي للشركات الأهليةء وبسبب افتقار البيانات 
الإحصائية لعام 2008 إلى المعلومات الإحصائية حول قيم المنتجات الجديدة, اختار هذا النص 
المعلومات الإحصائية لعامي 2006 و2007 نموذجا لهذا التحليل» ونظرًا لانعدام التوازن في 
التوزيع الإقليمي لقطاع صناعة الملابس, والانخفاض التدريجي لقدراته على تحقيق الربحية, 
بالإضافة إلى نقص الفلاحين والعمال بالمناطق الساحلية الشرقية Lands‏ تواجه شركات صناعة 
الملابس ضغطًا هو الأخطر على مستوى التحول الصناعيء وقطاع الأدوات الكهربائية باعتباره 
القطاع الذي يتسم بمستوى تكنولوجي Gus le‏ ترتبط التنمية الصناعية له ارتباطا Lids‏ 
بمستوى الابتكار التكنولوجي. CU‏ سنحلل في ما يلي في ضوء قطاع صناعة الملابس (كود 
القطاع 1810( وقطاع الأدوات الكهربائية (كود القطاع 3912( باعتبارهما يتمتعان iia‏ 
تمثيلية للتحول والابتكار الصناعي. 


)1( قطاع صناعة الملابس: 
بسبب العدد الكبير لشركات تصنيع وإنتاج ا ملابسء. اختار هذا النص شركات صناعة 
الملابس المملوكة للقطاع الخاص SIS‏ النطاق الكبير (كود القطاع 1810( لتحليل 
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قدراتها الابتكارية للمنتجات وأحوال أعمالها متعددة القطاعات. 


dog‏ عدد الشركات واسعة النطاق في عام 2006 إلى 2428 شركة على مستوى الدولة» وبلغ 
عدد الشركات التى امتلكت منتجات جديدة 173 dogg AS pi‏ متوسط معدل قيمة ال منتجات 
الجديدة لهذه الشركات إلى 43.8 %. وبلغ متوسط معدل القيمة الإنتاجية للمنتجات الجديدة 
لجميع شركات العينة 3.7 %. أما في عام 2007, فقد وصل عدد عينة الشركات إلى 2599 شركة, 
من بينهم 299 شركة امتلكت منتجات جديدة. بلغ متوسط معدل القيمة الإنتاجية لهذه 
ا منتجات في تلك الشركات 43.35 %. Lal‏ متوسط معدل قيمة المنتجات الجديدة لشركات 
العينة كافة فقد وصل إلى 5.12 %. ومن خلال هذه النتيجة الإحصائية نجد أن معدل قيمة 
المنتجات الجديدة لشركات صناعة وإنتاج الملابس بالصين منخفض بشكل عام. 


ولأن شركات صناعة الملابس بجه جيانغ هي AST‏ بالإضافة إلى التركز النسبي لهذه 
الصناعة lia‏ اختار هذا النص أحوال الإنتاج والعمل متعدد القطاعات لشركات صناعة 
الملابس في هذه المقاطعة كي تكون نموذجًا للتحليل» فقد وصل عدد عينة الشركات لعام 
6 إلى 68 شركة» بلغ عدد الشركات التي تنتج أكثر من نوعين من المنتجات من بين 
هذه الشركات 15 AS,‏ تمتعت منتجات خمس شركات من بينهم بعلاقة المنبع والمصبء 
أي أن الشركات المصتعة للملابس Le]‏ تكون منتجة للأقمشة أو لفيوظ pill‏ وم يكن هناك 
سوى شركتين فقط تتسمان بالإنتاج متعدد القطاعات. أي أن مجموعة الولاء المحدودة 
بونجو إلى جانب إنتاجها للملابس» كانت تنتج -أيضا- صمامات الضغط المتوسط والمنخفض 
والأدوات الصحية. أما مجموعة GLE‏ ال محدودة بونجو فتنتج الأجهزة وا معدات الحاسوبية 
بالإضافة إلى صادرات تكنولوجيا qu th!‏ وقد وصل عدد عينة الشركات لعام 2007 إلى 38 
ASS‏ من بينهم GLE‏ شركات كانت تنتج أكثر من نوعين من Lech!‏ وشركة واحدة 
متعددة القطاعات. في عام 2008 dog‏ عدد عينة الشركات إلى 78 شركة. كانت 16 شركة 
من بينهم تنتج أكثر من منتجينء وشركة واحدة -أيضا- متعددة القطاعات» فمن الواضح 
أن الأعمال التجارية التي تتسم بالتعددية في شركات صناعة الملابس بالصين ما زالت مجرد 
أعمال فى إطار قطاع الغزل فقطء حيث إن عدد الشركات القادرة بالفعل على تخطي قطاع 
الغزل asl‏ وممارسة أعمال تجارية في قطاعات أخرى قليل dole‏ ما يعكس الانخفاض 
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النسبي لقدرات شركة صناعة الملابس بالصين على التحول الصناعي. 


(2) قطاع الأدوات الكهربائية: 

تم اختيار قطاع الأدوات الكهربائية بمقاطعة جه جيانغ (كود القطاع: 3912) ليكون عينة 
التحليل التالي. وصل إجمالي شركات قطاع الأدوات الكهربائية بمقاطعة جه جيانغ في عام 
6 إلى 42 شركة (من بينهم ست شركات أعلى من المتوسطة: والباقي شركات صغيرة)» كان 
هناك 14 شركة تنتج أكثر من منتجين» وعشر شركات لديها منتجات جديدة: وكان متوسط 
قيمة المنتجات الجديدة لهذه الشركات العشر 16.46 %» بينما بلغ متوسط القيمة الإنتاجية 
للمنتجات الجديدة لعينة الشركات بأكملها 4.31 %< وكان هناك شركة واحدة فقط من بين 
الاثنين وأربعين شركة تنتج المحرك المغناطيسي الدائم. وفي عام 2007 ous Log‏ عينة الشركات 
إلى 53 (من بينهم تسع شركات أعلى من المتوسطة. والباقي شركات صغيرة). كانت 23 شركة 
من بين هذه الشركات تنتج أكثر من منتجينء. وقد امتد إنتاج تسع شركات من بين الثلاث 
والعشرين إلى قطاعات أخرى. على سبيل المثال كانت شركات تصنيع المحركات الكهربائية 
تنتج المراوح» وقطع Le‏ الدراجات النارية» وال مبردات» والماجيانغ: وآلة Gaal‏ ومستلزمات 
الشواء... إلخ. كما كان هناك عشرون شركة من بين الثلاث والخمسين شركة تنتج منتجات 
جديدة. بمتوسط قيمة إنتاجية Log‏ إلى 22.2 %. بينما كان متوسط قيمة المنتجات الجديدة 
للشركات الثلاث والخمسين 8.38 %. وفي عام 2008ء وصل عدد عينة الشركات إلى 73 شركة. 
وصل عدد الشركات التي تنتج أكثر من منتجين من بينهم إلى 21 شركة» وكان تعدد القطاعات 
للشركات يتركز بصورة رئيسة في تصنيع Sob)‏ وإنتاج ماكينات الغزل والنسيجء والأجهزة 
والعبوات البلاستيكية» وخزانات الفولاذ المقاوم للصداً eal bly‏ وا مسبوكات الدقيق... إلخ. 
ومقارنة بشركات صناعة الملابس, نجد أن قدرات الشركات العاملة في قطاع إنتاج الأدوات 
الكهربائية على الإنتاج المتنوع والعمل متعدد القطاعات أعلى بقليل. 

ومن أجل معرفة إذا ما كان هناك ترابط بين المنتجات المتنوعة للشركات العاملة 
في قطاع الأدوات الكهربائية أم SY‏ قام هذا النص بإجراء تحليل حول 29 شركة ذات 
ملكية خاصة تنتج المحركات والأدوات الكهربائية بجه جيانغ لعام 2006. وكان هناك 
عشر شركات من بين هذه الشركات التسع والعشرين تعمل ف المنتج الرئيس GLY!‏ 
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وكان هناك ترابط بين هذا المنتج والمنتج الرئيس الأولي. على سبيل المثالء إلى جانب العمل 
الرئيس لمجموعة سوبر مان في تصنيع المحركات الصغيرةء فإنها تنتج -أيضًا- ماكينات الحلاقة 
الكهربائية. ومجفف الشعرء كما تعمل قدمًا على التوسع نحو تصنيع الأجزاء ASL QU)‏ كما 
أن شركة جنغدا الصناعية المحدودة مدينة يونغ IS‏ بجانب تصنيعها للأدوات الكهربائية, 
تنتج -أيضا- مسبوكات الضغط الصلبة. 


فمن الواضح أن معدل قيمة المنتجات الجديدة لشركات قطاع الأدوات الكهربائية بالإضافة 
إلى أحوال إنتاجها متعدد القطاعات أفضل بشكل عام من شركات صناعة الملابسء ولكن هناك 
ارتباط كبير بين منتجات القطاعات المتنوعة للشركات» فمن الصعب علي هذه الشركات 
Ug Sul‏ ق قطاعات أخدرق غير ذات dbo‏ بأغماليا الرفسة كما أن هناك ارقباطا كا فين 
ارتفاع وانخفاض معدل قيمة المنتجات الجديدة للشركات واستثمار هذه الشركات في البحث 
والتطويرء فعادة ما يكون معدل قيمة المنتجات الجديدة في الشركات التي تستثمر بصورة 
كبيرة في البحث والتطوير Lle‏ بصورة dy ud‏ فمتوسط قيمة رأس امال الخاص بالبحث 
والتطوير من إجمالي الأرباح وصل إلى 27.23 %. فكان الاستثمار المالي في البحث والتطوير 
بشركة إيدا المحدودة للأجهزة الكهربائية بجه جيانغ 1.47 ضعف إجمالي الأرباح» كما كان 
الاستثمار في البحث والتطوير بشركة يوه تشيو المحدودة للمحركات بخوجو 1.26 ضعف 
إجمالي الأرباح» Lal‏ مجموعة خونغدا Bog och)‏ فتنتج بصورة رئيسة الأجهزة الكهربائية, 
ويصل استثمارها في البحث والتطوير إلى 1.15 ضعف إجمالى أرباحها. 


و[إعمالا ف القول je‏ الفحليل الإعصاق Aye)‏ الصناعية الغاصة بالشركات الأهلية بالصين 
نجد أن: الشركات الأهلية بالصين تتخذ من الشركات الصغيرة والمتوسطة كيانات رئيسة La)‏ 
وتركز بشكل أساسي على الصناعات الخفيفة كثيفة bos)‏ والصناعات الثقيلة ذات الإنتاج 
وا معالجة التقليدية» وهناك فوارق كبيرة بين أحوال الصناعات التي تعمل بها الشركات الأهلية, 
بينما يظهر تركيز لغالبية القطاعات في بعض المقاطعات ibe do)‏ وجيانغسوء وقوانغدونغ 
وغيرها من المقاطعات ف المناطق الساحلية الشرقية). ويعكس هذا الأمر اكتمال التنمية بصورة 
نسبية للشركات الأهلية الصينية خاصة الشركات كثيفة العمالة في هذه المقاطعات,. وتمتعها 
بخصائص تكتل صناعي محددة: بينما تعاني غالبية الشركات من القدرة ا منخفضة على الابتكارء 
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وقلة فئات منتجاتهاء كما أن أعداد الشركات القادرة على الإنتاج متعدد القطاعات قليلة 
as‏ وحتى إذا ؤجدت هذه الشركات» فإن منتجاتها تنحصر في نطاق محدد» حيث لا يوجد 
سوى قلة قليلة من الشركات التي تنتج منتجات تتمتع بسلسلة صناعيةء وهناك -أيضًا- 
ضعف واضح في القدرة على ابتكار المنتجات والاستثمار في البحث والتطوير لدى الشركات 
الأهلية qual‏ ويوضح هذا الأمر -أيضا- انخفاض القوة التكنولوجية الكلية والإمكانات 
المالية لدى الشركات الأهلية. لذلك فالشركات الأهلية ما CH‏ تعيش مرحلة من التنمية 
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الفصل الثالث 


خيار التحول والارتقاء الصناعي بالشركات الأهلية 


قد قدمت استاتيجية الارتقاء الصناعي ونموذجها الرئيس توجيهات إرشادية ونظرية 
لأنشطة الابتكار الصناعي للشركات الأهلية. ولكنء نظرًا لقيود المستوى التكنولوجي للشركات 
والقوة الاقتصادية لهاء فإن التحول والارتقاء الصناعي للشركات الأهلية بالصين ما زال يتوجب 
عليه البدء في خلق القيمة للصناعات التقليديةء والمضي قدما على أساس هذا نحو تشجيع 
الشركات القادرة على المشاركة في الصناعات الناشئة. 


Sol‏ اختيار الشركات الأهلية للتحول والارتقاء في الصناعات التقليدية: 

يظهر الاقتصاد الخاص بصورة رئيسة في مجال الصناعات التقليدية. وقد خلق تطور هذه 
الصناعات كميات هائلة من فرص العملء وف ظل ضغوط قلة فرص العملء OLS‏ التخلي 
عن الصناعات التقليدية أمر لن يتوافق مع الظروف الوطنية الأساسية بالصين. وإذا أرادت 
الشركات الأهلية بالصين تحقيق الارتقاء الصناعيء عليها تعزيز قدراتها على البحث والتطوير 
والابتكار في المنتجات التقليدية بصورة رئيسة. ورفع القيمة ال مضافة لهذه المنتجاتء. وتعزيز 
تقسيم العمل والتنسيق الصناعيء والارتقاء بالقدرات التنافسية الجماعية على المستوى 
الصناعي» من خلال تنمية مناطق التجمعات الصناعية. 


(1) تحقيق الابتكار المتكامل للصناعات التقليدية: 

تعد التجمعات الضناعفي شكلا أساسيًا للتنمية الصناعيةء قلا قستطيع هذه 
التجمعات إنتاج اقتصاديات الحجم وخفض LASS‏ الأعمال التجارية للشركات فحسبء 
بل يمكنها -أيضا- خلق اقتصاد خارجيء وتحقيق تدفق ومشاركة بين سوق العمالة 


والاستثمارات SIS‏ الطابع المتخصص. والخدمات ول معلومات والمعارف» وتخفيض 
التكلفة التجارية بين الشركات» فمن خلال التنافس التعاوني بين الشركات في مساحة 
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مكانية محددة. YX‏ تحقيق التكامل في الممواردء الأمر الذي يساعد في التغلب على ضعف 
موارد IS 2M‏ للشركة الواحدة وتعد التجمعات الصنافية هبكلا مكايا Litia‏ غاية في 
الأهمية لرفع فاعلية توزيع ال موارد والارتقاء بالمزايا التنافسية الصناعية. 


وتحصل الصناعات الصينية التقليدية على المزايا التنافسية من خلال التكلفة المنخفضة. 
بينما تنخفض القيمة المضافة لمنتجات شركاتها. ونظرًا للتفاقم التدريجي للمنافسة السوقية, 
ومن أجل البقاء والتطورء شكلت الصناعات التقليدية Lice‏ وبصورة عفوية تجمعات 
صناعية محددة. ولكن ما زالت تعيش هذه التجمعات الصناعية في المرحلة الأولية» حيث 
ما زالت تفصلها مسافة محددة عن التجمعات الصناعية الحديثةء كما أن تحسين قدراتها 
التنافسية الخاصة أمر محدود إلى حد ماء وإذا أرادت الصناعات التقليدية رفع قوتها التنافسية 
على المستوى الصناعي» فوسيلتها الرئيسة هي تعزيز الابتكار المستقل. والقدرات الابتكارية 
لشركة بمفردها محدودة للغاية» ومن خلال تكوين نظام إيكولوجي للابتكار الصناعي» يمكن 
تحقيق التكامل بين قدرات الابتكار التكنولوجي بلختلف الشركات داخل التجمعات Asal)‏ 
كما أنه من الممكن التغلب على مخاطر الابتكار والتكاليف الكبيرة التي Ley‏ تعاني منها 
الشركة مفردها الأمر الذي يفيد في الاستمرار في رفع القدرات التنافسية للمجموعات 
الصناعية. لذلكء يعد الابتكار المتكامل للمجموعات الصناعية طريقة أساسية للارتقاء 
بالصناعات التقليدية. 


ولا يتحقق الابتكار المتكامل على ال مستوى الصناعي من خلال زيادة كميات ونطاق 
المنتجات وبالتالي زيادة الإيرادات فحسب» بل -أيضا- من الممكن الارتقاء بالقيمة المضافة 
للمنتجات والقوة التنافسية الكلية على المستوى الصناعي من خلال مجالات عدة منها 
تنمية وتطوير ال منتجات» وتأسيس شبكات معلوماتية. وخدمات لوجستية حديثة... إلخ. ويعد 
الابتكار الصناعي المتكامل اتجامًا أساسيًا لتنمية وتطوير المجموعات الصناعية» فمن خلال 
هذا الابتكارء يمكن الحفاظ على مزايا التكلفة والأسواق التي تتمتع بهما الصناعات التقليديةء 
والارتقاء بالقدرات التنافسية الأساسية على المستوى الصناعيء ويعتبر هذا الأمر أحد الطرق 
الأساسية لتحسين الصناعات التقليديةء كما أنه يعد اتجامًا أساسيًا لتنمية هذه الصناعات. 
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وإذا اتخذنا صناعة النسيج مثالاء نجذ أن قطاع النسيج بالصين يعتمد بصورة رئيسة Jis‏ 
فترة طويلة على تكاليف العمالة المنخفضة للحصول على مزايا تنافسية» وتتسم شركات هذا 
القطاع بنطاقها الصغيرء وتماثل هيكل منتجاتهاء كما تعتمد التنمية الصناعية بها بصورة رئيسة 
على توسيع النطاق» بينما تعاني قوتها التنافسية الدولية الشاملة على المستوى الصناعي SUS‏ 
HOS‏ والتنافس اعتمادًا على التكلفة المنخفضة أدى إلى الحدوث المتكرر للصراعات التجارية 
بين منتجات الغزل والنسيج. فبعد الأزمة المالية الأمريكية. واجه قطاع الغزل والنسيج عوامل 
سلبية متعددة منها تباطؤ الطلب الخارجيء» وارتفاع قيمة اليوان الصيني» وصعود تكاليف 
dls!‏ الأمر الذي جعل إنتاجه» وعوائده وتصديره يواجه تحديات خطيرة غير مسبوقة, 
كما واجهت شركات عديدة أزمة البقاء. ويعتبر تحقيق التحول والارتقاء Liste HLS‏ لقطاع 
الغزل والنسيجء لمواجهة مختلف المصاعب منها الطاقة الإنتاجية الزائدةء والصعود المستمر 
لتكاليف إنتاج المواد الخام» وا موارد البشرية» بالإضافة إلى الضغوط AJLI‏ وزيادة مسؤوليات 
توفير الطاقة والحفاظ على dil‏ وتفاقم المنافسة السوقية. والتحول في قطاع الغزل والنسيج 
بالصين لا بذ وأن يعتمد على التجمعات الصناعية التي تم تشكيلها لتحقيق الابتكار المتكامل 
على المستوى الصناعي. 


بدأت التجمعات الصناعية العاملة في الغزل والنسيج بالصين في التكون LSE‏ في عام 2002 
وكانت تتمتع بسمة التجانس» ومن خلال استغلالها مميزة التكلفة المنخفضة للعمالة استطاعت 
تنفيذ أعمال تجارية واسعة BLEU‏ وتوجد التجمعات الصناعية LIE‏ داخل ال محافظات 
والبلدات» ونطاق انتشارها قليلء كما تفصلها مسافات محددة عن التجمعات الصناعية 
الحديثة. ومن الممكن أن تحقق الابتكار المتكامل من خلال السبل التالية: (1) تحقيق التحول 
من الكم إلى الكيف على مستوى نمط التنمية» فنظرًا لتفاقم المنافسة بين الأسواق بالعاط» 
من الصعب استمرار نمط التنمية واسع النطاق القائم على توسيع الطاقة الإنتاجية للمستوى 
ا منخفض لصناعة الغزل والنسيج Qual:‏ بالإضافة إلى الإسراف الخطير في موارده» لذلك ينبغي 
الاعتماد على العلامات التجاريةء والبحث والتطويرء والإدارةء والجودة لتحقيق المزايا التنافسية, 
ورفع القيمة المضافة للمنتجات. فيجب تغيير نموذج التنمية القائم على التنافس بالتكلفة 
والأسعار المنخفضةء وتحقيق التحول من التوسيع الكمي إلى الارتقاء بالجودة. (2) تحقيق التحول 
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من الاستعانة مصادر خارجية للإنتاج إلى العلامات التجارية المستقلة على مستوى نمط العمل. 
فيتم الإنتاج من خلال الاستعانة مصادر خارجية على أساس التكلفة المنخفضة. ولكن نظ را 
لزيادة تكلفة العمالة» وقيود الدولة الصارمة في ما يخص توفير الطاقة وخفض الانبعاثات» 
فمن الصعب الحفاظ على نمط العمل القائم على الإنتاج مساعدة مصادر خارجية اعتمادًا 
على تكلفة منخفضة وتحقيق ربح ضئيل بكميات كبيرة. GUY‏ على الشركات دمج الخصائص 
الإنسانية والثقافية ا محليةء وتأسيس علامات تجارية ذاتيةء والعمل على التطور في اتجاه قمة 
السلسلة الصناعية. )3( التحول من النمط الممادي إلى النمط ال معرفي على مستوى استغلال 
ا موارد. فتبين نظرية "منحنى الابتسامة" أن القيمة المضافة ف السلسلة الصناعية تتجسد غالبًا 
في طرفين» الأول هو البحث والتطوير والتصميم» والثاني هو التسويق والخدمات اللوجستية 
والاعتماد على إطلاق العنان Lb‏ الموارد المعرفية هي حلقة رابحة في السلسلة الصناعية. 
فحلقة الإنتاج والتصنيع تعتمد بصورة أكبر على ال مواد الخام والعمالة الرخيصة: وانخفاض 
القيمة المضافة للإنتاج يقلل من الأرباح. فإذا انحصرت الشركات الصينية في حلقة الإنتاج 
والتصنيع للمنتجات فحسبء ستواجه ضغطا hoha‏ لانخفاض أرباح منتجاتها تدريجيًا. لذلك 
LY‏ من دفع الشركات نحو الارتقاء من حلقة التصنيع التي توجد ف قاع السلسلة الصناعية 
إلى البحث والتطوير والتصميم والتسويق في قمة السلسلة» وتشجيع الشركات على الارتقاء 
بقدراتها التنافسية من خلال الابتكارء والعلامات التجارية» والتسويق المستقلء بالإضافة إلى 
تعزيز مكانة Gog‏ التعبير للشركات في السلسلة الصناعيةء ورفع القيمة المضافة للمنتجات 
والخدمات» حيث تعد هذه الأمور تدابير استراتيجية مهمة للتنمية الصناعية طويلة الأمد. 


(2) الانتقال الصناعي عبر الأقاليم: 


يشير الارتقاء والتحول الصناعي ذاته إلى عملية إعادة الهيكلة الصناعية ورفع 
مستويات الهيكل الصناعي. ولا بد أن يصاحب التعديل الهيكي للصناعات انتقالًا 
صناعيًا. فالانتقال الصناعي هو ظاهرة انتقال واسعة النطاق لرأس ال مال الإنتاجي من 
منطقة إلى منطقة أخرىء ويمكن أن يحدث هذا الانتقال بين الدول المختلفة. وبين 
المناطق المختلفة داخل الدولة الواحدة. ويعد الانتقال الصناعي شكلا أساسيًا لتطور 
الهيكل الصناعيء والسبب الأساسي لوجوده هو انعدام التوازن في التنمية الاقتصادية 
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بين المناطق المختلفة. فبسبب انعدام التوازن في التنمية الاقتصادية بين مختلف المناطق» 
بالإضافة إلى وجود فوارق في نوعية الموارد dy pid!‏ ظهرت اختلافات كبيرة في الهيكل 
الاقتصادي الذي يلائم التنمية الاقتصادية بهذه المناطق. وقد قدمت الفوارق في مستوى 
التنمية الاقتصادية آفاقا للانتقال الصناعي على مستوى الدولة» والانتقال الصناعي من 
المناطق المتقدمة إلى المناطق غير المتقدمة اقتصاديًا يساعد في Lad‏ المناطق الاقتصادية على 
الطاقة الإنتاجية ا متخلفة» بالإضافة إلى أن تنمية الصناعات التي تتسم بارتفاع قيمتها المضافة 
أمر يفيد في تقديم فرص تنمية جديدة للمناطق الأقل تقدمًا على المستوى الاقتصادي. 


وليس هناك توازن في التوزيع الإقليمي للصناعات التقليدية gual‏ حيث تتركز كميات 
كبيرة من الصناعات كثيفة العمالة كالغزل والنسيج وال ملابسء واللعب» والحقائب» والأدوات 
المكتبية في المناطق الشرقية المتقدمة: بينما يقل توزيع الصناعات كثيفة العمالة بالمناطق 
dig ysl‏ حيث Leg,‏ بعض المنتجات الأولية LEW!‏ على ال موارد بصورة رئيسة بهذه المناطق. 
فعلى ال مناطق الشرقية بالصين نقل إنتاجها للمنتجات كثيفة العمالة إلى المناطق الوسطى, 
وخلق مساحات لتطوير الصناعات الناشئة بهذه المناطق. وقد بدأت بعض المقاطعات 
والمناطق gual‏ بالفعل في أعمال الانتقال المحلى للصناعات. 


فقد نفذت مقاطعة قوانغدونغ سياسة "إخلاء القفص لتغيير الطيور". حيث دفعت 
بإيجابية التحول والارتقاء الصناعي بين المناطق بداخلهاء فثمة فوارق كبيرة في مستوى 
التنمية الاقتصادية بالمقاطعة. لذلك نفذت المقاطعة استراتيجية "إخلاء القفص لتغيير 
الطيور" للانتقال الصناعي لدفع التحول والارتقاء الصناعي بدلتا نهر اللؤلؤء والتقييد 
والقضاء تدريجيًا على تنمية الصناعات التي تعاني من كثافة العمالة وارتفاع الاستهلاك 
للطاقة والتلويث للبيئة وانخفاض القيمة المضافة في منطقة دلتا نهر اللؤلق وإفساح 
الطريق لتنمية قطاعي التصنيع المتقدم والخدمات الحديثة اللذين يتسمان بالتكنولوجيا 
العالية» والقيمة المضافة ا مرتفعة. Go‏ ظل سياسية "إخلاء القفص لتغيير الطيور“ تم 
غلق أو سحب بعض المشروعات التي تتسم باستهلاكها العالي للطاقة» وتلويثها المرتفع 
للبيئة في منطقة Lalo‏ نهر اللؤلؤء ووجهت سياسة الانتقال الصناعي نحو الاستثمار في 
مناطق أقل Loss‏ بمقاطعة قوانغدونغ. بينما ركزت منطقة دلتا نهر اللؤلؤ على تنمية 
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قطاعي التصنيع المتقدم والخدمات بهاء الأمر الذي عمل على تحقيق التحسين الهيكلي 
الداخلي لقطاعي التصنيع والخدمات بهذه المنطقة» ومن خلال الاستمرار في الانتقال الصناعي 
منطقة دلتا نهر اللؤلؤء أسرعت المناطق الأقل تقدمًا بقوانغدونغ من عمليتي التصنيع 
والتحضرء وقد جذبت زيادة فرص العمل بها انتقال جزء من فائض العمالة بالريف إلى 
الصناعات الثانوية والثالثةء الأمر الذي دفع بدوره تعديل وتحسين الهيكل الصناعي بتلك 
المناطق الأقل تقدمًا على المستوى الاقتصادي. 


وقد بادرت بعض الشركات داخل الصين باختيار استراتيجية الانتقال المحلي للصناعات في 
Jb‏ ضغط التكلفة. على سبيل المثال. بادرت شركة فوكسكون بشنجن بالانتقال إلى الشمال. 
فنظرًا لتنفيذ سياسات وتدابير جعلت شنجن تخسر مزاياها الإقليمية كالتكامل الجمرك» 
والحد الأدنى للأجور وفي Lb‏ زيادة ضغط التكلفة» اختارت شركة فوكس كون الانتقال إلى 
الشمال» حيث اختارت مواقع بمقاطعات خه GL‏ وخه y‏ وشانشيء وتشونخ تشينغ... إلخ 
وأعادت إنشاء مصانع لها Lia‏ من أجل الحصول على موارد العمالة والأراضي المحلية 
زهيدة الثمن» ومن أجل معالجة مشكلة فرص العملء وزيادة إيرادات الضرائب» رحبت 
حكومات المناطق الجديدة LELS‏ بإنشاء شركة فوكسكون للمصانع مناطقهاء وقدمت لها 
الأراضي وسياسات تمييزية أخرىء كما أقامت دورات تقنية للعمال بصورة إيجابية هناك. 


(3) تطبيق الربط بين التصميم الابتكاري والصناعات التقليدية: 


يعد رفع القيمة المضافة للمنتجات سبيلا Lig‏ للارتقاء بالصناعات التقليدية» والابتكار 
في المتتجات هو إحدى السبل المهمة لرفع هذه القيمةء ولا يتضمن هذا الابتكار 
الابتكارات في وظائف المنتجات فحسب» بل يشمل -أيضًا الابتكار في المظهر الخارجي 
والقيمة الثقافية للمنتج. فمن الممكن إبداع بعض الأفكر والمفاهيم لتصاميم جديدة 
للمنتج ومزجها بتصميمه الأصليء لتلبية احتياجات التعددية: والتميز والعصرنة في 
الأسواقء ورفع المستوى ال معرفي GLE‏ لمنتجات قطاع التصنيع التقليدي بصورة Bp S‏ 
وبالتالي رفع القيمة المضافة لهذه المنتجات. فربط قطاع التصنيع التقليدي بالإبداع 
والابتكار هو اتجاه مهم للارتقاء بالصناعات التقليدية. يساعد في رفع مستوى قطاع 
التصنيع التقليدي إلى مستوى قطاع التصنيع المتقدم ذات القيمة المضافة العالية 
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وتوسيع آفاق التنمية لقطاع التصنيع. ويعتبر تطوير الصناعات الابتكارية, ودفع الارتقاء 
بالصناعات التقليدية إحدى الوسائل اممهمة لتحويل طرق النمو الاقتصادي» وتحقيق التنمية 
ا مستدامة للصناعات التقليدية. 


وبالنسبة لقطاع التصنيع التقليدي» فمن ال ممكن تنفيذ الربط بين الصناعات الابتكارية 
والصتاعات التقليدية الخاضة به Ls!‏ من تطوير التصميم الصناعيء فالمجالات الصناعية 
الرئيسة التي تركز عليها الشركات الأهلية بالصين مثل الغزل والنسيج. والملابسء والأجهزة 
api‏ واللعب... إلخ» تتمتع SLL‏ كبيرة في تنمية الصناعات Ay VI‏ فتحتل منتجات 
هذه القطاعات نسبًا عالية من إجمالي الصادرات الصينيةء وتعتبر الصناعات ذات الصفة 
التمثيلية لشعار "صنع في الصين", كما أنها المجالات الصناعية التي تنفذ ضدها الدول الغربية 
قيود التصدير ومكافحة الإغراق بنسب SyS‏ وتطوير الصناعات الابتكارية في هذه المجالات, 
وتحقيق الترابط مع الصناعات التقليديةء من الممكن أن يرفع القيمة ال مضافة لهذه المنتجات» 
ويساعد -أيضًا في الحفاظ على المزايا التنافسية لهذه الصناعات التقليدية. 


وتولي مقاطعتي جه Bile‏ وقوانغدونغ أهمية كبيرة للدور امهم الذي يلعبه التصميم 
الابتكاري على المستوى الصناعي في مجال دفع التحول والارتقاء الاقتصادي» كما أنهما 
يدفعان بإيجابية الصناعات الابتكارية» وإعادة هيكلة الصناعات التقليدية. فقد خططت 
مقاطعة جه جيانغ للأجزاء Legh!‏ في تنمية الصناعات الابتكارية بمختلف المناطق» وذلك 
Lib‏ لخصائص التجمعات الصناعية والمزايا الصناعية بالمناطق المختلفة, كما يعد التصميم 
الصناعي المجال الرئيس لتنمية الصناعات الابتكارية بخانغجوء وتعمل ونجو بصورة رئيسة 
على تطوير التصميم الابتكاري في منتجات الملابس. والأحذية والجلود... إلخ. كما تطور 
جاوشينغ التصميم الابتكاري في الغزل والنسيج بصورة رئيسة. 

طرحت مقاطعة قوانغدونغ في عام 2005 رغبة التحول من شعار "صنع في 
قوانغدونغ" إلى "صمم وصنع في قوانغدونخ"» ودفعت بإيجابية تطوير التصميم الصناعي» 
وعملت على إعداد مجموعة كبيرة من الكفاءات في هذا المجال. وقد تجاوز 
العاملون في التصميم الصناعي الآن بهذه المقاطعة 60 آلف شخصء كما تجاوزت 


151 


شركات التصميم الصناعي المتخصصة 600 شركة. وقد منحت مدينة شنجن التابعة لمقاطعة 
قوانغدونغ رسميًا في عام 2007 لقب "عاصمة التصميم" من قبل منظمة الأمم المتحدة, 
حيث ربط قطاع التصميم الصناعي في هذه المدينة بين الثقافة الصينية المتميزة والأسواق» 
وشكل Liss a3‏ قدرات تنافسية رئيسة لا هكن تقليدها. فقد أنشأت الشركات الرائدة هناك 
مثل هواويء وزد تي asl‏ و TCL‏ وسكاي وورث» ومجموعة ميديا... إلخ مراكز تصميم واسعة 
النطاقء تتمع القدرات التنافسية منتجاتها على مستوى الأسواق الدولية بالترابط الوثيق مع 
التصميم الابتكاري على المستوى الصناعي. فشركة "ويشانغ" لتصنيع الأساس بفوشان رفعت 
قدرات إنتاجها اليومي» ومعدل استغلال الممواد بهاء استنادًا إلى خدمات التصميم الابتكاريء 
فتم اعتبارها نموذجًا ل"فاعلية التصميم الصناعي في دفع إعادة هيكلة الصناعات التقليدية 
والارتقاء بها". كما قامت تشيشين للأدوات المكتبية بشنجن بأنشطة تمويلية كدخول سوق 
الأوراق المالية اعتمادًا على التصميم الصناعي أيضاء وذلك لدفع تنمية pdh‏ الشركة. 


لذلكء إذا استطاعت الشركات الأهلية العاملة في الصناعات التقليدية الاهتمام بالدور 
الإيجابي للإبداع والابتكار في تنمية وتطوير الصناعات» بالإضافة إلى منحه استثمارات محددة 
لن يمكنها هذا الأمر من الارتقاء بالقيمة المضافة بمنتجاتهاء وتعزيز القدرات التنافسية لهذه 
المنتجات في الأسواق فحسبء بل سيساعدها -أيضًاء في تأسيس علامات تجارية فريدة ما 


يفيد في بقائها وتطويرها. 


ثانيًا: التحول والارتقاء للشركات الأهلية. ودخول الصناعات الاستراتيجية الناشئة: 

من منظور الأوضاع الحالية للتوزيع الصناعي وسلسلة القيمة للشركات الأهلية بالصينء نجد 
أن الشركات الأهلية في الصين ما زالت عالقة في قاع التنمية الصناعية. ومن الصعب على هذه 
الشركات استكمال الارتقاء الصناعي خلال فترة قصيرةء ولكن في ظل ضغط بيئة الموارد والطلب 
في الأسواق. فإن تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد. يتطلب تحويل طرق التنمية الاقتصادية 
بصورة ضرورية. وفي ظل الضغط الدولي لتعديل استراتيجية duo!‏ وتطوير الاقتصاد الأخضر 
بعد الأزمة المالية العالمية في جميع أنحاء العالم. على الصين "دفع الابتكار التكنولوجيء وتنمية 
الاقتصاد الأخضر". وتعديل وتحسين الهيكل الصناعي خلال فترة "الخطة الخمسية الثانية döde‏ 
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لتحقيق التحول والارتقاء الصناعي بالصينء ولا Ly‏ أن يعمل التحول والارتقاء الصناعي على 
القضاء على الصناعات اممتخلفةء وتطوير الصناعات الناشئة, فهي عملية استبدال هيكلي 
لدول Le‏ وفي ظل الارتقاء الصناعيء ينبغي أن تكون هناك طرق جيدة لاستثمار رأس المال 
الخاص بالطاقة الإنتاجية المتخلفة التي سيتم إيقافها خلال ارتقاء الشركات الأهلية بالصناعات 
التقليدية بها إن أمكن ذلك. 


ومن أجل دفع إعادة الهيكلة الصناعية. فخلال الإسراع في القضاء على الطاقة الإنتاجية 
المتخلفة. طرحت الصين ضرورة تنمية الصناعات الاستراتيجية الناشئة بصورة digd‏ واعتبار 
مصادرة الطاقة الجديدة. slg bly‏ الجديدة. والأدوية الجديدة والسيارات ASL QS)‏ 
والاتصالات والمعلومات» بالإضافة إلى صناعات توفير الطاقة والحفاظ على البيئة صناعات 
أساسية لدعم التنمية» كما خططت لوضع استثمارات تراكمية بين عامي 2001 و2020 بقيمة 
خمسة تريليوانات لدعم هذه الصناعات» وذلك من منظور استراتيجية الحفاظ على النمو 
الاقتصادي. فبعد الأزمة المالية. ومن أجل توسيع الاستثمارات الشعبيةء أصدر مجلس الدولة 
الصيني في مايو (مقترحات بشأن تشجيع وتوجيه التنمية السليمة للاستثمار الشعبي)» حيث 
شجع رؤوس الأموال الشعبية على الاستثمار في ASL‏ وحماية didl‏ وقطاع الخدمات 
وا مرافق الاجتماعية العامة. ومن أجل تنفيذ جميع السياسات والإجراءات التي طرحتها 
(مقترحات مجلس الدولة الصيني بشأن تشجيع وتوجيه التنمية السليمة للاستثمار الشعبي)» 
أصدر مجلس الدولة الصيني -أيضا- في 26 يوليو 2010 (إشعار تقسيم الأعمال الرئيسة الخاصة 
بتشجيع وتوجيه التنمية السليمة للاستثمار الشعبي)» حيث مضى قدمًا في توضيح تقسيم 
الأعمال وال مهام بين القطاعات المعنية والحكومات المحلية في مجالات تشجيع وتوجيه رؤوس 
الأموال الشعبية واستنماراتهاء وتطبيق طرق محددة لتشجيع الاستثمار الشعبيء الأمر الذي 
EE‏ في الاختفاء الحقيقي لظاهرة "الأبواب الزجاجية" لرؤوس الأموال والاستثمارات 
الغافينة Gell‏ مسف مهناك مساواة قوؤاة shea al‏ ن رؤوس dig i‏ الخاضة والعامة 
في diy‏ السياسات والفرص الاستثمارية بمجالات الصناعات الاستراتيجية الناشئة. كما أنه من 
الممكن محاولة إدخال رؤوس الأموال الشعبية للطاقة الإنتاجية التي سيتم تصفيتها في بعض 
مجالات الصناعات الاستراتيجية الناشئة بالصين. 


153 


)1( دخول مجالات الطاقة الجديدة كالطاقة الشمسيةء وطاقة الرياح: 


طبقا لتوقعات وكالة الطاقة الدوليةء هكن استخدام موارد الفحم العالمية لمدة 220 Lele‏ 
فقطء كما أن ذروة التنقيب عن النفط والغاز هو عام 2012 وسيتم استهلاكه وإنهاؤه خلال 
فترة من ثلاثين إلى ستين عامًا. وتعد الصين دولة فقيرة نسبيًا في ayy bl‏ فمتوسط الفائض في 
الاحتياطي المؤكد لمصادر الطاقة بالصين أقل من المتوسط العامميء» فمتوسط الفحم بالصين 
يمكن استخدامه لمدة 81 Lele‏ تقريبًاء أما النفط فيمكن استخدامه لمدة 15 Lele‏ أما الغاز 
الطبيعي فسينفذ خلال 30 Lle‏ تقريبًا. لذلكء لا dy‏ وأن تعدل التنمية المستدامة للجنس 
البشري من هيكل مصادر الطاقة. فمعدلات مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية 
وغيرها بالإضافة إلى مصادر الطاقة التقليدية ستشهد تغيرات BAS‏ ومن المتوقع أن تصل 
معدلات الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية في عام 2020 إلى 28% تقريبًاء So‏ عام 2030 إلى 


06 تقريبًاء وفي عام 2040 إلى حوالي 46% وفي عام 2050 إلى حوالي 55% 5 


وتعمل الصين بصورة إيجابية على تنمية مصادر الطاقة المتجددة Lg‏ في ذلك الطاقة 
الشمسية. وطاقة الرياح» والطاقة ASL)‏ والطاقة الحرارية الأرضية. وذلك لضمان أمن 
مصادر الطاقة. وتعتبر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح مصادر الطاقة ال مثالية على مستوى 
التجدد وحماية البيئة. وهما -أيضًا السبيل الأكثر استدامة لتهدئة أزمة مصادر الطاقة, 
ومنتج الطاقة الذي يتنافس العام في تطويره وتنميته. وتنص (خطة التنمية متوسطة وطويلة 
الأجل لمصادر الطاقة المتجددة) بالصين على أن معدلات مصادر الطاقة المتجددة لعام 2020 
بالصين ستصل إلى 15% وتعتبر طاقتا الشمس والرياح المجالين الرئيسين في الصين على مستوى 
هذه الصناعة» ومن الممكن أن تدخل الشركات الأهلية بصورة إيجابية في هذا المجال. 


1. الصناعات التطبيقية للطاقة الشمسية: 
تتضمن تطبيقات الطاقة الشمسية تطبيقات الطاقة الحرارية» والكهروضوئية 
«uo U‏ وتشهد استتثمارات البحث والتطوير الخاصة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية 


1- تسوي رونغ GILES‏ وانغ Ole‏ تشيانغ: (مستقبل توليد الكهرباء من الطاقة الضوئية للشمس). (مصادر الطاقة المتجددة) العدد 
الثالث لعام 8ءء صفحة 26. 
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زيادة كبيرةء الأمر الذي أسرع من خطوات هذه التكنولوجياء فتكلفة مادة السليكون 
المستخدمة في توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية انخفضت بصورة Bole‏ وانخفضت -أيضًا- 
فترة الاسترداد في استثمارات نظام توليد الطاقة الكهروضوئية من السليكون الرقيق غير 
المتبلور وبطاريات السليكون البلورية حتى وصلت إلى عام La p83‏ وفي الوقت الذي انخفضت 
فيه تكلفة المواد الخام ارتفعت فاعلية البطاريات الكهروضوئية بصورة سريعة أيضًاء وقد 
انخفضت تكاليف توليد الطاقة الكهروضوئية Ilo‏ حتى وصلت إلى مرحلة يمكن خلالها 
تنمية هذه الطاقة على المستوى التجاري. ففي مارس عام 2009 كانت تعرفة الكهرباء 
الشبكة التي فازت في أول مناقصة لحق امتياز محطة توليد الطاقة الكهروضوئية 1.09 يوان 
لكل yo‏ انخفضت هذه التعرفة إلى 0.7288 والتي كانت أقل سعر تقدم وفاز في المناقصة 
الثانية لتوليد الطاقة الكهروضوئية التي أقيمت في 16 أغسطس لعام 2010 *. وبسبب انخفاض 
أسعار كهرباء الشبكة التي فازت في المناقصات. ستعمل الشركات التي تدير محطات الطاقة 
الكهروضوئية جاهدة لتوسيع نطاق توليد الطاقة الكهربائية من "الضوء وتحقيق اقتصاد 
الحجم الأمر الذي سيعمل بدوره على Laud atl‏ في دفع التشغيل التجاري لتوليد الطاقة 
الكهروضوئية. ففي الوقت الذي تدفع فيه الحكومة الطاقة الكهروضوئية والتشغيل Kil‏ 
تعمل الصين -أيضًا- بإيجابية على ترويج مشروعات توليد الطاقة "خارج الشبكة" في المناطق 
النائية التي تفتقر إلى الكهرباء بالإضافة إلى دفع نظام الإضاءة الشمسية ALL‏ فسيتسع 
نظاق Oleh‏ "القنوكبة" Golly‏ مها بضصورة Bossy‏ 


والسلسلة الصناعية للصناعات التطبيقية "الضوئية" طويلة das‏ حيث تتضمن 
سلاسل عديدة منها سلسلة المواد الخام» وسلسلة الملحقات» وسلسلة المعدات. وسلسلة 
الخدمات الصناعية... إلخ. حتى أنها تشمل -أيضًا- إنتاج الماكينات الخاصة:. والمعدات. 
وبسبب قيود رأس SLY‏ يصعب على الشركات الأهلية بالصين Lie‏ احتلال الصدراة 
في تشغيل محطات الطاقة الكهروضوئية وذلك خلال المنافسة مع الشركات المملوكة 
للدولة. ولكنء يلعب الطول النسبي للسلسلة الصناعية Mer hoo‏ في إتاحة الفرصة 


52- وانغ شياو مينغ: (مناقصات الطاقة الكهروضوئية: مأدبة كبرى لا يتمة ی "الفريق القومى'). انظر http://www.cqn.com.‏ 
نغ شياو مينغ ضوئية: GS drole‏ لا يتمتع بها سو يق القومي 
cn/news/xfpd/szcj/qyfc/gscy/338807.html‏ 
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للشركات الأهلية للدخول إلى مجالات عديدة بتلك الصناعة Laie‏ المواد السيليكونية pled!‏ 
والملحقات. والبطاريات التي تعمل بالطاقة الشمسية» ومكونات المنتجات الضوئية» وإنتاج 
الآلات والمعدات الخاصة... إلخ. وهناك مجموعة من الشركات الناجحة بالصين حاليًاء مثل 
شركة سن تك في ووشوء وترينا سولار في تشانغجوى وتيانويلي في باودينغ. Glug‏ وي في 
جيانغشي... إلخ. وتستطيع الشركات الأهلية بالصين -أيضا- إنتاج أدوات البناءء والأثاث المنزلي» 
ومعدات الإضاءة من الطاقة الشمسيةء ودفع التحول والارتقاء للصناعات التقليدية. وتعمل 
جميع دول العام dle‏ بإيجابية -أيضا- على تنمية مشروعات الطاقة الكهروضوئية؛ ما يعمل 
على زيادة حاجتهم إلى المكونات "الضوئية"» كما تتوسع الشركات الأهلية بإيجابية في الأسواق 
Aull‏ ما يتيح الفرص لتنمية الصناعات "الضوئية" الأهلية. 


2 دخول قطاع ghlas‏ 

تتمتع الصين بموارد غنية من طاقة الرياح» فتشير التقديرات إلى أن إجمالي طاقة الرياح 
بالصين تبلغ حوالي مليار و600 مليون كيلووات. وتتأثر موارد طاقة الرياح بصورة كبيرة 
بالتضاريس» فموارد طاقة الرياح في شاندونغ وشبه جزيرة لياودونغ» وشواطئ البحر الأصفرء 
وسواحل بحر الصين الجنوبيء وجزر جنوب الصين بالإضافة إلى جزيرة خاينان» ومنغوليا 
الذاغلية: وشينجيائخ. cg ules‏ ومناطق الشمال الشرقي غنية للغاية: ما يجعل إمكانات 
استغلال طاقة الرياح بهذه المناطق كبيرة للغاية مستقبلا. وتشهد صناعة كهرباء الرياح 


عاب يا إلا أن تنمية السلسلة الصناعية لكهرباء الرياح Qual‏ غير متكاملة: فتقيد التطور 
والتنمية المستقبلية لهذه الصناعة. 


وتنقسم السلسلة الصناعية لكهرباء الرياح تقريبًا إلى جزأين: تصنيع معدات كهرباء 
الرياح التي تعتبر صناعات المنبع في هذه السلسلة. ثم بناء وتشغيل كهرباء الرياح 
وهي صناعات المصبء ومن الممكن أن ينقسم قطاع تصنيع معدات كهرباء الرياح 
من بينهما -أيضًا إلى تصنيع ALK OVI‏ وتصنيع قطع الغيار. وليس هناك 
تطابق بين القدرات الإنتاجية لصناعات المنبع الخاصة بكهرباء الرياح وسرعة التنمية 
لصناعات المصب بالصين. فقطاع تصنيع الآلات الكاملة فوق الميجاوات بالصين ما زال في 
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مراحله gI‏ وحلقات إنتاج قطع غياره المهمة ضعيفةء وما زالت غير قادرة على تلبية 
احتياجات القدرة على تصنيع الآلات الكاملة على مستوى الدولة. وقد قدمت الأوضاع 
الحالية المتمثلة في ضعف هذه السلسلة الصناعية فرصا جديدة للتحول الصناعي بالشركات 
الأهلية» فقد بدأت الشركات الأهلية بالفعل في اقتحام السلسلة الصناعية ل"كهرباء الرياح'» 
وقد وصل إجمالي الشركات المصنعة للمراوح على مستوى الدولة في عام 2007 إلى 36 شركة, 
كان من بينهم 17 شركة قابضة مملوكة للدولة» و12 شركة صناعية أهليةء وبحلول عام 2009 
بلغت شركات معدات تثبيت توليد الكهرباء على مستوى الدولة 87 شركة» كان من بينهم 39 
شركة مملوكة Ag‏ و24 شركة أهلية: وتمتع معدل لا بأس به من الشركات بالقدرة على 
الإنتاج الضخم للمراوح» كما بدأت الشركات الأهلية بضخ استثماراتها -أيضًا- في مجالات قطع 
الغيار الرئيسة. على سبيل SL‏ بدأت شركة خواجانغ الكهربائية المحدودة بتونغ شيانغ في 
جه جيانغ منذ النصف الثاني لعام 2009 بإنتاج ريوستات توليد الطاقة الكهربائية من الرياح 
إلى غير ذلك من منتجات, كما بدأت شركة خنغشي بمجموعة جنغشي بإنتاج ريش مولدات 
الرياح sig ble‏ الشعرية المركبة. 


وتشكل تونغ شيانغ حاليًا سلاسل صناعية لجميع حلقات كهرباء الرياح بدءًا من نسج 
الألياف الزجاجية لشفرات المراوح» وا محركات» ووحدات التحكم» وصولًا إلى تصنيع الآلات 
الكاملة تدريجيًاء وفي ظل الركود الذي تشهده الأوضاع الاقتصادية» وصلت سرعة مبيعات 
صناعات طاقة الرياح بتونغ BLS‏ في الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2009 إلى 70%. **” وقد طبقت 
الصين نظام الفحص والإجازة لأعمال "مزارع توليد كهرباء الرياح". حيث أقرت معدل رأس 
مال يصل إلى 20% ونظرًا لضعف الموارد المالية لدى عدد كبير من الشركات ALO‏ كان 
من الصعب عليها الحصول على حصة من كعكة هذه المشروعات ذات الامتيازات الخاصة. 
ولكن» بدأت الشركات الأهلية بالصين في الآونة الأخيرة الدخول في "مشروعات مزارع توليد 
الكهرباء". على سبيل JEL‏ حصل مشروع مزرعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 30 
ألف كيلو وات لأول شركة أهلية بالصين على الإجازة في جينجو بلياونينغ في ديسمبر لعام 2009 


3- (الشركات الأهلية بجه جيانغ: فتح أسواق جديدة- الصناعات الخاصة بطاقة الرياح قوة جديدة تبزغ في الأفق) انظر: http://‏ 
tvshow.smgbb.cn/dianshi/zixun/changsanjiaozhoubao/2009-03-17/9196.html‏ 
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ليصبح tol‏ مشروعات كهرباء الرياح التي تخطط مقاطعة لياونينغ لتنميتها بصورة أساسية. 
وبدأت الشركات الأهلية -أيضا- سلوك طريق التنمية المشتركة لصناعات كهرباء الرياح. ففي 
أغسطس لعام 2010 تم التفعيل الرسمي لخطة تنمية كهرباء الرياح أعلى بحر مناطق الملح 
في peu‏ ويعد هذا المشروع مشروعًا تعاونيًا بين شركة خواتشوانغ المحدودة لطاقة الرياح» 
وشركة تشنغيوان المحدودة للتمليح بلايجوء وبعد الانتهاء من المشروع. سوف يعمل على 
إنتاج 600 مولد يعمل بالمحرك المباشر وذات 3 ميجاوات تغذية مزدوجة bgu‏ كما سيتم 
إنشاء مركز معياري للصيانة التقنية لمعدات كهرباء الرياح» وستؤسس المرحلة الثانية من 
المشروع خط إنتاج مراوح GIS‏ 5-3 ميجاوات ومراوح أعلى البحار. ومن المتوقع أن تصل 
قيمة الإنتاج السنوي لهذا المشروع إلى أكثر من 7 مليار يوان صينيء بعد التأسيس الكامل 
له وبدء الإنتاج» لذلك فقد خلق دخول قطاع كهرباء الرياح نقطة نمو صناعي جديدة 
للشركات الأهلية. 


(2) دخول صناعة السيارات الكهربائية: 


قد دخلت الصين pas Ble‏ الاستهلاك الشعبي الكبير للسيارات» حيث تنمو سوق استهلاك 
السيارات بسرعة BUS‏ فقد زادت ملكية السيارات الخاصة على مستوى الدولة بنهاية 
عام 2009 معدل 33.8 % مما كانت عليه في عام 2008 وتماشيًا مع النمو السريع ملكية 
السيارات» يزداد التلوث البيئي» واستهلاك موارد النفط بسرعة كبيرة Last‏ ومن أجل توفير 
الطاقة وخفض الانبعاثات خلال استهلاك السيارات» اعتبرت الصين تطوير سيارات الطاقة 
الجديدة: Le‏ في ذلك السيارات الكهربائية وغيرها اتجامًا لإعادة هيكلة صناعة السيارات Las‏ 
حيث طرحت (خطة تطوير صناعة سيارات مصادر الطاقة الجديدة) التي أصدرتها الحكومة 
ضرورة بلوغ نطاق تصنيع وتسويق سيارات الطاقة الجديدة في الصين بحلول عام 2020 المرتبة 
الأولى ble‏ وستكون السيارات الكهربائية الهجينة والنقية لسيارات الطاقة الجديدة محور 
التنمية والتطوير. 


ولتصنيع سيارات الطاقة الجديدة لا Ly‏ من تصنيع قطع الغيار الرئيسة مثل 
بطاريات الطاقة. وا لمحركات» والتحكم الإلكتروني... إلخ. بالإضافة إلى تحقيق الاستقلالية 
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تصنيع سيارات الطاقة الجديدة. لذلك ستؤسس الصين نظامًا معياربًا للسيارات الكهربائية 
حيث ستعمل على إرساء قواعد لبحث وتجربة قطع غيار سيارات الطاقة الجديدة ومناطق 
تجمع للصناعات مثل بطاريات الطاقة ليثيوم gal‏ كما ستعمل على إعداد اثنين أو ثلاث 
شركات رائدة في بطاريات الطاقة يتجاوز نطاق إنتاجها وتسويقها 20 مليار وات في الساعة, 


كما تتمتع بالقدرة على البحث والتطوير وإنتاج المواد الرئيسة لتصنيع البطاريات. 


ومن ال ممكن أن تشارك الشركات الأهلية بالصين بإيجابية في أنشطة إنتاج السلسلة 
الصناعية للسيارات الكهربائية بالكاملء ويمكنها دخول قطاع إنتاج بطاريات السيارات 
الكهربائية وإعادة تدويرها. حيث تمتعت الشركات الأهلية بالصين في الآونة الأخيرة 
بقدرتها على الإنتاج واسع النطاق لبطاريات التليفونات المحمولة وبطاريات الدراجات 
الكهربائية» وتماثل تكنولوجيا إنتاج هذه البطاريات تكنولوجيا بطاريات السيارات» وإتاحة 
الدعم السياسي والتكنولوجي لرؤوس الأموال الأهلية بصورة ملائمة من الممكن أن يحقق 
حلم تصنيع السيارات الكهربائية بالإضافة إلى توسيع نطاقها بصورة سريعة. وتطوير نطاق 
سيارات الطاقة الجديدة سيخلق الأسواق لصيانة البطاريات وإعادة تدويرها الأمر الذي 
يحمل فرضًا لتحول وارتقاء الشركات الأهلية. وقد بادرت لجنة الإدارة والرقابة على الأصول 
ا مملوكة للدولة بإنشاء "اتحاد الشركات المركزية لصناعة السيارات الكهربائية" في 18 
أغسطس من عام 2010 لدفع تصنيع سيارات الطاقة الجديدة بصورة إيجابيةء ومن ال ممكن 
أن تستغل الشركات الأهلية الفرصة» وتساهم في رأس ILL‏ ال مملوك dg‏ وتدخل قطاع 
سيارات الطاقة الجديدة بأكمله. وهناك أمثلة ناجحة على إنتاج الشركات الأهلية للسيارات 
الكهربائية.* من بينهم مجموعة BYD‏ للسيارات وشركة beauty New‏ للسيارات. فقد 
استثمرت شركة beauty New‏ للسيارات 200 مليون يوان صيني LELS‏ خلال أكثر من عشر 
سنوات في بحث وتطوير السيارات الكهربائية.ء حتى حققت في النهاية إنجازات Loge‏ غير 
مسبوقة في مجال بحث وتطوير الحافلات الكهربائية النقية. وقد استوعبت الشركة التقنيات 


الأربع الأساسية للسيارات الكهربائية. ومن خلال تنفيذ تصميم هيكل السيارة خفيف 


4- (حلم السيارات الكهربائية لشركة (abel‏ انظر http://finance.ifeng.com/leadership/ppgl/20100626/2346987.shtml‏ 
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الوزن أصبحت هياكل الحافلات الكهربائية التي تصنعها هذه الشركة الأخف وزنًا في السوق. 
كما أن البطاريات التي تنتجها يمكن شحنها خلال ثلاث ساعات» وتستطيع السفر لأكثر من 
0 كيلومتر بعد الشحنة Solo!‏ ولديها ضمان لمدة ثمانية أعوام وتكاليفها منخفضة» 
وأداؤها مستقر. فالشركات الأهلية لديها القدرة التقنية الكاملة لتصنيع سيارات الطاقة 
الجديدة التي تتسم بالريادة في مجال التكنولوجياء ويعتقد تشنغ تشينغ تشوان الأكادمي في 
الأكادممية الصينية للهندسة: ورئيس الاتحاد العالمي للسيارات الكهربائية -أيضا- أن حماسة 
وإيجابية البحث والتطوير التكنولوجي في الشركات الأهلية العاملة حديثًا في سيارات الطاقة 
الجديدة Wel‏ بصورة كبيرة. مقارنة بشركات السيارات التقليدية. من ثم يسهل Ladle‏ تحقيق 
إنجازات تكنولوجية غير مسبوقة, نظرًا لانعدام الأعباء التاريخية. 


(3) دخول صناعات حماية البيئة: 


ونظرًا للتدهور البيئي الذي ظهر على أثر التنمية الصناعية dy pull‏ ارتفعت المتطلبات 
البيئية لدى الناس dies‏ ومن أجل تحقيق تنمية منسقة للبيئة الاقتصادية والاجتماعية 
بدأت الصين في تطبيق خطة لتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات في "الخطة الخمسية الحادية 
عشر"» فصعد الاستثمار في معالجة البيئة بصورة diy po‏ كما برزت تنمية صناعات حماية 
البيئة بشكل غير مسبوق» وطبقا للتقديرات الأولية للإدارة الوطنية العامة لحماية البيئة, 
حافظت صناعات حماية البيئة على hugi‏ نمو بسرعة 15% 0177 خلال الفترة من 
6 إلى 2010. وتتوقع (دراسة استراتيجيات البيئة الكلية بالصين) أن القيمة الإنتاجية 
لصناعات حماية iil‏ ستتجاوز التريليون يوان صيني في عام 2010 حيث ستتجاوز 3% 
من إجمالي الناتج المحلي. كما تتوقع خطة صناعات توفير الطاقة وحماية البيئة التي 
أقرتها اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن استثمارات حماية البيئة بالصين ستصل إلى 3 
تريليونات ومئة مليار يوان صيني» خلال فترة "الخطة الخمسية الثانية عشرة". حيث 
سيصعد حجم الاستثمار بنسبة 12196 مقارنة بالتريليون و540 مليار يوان صيني خلال فترة 
"الخطة الخمسية الحادية عشرة". كما ستحتل القيمة الإنتاجية لصناعات توفير الطاقة 
وحماية dil‏ بالصين في عام 2015 من 7% إلى 8% من إجمالي الناتج المحلي. وسيلمع نجم 
هذه الصناعات خلال فترة مستقبلية طويلة» حيث ستصبح الصناعات الرئيسة التي تقود 
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تنمية الاقتصاد الأخضر.ء ونظرًا لأن الصين ستمضي قدمًا في تعزيز اللمؤشرات الإلزامية لتوفير 
الطاقة وحماية البيئة في "الخطة الخمسية الثانية “Epis‏ ستزداد استثماراتها في صناعات 


حماية البيئةء ما يقدم مزيدًا من آفاق التنمية الواسعة لهذه الصناعات. 


ونظرًا للسلسلة الصناعية الطويلة: والأهمية SyS‏ تتمتع صناعات dibs‏ البيئة بقدرات 
قوية للغاية على توفير الوظائف. كما أن لها نفاذية واسعة في منظومة الاقتصاد الخاص إذا 
ما تمت مقارنتها بالصناعات asp sil‏ وهناك ترابط شامل ومتعدد المستويات Late‏ وبين 
الصناعات الأخرى. فمن الممكن أن تُحدث تنمية صناعات حماية البيئة حراكا شاملًا في الارتقاء 
التكنولوجي للنظام الاقتصادي والتحول الهيكلي للصناعات» فلا هكن التقليل من GLE‏ تأثير 
هذا النوع من الصناعات على الاقتصاد؛ إذ ستدفع هذه الصناعات تحقيق النمو الأخضر 
للاقتصاد الصيني» كما ستدفع بإيجابية مجالات معالجة المياه الملوثة, والتلوث الصناعي» 
والنفايات» بالإضافة إلى معالجة مخلفات المدن... إلخ. ومن أجل دفع تنمية هذه الصناعات» 
ستقوم الصين بإصلاح الضرائب البيئية. حيث ستدفع بإيجابية إنشاء أسواق معالجة المياه 
ا ملوثة. وخدمات معالجة القمامة» كما ستزيد من التمويل الحكوميء الأمر الذي سيعمل 
على تحسين dyed diy‏ هذه الصناعات» وهناك إمكانية لدخول الشركات الأهلية في هذا 


المجال» وهناك أمثلة جيدة بالفعل على دخول الشركات الأهلية لهذا ال مجال حاليًا. 


فقد بدأت شركة تيدا المساهمة منذ عام 2001 في دخول مشروعات توليد الطاقة الكهربائية 
من حرق GLI‏ وتعتبر هذه الشركة شركة مساهمة محلية بتيانجين» وكانت أولى الشركات 
التي اختارت shu‏ محطة لحرق النفايات بمدينة شوانغجانغ بتيانجين» فأسستها في أكتوبر من 
عام 2004. وبنهاية عام 2008ء كان إجمالي النفايات المنزلية التي تم التخلص منها بصورة آمنة 
في محطة توليد الكهرباء من حرق النفايات بشوانغجانغ 400 AS)‏ طنء» لتصل قوة الطاقة 
الكهربائية التي حققتها هذه المحطة إلى مليار 2909 مليون cde yd‏ بقوة كهربائية داخل الشبكة 
بلغت مليار و80 مليون درجة» ونظرًا للصورة الجيدة التي خرج فيها هذا ا لمشروع. فازت شركة 


تيدافي يونيو من عام 2009 في مناقصة مشروع حرق النفايات المنزلية لمناطق وسط مدينة 


161 


5 بإجمالي استثمارات وصلت إلى ستة مليارات 5709 مليون يوان صيني.‎ alle 


كما نجحت حاليًا إيفربرايت الدولية في دخول قطاع معالجة نفايات المدن أيضاء وشكلت 
نموذجًا تجاريًا يمكن الاستعانة به. فقد توصلت إيفربرايت الدولية في 17 سبتمبر من 
عام 2009 إلى اتفاق إطاريّ تعاوني شامل مع حكومة مدينة جيانغين بمقاطعة جيانغسو. 
للقيام باستصلاح المياه وإعادة استخدامهاء وتنمية مصادر الطاقة الجديدة (بمافي ذلك 
الطاقة الشمسية. وطاقة الرياح» واستغلال الطاقة الحيوية) واممواد الجديدة. وتأسيس 
وتنمية مشروعات معالجة المياه ا ملوثة في القرى وال مدن بالإضافة إلى تكامل مرافق معالجة 
ا مياه الملوثة الموجودة Lle‏ مدينة جيانغين. وفي 19 أكتوبر من عام 2009ء قامت شركة 
إيفربرايت المحدودة لمصادر الطاقة صديقة البيئة التي تعد شركة تابعة ومملوكة بالكامل 
لشركة إيفربرايت الدولية المحدودة Quad‏ بتوقيع "اتفاق حقوق الإدارة الحصرية" و"اتفاق 
خدمات معالجة النفايات" لمشروع توليد الكهرباء من حرق النفايات بمدينة جنجيانغ مع 
السلطات الإدارية dish‏ جنجيانغ بمقاطعة جيانغسوء فحصلت على امتياز SYI‏ باستخدام 
نموذج الاستثمار القائم على "البناء - التشغيل - التحويل". وقد خططت إيفربرايت الدولية 
LIE‏ لتنفيذ 26 مشروعًا لتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات في مناطق دلتا نهر اللؤلق 
ودلتا نهر اليانجستي» وحوض بوهايء وقد تم الانتهاء من إنشاء مصانع توليد الكهرباء من 
النفايات في مناطق سوجوء وإيشينغ: وجيانغين» وتشانغجووء وجينان» وتشينغداو. وتزي بو 


ويتمتع توليد الطاقة الكهربائية من النفايات بالصين بمستقبل نهو محدد وتعتبر 
الصين حاليًا أكبر دولة لإنتاج المواد الصلبة بالمدن على مستوى العالم. فيحتل دفن 
النفايات Gath‏ مساحات كبيرة من الأراضي» كما أنه يتسبب في تلوث ثانويء لذلك 
أصبح حرقهم الطريقة المفضلة لمعالجتهم Guth‏ وطبقًا لتوقعات (التقرير التحليلي 
لاستثمارات قطاع النفايات المنزلية باللمدن الصينية لعام 2010( سيصعد معدل 
إجمالي معالجة حرق النفايات Goal‏ خلال السنوات العشر القادمة من 390-290 
Ladle‏ إلى 20%~10%. كما خططت وزارة البناء السابقة لرفع معدل توليد الكهرباء 


55- (تيدا المساهمة: الكفاح من أجل سوق توليد الكهرباء من حرق النفايات بقيمة 800 مليار يوان (Give‏ انظر http://www.topcj.‏ 
com/html/0/GSXW/20100330/1092252.shtml‏ 
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من النفايات من 2% في عام 2002 إلى 30% في عام 2030. وتوليد الكهرباء من حرق النفايات 
الصلبة بالمدن لن يقلل بصورة فعالة من حجم النفايات الصلبة فحسب. بل رها يقضي 
-أيضَا- على التلوث الجوي الذي تسببه انبعاثات غاز الليقان التي تظهر خلال عملية 
معالجة النفايات» كما أن الطاقة الكهربائية وكميات الحرارة التي تنتج خلال عملية الحرق 
قد تحل محل الطاقة الأحفورية بصورة فعالة: الأمر الذي يعمل على تحقيق إعادة التدوير 
واستغلال الموارد. ما يتوافق مع المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة التي تعمل الصين 
على تحقيقها. وتطبق الدولة حاليًا سياسات داعمة لتوليد الطاقة الكهربائية من OLLI)‏ 
وباعتبارها مشروعات خدميةء فمن الممكن أن تحصل مشروعات توليد الكهرباء من النفايات 
على رسوم معالجة النفايات التي تقدمها الحكومة» كما أن الطاقة الكهربائية التي تولدها 
ا مصانع من ال ممكن تحويلها بالكامل إلى شبكات الكهرباء الوطنية» من ثم قد تحظى هذه 
المشروعات بالدعم ال مالي الحكومي» ونظرًا للانخفاض النسبي لمعدل المعالجة الآمنة للنفايات 
الصلبة بالصين» من الممكن أن تستغل الشركات الأهلية سياسات تشجيع الدولة لرؤوس 
الأموال الشعبية على الاستثمار في قطاع الخدمات العامة. وتدخل بصورة إيجابية مجال 
معالجة نفايات المدن. 
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الفصل الرابع 
بعض النتائج 


أصبحت الشركات الأهلية بالصين > قوة جديدة لدفع تنمية الاقتصاد الصيني» كما أنها 
تحتل مكانة Lage‏ في الاقتصاد الوطني. وتواجه هذه الشركات في الوقت الراهن DS Bue‏ 
من الأعباء Laie‏ تقلص السوق الداخلية والخارجية. وتدهور dig‏ التجارة. وتسريع إعادة 
الهيكلة الصناعية, وذلك بعد وقوع الأزمة امالية بالولايات المتحدة. ومن أجل التخلص من 
تلك الأوضاع الصعبةء ينبغي علي هذه الشركات القيام بالتحول والارتقاء الصناعي» ويتسق 
هذا التحول والارتقاء بصورة داخلية مع تحويل طرق التنمية للاقتصاد الوطني بالكامل في 
الصين. 


ولا بد أن يدرك الارتقاء والتحول في الشركات الأهلية اتجاهه. وتعمل الشركات الأهلية 
بالصين بصورة رئيسة في مجال الصناعات التجهيزية كثيفة العمالةء فتعاني القيمة المضافة 
ممنتجاتهاء وقوتها التكنولوجيةء وقدراتها الابتكارية من الانخفاض النسبي» كما أن التنمية 
الإقليمية للشركات الأهلية غير متوازنة. وعلى الرغم من التحسن الذي تشهده بيئة التنمية 
والسياسات لهذه الشركات على مستوى AoW!‏ بالإضافة إلى التوسع في نطاق استثمارات 
رؤوس أموالهاء إلا أن دخول الشركات الأهلية المجالات الخاصة بالصناعات الاحتكارية ذات 
الأرباح العالية يعاني من قيود كثيرة. وذلك نظرًا للارتفاع الكبير في عتبة رؤوس الأموال 
الخاسة بدشول الاعات اللخ Stock! All Aros‏ ,8 سن قبل الشكات اموك Ig ill‏ 
ما يؤدي إلى صعوبة تمتع الشركات الأهلية بفرص منافسة متساوية مع رؤوس أموال القطاع 
العام. 


وعلى الرغم من أن بقاء وتطور الشركات الأهلية بالصين في حاجة إلى التحول والارتقاء 
الصناعيء إلا أن خروج الشركات الأهلية بصورة تامة من الصناعات كثيفة العمالة, 
ودخولها في الصناعات التي تتسم بكثافة رأس امال خلال مراحل الارتقاء الصناعي أمر 
غير واقعي» وما يوجد على أرض الواقع حاليًا من تحول وارتقاء للشركات الأهلية هو 
الرفع التدريجي لكل من القيمة المضافة glia‏ والقوة التنافسية للمنتجات التقليدية, 
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وذلك اعتمادًا على الصناعات التقليدية» ومن خلال تطبيق الابتكار في المنتجات. وتحسين 
ودمج سلاسل قيمة ال منتجات. 


ومن أجل تحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد. والارتقاء بالقدرات التنافسية الشاملة 
للاقتصاد الصيني» على الصين العمل بجهد جهيد من أجل تحقيق التحول والارتقاء لقطاع 
الصناعة, كما لا ds‏ من القضاء على الصناعات ile‏ الاستهلاك للطاقة والتلويث للبيئة في 
الشركات الأهلية» وذلك في ظل إسراع جميع دول العام في إعادة الهيكلة الصناعية. ويجب أن 
تجد رؤوس الأموال التي يتم سحبها من هذه الصناعات القدهة طريقا استثماريًا جديدًاء 
حيث Lese‏ دخول الصناعات والمجالات التي تشجع الصين على تنميتها وتطويرها مثل 
مصادر الطاقة الجديدة: والسيارات الكهربائية. وصناعات حماية البيئة... إلخ. وف عملية 
تشجيع الشركات الأهلية على دخول الصناعات الاستراتيجية الناشئةء على الحكومة -أيضا- 
المضي LA‏ في تخفيض عتبة دخول هذه الصناعات» وزيادة الدعم LL‏ وتشجيع الارتقاء 
الصناعي للشركات الأهلية من خلال تقديم بيئة تنافسية متساوية مع الشركات المملوكة 
للدولة. 


المراجع 


دنغ وي جن: (التحول الصناعي... التجارب» CSL‏ والاستراتيجيات). دار نشر الإدارة الاقتصادية 
طبعة عام 2006. 


جان تشون خوي: (منهج وقضايا علم الاقتصاد الصناعي). دار نشر الصناعات الميكانيكية طبعة 
عام 2006. 


تسوي رونغ تشيانغ» وانغ جيان تشيانغ: (مستقبل توليد الكهرباء من الطاقة الضوئية للشمس)»ء 
(مصادر الطاقة ا متجددة)ء عام 2008 العدد الثالث. 


دو بينغ: (القوة الأماسية لدفع التنمية والتحول والارتقاء الصناعي) (اقتصاد جه جيانغ). عام 
9, العدد الرابع. 


جين له تشينء ليو روي: (الاقتصاد منخفض الكربون وتحول نموذج التنمية الاقتصادية (qual‏ 
(استكشاف القضايا الاقتصادية). عام 2010, العدد الأول. 
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ليو أر ليء تسوي إي: (بيئة الأسواق الخاصة بتنمية الشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة بقوانغدونخ)» 
(الشركات الحديثة)» عام 2007 العدد الأول. 


وانغ جينغ سونخ» وشي جين تشوانء ولي ينغ تشون: (الهيكل الصناعي للاقتصاد الأهلي gual‏ - 
حول العلاقة التنافسية بين الاقتصاد الخاص والاقتصاد العام والاقتصاد الأجنبي)» (الإدارة العاممية)» 


عام 2005 العدد العاشر. 


وانغ شوه «J‏ وخوانغ يونغ بين» وجوه ليانغ كاي: (اتجاهات وخيارات تحويل مط تنمية الشركات 
الصغيرة والمتوسطة بقوانغدونغ خلال pas‏ ما بعد الأزمة)» (مراجع الدراسات الاقتصادية). عام 


0؛, العدد الأربعون. 


جانغ ياو خوي: (الابتكار الصناعي: نموذج الارتقاء الصناعي في ظل الاقتصاد الجديد). (تكنولوجيا 
الاقتصاد الكمي وبحوث الاقتصاد)» عام 2002 العدد الأول. 

(الخبراء يتوقعون الدخول في ذروة الصراعات التجارية خلال النصف الثاني من العام الجاريء 
وسيكون من الصعب على اتحاد قوانغدونغ الصناعي لعب دوره ا محوري خلال التعامل مع الحرب 


التجارية)» (جريدة الجنوب اليومية) التاسع من فبراير عام 2010. 


ليو OL dS‏ تانغ تشون لين: (الخبراء يتوقعون الدخول في ذروة الصراعات التجارية خلال النصف 
الثاني من العام الجاريء وسيكون من الصعب على اتحاد قوانغدونغ الصناعي لعب دوره ا محوري 
خلال التعامل مع الحرب التجارية). (جريدة الجنوب اليومية)»ء التاسع من فبراير els‏ 2010. 


(المؤلفان: لي منغ جوانء ولي مو تزه) 
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الباب الرايع 

الحواجز أمام الدخول في الصناعات الاحتكارية: 

المصاعب التي تواجهها تنمية الشركات الأهلية 
وكيفية القضاء عليها 


الفصل الأول 
حول الحواجز أمام دخول الشركات الأهلية 
الصناعات الاحتكارية 


من المؤكد أن الصناعات الاحتكارية بالصين تتمتع بدور مهم للغاية في الاقتصاد الوطني» 
بينما تشهد أسعارها LELI‏ بصورة مستمرة. ما Gol‏ بصورة مباشرة إلى ظهور أرباح عالية 
لقطاعات مثل الاتصالات» والنفط والتبغ: بالإضافة إلى القطاع YUA‏ وإمدادات المياه 
والكهرباء والغازء والطاقة الكهربائية بالصين... إلخ. وطبقا ل(جدول أحوال تشغيل الأصول 
ا مملوكة للدولة بالشركات المركزية لعام 2009) الذي أعلنته لجنة الإدارة والرقابة على الأصول 
المملوكة للدولة في 20 أغسطس من عام 2010 dog‏ إجمالي صافي الأرباح التي تعود 
للشركات الأم الخاصة ب 108 شركة مركزية من بين 129 شركة مركزية في عام 2009 إلى 398 
مليار 9609 مليون يوان صيني» وقد احتلت شركات تشاينا موبايل» والشركة الوطنية للبترولء 


وسينوبك جروب المراتب الثلاث الأولى بصافي أرباح بلغت 79 مليار 6309 مليون يوان صيني» 
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و70 مليار 1709 مليون يوان صينيء و39 مليار و320 مليون يوان صيني لكل شركة على 
basto‏ مما تناقلته بكين نيوز في 30 أغسطس من عام 2010 يحتل Glo GLE‏ أرباح 
البنوك الأربعة ال مملوكة للدولة في النصف الأول لعام 2010 الصدارة بفارق كبير للغاية عن 
البنوك الأخرىء» فقد بلغ إجمالي صافي أرباحهم 255 مليار و900 مليون يوان صيني» وهو ما 
هثل 74.5% من أرباح البنوك الستة عشر المدرجة بسوق الأسهم. ويحافظ البنك الصناعي 
والتجاري الصيني من بين هذه البنوك على موقعه في مقدمة قانمة الأرباح ب 84 مليار 
و603 مليون يوان صيني» وقد بينت دراسات عديدة أن السبب الرئيس وراء الأرباح الهائلة 
للقطاعات الاحتكارية هو الامتيازات التي تتمتع بها هذه القطاعات» وليس ارتفاع فاعليتها 
الاقتصادية با معني التكنولوجي Rive GL)‏ لي تشينغ تشينغ 2006 يو BIW‏ تسون» وجانغ 
وي 2010 ). وطبقًا Lb‏ قدمه (تقرير تنمية مجتمع المعلومات بالصين لعام 2010( الصيني 
من معلومات ”. نجد أن رسوم النطاق العريض بالصين لعام 2008 قد احتلت 7.4% من 
إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحدء لتحتل الصين بذلك المرتبة 71 في قائهة مكونة من 99 
دولة» بينما يصل ال مؤشر ذاته لكوريا الجنوبية التي تحتل المرتبة التاسعة في القائمة ذاتها 
إلى 1.15%. وقد وصل نصيب الفرد من الدخل القومي بكوريا الجنوبية في عام 2008 إلى 
9 ضعف ما هو عليه بالصين» ما يعني أن مستوى رسوم النطاق العريض بالصين يعادل 
Lind 124‏ ما هو عليه بكوريا الجنوبيةء وقد رفعت هذه الأرباح الهائلة من إيرادات 
العامكين 7القطاعات Ary Ste‏ مقار Gil, sy‏ العاملكن ep AN SLA‏ وق iS‏ 
شيه دي )2007( بين أجور العاملين بقطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والعاملين 
بالقطاعات الأخرىء فوجد أن متوسط أجور العاملين في قطاع الاتصالات يتجاوز كل عام 
متوسط أجور العاملين بالقطاعات الفرعية بنسبة 7090 تقريبًاء كما أنه أعلى من قطاعات 
Äly‏ والغابات» وتربية الحيوانات وصيد الأسماك بنسبة تفوق 160% وتشهد هذه 
النسبة زيادة سنوية تدريجيًا Bl)‏ جدول 4-1). وأشار وانغ جون خاو )2010( أيضًا إلى 
أن متوسط دخل العاملين بالقطاعات الاحتكارية بالصين أعلى من المستوى الوطني للدخل 
بصورة كبيرة للغاية. كما أن هذه الزيادة تشهد ارتفاعًا بصورة تدريجية. فقد وصل متوسط 


56- مأخوذ من تقارير معنية في جريدة صباح بكين 23 أغسطس 2010. 
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دخل العاملين بقطاع الاتصالات والقطاعات الأخرى لنشر المعلومات في عام 2005 إلى 36941 
يوانء ليتجاوز المستوى المتوسط بنسبة 101% كما أن متوسط الدخل لقطاع إنتاج وتوريد 
الكهرباء والغاز والمياه قد تجاوز مستوى المتوسط بنسبة 34% في عام 2003 وازدادت هذه 
النسبة حتى وصلت إلى 37% في عام 2005, بالإضافة إلى الارتفاع في قطاع النقل والمواصلات, 
والتخزينء والخدمات البريدية من 14% إلى 16%. ولا يساعد الاحتكار في رفع الكفاءة. بل 
إنه على العكس يسفر عن خسائر فادحة بها (يو ليانغ «gtd‏ جانغ وي 2010( لذلك 
obs‏ القضاء على الاحتكار يتمتع بمغزى "إصلاح باريتو" الذي يتسم بالرفاهية الاقتصادية 
والاجتماعية الكبيرة للغاية. 


والطريقة الرئيسة للقضاء على الاحتكار هي إدخال pais‏ المنافسة. فقد Lind‏ بمجهودات 
كبيرة في الآونة الأخيرة في ما يتعلق بإدخال المنافسة بالقطاعات الاحتكارية» حيث أجرينا 
"التحليلات" حول الشركات الاحتكارية الأساسية المملوكة للدولة. ولكن كانت النتائج بعيدة 
كل البعد عن توقعات الناس» فهناك عدد كبير من العلماء لا يوافقون على هذا الخيار 
الإصلاحي» حيث يعتقدون أن القضاء الحقيقي على الاحتكار سيكون من خلال إدخال 
الشركات الأهلية وبكميات كبيرة لهذه القطاعات (تشي يو دونخء 2004 ily‏ جون خاو 
6 جانغ شين جوء 2008, جو جين 9 2009). وقد أصدرت الشركات المركزية -أيضًا- 
مرارًا وتكرارًا سياسات تشجع الشركات غير ا مملوكة للدولة على دخول الصناعات الاحتكارية 
من أجل رفع مستوى المنافسة» ولكن» تشهد ظاهرة "الأبواب الزجاجية" بروزا في التنفيذ 
الفعلي لهذه السياسات. تمامًا كما يشير الكثيرون» فهذه العوائق التي لا مكن إبصارها ولكنها 
تظل موجودة بصورة فعلية هي في جوهرها حواجز الدخول entry to Barriers‏ في الصناعات. 
وإذا استطاعت الشركات الأهلية التغلب على هذه الحواجزء حينئذ فقط سيكون هناك أمل 
في القضاء على الاحتكار أو على الأقل تقليله بصورة حادة. إذن» ما الحواجز التي تشهدها 
الصناعات الاحتكارية بالصين حاليًاء وما مدى قوتها؟ وما العوامل التي تحدد هذه الحواجز؟ 


وما السياسات والتدابير التي ينبغي علينا اتخاذها من أجل دفع تقليل هذه الحواجز؟ 
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جدول 4-1 مقارنة بين مستويات أجور العاملين في بعض القطاعات من 
عام 1995 حتى عام 2002 


الوحدة: اليوان الصينى 
A‏ قطاعات الزراعة. والغابات» 

متوسط أجور العاملين قطاع البريد والاتصالات 2 
العام , a VORA‏ 1 وتربية الحيوانات وصيد 

فى القطاعات الفرعية السلكية واللاسلكية f‏ 

j‏ الأسماك 

3522 9201 5500 1995 
4050 10569 6210 1996 
4311 12056 6470 1997 
4528 13017 7479 1998 
4832 14424 8346 1999 
5184 16359 9371 2000 
5741 19991 10870 2001 
6398 23582 12422 2002 











ملحوظة: 1. معلومات الأجور هي المتوسط السنوي للعاملين بالقطاعات بالكامل؛ 2. رواتب العاملين 
بقطاعات الاتصالات هي المتوسط التفصياي لرواتبهم والمعلومات الأخرى هي متوسط أجور العاملين 
في القطاعات الفرعية. 


مصدر المعلومات: شيه دي: (النظرية التفاعلية بين تعديلات الاقتصاد المملوك للدولة وإصلاح النظم 
الحكومية في القطاعات الاحتكارية الطبيعية). دار نشر العلوم الاقتصادية. عام 2007 صفحة 328. 
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الفصل الثانى 


تحليل التجربة الصينية: انتشار الحواجز 
الا واا 


سنقوم هنا بالربط بين آخر تطورات دخول الشركات الأهلية في الصناعات الاحتكارية, 
للكشف عن التغيرات الجديدة في حواجز الدخول والسبل ال ممكنة للتغلب عليهاء وقي ضوء 
ا مشكلات والمصاعب التي تتوافر بياناتهاء سيحاول هذا النص سرد وجهات نظرنا من خلال 
تحليل للأحداث أو الأمثلة. 


أولًا: صناعة الكهرباء: 

من أجل تخفيف ضغط النقص طويل الأجل لإمدادات الكهرباء بدأت القطاعات الإدارية 
للطاقة الكهربائية في عام 1985 تطبيق سياسة "جمع الأموال لإنشاء المحطات الكهربائية" 
التي كان مبدأها "الجميع بإمكانه إنشاء المحطات الكهربائية» إلا أن إدارة الشبكة الكهربائية 
هو حق الدولة "bs‏ حيث جذبت رؤوس الأموال المجتمعية الهائلة للاستثمار في بناء 
محطات توليد الكهرباءء وقد شهدت مشروعات توليد الطاقة الكهربائية المشتركة والتعاونية 
بين الصينيين والأجانب بالإضافة إلى المشروعات Ugh!‏ بالكامل من الخارج تطورًا Ly pa‏ 
وبحلول منتصف تسعينيات القرن اللماضيء بدأت -أيضا- بعض الشركات الأهلية الناهضة 
با مناطق الشرقية المتقدمة مثل جه جيانغ بالمضي قدمًا في دخول مجال الطاقة الكهربائية 
كما أحرزت Less‏ في هذه الصناعة. فقد بدأت شركة خوي مينغ الأهلية بجه جيانغ 
بالاستثمار في بناء محطة "الكركي السيبيري" للطاقة الكهربائية بجينغ نينغ. بسعة تثبيت 
بلغت 33 ألف log LS‏ وإجمالي استثمارات وصلت إلى 230 مليون يوان صينيء وقدرة 
توليد سنوية بلغت 100 مليون Slog LS‏ في delal‏ وإيرادات لتوليد الطاقة السنوية 
تقترب من 50 مليون يوان صيني. وقد أنفقت الشركات الأهلية بجه جيانغ -أيضا- 
الأموال في شراء محطات الطاقة الكهرومائية صغيرة ومتوسطة الحجم التي تقوم بتوليد 
الكهرباء بصورة موازية للشبكة الأساسيةء كما أنها تعمل بصورة إيجابية للدخول إلى بعض 
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الأحواض النهرية في مدن صغيرة ومتوسطة بالمناطق الغربية. وقد دخلت شركة خوي يانغ 
في بعض ال مشروعات التنموية بخويء وجوانغشيء وسيتشوان» وجوي جوء بسعة تثبيت 
وصلت إلى أكثر من 2 مليون كيلووات في الساعة. وقد تبعتها في ذلك شركات أهلية أخرى 
مثل شركات جوانغ شياء وسونغ تشنغ بجه جيانخ» ومجموعة كاليدار بخانغجو... إلخ. 
واستثمرت شركة خونغيانغ لتنمية الطاقة الكهرومائية doy‏ جيانغ 100 مليون يوان صيني 
في بناء محطات الطاقة الكهرومائية في محافظة يوه شي بمدينة ليانغشان بسيتشوان؛ كما 
استثمر جنغ جيه Ley‏ الأعمال بجينغ نينخ في جه جيانغ 70 مليون يوان صيني في تنمية 
وتطوير اللموارد الكهرومائية بحوض شيابو النهري؛ واستثمرت -أيضًا شركة لينخاي الأهلية 
0 مليون يوان صيني بمناطق تانغجيا الجبلية بسيتشوان. حيث أنشأت محطتين للطاقة 
الكهرومائية؛ واستثمرت مجموعة خواروي أموالها في تأسيس مشروعات محورية للحفاظ على 
ا مياه في تشانغجو بجوانغشي» ومحطات كهرومائية بشلالات وسط نهر جينشاء بالإضافة إلى 
محطة نينا للطاقة الكهرومائية بشينغخاي» ومشروع مزرعة الرياح بجبل هيلان في نينغشياء 
ومشروع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بمراعي كانغشي. لذلك تعد الطاقة الكهربائية 
بالصين إحدى الصناعات الاحتكارية التي شهدت LEMo]‏ مبكرًا وعميقا. ففي يناير من 
عام 2004 اشتركت كل من مجموعة جنغتايء وخوافنغ في الاستثمار في تأسيس ال مشروع 
الكهربائي العملاق محطة كهرباء يوه تشينغ لمجموعة مصادر الطاقة ile doy‏ بلغ إجمالي 
استثمارات هذا المشروع حوالي 11 مليار و800 مليون يوان صينيء ليصبح بذلك أول مشروع 
عملاق لتأسيس مرافق للطاقة الكهربائية تدخل فيه شركات أهلية بونجوء وبحلول القرن 
الحادي والعشرين. lës‏ مع دعوة الحكومة لتنمية وتطوير مصادر الطاقة الجديدة, 
بدأعدد كبير من الشركات الأهلية في دخول مجالات مثل توليد الطاقة من OLLI‏ 
والطاقة الشمسيةء وطاقة الرياح. فقد مضت شركة وي مينغ للهندسة البيئية بونجو قدمًا 
في نهاية تسعينيات القرن الماضي في مجال توليد الكهرباء من النفايات» وقامت في عام 2000 
من خلال نموذج التمويل القائم على 1.0.8 (البناء والتشغيل ونقل الملكية) بالاستثمار في 
تأسيس أول محطة لتوليد الكهرباء من النفايات بونجو (محطة دونغ جوانغ لتوليد الطاقة 
الكهربائية من النفايات)» لتصبح بذلك أول شركة أهلية تعمل في مشروعات توليد الطاقة 
الكهربائية من النفايات على مستوى الدولة. ولهذه الشركة Ble‏ أربع محطات لتوليد الطاقة 
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الكهربائية من النفايات. وفي مارس من عام 2002ء قامت مجموعة خوا gl‏ بونجو بضخ رأس 
مال بقيمة 10 مليون و800 ألف يوان صيني لتأسيس شركة خوا إي الفرعية المحدودة لتنمية 
طاقة الرياح» حيث بدأت العمل رسميًا في مشروعات توليد كهرباء الرياح» وقد وصل إجمالي 
القدرة المثبتة في مزارع كهرباء الرياح التي أسستها شركة خوا إي إلى مليون كيلووات» وقد 
وصل إجمالي الاستثمار في المرحلة الأولى من الممشروع والتي انتهت بنهاية عام 2004 إلى أكثر 
من 70 مليون يوان صيني» بإجمالي سعة تثبيت بلغت 46 ألف و500 كيلووات. وقد بدأت 
شركة دونغ شينغ فنغ ينغ لتصنيع معدات كهرباء الرياح في قوانغدونغ في عام 2007 بدخول 
قطاع كهرباء الرياح» لتصبح أول شركة أهلية بمدينة فوشان تمضي قدمًا في الاستثمار بهذا 
القطاع» وقد تعاونت على المستوى التقني مع شركة أطانية لكهرباء الرياح. ثم تعاونت في 
ما بعد مع الشركة LS Lew!‏ المحدودة لتصاميم طاقة الرياح» وقد عملا Lie‏ على بحث 
وتطوير مولدات رياح بسعة 2 ميجاوات» وفي عام 2009 كان إجمالي ما أنتجته شركة دونغ 
شينغ فنغ ينغ سبع مجموعات من مولدات كهرباء الرياح بسعة 800 كيلووات. وقد تم 
بيع أول اثنين منهم لمزرعة حجر الخليج لكهرباء الرياح الخاصة ب"مجموعة يودينغ المحدودة 
بقوانغدونخ'» أما الخمس الآخرين فقد تم شحنهم إلى مزرعة شركة دونغ شينغ فنغ ينغ 
ذاتها التي تقوم بإنشائها في Gor‏ جو وفي يناير من عام 2010ء أقامت مجموعة رون فنغ 
بشاندونغ مراسم توليد الكهرباء بصورة موازية للشبكة الأساسية في محطة الطاقة الشمسية 
ذات الواحد ميجاوات في ونشان» فقد كانت هذه المحطة أول محطة للطاقة الكهروضوئية 
باستثمارات أهلية على مستوى الدولةء وقد تغلبت هذه المحطة على الصعوبة التقنية 
ل"ظاهرة الانعزال" في توليد الطاقة الكهروضوئية» باستخدام التكنولوجيا المتقدمة ble‏ وبعد 
فترة وجيزة. ستقوم مجموعة رون فنغ بشاندونغ بإنشاء قاعدة للطاقة الشمسية تجمع بين 
البحث والتطوير والإنتاج. 


ومن خلال تحليلنا لدخول الشركات الأهلية مجال صناعات الطاقة الكهربائية وما تقابله 
من عوائق وحواجزء اكتشفنا ما يلي: 

أولا: يعد قطاع الطاقة الكهربائية أحد أقدم مجالات الصناعات الاحتكارية التي 
دخلتها الشركات الأهلية وبأعداد كبيرة. حيث تعد بعض ال محطات الكهرومائية الصغيرة 
الوط yog asl dog Le‏ أغبهالا افا تنه ركاف أهلبةبويوهم هذا MI‏ أن 
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القوة الاحتكارية لحلقات توليد الكهرباء في قطاع الطاقة الكهربائية وحواجز دخول هذا 
القطاع ضعيفة ومنخفضة نسبيًا. ولكنء تحتاج مشروعات مصادر الطاقة الجديدة مثل قطاع 
توليد الكهرباء من النفايات الذي يتسم باستثماراته العالية» ومخاطره المنخفضة. وعوائده 
البطيئة إلى أن تدفع الشركات مبالغ كبيرة وبشكل مسبق» لذلك أصبحت هذه المجالات 
الاستثمارية حاجرًا يصعب التغلب عليه خلال عملية دخول الشركات الأهلية ذات النطاق 
الصغير. 


ثانيًا: أصبح التسعير الاحتكاري الذي تفرضه القطاعات الإدارية بالحكومة على شركات 
توليد الكهرباء حاجرًا ع أمام دخول الشركات هذا القطاع» فإذا اتخذنا محطات الطاقة 
الكهرومائية الصغيرة بمحافظة شي شوي بجوي جوو مثالا نجد أن هناك 88 محطة أهلية 
صغيرة للطاقة الكهرومائية بالمحافظة حاليًاء منهم تمانون محطة تقريبًا قد تم استكمال 
إنشائهم وبدء الإنتاج. وقد بلغ عدد وحدات التوليد في المحافظة بأكملها أكثر من 150 
dry‏ بإجمالي سعة 15 ألف كيلووات. وطبقا لوثائق الجنة الوطنية للتنمية والإصلاح. 
تم تحديد أسعار الكهرباء محطات جوي جوو الكهرومائية: وكان 0.215 يوان / كيلووات 
ساعة. ولكن عندما قامت الحكومة وقطاعات التسعير التي تحدد أسعار كهرباء الشبكة 
للمحطات الكهرومائية الصغيرة بجوي جوو بتحديد الأسعار تم تعقد جلسات dole‏ للاستماع 
إلى اقتراحات الأسعارء فاستمرت في تنفيذ سعر 0.1914 يوان / Slog LS‏ ساعة قبل يوليو 
7 وفي أغسطس طبقت سعر 0.1974 يوان / كيلووات del‏ فكانت الشركات الأهلية 
للطاقة الكهرومائية في واقع الأمر تتكلف 0.3956 يوان / كيلووات ساعة كلما تقوم بتوليد 
Slog LS 1‏ ساعة من الكهرباء أي أنها تخسر 0.1982 يوان في كل 1 كيلووات del‏ من 
الكهرباء» وكلما قامت بتوليد كهرباء AST‏ زادت خسارتهاء ما أدى إلى تفاقم مشكة بقاء 
شركات الطاقة الكهرومائية الأهلية الصغيرة تدريجيًا. 


LE‏ أعاقت بعض العتبات المرتفعة بصورة كبيرة والتي يضعها المسؤولون في 
قطاعات الرقابة الإدارية للطاقة الكهربائية الدخول الطبيعي للشركات الأهلية من 
ol‏ آخر ففي عام 2009 قام قسم صناعة المعدات بوزارة الصناعة وتكنولوجيا 
ا معلومات بتأليف yles)‏ دخول القطاع) الخاصة بتصنيع معدات كهرباء الرياح» من 
أجل الحد من سرعة تطور هذا القطاع. حيث طرح ثلاثة متطلبات رئيسة ينبغي 
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على شركات إنتاج معدات كهرباء الرياح الالتزام بها: حيث لا dy‏ وأن تتمتع شركات إنتاج 
مولدات الرياح بشروط التصنيع الضرورية لإنتاج مولدات مستقلة بسعة 2.5 ميجاوات وأكشر 
وبسعة سنوية تفوق المليون Glog LS‏ بالإضافة إلى جميع مرافق الإنتاج وإذا أرادت هذه 
الشركات إجراء إصلاحات أو توسيع أنشصطتها أو تأسيس مشروعات جديدة. يجب أن تمتلك 
معدات بقدرة لا تقل عن 500 ألف log LS‏ كما يجب أن تتمتع الشركات الخاصة بإنتاج 
مولدات كهرباء الرياح الجديدة بخبرة عملية في قطاع الصناعات الكهروميكانيكية الكبيرة 
تزيد على خمس سنوات. ومن الصعب على الغالبية العظمى من الشركات الأهلية استيفاء 
هذه المتطلبات الثلاثة. حتى أن الشركات التي دخلت بالفعل هذا القطاع Ley‏ تضطر إلى 
الانسحاب die‏ بسبب هذه المتطلبات» أو Ley‏ يتم إجبارها على العمل بصورة مشتركة مع 
الشركات الكبيرة المملوكة للدولة المطابقة للشروط من خلال نقل حق الإدارة والسيطرة على 
أعمالها. 


ثانيًا: المرافق العامة بالمدن: 

بعد تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح» حطمت المرافق والخدمات العامة في المدن بالصين 
Leow yu‏ وبشكل عام احتكار الحكومة والقطاعات العامة لهذا القطاع بالمدن. حيث انفتحت 
على الاقتصاد غير العام ورؤوس الأموال الخارجية» وذلك في ضوء التمييز بين القطاعات 
العامة والخاصة. والآليات الحكومية وآليات السوق والإدارة الكلية للحكومة, والأعمال 
الجزئية للشركات. وتتسارع خطوات تسويق مجالات الخدمات والمرافق العامة في الآونة 
الأخيرة باستمراه فقد أصدرت وزارة البناء والإعمار في ديسمبر من عام 2002 (مقترحات 
بشأن إسراع عملية التسويق لقطاع المرافق والخدمات العامة بالمدن). حيث طرحت بوضوح 
ضرورة الإسراع في دفع عملية إنشاء أسواق للخدمات والمرافق العامة بالمدنء. وإدخال آلية 
المنافسة» والسماح لرؤوس الأموال غير العامة بالمشاركة في الاستثمار والبناء والإصلاح والعمل 
في قطاعات الغازء والطاقة الحراريةء وشبكات أنابيب إمدادات المياه. وامدادات الطاقة 
الكهربائيةء والمواصلات العامة. 


لخدمات المياه بفرنسا في عام 1992 بالاستثمار مع شركة مياه تانجو بمدينة جونغشان 
مقاطعة قوانغدونغ, لتكون في طليعة الشركات الأجنبية التي دخلت أسواق خدمات 
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المياه بالصين. وفي يناير من عام 2003 استحوذت شركة سانتونغ الأهلية لصيانة الآلات 
بقوانغدونغ على Go‏ الإدارة LEI‏ لشركة إمدادات المياه منطقة شينجو بووخان بقيمة 8 
مليون و800 ألف يوان صيني؛ وفي مجال الغازء بدأت مجموعة ENN‏ الأهلية بإمداد ا منطقة 
الحرة بلانغ فانغ في خه بي بالغاز dis‏ عام 1993. وبعد عام 1998 بدأت هذه الشركة التوسع 
في مدن أخرى» وقد حصلت بالفعل حتى الآن على حق الإدارة الحصرية لشبكات أنابيب الغاز 
في أكثر من ثلاثين مدينة ومقاطعة منهم بکين» وخه ay‏ وشاندونغ: وآنهويء وجيانغسو وجه 
Bile‏ وخه نان... إلخ» لتلبي بذلك احتياجات ما يقرب من 10 مليون شخص من سكان 
المدن. وقد وقعت مدينة تشيونغ لاي بسيتشوان في بداية عام 2002 مع مجموعة روييون 
الأهلية اتفاقية تطوير وبناء منطقة حضرية جديدة. حيث تم تسليم تعاقد البناء بالكامل 
وحق إدارة أعمال الخدمات والمرافق العامة الخاصة بال منطقة الحضرية الجديدة على مساحة 
خمسة كيلومترات مربعة بالمدينة سالفة الذكر لمجموعة روييون» من ثم حصلت هذه 
المجموعة على حق أعمال بناء المنطقة الحضرية الجديدة Bb‏ خمسين dále‏ بالإضافة إلى 
حقوق امتيازية لاحتكار الخدمات والمرافق العامة مثل المياهء. والكهرباء Lalo‏ والمواصلات 
العامة... إلخ بالمدينة Sub‏ خمسين عامًا. ” وقد بدأت مدينة بكين منذ عام 2000 بتحرير 
سيطرة دخول الشركات الأهلية على مجال المرافق والخدمات العامة كإنتاج وتوريد الكهرباء 
والغازء والمياه. فحتى الربع الأول من عام 5002 كان هناك 11 مشروعًا Corde‏ رؤوس الأموال 
الخاصة ببكينء واستقطبت 11 مليار يوان صيني من رؤوس الأموال الاجتماعية. اشتملت 
على عشرة أنواع من مرافق البنية التحتية للمدن مثل المياه والتدفئة, والغاز. ومعالجة 
النفايات» والطرق العامة ذات الرسوم المرورية» والنقل بالسكك الحديدية. وبحلول نهاية عام 
2 كان هناك 948 شركة خاصة في مقاطعة جيانغسو قد دخلت بالفعل إنتاج وتوريد 
الكهرباء والغازء والمياه إلى غير ذلك من مجالات البنية التحتية الاجتماعية. والقطاعات 
الاحتكارية. * وفي نهاية عام 6002 وصلت الشركات الأهلية في قطاع الضمان والرعاية 
الاجتماعية بمقاطعة جه جيانغ إلى 026 شركة. كما وصلت الشركات الأهلية العاملة في قطاع 


57- لو خونغ يو: (حول GWT‏ تنظيم أعمال الخدمات والمرافق العامة بالمناطق الحضرية (Qual‏ دار نشر الإدارة الاقتصادية. طبعة 
عام 2007. صفحة 60. 

58- خوانغ منغ فو: (تقرير تنمية الاقتصاد الخاص بالصين 4/19 )2006~2005((« دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. dab‏ 
عام 2006« صفحة 460. 


176 





إنتاج وتوريد الكهرباء والغاز والمياه إلى 717 شركة. حيث بلغت الزيادة السنوية لعدد هذه 
الشركات في تلك القطاعات كل على حدة %24 و%35. bs”‏ مجال النقل العام بالمدن, 
استقطبت مدينة شيان بمقاطعة خوبي شركة Logs‏ الأهلية لتأجير السيارات بونجو. حيث 
قامت شركة ووما بشراء امتياز إدارة 2 خطًا مروريًا óle‏ تم تدشينه بمدينة شيان بقيمة 8 
مليون يوان صيني giu‏ لمدة 18 Lile‏ وذلك بعد أن استحوذت بصورة كاملة على Bole]‏ 
هيكلة مجموعة مدينة شيان للنقل العام. وعلى الرغم من أن حكومة مدينة شيان أعادت 
تأميم الشركات العامة بهذه المدينة مرة أخرى في gale‏ من عام 2008 إلا أن النموذج الذي 
قدمه إصلاح شيان للمدن الأخرى على مستوى الدولة كان تأثيره عميقاء ففي الحقيقةء قام 
عدد كبير من ال مدن بتطبيق الإصلاح القائم على إدخال الشركات غير العامة في الشركات 
العامة. ففي مجال البنية التحتية للمدنء ليس هناك أشهر من جسر خليج خانغ جو الكبير 
عابر البحار بجه ibe‏ فقد وصل إجمالى الاستثمارات في هذا الجسر إلى 11 مليار و008 
مليون يوان صيني» وتحتل مجموعة سونغ تشنغ %3.71 وشركة مدينة تسيشي للاستثمار 
في بناء الجسور %38.21. ومجموعة يونجور %5.4 في %53 من استثمارات Eg pit!‏ ولشركة 
تيان إي المحدودة للاستثمارات بمدينة تسيشيء بالإضافة إلى شركة شينغ تشياو المحدودة 
با مدينة ذاتها استثمارات -أيضا- بهذا المشروع, وجميعها شركات أهلية: وفي مجال معالجة 
مياه الصرف. حصل اتحاد الأصدقاء بشانغهاي الذي تحتل الاستثمارات الخاصة فيه 85% 
على امتياز إدارة محطة حديقة البامبو ممعالجة مياه الصرف الذي يعتبر أكبر مشروع ممعالجة 
مياه الصرف بشانغهاي. 


ومن خلال التحليل السابق لأحوال دخول الشركات الأهلية في مجال ال مرافق والخدمات 
العامة بالمناطق الحضرية. يمكن أن ملاحظة أن هذا المجال يختلف كل الاختلاف عن 
القطاعات الاحتكارية الأخرىء فهو Vol‏ احتكار اقليمي وليس احتكارًا صناعيا؛ كما أنه 
يتسم بسعة ما يشمله من مجالات» بالإضافة إلى أن ما يحتاجه بناء البنية التحتية 
للمدن من رؤوس أموال يزيد بصورة هائلة في ظل الإسراع في عملية التحضر. Less‏ 
تكون جميع المدن قد اتخذت إجراءات لتخفيف حواجز الدخولء واستقطاب مزيد 


59- خوانغ منغ فو: (تقرير تنمية الاقتصاد الخاص بالصين 4/19 )2007~2006((« دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. dab‏ 
عام 2007. صفحة 375. 
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من رؤوس الأموال الخاصةء وذلكء تماشيًا مع القيود المالية التي تشهدها الحكومات المحلية, 
الأمر الذي يجعل هذا ال مجال أحد مجالات القطاعات الاحتكارية الذي يشهد دخول أكبر 
عدد من الشركات الأهلية. ولكنء. يعد عدم ضمان استمرارية السياسات ال معنية المشكلة 
الأبرز التي تواجهها الشركات الأهلية في مراحل دخول هذا القطاعء فالسياسات الإدارية 
الماضية شجعت على دخول الشركات الأهليةء بينما ليس هناك ما يضمن أن السياسات 
Loo‏ ستكون LAS Se‏ ف افا Le‏ يكن الغلف :طرق السلف Le‏ يجعل الشركات LA‏ 
تعاني من خسائر لا مبرر لها. 


WE‏ النقل الجوي: 

في ply‏ من عام 1987 أجاز مجلس الدولة الصيني (تقرير خطة الإصلاح الهيكاي الإداري 
لنظام الطيران المدني وخطواته التنفيذية). حيث قام بإصلاح نظام إدارة هذا القطاع وكان 
المضمون الأساسي لهذا القطاع فصل هيئات الإدارة عن شركات الطيران والمطارات. وفي 
عام 1990 تم القضاء على احتكار الشركات المملوكة للدولة الحصري لهذا القطاع» وبداً 
تشكيل bs‏ منافسة القلة في أسواق الطيران على مستوى الدولة. وبحلول نهاية عام 2000 
كان هناك 35 شركة طيران وطنية ومحلية بالصين. ولكنء كانت نسبة الدين إلى الأصول 
لهذه الشركات أعلى من 80% وكانت نسبة الديون لبعض المطارات بين 40%~30 حيث 
كانت تواجه جميع شركات الطيران وضعًا Lise‏ يتزايد باستمرار على المستوى المالي. 
ومن أجل التخفيف من القيود المالية لقطاع الطيران abl‏ مرر اجتماع مكتب رئيس 
مجلس الدولة الصيني رقم 121 في يناير من عام 2002 (إشعار مجلس الدولة الصيني 
بشأن طبع وتوزيع dhs‏ إصلاح نظام الطيران (Sab‏ الأمر الذي أزاح الستار عن الجولة 
الثانية من الإصلاح الهيكلي للطيران المدني بالصين. وفي ظل هذا الأمرء تأسست شركة 
ووخان لخطوط شرق الصين الجوية في 18 من أغسطس عام 2002 وقي الوقت نفسه. 
ظهر لأول مرة اسم مجموعة جونياو الأهلية بشانغهاي في الهيكل السهمي لهذه الشركة 
بالتالي أصبحت شركة جونياو بونجو أول شركة أهلية تساهم في قطاع النقل الجوي على 
مستوى الدولة. وفي نهاية يناير من عام 2003 استثمر رجل الأعمال وانغ جونياو 550 
مليون يوان صيني في امتلاك مطار ييتشانغ سانكسيا بخوبيء ليصبح أول نموذج يجسد إجازة 
الصين للشركات الأهلية بامتلاك المطارات. وفي ما بعد قامت مجموعة خواشنغ الصناعية 
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بقوانغدونغ بالاستحواذ على 10 % من الأسهم في شركة باييون المحدودة لخدمات السفر؛ 
وامتلكت مجموعة مطاعم جنكو الصينية بتشنغدو أسهم بنسبة 196 في خطوط طيران 
سيتشوان. وفي مارس من عام 2003 تأسست أكبر شركة طيران لخدمات الشحن بالصينء 
بإجمالي استثمارات وصلت إلى 2 مليار و500 مليون يوان صيني» ورأس مال مسجل بلغ 2 
مليار و200 مليون يوان صيني» وقد ساهمت فيها شركة سيتيك باسيفيك التي كانت تتمتع 
بخبرة 16 عامًا في الاستثمار في مجال lp bl!‏ لتصبح هذه الشركة بذلك أول شركة طيران 
مدني GIS‏ استثمارات مشتركة. ” وفي أكتوبر من عام 2004 أجازت القطاعات الإدارية للطيران 
المدني بالصين أهلية تشغيل أول مطار جديد يتم بناؤه باستثمارات خاصة على مستوى 
الدولة - مطار فونينغ بمدينة سويفنخه بخيلونغجيانغ, تغطي مساحته 130 ألف متر مربع» 
وهو مهبط لهليكوبتر صغيرة يقدم أعمال الطيران العامة. ويعتبر هذا ال مطار الخطوة الأولى 
في تطوير المجال الاستثماري لقطاع المطارات الصينية نحو شركات غير أهلية. © 


ds‏ 15 يناير من عام 2005 تم تطبيق (أحكام الترخيص التجاري لشركات النقل الجوي 
العام) بصورة رسمية. وقد نصت هذه الأحكام LA-‏ على إمكانية تأسيس رؤوس الأموال 
الأهلية لشركات الطيران. وفي 15 أغسطس من عام 2005 تم تنفيذ (أحكام الاستثمار في قطاع 
الطيران المدني على مستوى الدولة (التجريبي)) بصورة رسمية» حيث مضت هذه الأحكام 
قدمًا في تشجيع الكيانات الاستثمارية غير العامة على الاستثمار في مجال النقل Gib!‏ وكانت 
المرة الأولى التي يتم Lad‏ التأكيد على إمكانية أن تصبح الاستثمارات الأهلية مساهما BLES,‏ 
جزء من صناعة الطيران المدني وذلك على شكل أحكام قانونيةء وف الوقت نفسه. كانت المرة 
الأولى التي يتم فيها تحديد نطاق استثمار الشركات الأهلية في مجال الطيران GAL!‏ بصورة 
شاملة. حيث شمل الشحن الجوي العام والطيران العام والمطارات ال مدنية» والنظم الإدارية 
للمواصلات الجوية» وبيع زيت الطيران وتخزينه ونقله والتزود به. وصيانة الطائرات» وتخزين 


0- ليو بينغ تشينغ: (الأوضاع الحاليةء والمشاكل والاتجاهات الخاصة بمشاركة الشركات الأهلية في المرافق والخدمات (dale!‏ جانغ 
خو اي ومینغ لي Y?‏ وليانغ تشوان يون: (تقرير حول تنمية شركات القطاع الخاص بالصين 2003( دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم 
الاجتماعية. dab‏ عام 2004 صفحة 98-82. 

61- وانغ جون خا: (إعادة هيكلة الصناعات الاحتكارية Qual‏ بالإضافة إلى نظام تصنيفهاء وسياسات تنسيقها). دار النشر التجارية, 
طبعة ele‏ 2005« صفحة 306 


179 





البضائع: والخدمات الأرضية» وإنتاج وبيع المواد الغذائية في رحلات الطيران» وتوكيل مبيعات 
نقل الركاب والبضائع. وخدمات نظام حجز الحواسيب AIT)‏ والتخليص الجوي. بالإضافة إلى 
المشروعات المعنية. by‏ ضوء هذا الأمرء أجازت الإدارة العامة للطيران المدني منذ عام 2005 
الاستعداد لبناء 14 شركة طيران أهلية على التوالي منها خطوط أوكيه الجوية» وخطوط الربيع 
والخريف الجوية» وخطوط النسر الجوية المتحدة. وطيران نجمة الشرق. وخطوط داجونغ 
الجوية» وخطوط كونمينغ الجوية» والشرقية إكسبرس (الشركة القدهة لطيران جيشيانغ)» 
وطيران خواشياء والطيران yy sll‏ وخطوط داتانغ تشيلي. وخطوط سور الصين العظيم 
لشحن البضائع» وخطوط ينغآن الجوية. وطيران ده لونغ... إلخ» وتم تشغيل أكثر من ثلاثين 
خط نقل جوي على مستوى الدولة. علاوة على ذلك نجحت كل من دينغلي الصناعية 
وجونغ فو دي الصناعية بشنجن في امتلاك أسهم شركة طيران شنجن بصورة مشتركةء لتصبح 
أكبر شركة طيران أهلية على مستوى الدولةء وذلك طبقا ل (تقرير تنمية الاقتصاد الخاص 


بينما سببت الأزمة المالية العالمية التي حدثت بشكل grli‏ في عام 2008 خسائر فادحة 
لقطاع الطيران المدني بالصينء وكانت شركات الربيع والخريفء وجيشيانغ. وبحر الصين الشرقي 
فقط من بين الأربع عشرة شركة أهلية على مستوى الدولة من تنجح في تحقيق أرباح» 
بينما واجه الباقي خسائر dood‏ وعلى الرغم من أن شركات طيران داتانغ تشيلي وداجونغ 
قد حصلت بالفعل على تصريح ممارسة العملء إلا أنهم لم يقوموا حتى برحلاتهم الأولى» فقد 


واجهت شركات الطيران الأهلية تحديًا كاد يبيدها. (انظر جدول 4-2). 
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جدول 4-2 أوضاع عدد من شركات الطيران الأهلية 


اسم الشركة عمر الشركة 
الربيع والخريف 5 سنوات 
Blue‏ 4 سنوات 
خواشيا 4 سنوات 
نجمة الشرق 4 سنوات 
أوكيه 5 سنوات 
النسر المتحدة 5 سنوات 


حجم أسطولها 


2 طائرةء lay‏ في ذلك 
طائرة مملوكة بالكامل 


طائرتان طراز a319‏ 
وست طائرات a320‏ 
مستأجرة 


ثلاث طائرات طراز 
crj200er‏ مستأجرة 
ثلاث طائرات a319‏ 
وسبع طائرات a320‏ 
مسأ جرة 
11 طائرة (8 طائرات 
للركاب والبضائع نظام 
7 وطائرة ma‏ 
60 جديدة. وطائرتان 
للأغراض العامة طراز 
(y8‏ 


طائرة a320-200‏ وثلاثة 
2319-0 


توزيع الرحلات/ 
مسوم اسان 


القاعدة شانغهاي 


القاعدة جوييانغ 


القاعدة ووخان 


لها شركة فرعية 
بتيانجينء» القاعدة 
خانغجوء وهناك 14 
فرعًا بالخارج» تدير 


القاعدة تشنغدو 


الوضع الحالي 
للشركة 


حجم الأرباح في عام 
8 بلغ 21 مليون 
و40 ألف يوان صيني 


حجم الأرباح في عام 
8 بلغ 11 مليون 
و500 ألف يوان 


تم إشهار إفلاسها 


أوقفت رحلاتها 
الجوية في ديسمبر 
من عام 2008 وفي 
6 فبراير من عام 
2009 استعادت 
رحلاتها بالكامل 
أممتها شركة طيران 
سيتشوان بعد 
الاستحواذ عليها 
بسبب الديون 


مصدر ال معلومات: وانشين: "حول اتجاهات التنمية لشركات الطيران الأهلية بالصين في ظل الأزمة 


امالية", يونيو عام 2010 المسودة الداخلية 


م تكن شركة طيران نجمة الشرق التي تأسست في عام 2005 قادرة على تسديد 
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بالإضافة إلى ديون بقيمة 60 مليون يوان صيني لمجموعة مطارات خوي» ما اضطرها إلى 
أن تطلب إشهار إفلاسها في بداية عام 2009 كما Cle‏ خطوط النسر الجوية المتحدة التي 
كانت تعتبر أول شركة أهلية تحصل على رخصة مزاولة العمل في قطاع الطيران المدني من 
محنة الدمج والاستحواذ من قبل خطوط الطيران ا لمملوكة للدولة. وف نوفمبر من عام 22006 
استثمرت شركة طيران سيتشوان المملوكة للدولة 20 مليونا في شراء أسهم النسر المتحدة في 
شكل زيادة رأس ا مال وتوسيع الأسهم؛ وفي يوليو من عام 2007 قامت شركة طيران سيتشوان 
بزيادة رأس ULL!‏ 20 مليونًا أخرىء لتحصل على امتياز إدارة طيران النسر المتحدة؛ وفي مارس 
من عام 2009 ضخ طيران سيتشوان مرة أخرى 200 مليون وحصل على السيطرة المطلقة 
على أسهم شركة طيران النسر المتحدة. وفي 15 أكتوبر من عام 2009ء قامت كل من شركة 
الصين للطائرات التجارية» وشركة طيران سيتشوان» ومجموعة تشنغدو للتجارة والاستثمار 
بتوقيع اتفاقية تعاون في تشنغدوء وقام الأطراف الثلاثة بإعادة هيكلة لخطوط النسر الجوية 
المتحدة: فارتفع رأس مال الأسهم لهذه الشركة من 300 مليون إلى 680 مليون» وكانت نسب 
الأسهم التي امتلكها كل طرف على حدة: 48% للصين لتجارة الطائرات» و40.97 لطيران 
سيتشوان» و11.03% بمجموعة تشنغدو ما أدى إلى تحول خطوط النسر الجوية المتحدة 
بصورة كاملة إلى شركة مملوكة Agi‏ وقد استعادت شركة طيران أوكيه رحلاتها الجوية 
بعد إيقافها في ديسمبر من عام 2008« ولكن كان فيدكس (البريد السريع الفيدرالي) بالولايات 
المتحدة قد ghd‏ بالفعل علاقاته التعاونية معهاء فكانت تعاني خسائر dood‏ كما استمرت 
الدعاوى القضائية في مطاردتهاء أما خطوط طيران الربيع والخريفء فقد كانت تعتمد فقط 
على منصات السفر السياحي الخاصة بهاء لذلك كانت تحافظ بالكاد على بقائها. 


ومن خلال تحليل أوضاع دخول رؤوس الأموال الأهلية في قطاع الطيران المدنيء يمكن 
ملاحظة وحود الحواجز التالية بصورة رئيسة: 


أولا: حواجز اقتصاد الحجم. فتكاليف شركات الطيران معقدة. ومصاريف تشغيلها 
كبيرة. ولو م يتم تشكيل SLA‏ محدد. سيكون على شركات الطيران الاعتماد على 
دعم wily‏ مال المتابعة funds up-follow‏ في ظل صعوبة تحقيق أرباح خلال فترة 
By ad‏ وإلا سيظهر تصدع ل"سلسلة رأس امال" خلال تشغيل الشركات» في Lb‏ 
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أوضاع خاصة. وتوضح الوقائع أن هذا الأمر بالنسبة للشركات الأهلية يعتبر حاجرًا من 
الصعب التغخلب عليه. 


ثانيًا: الرقابة الإدارية للهيئات الإدارية الخاصة بالطيران Gb!‏ فدامًا ما تعتمد الهيئات 
الإدارية على "مبدأ السلف" الذي أسسه اتحاد النقل الجوي الدولي TATA‏ من أجل ضمان 
مصالح رواد الأسواق كبعض الكيانات المطلوبة في الأسواق. وخطوط الطيران الرئيسة مثل 
bs bs‏ بكين شانغهاي» وبكين جوانغجوء والتي تنطلق رحلاتها الجوية بصورة غير ALB‏ 
للتغيير من قبل شركات الطيران ال مملوكة للدولةء بينما لا تستطيع شركات الطيران الأهلية من 
الأساس طلب هذه الرحلات. 


LUG‏ البيئة التنافسية غير ا متساويةء ففي عام 2008 ظهرت خسائر كبيرة في شركات الطيران 
الصينية الثلاث الكبرى وهي: شركة طيران جنوب الصين» وخطوط شرق الصين الجويةء وطيران 
الصين (إير تشاينا)» وفي Lb‏ هذه الأوضاع» Char‏ كل من خطوط شرق الصين الجوية 
وشركة طيران جنوب الصين على رأس مال من الدولة بقيمة 7 مليار يوان صينيء و3 مليار 
يوان صيني كل على bre‏ كما حصلت مجموعة by hs‏ خاينان الجوية على رأس مال 
من حكومة مدينة تيانجين بقيمة 500 مليون يوان صيني» بينما لا تستطيع شركات الطيران 
الأهلية التمتع بهذا الدعم., الأمر الذي أوقعها في منافسة قاسية غير dole‏ بل وعرضها 
حتى للإفلاس أو الاستحواذ عليها. 

رابعًا: آليات التسعير غير السوقية. فنظرًا لاحتكار الصين الوطنية لوقود الطيران لإمدادات 
وقود الطيران على مستوى الدولة» يتم تسعير الوقود من قبل الهيئة الوطنية للتنمية 
والإصلاح والإدارة العامة للطيران اممدني؛ لذلك لا تعكس أسعار وقود الطيران تغيرات العرض 
والطلب في الأسواق في الأوقات المناسبةء الأمر الذي أدى إلى عدم قدرة شركات الطيران الأهلية 
على صنع القرارات الإدارية في الأوقات المناسبة Lab‏ لأحوال الأسواق. 


رابعًا: قطاع النفط والاتصالات: 
يعد استغراج وتكرير النفط غان مسفوق الذولة Lille‏ سوقا احتكارية كلاسيكية 
فالغالبية العظمى من شركات هذا القطاع تندرج تحت راية المجموعات الكبرى المملوكة 
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للدولة مغل شركة البترول الوطنية الصينية (بيتروتشاينا)» وشركة سينوبيك» والشركة الوطنية 
الصينية للنفط البحري (CNOOC)‏ إلخ. ووفقا منغ شيان دوه )2007( يشتمل أكثر من 4 
مليون كيلومتر مربع من اليابسة بالصين على أحواض ترسيب النفط والغاز الطبيعي» وتحتل 
المساحة الكلية ممنطقة التعدين التي حصلت US Lede‏ من شركة البترول الوطنية الصينية 
وشركة سينوبيك 90% من المساحة الكلية سالفة الذكرء كما أن التعاون الأجنبي في النفط 
البحري من المياه الضحلة حتى ال مياه الساحلية تحتكره الشركات الثلاث الكبرى خاصة الشركة 
الوطنية الصينية للنفط البحري (CNOOC)‏ ويتكون تكرير النفط بالصين من شركة البترول 
الوطنية الصينيةء وشركة سينوبيك. وعدد من شركات التكرير المحلية؛ وفي حلقات بيع النفط. 
فالشركتان الكبريانء أي شركة البترول الوطنية الصينية» وشركة سينوبيك هما المسؤولتان عن 
بيع النفط بالجملة, أما البيع بالتجزئة للمنتجات البترولية فتعود مسؤوليته للشركتين ذاتهماء 
بالإضافة إلى بعض المستخدمين ومحطات البنزين الاجتماعية. بالتالي احتكرت الشركات الكبرى 
المملوكة للدولة قدرات التكرير بالكامل على مستوى الدولة. وشكلت سيطرة شاملة على 
قنوات التزود بالمنتجات البترولية. 


Les‏ الرغم من OH EUS‏ صناعات gabl‏ والصناعات الوسطىء وصناعات المصب في قطاع 
النفط والغاز الطبيعي قامت في حقيقة الأمر بمحاولات إصلاحية لإدخال الشركات الأهلية. فتم 
إنشاء الغرفة التجارية للنفط التابعة للاتحاد الوطني للصناعة والتجارة بالصين والتي تعد أول 
غرفة تجارية أهلية للنفط في الصينء وتم تأسيس شركة سور الصين المتحدة للنفط التي تعد 
أول شركة أهلية مشتركة للنفط على مستوى الدولة» كما بدأ عدد من شركات النفط الأهلية 
إقامة مشروعات مشتركة مع شركات كبيرة مملوكة dg WW‏ وشركات أجنبية. فقد دخلت أنواع 
أخرى من رؤوس الأموال كالأهلية وغيرها مجالات عديدة لهذه الصناعة منها استخراج النفط 
eLa‏ والشحن بخطوط الأنابيبء وتكرير البترول» وبيع المنتجات البترولية بالجملة والتجزئة 
بالإضافة إلى توزيع الغاز في المناطق الحضرية. ووفقا لدراسات منغ شيان دوه )2007( هناك 
أكثر من 80 شركة أهلية على مستوى الدولة حاليًا تعمل في استخراج النفط؛ وما يقرب 
من dite‏ شركة أهلية تعمل في تكرير النفط بقدرات تكرير تبلغ 80 مليون طن؛ كما 
يوجد حوالي 200 شركة أهلية تعمل في بيع المنتجات البترولية بالجملة» لتحتل بذلك 8% 
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من إجمالي الشركات العاملة في بيع المنتجات البترولية بالجملة على مستوى الدولة» و5% من 
إجمالي مبيعات الجملة؛ وتمتلك شركات البيع بالتجزئة الأهلية أكثر من 40 ألف محطة وقود, 
لتحتل بذلك 43% من إجمالي محطات الوقود على مستوى ÄI‏ و1396 من حصص أسواق 
البيع بالتجزئة للمنتجات البترولية. 


Lal‏ قطاع الاتصالات» Vlas‏ ما يعد LÉS‏ احتكاريًا ذا أسعار وأرباح عالية نسبيًا بالصين. 
وقد مرت صناعة الاتصالات من عام 1998 حتى عام 2008 بإصلاحات "44556" ففي مجال 
خدمات الاتصال dL‏ تم تشكيل سوق احتكارية بصورة مبدئية تتخذ من شركة الصين 
للاتصالات» وتشاينا موبايلء والصين نيتكوم (CNC)‏ ومجموعة شركات شبكة الاتصالات 
ا متحدة (تشاينا يونيكوم) كيانات رئيسة له. ومع الإصلاحات ذات الطابع السوقي في داخل 
هذا القطاع. أصدرت القطاعات الإدارية قرارات تشجع على إدخال الاقتصاد الخاص في هذا 
القطاع. ولكن على أن يركز بصورة رئيسة على مجال خدمات الاتصالات SIS‏ القيمة المضافة. 


dy‏ عام 1993 أجاز مجلس الدولة الصيني إطلاق خدمات الاتصال ذات القيمة المضافة 
مثل الاستدعاء اللاسلكي» وخدمة ال معلومات المسجلة عبر الهاتف. وخدمة البريد الإلكتروني, 
بالإضافة إلى التبادل الإلكتروني للبيانات» كما سمح بدخول الاقتصاد الخاص. ” فقد أصدر 
مجلس الدولة الصيني (لائحة جمهورية الصين الشعبية للاتصالات) في عام 2000 وأجاز فيها 
استثمار الاقتصاد الخاص في الأعمال المعنية بالاتصالات» أو المشاركة في جميع خدمات الاتصالات 
التسلكية والاكسلكبة. © وطيقا ها جا ى GLEN)‏ الستوى Lelia‏ العلومات: see - qual:‏ 
الاتصالات )2007((« فقد وصل العاملون في مجال خدمات الاتصال ذات القيمة المضافة 
إلى 22 ألف شركة على مستوى الدولة بحلول نهاية عام 2006 من بينهم 20 ألف و800 
شركة تعد شركات أهلية أو شركات تتضمن رؤوس أموال أهلية. لذلك يحتل هذا النوع من 
الشركات 95% من إجمالي الشركات العاملة في هذا المجال. وفي مجال الاتصالات الأساسيةء 
هناك ما يقرب من 500 شركة تتضمن رؤوس أموال idel‏ تعمل في خدمات الاتصالات 


2- الكتاب السنوي لصناعة المعلومات بالصين - لجنة تحرير مجلد الاتصالات: (الكتاب السنوي لصناعة المعلومات بالصين- مجلد 
الاتصالات )2007( طبعة عام 2007, صفحة 203. 

3- خوانغ منغ فو: (تقرير تنمية الاقتصاد الخاص بالصين 4/18 )2006~2005((« دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. dab‏ 
عام 2006. صفحة 186. 
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الأماسية في ضوء خدمات الاتصالات ذات القيمة المضافة. “ ووفقا لإحصاءات وزارة صناعة 
ا معلومات السابقة. تحتل الشركات الأهلية 70% من شركات تصنيع الهواتف المحمولة التي 
تم إجازتها مؤخرًا. وتحتل الشركات الأهلية نسبة محددة -أيضا- بين شركات تصنيع معدات 
الاتصالء والأشهر من بينهم هي شركات هواويء وزد ني إي. 


وعلى عكس القطاعات الأخرىء كان الحاجز الرئيس الذي واجهته الشركات الأهلية عند 
Ug co‏ قطاغ الفط هو العراقيل gus En‏ قبل الشركات Coe Aled!‏ إن ف كات 
النفط الحالية AS glob!‏ للدولة قد وضعت العراقيل أمام دخول الشركات الأهلية في هذا 
القطاع بمساعدة السلطات الإدارية للحكومة. وإذا اتخذنا استخراج البترول في منطقة يولين 
بشانشي مثالا نجد أن الشركة العامة للنفط والغاز الطبيعي بالصين قد وقعت في إبريل 
من عام 1994 (اتفاقية تنمية الموارد البترولية بشمال شانشي) مع حكومة مقاطعة شانثي. 
وحددت مساحة 1080 كيلومتر مربع من حقول نفط تشانغ تشينغ» وحقول نفط liol‏ 
وتم تسليمها للعمل على تنميتها من قبل المنظمات المحلية المعنية بيان آن ويولين عن 
طريق التفويض. والتحالف... إلخ» وحددت مساحة 3500 كيلومتر مربع جنوب جينغبيان 
كمنطقة استكشاف وتطوير مشتركة لحقول تشانغ تشينغ Ol bible‏ ال محلية. ونظرًا OY‏ 
بعض شركات التعدين بالمقاطعة كانت تعاني Ladi‏ على مستوى رؤوس الأموال والتكنولوجيا 
في هذا الوقت» فكانت تستخدم طرق "الحفر المشتركء والتفويض الجماعيء والتعاقد على 
آبار "hal‏ مع بعض شركات النفط المركزية. وبحلول نهاية عام 2000 كان هناك 1039 من 
الكيانات الاستثمارية الخاصة التي تم استقطابها للعمل في 4473 بترا للبترول؛ وقد شكلوا 
طاقة إنتاجية للنفط الخام بلغت مليون طن» حيث احتلت 1/6 الطاقة الإنتاجية للنفط 
الخام المحلي. وفي ما بعد. قامت مجموعة يانتشانغ للصناعات البترولية بشانشي بمساعدة 
السلطات الإدارية لحكومة مقاطعة شانشي بتأميم جميع الشركات الأهلية العاملة في استخراج 
النفطء وتطبيق الإدارة الموحدة. بحجة "كثرة وحداتها ذات الملكية المشتركة, ونطاقها الصغير 
ونقص التكنولوجيا بهاء واضطراب نظم التنمية فيها", الأمر الذي أجبر شركات استخراج النفط 
الأهلية على الخروج من هذا القطاع دفعة واحدة. 


4- الكتاب السنوي لصناعة المعلومات بالصين - لجنة تحرير مجلد الاتصالات: (الكتاب السنوي لصناعة المعلومات بالصين- مجلد 
الاتصالات )2007( طبعة عام 2007, صفحة 203. 
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وهناك تشابه كبير بين قطاع الاتصالات وقطاع النفط حيث يصل معدل الأرباح الخاصة 
بشركات الاتصال الصينية إلى 20% Y lin)‏ يتجاوز 10% في الدول الأخرىء فالولايات المتحدة 
التي تتسم بتقدمها الكبير في هذا القطاع. لا يصل معدل أرباحها حتى إلى 1%( EUY‏ 
ستعمل شركات الاتصال المملوكة للدولة على صياغة لوائح إدارية معنية من خلال الحكومة, 
لعرقلة دخول الشركات غير العامة في هذا القطاع بصورة مخطط Lg)‏ من أجل حماية 
الأرباح الاحتكارية العالية التي تحصل عليها الشركات المملوكة للدولة. 


خامسًا: قطاع النقل بالسكك الحديدية: 

من المعروف أن قطاع النقل بالسكك الحديدية هو الحصن الأقوى لبقايا النظام ا موجه 
بالصينء بينما دفع الطلب الاجتماعي الكبير على هذا القطاع إدخال أنواع أخرى من 
الاستثمارات Lg‏ في ذلك الاقتصاد غير العام بصورة عاجلة. ففي يوليو من عام 2005 
أصدرت وزارة السكك الحديدية (المقترحات التنفيذية بشأن تشجيع ودعم وتوجيه الاقتصاد 
غير العام للمشاركة في أعمال بناء السكك الحديدية)» وفيها طرحت الوزارة بوضوح مجالات 
الانفتاح على رؤوس الأموال غير العامة على مستوى الدولة في قطاع السكك الحديدية, 
منها: بناء السكك الحديديةء ونقل الركاب والبضائع بالسكك dotted)‏ وتصنيع معدات هذا 
القطاع. بالإضافة إلى أعمال أخرى متنوعة. بينما كانت هناك محاولات مبكرة للإصلاحات 
ذات الطابع السوقي لقطاعات السكك الحديدية أيضًا. ففي النصف الثاني من عام 1998 
وافقت السلطات الإدارية للسكك الحديدية على شق طريق لقطار أمتعة خاص تولى أعماله 
خوانغ وو شوه صاحب شركة خاصة لنقل السيارات بجوانغجوء بالإضافة إلى قطار حاويات 
خاص تولت أعماله الشركة المحدودة للنقل بقطار الحاويات في سكك حديد خوا يو بشاو 
سينغ في جه eile‏ الأمر الذي gol‏ إلى القضاء على احتكار السكك الحديدية المملوكة 
للدولة لأعمال قطارات الأمتعة doll‏ وقطارات الحاويات الخاصة. وبحلول نهاية عام 
5؛ كان عدد شركات السكك الحديدية CIS‏ رؤوس الأموال المشتركة 26 شركة: بإجمالي أصول 
Clos‏ إلى 113 مليار و800 مليون يوان صيني» ومساحة تشغيل بلغت 8777 كيلومتر. “ وقد 


65- خوانغ منغ فو: (تقرير تنمية الاقتصاد الخاص بالصين 4/18 )2006~2005((« دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. dab‏ 
عام 2006« صفحة 186. 
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وصلت صناديق الأسهم لمجموعة من مشروعات البناء مثل» خط شي تاي عالي السرعة 
bo»)‏ بين شي Le‏ جوانغ بمقاطعة خه بي وتاي يوان بمقاطعة شانشي). وسكك حديد تشيان 
تساو (يبدأ من المحطة الشمالية لتشيان آن حتى منطقة تساو في ديان) التي اعتمدت 
على استقطاب الاستثمارات الاجتماعية المختلفة إلى أكثر من 40 مليار يوان صيني؛ “ وطبقا 
ل(تقرير تنمية الاقتصاد الخاص مقاطعة قوانغدونخ)» نجحت شركة جونغجي بشنجن من 
خلال تقديم عطاء ناجح في المزاد في امتلاك 100% من أسهم سكك حديد لوه دينغ, الأمر 
الذي أدى إلى ظهور أول سكة حديد يتم الاستحواذ عليها بصورة مطلقة من قبل شركة 
أهلية بالصين. ” وقد تعاونت شركة ويلونغ الأهلية بنانجينغ مع الشركة العامة لتنمية 
اقتصاد السكك الحديدية بنانجينغ في تأسيس شركة إي يوان للخدمات اللوجستية بنانجينغ 
والتي تدير ساحة بضائع "آن ده من" الذي يعد أحد أصول السكك الحديدية المملوكة 
للدولة. واحتلت أسهم شركة Sighs‏ 60% من أسهم هذه ATI‏ لتشق بذلك Jol‏ طريق 
لدخول الشركات الأهلية خدمات الشحن بالسكك الحديدية. وفي نوفمبر من عام 2005 
حصل مشروع سكك حديد جيانان بجينتشنغ الذي استثمرت شركة يوه فنغ جيانان الأهلية 
المحدودة بشانشي 2 مليار و300 مليون يوان صيني في بنائه على إجازة وزارة السكة الحديد. 
وتصل سكة حديد جيانان غربًا إلى محطة جيافنغ بخط خويوه وترتبط شرقا ihag‏ تشنبو 
الجنوبية» فيصل طولها إلى 64.92 كيلومتراًء لتصبح أول سكة حديد يتم الاستثمار في بنائها 
برؤوس أموال أهلية بصورة كاملة. علاوة على CUS‏ أفادت وكالة أنباء شينخوا في العشرين 
من أغسطس 2000 أن سكة حديد باشين التي تستحوذ مجموعة تشونتشنغ الأهلية بلياونينغ 
على نصيب الأسد من أسهمهاء وتساهم Lad‏ وزارة السكك الحديديةء ومجموعة تيه فاء 
ومجموعة فوكوانغ, وشركة مدينة فوشين للاستثمارء وشركة داتانغ الصين» ومجموعة خوارون 
القابضة. وشركة GS‏ للاستثمار في ASUI‏ يصل طولها إلى 487 كما بلغ إجمالي استثمارات 
المرحلة الأولى لها 5 مليار و870 مليون يوان صينيء وتم البدء في بنائها في العاشر من نوفمبر 
لعام 2007. 


66- خوانغ منغ فو: (تقرير تنمية الاقتصاد الخاص بالصين 42 )2007~2006(( دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية طبعة 
عام 2007. صفحة 163. 
67- خوانغ منغ فو: (تقرير تنمية الاقتصاد الخاص بالصين 4/10 )2007~2006((« دار نشر الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية dab‏ 
عام 2007. صفحة 440. 
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وهناك ثلاث نقاط بارزة في تحليل أوضاع دخول الشركات الأهلية في قطاع السكك 


الحديدية: 


أولا: ما زال قطاع السكك الحديدية بأكمله حتى الآن يستخدم النظام الإداري القائم على 
عدم الفصل بين الحكومة والشركات» فوزارة السكك الحديدية تهيمن على سلوك الشركات 
عن طريق الأوامر الإدارية التي تصدرهاء كما أن موارد النقل للطرق بأكملها يتم توزيعها 
من قبل وزارة السكك الحديدية من خلال الأوامر الإدارية Lai‏ حتى ولو كانت الحكومات 
المحلية هي من تقوم ببناء السكك الحديدية ليست رؤوس الأموال الخاصة الضعيفة» فليس 
لديها القوة -أيضًا- للتنافس مع وزارة السكك الحديدية وذلك بسبب النطاق الكبير لسلطات 
هذه الوزارةء ما يؤدي في النهاية دائمًا إلى انخفاض نسبة استرداد رأس امال من قبل هذه 
الوزارة. GUY‏ يعد دخول الشركات الأهلية قطاع السكك الحديدية حتى Lug‏ هذا هو 
الأقل. فبالنسبة للشركات Aula)‏ يكمن مستوى وكثافة حواجز الدخول بصورة رئيسة في 
daub‏ النظام برمته للقطاع الاحتكاري» وليس وجود امتياز لسياسة بعينها من عدمه. 


ثانيًا: ما زالت الشركات الأهلية تواجه مخاطر هائلة تظهر على أثر آليات التسعير 
والتسويات الخاصة للقطاعات الاحتكارية» فيتم تحديد أسعار نقل الركاب والبضائع في 
السكك الحديدية من قبل وزارة السكك dosed)‏ لذلك هناك "توحيد" من قبل هذه 
الوزارة للتسويات المالية في السكك الحديديةء وطبقا ل(طرق تسويات إيرادات النقل بالسكك 
الحديدية) التي وضعتها هذه الوزارة تسلم جميع هيئات السكك الحديدية وشركات النقل 
بالسكك الحديدية الأخرى إيرادات النقل بصورة موحدة إلى وزارة السكك الحديديةء ووفقا 
لسياسة التسعير ونظام التوزيع الذي تصوغه الوزارة يُقام توزيع ثانوي للإيرادات كلها بين 
هيئات السكك الحديدية المختلفة وشركات النقل بالسكك الحديدية الأخرىء ثم تقوم هذه 
الهينات والشركات مرة أخرى بتحديد إيرادات وتكاليف التشغيل طبقا للأموال التي حصلت 
عليها بعد التوزيع. وبصورة أساسية. لا تمتلك شركات النقل بالسكك الحديدية سلطة التسعير 
كما لا تستطيع إصدار استجابات للأسواق في الوقت المناسب» ولا ضمان -أيضا- لأرباحهاء 
وجميع هذه الأمور هي عناصر لا يمكن تجاهلها من قبل الشركات الأهلية عند اختيارها 
دخول هذا القطاع. 
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:LUL‏ بروز pele‏ اقتصاد الحجم. فمن المعروف للجميع أن بناء السكك الحديدية يحتاج 
إل أفوال able‏ كما أذ هفاك Ag Gigs‏ الأجل من gal, Sided‏ اال وصول إلى عدف + 
الأرباح. من ثم يمكننا ملاحظة إمكانية اختراق هذا القطاع الذي يشهد بروزا لحاجز اقتصاد 


الحجم» وذلك Čile‏ مع تطور وتوسع قوة بعض الشركات الأهلية. 
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الفصل الثالث 
منطق القضاء على الاحتكار 


على الرغم من وجود عدد WS‏ من الحواجز ومخاطر الدخول في القطاعات الاحتكارية, 
إلا أن خطوات دخول الشركات الأهلية هذا القطاع لا مكن إيقافه. وقد أصدرت الحكومة 
ا مركزية والحكومات ال محلية تباعًا عددًا HOS‏ من السياسات والتدابير التي تشجع الاقتصاد 
غير العام على دخول القطاعات الاحتكاريةء وقد قامت الشركات الأهلية -أيضا- بإجراء 
مختلف الأبحاث والتجارب في مجال الدخول. KUL‏ نطرح في ما يلي بعض المقترحات لتشجيع 
الشركات الأهلية على دخول القطاعات الاحتكارية. 


Nel‏ دفع الإصلاح الشامل للقطاعات الاحتكاريةء وتخفيض عتبة الدخول: 

قد أثبتنا أن الاحتكار النظامي والمؤسسي هو السبب الرئيس لظهور الصناعات الاحتكارية, 
لذلك. أصبحت زيادة الإصلاحات الخاصة بالصناعات الاحتكارية الإجراء الأساسي لتقليل 
حواجز الدخول. فبعد أن أصدر مجلس الدولة الصيني "36 Lo fhe‏ لتنمية الاقتصاد غير 
العام" في عام 2005 أصدر مرة أخرى في السابع من gale‏ عام 2010 "36 LGU Lo fie‏ لتنمية 
الاقتصاد غير العام" أيضًاء حيث بين بوضوح رغبة الحكومة المركزية واتجاهها السياسي. 
ولكنء نظرًا للقيود الشاملة التي تفرضها النظم الصناعية. ظهر فارق كبير للغاية بين واقع 
دخول الشركات الأهلية القطاعات الاحتكارية وما كان مأمولًا. فمن الواضح أن المهام الأماسية 
للقضاء على القطاعات الاحتكارية لا بد وأن تكون: تطبيق الإصلاح الشامل لهذه القطاعات» 
وتحسين نظام الدخولء وتحويل Jio‏ السياسات قصيرة الأجل إلى نظم اعتيادية وآليات 


أولا: ينبغي الإسراع في وضع خطط شاملة وأحكام تنفيذية للإصلاح الموجه نحو 
السوق والخاص بالقطاعات الاحتكارية. فيجب التخطيط لأهداف. وخطوات» وسبل 
رفع القيود عن القطاعات الاحتكارية, والإصلاح اموجه نحو السوق كل على حدق 
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كما ينبغي صياغة تدابير daclo‏ معنية. وذلك من خلال تلخيص الخبرات والتجارب الماضية 
لإصلاح الشركات ال مملوكة للدولة, وفي ضوء مبادئ التقدم التدريجي» والإنجاز 3 ا مجالات 
الرئيسة. وتماشيًا مع خصائص القطاعات الاحتكارية ا مختلفة. 


LOE‏ الإسراع في معالجة الوضع القانوني لدخول الشركات الأهلية في القطاعات الاحتكارية. 
فيجب التنسيق لتنفيذ (قانون جمهورية الصين الشعبية لمكافحة الاحتكار)ء والإسراع في تعديل 
القوانين والأحكام Lush!‏ بالقطاعات الاحتكارية مثل (قانون (VLSI‏ و(قانون السكك 
الحديدية)» و(قانون الطاقة (ASL gS!‏ و(قانون الطيران)... إلخ» بالإضافة إلى القضاء على 
التمييز والقيود التي تفرضها الشركات الاحتكارية عند دخول الشركات الأهلية في القطاعات 
الاحتكارية. كما ينبغي أن تتمتع الشركات الأهلية بالوضع القانوني والمعاملة ذاتها التي تتمتع 
بها الشركات المملوكة dg‏ ويجب أن تحصل حقوقها ومصالحها على الحماية القانونية 
الفعالة. 


dros‏ الإسراع في إصلاح نظام رقابة وإدارة القطاعات الاحتكارية» فيجب إحراز تقدم في 
المجالات التالية بصورة أساسية: الأول: الإسراع في إصلاح نظام فحص وإجازة الاستثمارات. 
فبالنسبة لمشروعات الاقتصاد الخاص الاستثمارية في القطاعات الاحتكارية» إذا لم تحتج لزيادة 
الموارد الحكومية الاحتكارية كاستخدام الأراضي» ينبغي إلغاء الفحص والإجازة الإدارية لهاء 
بالإضافة إلى تنفيذ نظام تسجيل هذه المشروعات. والبدء فيها بعد إجازة ihs‏ البناء 
السنوية؛ بينما إذا كانت تحتاج إلى زيادة الموارد الاحتكارية الحكومية كاستخدام الأراضي 
وغيرهاء ينبغي على الشركات الحصول على الموارد ال معنية من خلال سبل المنافسة العادلة 
كالمشاركة في المزادات والمناقصات, ويمكن البدء مباشرة في العمل بالمشروعات؛ كما يمكن 
الحصول على الموارد ا معنية -أيضًا- من خلال الفحص والإجازة الحكوميةء وعلى قطاعات 
الرقابة والإدارة الإعلان عن إجراءات عملية الفحص والإجازة هذه وتبسيط حلقاتهاء وتطبيق 
نظام الفحص والإجازة الإلكترونيء أو خدمة الشباك الواحد لهذه العمليةء لرفع فاعليتها. 
الثاني: الإعلان عن الشؤون الحكومية. وتأسيس نظام الإفصاح عن المعلومات الخاصة 
بقطاعات الرقابة والإدارة. فيجب الإعلان للمجتمع عن الإجراءات والسياسات الرئيسة 
لقطاعات الرقابة والإدارة في مجالات التنمية والإصلاح» والمعلومات الإرشادية للاستثمار 
الصناعي» والمعلومات حول العطاءات الخاصة بالمشروعات الكبرىء والتوقعات حول 
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أوضاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية... إلخ. وذلك من خلال إقامة الاجتماعات بصفة غير 
دورية» بالإضافة إلى إصدار ley pall‏ وتقديم البيانات الصحفية. وإجراء المقابلات بوسائل 
الإعلام المختلفة كالجرائد, والتلفزيون» وشبكات COG‏ لتوجيه فئة كبيرة من المستثمرين 
في القطاع غير العام نحو صنع قرارات استثمارية بصورة duals‏ وتقليل المخاطر الاستثمارية, 
وتجنب ال مشروعات الزائدة عن الحاجة وتبديد الموارد الاجتماعية. الثالث: الإسراع في بناء 
أسواق خدمات الوساطة. فلا Ly‏ من وضع معايير للهيئات المعنية بخدمات الوساطة 
الاجتماعية مثل الاستشاراتء والتقييمات» والمحاسبات. والقوانينء وا مراجعات» والتصاميم» 
والإشراف والرقابة» ووكالة العطاءات وال مناقصات. والابتكار التكنولوجي والتي تعمل على تنمية 
وتطوير الاستثمارات. كما يجب الاجتهاد بصورة إيجابية في إعداد هيئات وساطة استثمارية 
تتمتع بسلطات اقتصادية وتكنولوجية قوية» وصلاحيات كبيرةء وينبغي تعزيز إدارة هذا 
القطاع» والاهتمام بتأسيس آليات التنظيم الذاتي له» ودفع ال منافسة السوقية. ورفع مستوى 
خدمات الوساطةء وتحسين نظام خدمات الاستثمارات الخاصة برؤوس الأموال غير العامة. 


GG‏ إعادة النظر في استراتيجية الشركات الكبرى بالدولة: 

نحن في الحقيقة نحتاج إلى مجموعة من الشركات الكبرى التي تتمتع بقوة تنافسية كبيرة 
للغاية» وذلك في ظل التدويل التدريجي للاقتصاد. وبسبب النظام والحوكمة في الشركات 
ا مملوكة للدولة: بالإضافة إلى السيطرة المتزايدة تدريجيًا لمجموعات المصالح» توجد مخاطر 
محددة في الاعتماد على الشركات المملوكة للدولة لتنفيذ استرتيجية الشركات الكبرى. أما GII‏ 
وبعد أن مرت الشركات الأهلية منافسات شرسة واختبارات سوقية على مدار ثلاثين عاماء 
ظهرت بعض الشركات المتميزة البارزة التي تتمتع بشكل Gree‏ بالقوة والقدرة على المشاركة 
في المنافسة الدولية. HUY‏ نحن في حاجة إلى إعادة النظر في استراتيجية الشركات الكبرى بالصين» 
ومن الضروري اعتبار الشركات الأهلية جزءًا رئيسًا nee‏ -أيضًا- في هذه الاستراتيجية. وعلى 
هذا الأساس» يمكن الإسراع في توسيع الشركات الأهلية وتقويتهاء من خلال السماح للشركات 
القوية منها بدخول كافة أنواع القطاعات الاحتكارية الأساسية» ومن ثم تشكيل كتلة من 
الشركات الكبرى التي تتسم بالتناغم بين القطاعين العام والخاص؛ وفي الوقت نفسه» يجب 
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خرق الاستراتيجيات الخاصة بنمو "رسملة" الشركات الكبرى المملوكة Ag‏ وتحويل "الرسملة" 
إلى "الخصخصة" في الوقت المناسبء * والإسراع في تغيير تلك الشركات الكبرى المملوكة للدولة 
والتي ما زالت تثابر في المجالات التنافسية حتى تصبح كيانات تتسم بتنوع حقوق ملكياتها 
وحتى سيطرة رؤوس الأموال الأهلية بهاء والارتقاء بالقوة التنافسية الدولية للشركات الصينية 
الكبرى من خلال تحسين نظام الشركات» وذلك عندما تتوافر الظروف لذلك. علاوة على 
CUS‏ يجب تعزيز استقلالية الرقابة والإدارة الحكومية. وقي الوقت نفسه. العمل باجتهاد على 
الحد من سيطرة مجموعات ال مصالح على القرارات الحكومية. 


OWI! ÉG‏ المساعدة لدخول الشركات الأهلية في القطاعات الاحتكارية: 

تتمتع بعض الشركات الأهلية الكبرى بالقوة لدخول القطاعات الاحتكارية: بينما ما زالت 
الغاليينة abel!‏ عق الشركات فان GUS‏ عض فاط تنك الق وار هذه الضاط 
التمويلء واللموارد البشرية. لذلك. فإن تأسيس الآليات المساعدة للدخول تجعل الشركات 
الأهلية تستطيع الحصول على polis‏ الإنتاج بتكاليف قليلةء كما أنها تسرع في تكبيرها 
وتقويتهاء الأمر الذي يعمل على دفع عدد أكبر من الشركات الأهلية نحو دخول القطاعات 
الاحتكارية. 


أولا: الإسراع في تنمية وابتكار جميع أنواع صناديق الاستثمار الصناعية: والسندات الصناعية, 
وشهادات الاستثمار ALB!‏ لدعم تمويل إدراج الشركات الأهلية المؤمّلة في أسواق الأوراق 
المالية» واختيار بعض المشروعات الاحتكارية الكبرى التي تتسم بعوائدها الاقتصادية وآفاقها 
السوقية ال ممتازة. وإنشاء صناديق استثمار صناعية diy od‏ وصناديق ائتمان تجريبية 
للاستثمارات المتخصصة؛ بالإضافة إلى تشجيع عدد من الشركات الأهلية ذات الأداء الجيد 
على إصدار سندات الشركات» أو على الحصول على التمويل من خلال دخول سوق الأوراق 
AJl‏ وتعزيز قوتها الاقتصادية لدخول القطاعات الاحتكارية. ومن ال ممكن أن تتبنى سندات 
الشركات نماذج مختلفة من السندات منها السندات العامةء والسندات القابلة للتحويل. 


68- تشير "الخصخصة" هنا إلى أنه عند دخول الشركات الأهلية الجديدة القطاعات الاحتكارية» يسمى دخول رؤوس الأموال الأهلية إلى 
هيكل حقوق الملكية للشركات المملوكة للدولة سابقًا "الرسملة' وإذا تجاوزت نسبة أسهم رؤوس الأموال الأهلية خط الاستحواذ. يكون 
ل"الرسملة" معنى "الخصخصة". 
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ثانيًا: استخدام الأموال وا موارد الحكومية بصورة Liye‏ ودعم الشركات الأهلية لدخول 
القطاعات الاحتكارية. فعلى الحكومة استخدام رؤوس الأموال» والقروض SIS‏ الفوائد المنخفضة. 
والضمانات التمويلية» وتعويضات العوائدء والإعفاءات dag pall‏ وتقديم أراضي البناء بأسعار 
منخفضة بالإضافة إلى حافظة المشروعات GIS‏ العوائد ال مختلفة بشكل مرن للمشروعات 
الاحتكارية التي تستهدف المنفعة dobol‏ وبعض ال مشروعات ذات الأعمال التجارية التي 
تمت إجازتهاء وذلك لتشجيع دخول الشركات الأهلية. ولا Ls‏ أن يقتصر ضخ رؤوس الأموال 
الحكومية بصورة صارمة على مشروعات المنفعة العامة» وبعض المشروعات التجارية التي تمت 
إجازتها والتي تتسم bg HL‏ الاحتكارية» وينبغي تحديد معدلات هذا الضخ بصورة معقولة 
في ضوء نفعية المشروع ودرجة قابليته Ady ull‏ وطبقا Lob‏ دفع الشركات نحو تشكيل 
قدرات تمويل سوقية. وحلقات تشغيل إيجابية. كما يجب التكيف مع سمات ال مشروعات 
والتنمية والتغيير الذي تشهده الشركات» وتخفيض GV sb!‏ في الأوقات المناسبةء والعمل 
على توسيع استثمارات الشركات الأهلية وفقا GUY‏ ولا بد أن يتم تحديد تعويضات العوائد 
بصورة رئيسة Ly‏ على خطط البناء والتكاليف ا معقولة للشركات» ومتوسط معدلات الأرباح 
الاجتماعية للقطاعات الاحتكارية» وينبغي حساب وتحديد poles‏ التعويضات بالتنسيق مع 
كميات الموارد التي تتعهد الحكومة بتقدهها أو كمية شراء المنتجات» كما يجب تشكيل 
القيود القانونية من خلال توقيع العقود بين الحكومة والشركات» ولا Ly‏ من تحديد القواعد 
المَظمة لسلوكيات الأطراف المعنية» وينبغي ضمان تنفيذ ما تعهدت به قطاعات الرقابة 
والإدارة الحكومية والشركات. ويجب تبني أسلوب حافظة المشاريع بالنسبة للشركات التي 
تتمتع بقوة تمويلية وتشغيلية شاملة لدفعها نحو تولي مشروعات البنية التحتية والمهام 
التشغيلية GIS‏ المنفعة العامة أو تلك التي تمت إجازة العمل بهاء وف الوقت نفسه التمتع 
بحقوق إدارة الإعلانات لتلك المرافقء» أو حقوق التنمية الأولية لعدد محدد من العقارات» أو 
حقوق إدارة بناء المشروعات الإقليمية المعنية ذات الربح الداخلي. 


ثالثا: تشجيع رأس ا مال الاستثماريء ورأس مال المخاظر بالإضاقة إلى رؤوس أموال 
الأسهم الخاصة على الاستثمار في الشركات الأهلية التي تدخل القطاعات الاحتكارية. 
فمع فتح أسواق الاستثمار البديل» من الممكن أن تستغل بعض الشركات الأهلية التي 
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تستعد لدخول القطاعات الاحتكارية أو تلك التي قد دخلت بالفعل هذا النوع من رؤوس 
الأموال لتعزيز قوتها الاقتصادية والتكنولوجية الخاصة. فعلى الحكومة إصدار اللوائح المعنية 
الخاصة بتشجيع رأس امال الاستثماريء والمخاطر على الاستثمار في القطاعات الاحتكارية. من 
أجل تقديم ضمانات مؤسسية لدخول وخروج هذه الاستثمارات. 


رابعًا: تأسيس آليات الخروج من القطاعات الاحتكارية: 

إن تأسيس آليات لخروج استثمارات الشركات الأهلية من القطاعات الاحتكارية أمر غاية 
في الأهمية بالنسبة لتشجيع هذه الشركات على دخول تلك القطاعات» فإذا اعتقد رجال 
الأعمال أنه من الصعب الخروج بعد دخول هذه القطاعات» Lit‏ لديهم حذر كبير 
عند اختيارهم الدخول. HUY‏ لا بد من تأسيس أسواق سلسة لتداول حقوق الملكية مثل 
العطاءات. والمزادات لقطاعات النفطهء والكهرباء والاتصالات. والطيران. وإمدادات المياه 
والكهرباء والغازء بالإضافة إلى قطاعات الطرق die pull‏ والنقل بالسكك الحديدية... GI]‏ 
حتى تستطيع الشركات القيام بالتحويلات المدفوعة أو إعادة التوزيع لحقوق ملكيتها وحقوق 
الإدارة والتشغيل الخاصة بها في الوقت المناسبء وتشكيل نظام مؤسسي يضمن الدخول 
والخروج الطبيعي لرؤوس الأموال الأهلية بصورة تدريجية. فعلى القطاعات الحكومية الإسراع 
قدر الإمكان في دراسة وضع قوانين ولوائح التحويلات المدفوعة لحقوق الملكية وحقوق الإدارة 
والتشغيل للقطاعات الاحتكارية كترسيم حقوق الملكية» وتقييم Ugo!‏ وإجراءات الفحص 
والموافقة. وعقود التحويلء وأهلية الطرف المحول إليه؛ وفي الوقت نفسه. على الحكومة 
تأسيس آليات تساعد في خروج الشركات ALY‏ في بعض الظروف doled!‏ على سبيل JEL‏ 
أن تكون الحكومة قد شجعت الشركات الأهلية على الدخولء ثم أرادت تقييد المجالات التي 
دخلتها هذه الشركات وتطورت فيهاء فعلى الحكومة في ذلك الوقت تقديم تعويضات خروج 
للشركات الأهلية التي تكبدت الخسائر بسبب هذا الأمر. وبالنسبة لتلك الشركات التي 
تمتلك معدات إنتاج Ägs‏ وتكنولوجيا متأخرة. ونطاقا chip dio‏ ولا تستطيع تلبية المتطلبات 
الوطنية لحماية البيئة» بينما لا تمتلك القدرة على الخروج» من الممكن أن تتبنى الحكومة 
بشأنها إجراءات مساعدة لسحبها من الأسواق مثل "الشراء" و"الإلغاء". 
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خامسًا: التشجيع على الابتكار في أشكال الدخول» ورفع معدلات نجاح الدخول: 

قد ابتكرت الشركات الأهلية عددًا من أشكال الدخولء وذلك خلال مراحل دخولها 
القطاعات الاحتكارية» حيث تبنت استراتيجيات دخول مختلفة» الأمر الذي عمل بصورة 
فعالة على رفع معدلات نجاح دخولها. وبطبيعة الحال هناك بعض الأمثلة على فشل هذا 
الدخولء ترجع أسبابها بصورة كبيرة إلى اختيار طريقة الدخول غير ALAS!‏ لذلكء JY‏ 
من ابتكار طرق دخول مختلفة Lib‏ للوائح التنظيمية, والسمات التكنولوجية والإقليمية 
للقطاعات الاحتكارية المختلفة» بالإضافة إلى أوضاع الشركات ذاتهاء حيث يجب القضاء 
على النمطية. على سبيل المثالء في مجال البنية التحتية» يمكن تبني نموذج 1.0.8 (البناء 
والتشغيل ونقل الملكية). أو BT‏ (البناء والنقل). أو CBOT‏ إلخ؛ أما في مجال الكهرباء 
والنقل بالسكك الحديدية» والخدمات والمرافق العامة الحضرية» والطيران» هكن تبني نموذج 
شركة صنع القرار المستقل ذات السلطة الإدارية؛ علاوة على ذلك يجب الانتباه إلى دراسة 
التغيرات التي تشهدها السياسات الحكومية المعنية بالقطاعات الاحتكارية» وتجنب الدخول 
ا مباشر في بعض خدمات القطاعات الاحتكارية الطبيعية. وهذان الأمران هما من ضمن 
المعايير التجريبية لرفع معدلات نجاح الدخولء وبهذا فقط هكن رفع معدلات نجاح دخول 
الشركات الأهلية في القطاعات الاحتكارية. 


امرا اجع: 
.Bain. J.S., 1956,Barriers to new competition, Harvard University Press‏ 


Baumol, W.,J.Panzar,and R.Willing,1982,Contestable Markets and the Theory of 


.Market Structure,New York: Harcourt,Brace,Jovanovich 


Harord Demsetz,1982,Barriers to entry, The American Economic 


.Review, Vol.72,No.147 ~~ 57 


(الولايات المتحدة) دينيس كارلتون» وجيفري بيروف: (المنظمات الصناعية الحديثة) (الترجمة 
الصينية). مكتبة سانليان بشنغهايء ودار نشر الشعب بشانغهاي dab‏ عام 1998. 
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(الولايات امتحدة) وليام ج شييرد. وجوانا م6. شيبرد: ets)‏ اقتصاد oly bib!‏ الصناعية) 
(الترجمة الصينية)ء دار نشر جامعة الشعب ببكين طبعة els‏ 2007. 


فان خه ge‏ ووانغ ون جوء وليو شوه شين: (الأوضاع الحاليةء والمشكلات, وتدابير المعالجة 
الخاصة برقابة وإدارة الخدمات العامة مدينة (WK‏ مأخوذ من أكادمية JLL‏ والاقتصاد doy‏ 
جيانخ» ومعهد الإصلاح والتنمية ب(خاينان) بالصين: (الصين إصلاح النظام الإداري للحكومة), 
دار نشر الاقتصاد الصيني طبعة عام 2007. 


لي تاي يونغ: (حواجز دخول (Slew‏ دار نشر جامعة المال والاقتصاد بشانغهاي طبعة عام 
2002. 


جو جين ون: (دراسة حول دخول الاقتصاد غير العام الصناعات الاحتكارية)» دار نشر الإدارة 
الاقتصادية طبعة عام 2009. 


جو جين ون» وخان شياو ab‏ وآخرون: (الاقتصاد الخاص» ورأس امال الشعبي» والسياسات 
الاقتصادية). دار النشر المالية والاقتصادية بالصين طبعة عام 2004. 


وانغ حون خاو وآخرون: (دراسة حول تعميق إصلاح القطاعات الاحتكارية (grab‏ دار 
النشر العلوم الاجتماعية بالصين طبعة عام 2010. 


3 جون خاو: (مدخل إلى اقتصاد النظام الإداري للحكومة.. مبادئه الأساسية وتطبيقاته‎ ale 
.2006 els طبعة‎ ds low! ممارسات النظام الإداري الحكومي).» الصحافة‎ 


باي Rive‏ ولي تشنيغ تشنيغ: (دراسة تحليلية حول أداء الشركات ذات النمط الاحتكاري 
المملوكة (ig‏ (دراسات التنمية) عام 2006ء العدد الخامس. 


داي جي خوا: (منطق التطور الخاص بإصلاح صناعة الاتصالات بالصين: إطار (dudes‏ (الإدارة 
الاقتصادية) عام 2006 العدد الرابع والعشرون. 


منغ شيان دوه وبنغ جيان تشينء ويو جي خوا: (التساؤل حول "القضاء على الاحتكار 
الصناعي")» (شركات النفط الصينية) عام 2007: العدد الثامن. 


يانغ تيان يو: (إصلاح نظام الفحص والاعتماد الحكومي ودخول الشركات الأهلية إلى 
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الأسواق)» (الدراسات المالية والاقتصادية) عام 2003 العدد الحادي عشر. 


يو ليانغ تشون»› وجانغ وي: (حول نظريات التسعير ذات الاحتكار الطبيعي القوية ولوائح 
وأنظمة أسعار الكهرباء (Qual‏ (الدراسات الاقتصادية) عام 2003 العدد التاسع. 


يق ليانغ تشون»› وجانغ وي: (قوة الاحتكار الإداري الصناعي بالصين وخسارة الكفاءة)ء 
(الدراسات الاقتصادية) العدد الثالث عام 2010. 


جنغ شو جوانغ: (حول إصلاح قواعد ولوائح القطاعات ذات الاحتكار الطبيعي وسبل دخول 
الشركات الأهلية). (جريدة جامعة نينغبو) عام 2007 العدد الثاني المجلد العشرون. 


(المؤلف: جو جين ون) 
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الباب الخامس 


حوكمة الشركات وتحديثها: القواعد الأساسية للنمو 
والتطور الجديد للشركات الأهلية في المرحلة الجديدة 


بينت العديد من الدراسات أن تبني الشركات الأهلية لنماذج حوكمة تلائم تطورها 
وتنميتها في ظل ال مراحل والظروف ال مختلفة هو أمر يساعد في الارتقاء بأداء الشركات. فلا 
وجود لنموذج الحوكمة الثابت المثالي. HUY‏ لا dy‏ من تغيير نموذج الحوكمة مع تطور 
الشركات وتغير الظروف بهاء وإلا سيصعب على الشركات الارتقاء بأدائهاء وحتى تطورها 
ونموها. ونموذج حوكمة الشركات العائلية باعتباره نموذج الحوكمة الذي يتمتع بانتشار واس 
يساعد في دفع تنمية الشركات الأهلية. حتى Lous‏ تنجح هذه الشركات في دخول سوق 
الأوراق المالية. ما يؤدي إلى ظهورها بصورة أكبر بشكل الشركات SIS‏ الطابع الجماهيريء وإذا 
تم ترتيب نموذج حوكمة محدد بصورة ملائمة ومنظمةء ستستمر إمكانية خلق shj‏ جيد في 
هذه الشركات» في Lb‏ الحفاظ على حقوق الإدارة العائلية. 


وفي المرحلة الجديدة, زادت خاصية التنوع في تنمية الشركات الأهليةء وظهرت في الفروق 
في هيكل المساهمة» والاختلاف في نطاق وحجم الشركات» والفروق في الصناعات والقطاعات» 
والفروق LUA!‏ والاختلاف في الأسواق... إلخ. ونظرًا لأن الطابع العائلي للشركات الأهلية هو 
الأكثر وضوحًاء فإن المناقشة العميقة لنموذج الحوكمة العائلية وترتيب آليات الحوكمة على 
وجه الخصوص أمر سيساعد الشركات الأهلية بالصين» خاصة تلك التي تتجه نحو تبني 


E,‏ العاف خلال Ladd‏ وج ج كه £51 ملاسة gill, SI Sit ue‏ حمل 
مان وضع الشركات فصو وسل 
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الفصل الأول 
هيكل حوكمة الشركات الأهلية: أوضاعه 
الحالية وأنواعه 


أولًا: الأوضاع الحالية لهيكل حوكمة الشركات الأهلية: 

93596 للبيانات الإحصائية الخاصة بعينة كبيرة من الشركات لعام 2008 كان هناك‎ Lib 
ملكية جماعيةء و81967 شركة‎ GIS شركة أهلية» وكان من بينهم 7858 شركة أهلية قابضة‎ 
8.4% و3771 شركات أهلية قابضة أخرىء كانوا يحتلون‎ dole ملكية‎ GIS أهلية قابضة‎ 
dole وكانت الشركات الأهلية التي تم تسجيلها كشركات‎ dre كل على‎ 4.0% 87.6% 
الملكية الخاصة. ووصلت‎ GIS مسؤوليات محدودة الأكثر وسط الشركات الأهلية القابضة‎ GIS 
الملكية الفردية‎ GIS والشركات الخاصة‎ gp SUI نسبتها إلى 56.5% وجاءت الشركات المحدودة‎ 
بينما احتلت الشركات‎ Bae حيث احتلت 15.7% و14.6% كل على‎ dst! في المرتبة‎ 
المساهمة المحدودة 2.4 %. شكل 5-1 يوضح أحوال توزيع الشركات الأهلية القابضة ذات‎ 
ا ملكية الخاصة.‎ 
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االشضركات. اتحاصة اتمحدودة د 
SS‏ محدوودة )6-2 n‏ 


Oas j 42515 ols 4.86 حر کات‎ 

الت رخات اتحاصد المدمجة o‏ 

افحركات اتحاصة المساهمة وات اقمسووقيات المحدو د ص 
الشركات. المسساهمة دات li gp call‏ المحدودد = 

التو كات اتدعاو Ass‏ المساهمة @ 

جر عات قات روسن آموال صستية ee iej‏ 
sl!‏ 


مصدر البيانات: البيانات الإحصائية للشركات الصناعية لعام 2008 حول مركز القوة التنافسية للشركات 
الأهلية بالأكادهية الصينية للعلوم الاجتماعية 


شكل 5-1 أنواع الشركات المسجلة كشركات أهلية قابضة ذات ملكية خاصة 


ومن أجل تحليل أكثر Lias‏ لأوضاع هيكل حوكمة الشركات الأهلية وتأثيره في أداء 
الشركات» اختار هذا النص استخدام البيانات الاستقصائية ل 597 شركة أهلية في (قاعدة 
بيانات الاستقصاءات حول القوة التنافسية للشركات الأهلية مركز دراسات الاقتصاد الخاص 
بالأكادمية الصينية للعلوم الاجتماعية لعام 2007( كي تكون أساسًا لهذا ddail‏ وهذه 
الشركات موزعة في 13 مقاطعة ومدينة» كما يلي: مقاطعة جه جيانغ )185 شركة)» ومقاطعة 
جيانغسو )75 شركة). وبكين )62 شركة). ومقاطعة قوانغدونغ )58 شركة). ومقاطعة خه بي 
)51 45,3( ومقاطعة لياونينغ )46 شركة). ومقاطعة فوجيان )35 شركة). وشانغهاي (31 (AS pb‏ 
ومقاطعة يوننان )25 شركة). ومقاطعة + yg‏ )20 شركة). ومقاطعة شاندونغ )7 شركات)» 
ومقاطعة جيانغشي (شركة واحدة). ومقاطعة سيتشوان (شركة واحدة). 


وسيبحث هذا النص في أوضاع هيكل حوكمة الشركات الأهلية من خلال هيكل 
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حقوق الأسهم» والهيكل التنظيمي» وهيكل مجلس الإدارة. وهيكل حقوق الملكية وحقوق 
السيطرة والإدارة. وهيكل مصدر أفراد الإدارة العلياء وآلية الحوافز كل على bie‏ وسيقوم 
بتصنيف نماذج حوكمة الشركات الأهلية Lab‏ للخصائص المختلفة لهذه الأماط. 


)1( هيكل حقوق الأسهم: 


يصف جدول 5-1 أوضاع هيكل الأسهم بالشركات الأهلية لعام 2006. فمن بين الشركات 
الأهلية الخمسمئة وسبع وتسعين. هناك 92 شركة أهلية تقل نسبة الأسهم التي يمتلكها 
صاحب الشركة ذاته وأقرباؤه المباشرون بها عن 30% من إجملي الأسهم» لتحتل هذه 
الشركات 15.4% من إجمالي شركات العينة» أما الشركات التي يمتلك فيها صاحبها وأقرباؤه 
المباشرون نسبة بين 30% و5090 من الأسهم تصل إلى 60 شركة» لتحتل 10.1% من إجمالي 
شركات العينة الإحصائيةء وتصل الشركات التي يزيد نسبة أسهم صاحبها وأقربائه المباشرين 
عن 50% إلى 445 AS pb‏ لتحتل 74.5% من إجمالي شركات العينة. ومن منظور أوضاع هيكل 
أسهم الشركات Abe‏ نجد أن الغالبية العظمى لهذه الشركات ما زالت هي ذلك النوع 
من الشركات التي يمتلك فيها صاحب الشركة وأقرباؤه المباشرون حقوق السيطرة والإدارة 
المطلقة. ويعكس هذا الأمر أن الشركات الأهلية بصفة dole‏ تتمتع بتركيز عال لحقوق 
الأسهم. 


جدول 5-1 أوضاع هيكل حقوق الأسهم في الشركات الأهلية لعام 2006 


نسبة الأسهم التي يمتلكها صاحب الشركة وأقرباؤه المباشرون من أسهم الشركة 
)%( 
30< 50730 50> 
عدد الشركات 92 60 44 
النسة المئورة 15.4 10.1 74.5 











مصدر البيانات: (قاعدة بيانات الاستقصاءات حول القوة التنافسية للشركات الأهلية مركز دراسات 
الاقتصاد الخاص بالأكادهية الصينية للعلوم الاجتماعية لعام 2007( 


(2) الهيكل التنظيمي: 
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يصف جدول 5-2 أوضاع الهيكل التنظيمي للشركات الأهلية لعام 2006. فمن بين الشركات 
الأهلية الخمسمئة وسبع وتسعينء هناك 524 شركة تتضمن مجلس Bylo)‏ ويحتل هذا النوع 
من الشركات 87.8% من إجمالي شركات العينة, كما أن هناك 346 شركة تتضمن مجلس ALB)‏ 
فيحتل هذا النوع من الشركات 58.0% من إجمالي شركات العينة» وف الوقت نفسه. يصل 
عدد الشركات التي يوجد بها مجلس إدارة ومجلس رقابة Lave‏ إلى 320 شركة. لتحتل Uis‏ 
06 من إجمالي شركات العينة. ومن منظور أوضاع الهيكل التنظيمي للشركات الأهلية, 
تتضمن الغالبية العظمى من الشركات مجالس إدارة» كما يوجد مجالس رقابة بعدد كبير 
-أيضا- من الشركات» وفي الوقت نفسه تحتل الشركات التي تتألف من مجالس إدارة ومجالس 
رقابة Lee‏ أكثر من نصف الشركات» ليعكس هذا الأمر أن الهيكل التنظيمي للشركات الأهلية 
متكامل نسبيًا على الأقل من الناحية الشكلية.ء حيث تتمتع هذه الشركات بتقدم كبير في 
مجال البحث في تحديث الهيكل التنظيمي. 


جدول 5-2 أوضاع الهيكل التنظيمي للشركات الأهلية لعام 2006 


شركات ذات مجلسى إدارة 


شركات ذات مجلس إدارة شركات ذات مجلس رقابة 3 
ورقابة 


320 346 524 الشركات‎ suc 











النسبة المئوية 87.8 58.0 53.6 


مصدر البيانات: (قاعدة بيانات الاستقصاءات حول القوة التنافسية للشركات الأهلية بمركز دراسات الاقتصاد 
الخاص بالأكادهية الصينية للعلوم الاجتماعية لعام 2007( 


(3) هيكل مجلس الإدارة: 


يشرح جدول 5-3 أوضاع هيكل مجلس الإدارة في الشركات الأهلية لعام 2006. فمن 
بين الشركات الأهلية الخمسمئة وسبع وتسعين» هناك 524 شركة تتضمن مجلس 
إدارة وهناك 135 شركة من بينهم يتضمن مجلس إدارتها أقارب صاحب الشركة, 
ليحتل هذا النوع من الشركات 25.85% كما يبلغ عدد الشركات التي يتضمن مجلس 
إدارتها أعضاء مستقلين 67 ÀS à‏ لتحتل 12.8% أما الشركات التي يتضمن مجلس 
إدارتها المديرين الرئيسين فتصل إلى 267 شركة. لتحتل 50.4% وهناك -أيضَا- 67 
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شركة يتضمن مجلس إدارتها ممثلين عن الموظفين والعمالء فتحتل 12.8% ومن خلال هذا 
التركيب الخاص مجلس إدارة الشركات الأهليةء نجد أن مشاركة المديرين في مجلس الإدارة هو 
أمر واسع الانتشار. كما أن مشاركة أقرباء صاحب الشركة هو pol‏ يوجد بصورة كبيرة أيضاء 
بينما تقل مشاركة ممثلي الموظفين والعمال بالإضافة إلى الأعضاء المستقلين في مجلس الإدارةء 
ويبين هذا أن الهيكل التنظيمي لمجلس الإدارة الخاص بالشركات الأهلية ما Jlj‏ يعيش مرحلة 
منخفضة الل مستوىء ولا يزال بحاجة إلى مزيد من التحسين. 


جدول 5-3 أوضاع هيكل مجلس الإدارة في الشركات الأهلية لعام 2006 
شركات ذات شركات ذات مجلس 


مجلس إدارة | إدارة يتضمن الممثلين 
يتضمن مديري | عن الموظفين والعمال 


شركات ذات مجلس | شركات ذات مجلس 
إدارة يتضمن أقارب | إدارة يتضمن الأعضاء 


صاحب الشركة اسفن 














الأعمال 
Sule‏ الشركات 135 67 264 67 
النسبة المئوية 25.8 12.8 50.4 12.8 


مصدر البيانات: (قاعدة بيانات الاستقصاءات حول القوة التنافسية للشركات الأهلية بمركز دراسات الاقتصاد 


الخاص بالأكادهية الصينية للعلوم الاجتماعية لعام 2007( 


)4( هيكل حقوق ASLL!‏ وحقوق السيطرة والإدارة: 

يوضح جدول 5-4 أوضاع هيكل حقوق الملكية» وحقوق السيطرة والإدارة في الشركات 
الأهلية لعام 2006 فمن بين الشركات الأهلية الخمسمئة وسبع وتسعين» هناك 470 
شركة يعتبر فيها صاحب الشركة أو أقرباؤه المباشرون الممثلين القانونيين Lal‏ فيحتل 
هذا النوع من الشركات 78.7% من إجملي شركات العينة» ويعكس هذا أن صاحب 
الشركة أو أقرباءه المباشرين يتمتعون بقوة وسيطرة كبيرة في الشركة بالإضافة إلى أن 
الجمع بين حقوق الملكية وحقوق الإدارة هي ظاهرة واسعة الانتشار؛ كما أن هناك 379 


شركة يتولى فيها أكبر المساهمين منصب المدير التنفيذي» ليحتل هذا النوع 63.5% من 
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إجمالي شركات العينةء ويبين هذا الأمر -أيضا- أن ظاهرة الجمع بين حقوق الملكية وحقوق 
السيطرة والإدارة هي ظاهرة واسعة الانتشار. وهناك 55 شركة يتولى فيها القريب المباشر 
لأكبر المساهمين منصب المدير التنفيذي» ليحتل هذا النوع 9.296 من إجمالي شركات العينة, 
ويبين هذا الأمر اتجاه الطابع العائلي المسيطر على الشركات الأهلية؛ وهناك 82 شركة 
يتولى فيها شخص ليس هو أكبر المساهمين منصب المدير التنفيذي» فيحتل هذا النوع من 
الشركات 13.7% من إجمالي شركات العينةء ويبين هذا أن LS‏ المساهمين في بعض الشركات 
الأهلية بالإضافة إلى هؤلاء غير المسيطرين على أكبر نسبة من الأسهم يسعون جاهدين shg‏ 
توازن الحقوق وا مسؤوليات؛ وهناك 81 شركة يتولى فيها شخص صاحب هوية أخرى منصب 
المدير التنفيذي. ويحتل هذا النوع 13.6% من إجمالي شركات العينةء ونسبة المديرين المهنيين 
الذين يتولون هذا المنصب من بينهم نسبة منخفضة بصورة SUS‏ فيوضح هذا أن طموحات 
المديرين ا مهنيين العاملين في الشركات الأهلية لتولي منصب إداري رفيع ال مستوى ما زالت غير 
قوية بالشكل الكافي. ومن خلال هذه البيانات ليس من الصعب ملاحظة أن حقوق الملكية 


وحقوق الإدارة والسيطرة ما زالت تتمتع بترابط غاية في القوة. 


جدول 5-4 أوضاع هيكل حقوق ASL‏ وحقوق السيطرة والإدارة في الشركات 


الأهلية لعام 2006 


SES‏ هوية المدير التنفيذي 


.4 صا 
A o‏ 
أو أقرباؤه 


القربب المباث K‏ 
Pree a‏ لقريب المباشر ae‏ 
a:‏ اذك auala]‏ = نسبة من 
الأسهم بالشركة 


آخرون 


القانونيين 
sie‏ الشركاة 470 379 55 82 81 
النسبة المئوية 78.7 63.5 9.2 13.7 13.6 

















مصدر البيانات: (قاعدة بيانات الاستقصاءات حول القوة التنافسية للشركات الأهلية مركز دراسات الاقتصاد 


الخاص بالأكادهية الصينية للعلوم الاجتماعية لعام 2007( 
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(5) مصادر أفراد الإدارة العليا: 


يبين جدول 5-5 بصورة واضحة للغاية مصادر أفراد الإدارة العليا بالشركات الأهلية لعام 
6 . فمن بين الشركات الأهلية الخمسمئة وسبع وتسعين» هناك 223 شركة Y‏ يتولى فيها 
أفراد العائلة مناصب الإدارة العلياء فيحتل هذا Eg UI‏ من الشركات 37.4% ومن ناحية 
«g $l‏ هناك 62.6 % من الشركات الأهلية يتولى فيها أفراد العائلة مناصب الإدارة العلياء وما 
زالت هذه النسبة في ارتفاع نسبي؛ كما يصل عدد الشركات التي تقل أو تساوي فيها نسبة 
أفراد العائلة في مناصب الإدارة العليا 3096 من بين إجمالي الشركات الأهلية التي يسيطر فيها 
أفراد العائلة على الإدارة العليا إلى 153 شركة: أما الشركات التي تزيد عن 30% وتقل عن 
06 فتبلغ 188 شركة» وتصل الشركات التي تزيد عن 70% أو تساويها إلى 33 شركة» لتحتل 
هذه الشركات بذلك 25.6%« 31.5% و5.5% كل على حدة من إجمالي شركات العينة. ومن 
بين شركات dis!)‏ هناك 144 شركة لا يتولى Lad‏ الأفراد من خارج العائلة مناصب الإدارة 
العلياء ليحتل هذا النوع من الشركات 24.1% ومن ناحية أخرى هناك 75.9 % من الشركات 
الأهلية يوظفون هذا النوع من الأفراد في الإدارة العلياء ومن بين هذه الشركات» هناك 137 
شركة تقل أو تساوي فيها نسبة الأفراد من خارج العائلة الذين يتولون مناصب الإدارة العليا 
30% وتصل الشركات التي تزيد فيها تلك النسبة على 30% وتقل عن 70% إلى 256 شركة, 
أما الشركات التي تزيد فيها تلك النسبة على 70% أو تساويها فتصل إلى 60 شركة» لتحتل 
هذه الشركات 22.9% 9 42.9% و10.1 كل على حدة من إجمالي شركات العينة. وبال مقارنة 
مع جدول 5-4 فليس من الصعب ملاحظة أنه على الرغم من AB‏ تولي الأفراد من خارج 
العائلة منصب امدير التنفيذي.ء إلا أنهم ما زالوا يحتلون نسبة كبيرة في مناصب الإدارة العليا 
بصفة dle‏ حيث يتجاوزون بصورة واضحة نسبة أفراد العائلةء لذلك نجد أن الشركات 


الأهلية تبذل جهودًا محددة في مجال انفتاح الإدارة وإضفاء الطابع المهني عليها. 
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جدول 5-5 مصادر أفراد الإدارة العليا بالشركات الأهلية لعام 2006 


0 


223 


37.4 








المئوية 


< 30 


153 


25.6 





70°~ 30 


188 


31.5 





نسبة أفراد العائلة فى الإدارة العليا )%( 


> 70 


33 


525 





نسبة الأفراد من خارج العائلة في الإدارة العليا 


24.1 


22.9 





(%) 
70~ 30 


256 


42.9 








10.1 


مصدر البيانات: (قاعدة بيانات الاستقصاءات حول القوة التنافسية للشركات الأهلية بمركز دراسات الاقتصاد الخاص 


(6) آلية الحوافز: 


بالأكادهية الصينية للعلوم الاجتماعية لعام 2007( 


يوضح جدول 5-6 أوضاع الحوافز التي تقدمها الشركات الأهلية من خلال تمليك الموظفين 
والعمال للأسهم في الشركة لعام 2006. فمن بين الشركات الأهلية الخمسمئة وسبع وتسعين, 
هناك 108 شركة أهلية تقوم بتطبيق نظام تمليك الموظفين والعمال للأسهم في الشركة» حيث 
يحتل هذا النوع من الشركات 18.1% من إجمالي شركات العينة» ويبين هذا العدد أن هناك 
عددًا GUS‏ من الشركات الأهلية تحاول تحسين آليات الحوافز الخاصة بها من خلال الأسهم 
التي تقوم بتمليكها للموظفين والعمال. 


جدول 5-6 أوضاع الحوافز التي تقدمها الشركات الأهلية لعام 2006. 


الشركات التي تطبق نظام تمليك الأسهم للموظفين والعمال 
النسبة المئوية 


عدد الشركات 


108 





18.1 


مصدر البيانات: (قاعدة بيانات الاستقصاءات حول القوة التنافسية للشركات الأهلية بمركز دراسات الاقتصاد الخاص 


بالأكادهية الصينية للعلوم الاجتماعية لعام 2007( 
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ثانيا: مقارنة بين أنواع نماذج حوكمة الشركات الأهلية: 


(1) الأنواع الخاصة بنماذج حوكمة الشركات الأهلية: 


قد وصف التحليل السابق خصائص الحوكمة بصفة عامة لعينة من الشركات الأهلية 
ومن خلال خصائص الحوكمة المختلفة لهذه IS GI‏ يمكن تصنيف نماذج الحوكمة الخاصة 
bs Ly‏ ضوء النظريات المعنية بحوكمة الشركات, بالإضافة إلى خصائص الحوكمة. قد اخترنا 
بصورة رئيسة أوضاع أسهم العائلات» وهوية المدير التنفيذي في الشركات الأهلية ليكونا أساسًا 
لتصنيف هذه النماذج» أي أنه يمكن تقسيم نماذج حوكمة الشركات الأهلية في ضوء تقسيم 
حقوق dbl‏ وحقوق الإدارة إلى شركات عائلية كلاسيكية. وشركات عائلية dito‏ وشركات 
غير عائلية. وتشير الشركات العائلية الكلاسيكية إلى تلك الشركات الأهلية التي تتجاوز فيها 
نسبة حقوق الأسهم العائلية 50% أو تساويهاء ويتولى منصب المدير التنفيذي في هذا النوع 
من الشركات أكبر المساهمين أو قريبه المباشرء Lol‏ الشركات العائلية الحديثة فيمكن تقسيمها 
-أيضًا- إلى نوعين» أولهماء شركات أهلية تتجاوز نسبة حقوق الأسهم العائلية فيها 50% أو 
تساويهاء بينما لا يتولي أكبر المساهمين أو قريبه المباشر منصب المدير التنفيذيء والنوع 
الثانيء شركات أهلية تقل فيها نسبة الأسهم العائلية عن 50% ويتولى فيها أكبر المساهمين 
أو قريبه المباشر منصب المدير التنفيذيء ويشار إليهما بشركات عائلية حديثة )1( وشركات 
عائلية حديثة )2( كل على Lal Be‏ الشركات غير العائلية. فتشير إلى تلك الشركات الأهلية 
التي تقل فيها نسبة حقوق الأسهم العائلية عن 50% ولا يتولى فيها أكبر المساهمين أو 
قريبه المباشر منصب ال مدير التنفيذي. وتتبع كل من الشركات العائلية الكلاسيكيةء والشركات 
العائلية الحديثة )1( والشركات العائلية الحديثة )2( نموذج الشركات العائلية. 


ويبين جدول 5-7 أنواع نماذج الحوكمة في عينة من الشركات الأهلية طبقا للمعايير 
السابقة. فمن بين الشركات الأهلية الخمسمئة وسبع وتسعين» هناك 354 شركة 
تعتبر شركات عائلية كلاسيكية. وتحتل 59.3% من إجمالي شركات العينة. كما يوجد 
1 شركة من الشركات العائلية الحديثة )1( وتحتل 15.2% من إجمالي شركات العينة, 
أما الشركات العائلية الحديثة )2( فتبلخ 77 شركة: ويحتلون 12.9% من إجمالي 
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شركات العينةء dling‏ -أيضا- 75 شركة غير عائليةء يحتلون 12.6% من إجمالي شركات العينة, 
ومن الواضح أن الشركات العائلية ما زالت تعتبر الكيانات الرئيسة للشركات الأهلية. حيث 
تحتل 87.4% والغالبية العظمى من بينها هي شركات عائلية AS LIS‏ حيث تحتل ثلثشي 
الشركات العائلية: ويبين هذا الأمر أن إضفاء الطابع العائلي على نماذج حوكمة الشركات 
الأهلية بالصين ما Ladle Jlj‏ للغاية. 


جدول 5-7 أنواع الشركات الأهلية Éb‏ لنماذج حوكمتها لعام 2006 


خصائص حوكمة الشركات 


أنواع الشركات الأهلية SIS, ad} suc‏ النسبة المئوية 


نسبة حقوق الأسهم هوية المدير 
العائلية )%( التنفيذي 


شركات عائلية أكبر المساهمين أو 
كلاسيكية 1 قريبه المباشر 


شركات عائلية حديثة ليس أكبر المساهمين 
)1( أو قريبه المباشر 


شركات عائلية حديثة أكبر المساهمين أ 
a ae aac‏ 50< كبر 77 12.9 
)2( قريبه المباشر 


أكبر المساهميز 
شركات غير عائلية 50< ليس كبر 2 75 12.6 
أو قريبه المباشر 














مصدر البيانات: (قاعدة بيانات الاستقصاءات حول القوة التنافسية للشركات الأهلية مركز دراسات الاقتصاد 
الخاص بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية لعام 2007( 
)2( خصائص أصول الشركات الأهلية ذات نماذج الحوكمة ا مختلفة: 
يوضح جدول 5-8 خصائص الأصول في الأنوع المختلفة للشركات dda)‏ فتعتبر 
الشركات غير العائلية الأكبر من حيث متوسط حجم الأصول» حيث يصل hugi‏ 


حجم أصولها إلى 501 مليون و26 آلف يوان صيني» تأتي بعدها الشركات العائلية 
الحديثة (2) والشركات العائلية AS SI)‏ بينما تتسم الشركات العائلية الحديثة 
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(1) بأنها الأصغرء حيث تمتلك 185 مليون و771 Lal‏ فقط؛ وبالنسبة لمتوسط نصيب الفرد 
من الأصولء فالشركات غير العائلية هي الأكبر أيضًاء بمبلغ 651 ألف يوان صينيء وتأني 
بعدها الشركات العائلية الكلاسيكية والشركات العائلية الحديثة )1( أما الشركات العائلية 
الحديثة )2( فهي الأصغر. حيث يصل المتوسط بها إلى 345 آلف يوان صينيء إلا أن الفروق 
في متوسط نصيب الفرد من الأصول بين الأنواع المختلفة للشركات العائلية ليست Bp S‏ 
إلا أن هناك فروقا كبيرة للغاية في متوسط نصيب الفرد من الأصول بين الشركات العائلية 
والشركات غير العائلية. فالفروق في خصائص الأصول بين الأنواع المختلفة من الشركات الأهلية 
خاصة الشركات العائلية الكلاسيكية ترتبط بحجم التنمية في الشركات ودرجة كثافة العمل 
Ly‏ ويوضح جدول 5-8 أنه من بين الشركات العائلية الكلاسيكية» وصل عدد الشركات التي 
تعد شركات كثيفة العمالة إلى 139 شركة. حيث تحتل 39.3% من إجمالي الشركات العائلية 
الكلاسيكيةء بينما يقل عدد الشركات كثيفة العمالة هذه بين الشركات العائلية الحديثة )1( 
والشركات العائلية الحديثة )2( والشركات غير العائلية على Mgt‏ وتنخفض نسبتها Lag]‏ 
حيث تصل إلى 36.3% و29.9%ء و28.0% كل على حدة. ومن خلال هذه البيانات نجد 
أن نطاق وحجم الشركات غير العائلية عادة ما يكون HAS‏ للغاية. كما أن هذه الشركات 
تتسم بكثافة رأس SLL!‏ وتتمتع الشركات العائلية الحديثة )2( بحجم كبير أيضاء وتتسم 
بكثافة التكنولوجيا بهاء Lal‏ الشركات العائلية الكلاسيكيةء والشركات العائلية الحديثة (1) 
فتعتبر شركات صغيرة من حيث الحجم. نظرًا لحقوق الأسهم الأحادية Laz‏ ولكنء يرتفع 
بهما متوسط نصيب الفرد من الأصول عما هو عليه في الشركات العائلية الحديثة )2( بنسبة 
طفيفة. وذلك بسبب ما يتسمان به من كثافة في العمالة. ويقل متوسط حجم الأصول في 
الشركات العائلية الحديثة )1( عما هو عليه في الشركات العائلية الكلاسيكيةء Leys‏ يوضح 
هذا أن تبني النموذج العائلي الكلاسيكي في الشركات التي تتسم بتركيز عال لحقوق أسهمها 
أمر ae‏ حيث من الممكن رفع Leys‏ رعاية الشركة لدى من يديرهاء وإلا فإن تعقيد 


العلاقة بين الوكلاء وا لمديرين قد يقيد تنمية الشركات. 
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جدول 5-8 مقارنة بين خصائص أصول الشركات الأهلية ذات نماذج 


الحوكمة ابمختلفة لعام 2006 


: متوسط الأصول الشركات كثيفة العمالة 
أنواع الشركات 9 5 
الأهلية در EE‏ عدد الشركات الفسية االمقوية 
الأصول الفرد من الأصول 
mara‏ 1 مليون 538 Wi‏ 6 ألفاً 139 39.3 
كلاسبكية مليون . 
شركات عائلية a Bing‏ 
T‏ 5 مليون 771 ألفا 0 ألفا 33 36.3 
حديثة )1( j‏ 
شركات عائلية 00 ع2 
en‏ 6 مليون 582 ألفا 5 ألفا 23 29.9 
حديثة (2) 1 
شركات غير عائلية | 501 مليون 26 ألفا 651 Wi‏ 21 28.0 














ملحوظة: Y‏ تندرج هنا قطاعات السيارات والدراجات النارية وقطع غيار السياراتء والاتصالات. 
والبرمجيات» dolly‏ وخدمات المطاعم ضمن الشركات كثيفة العمالة» KUM‏ تتضمن الشركات 
كثيفة العمالة قطاعات الزراعة والغابات وتربية الحيوانات وصيد الأسماكء وقطاع البناء والعقارات» 
والطعام والشراب» والملابس النسيجية adsl‏ والأجهزة. وخدمات البقالة» وقطاع الورق والطباعة, 


والأجهزة المنزلية فقط. 


مصدر البيانات: (قاعدة بيانات الاستقصاءات حول القوة التنافسية للشركات الأهلية بمركز دراسات 


الاقتصاد الخاص بالأكادهية الصينية للعلوم الاجتماعية لعام 2007( 
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الفصل الثاني 
هيكل الحوكمة وأداء الشركات الأهلية 


تتمتع دراسة العلاقة بين هيكل حوكمة الشركات الأهلية وأدائها بدور إرشادي مهم في 
اختيار الشركات الأهلية لنماذج الحوكمة المناسبة وتحسين هيكل الحوكمة» وسيحلل هذا 
النص الأوضاع الخاصة بأداء الشركات الأهلية ذات نماذج الحوكمة ال مختلفة بالإضافة إلى تأثير 
Gly sik!‏ الخاصة بهياكل الحوكمة المختلفة في أداء الشركات» وذلك مناقشة سبل اختيار 
الشركات الأهلية لهيكل الحوكمة الذي يلائم التنمية الخاصة بها بصورة صائبة. 


أولًا: المقارنة بين أداء الشركات الأهلية GIS‏ نماذج الحوكمة المختلفة: 

لقد قمنا بدراسة قدرات تحقيق الأرباح وعوائد التشغيل للشركات الأهلية ذات نماذج 
الحوكمة المختلفة بصورة رئيسة. ويوضح جدول 5-8 أن قدرات تحقيق الأرباح بالإضافة إلى 
عوائد التشغيل في الشركات الأهلية غير العائلية قوية بصورة نسبيةء ففي ما عدا ا مؤشر 
الخاص بمتوسط معدل دوران الأصول الخاص بعوائد التشغيل الذي يقل عن الشركات 
العائلية الحديثة )2( بنسبة diab‏ تتصدر ال مؤشرات الأربعة الأخرى المرتبة الأولىء كما أنها 
أعلى بصورة كبيرة من الشركات الأهلية GIS‏ نماذج الحوكمة الأغرى» حيث يصل كل من 
متوسط معدل ضرائب الأصولء ومتوسط معدل ضرائب Laub)‏ ومتوسط إنتاجية العمالة, 
بالإضافة إلى متوسط معدل ضريبة الأجور بها كل على حدة إلى 25.1096, و16.54%» و987 
Li‏ و600 يوان» و9.11 ضعفاء كما بلغ متوسط معدل دوران الأصول 1.62 ضعمًا. slol Glog‏ 
الشركات العائلية الحديثة (2) في المرتبة الثانية بعد الشركات الأهلية غير Ailes)‏ فجميع 
مؤشراتها أفضل من الشركات العائلية الكلاسيكية والشركات العائلية الحديثة )1( حيث 
يصل كل من متوسط معدل ضرائب الأصول» ومتوسط معدل ضرائب Laub!‏ ومتوسط 


معدل دوران الأصولء ومتوسط إنتاجية العمالة» بالإضافة إلى متوسط معدل ضريبة الأجور 
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بها كل على حدة إلى 14.57%« 8.99% و1.62 Land‏ و559 LAT‏ و700 يوان صيني» 2.819 
Ling Lied‏ قروق LLB‏ بن سؤقرات الشكات العائلبة CIS Sg ASW‏ العائلية 
الحديثة )1( فالقدرة على تحقيق الربحية وعوائد التشغيل ف الشركات العائلية الكلاسيكية 
أفضل من الشركات العائلية الحديثة )1( وفيما عدا متوسط معدل دوران الأصول الذي يقل 
بنسبة طفيفة عما هو عليه في الشركات العائلية الحديثة )1( تتفوق جميع ال مؤشرات الأخرى 
في الشركات العائلية الكلاسيكية على مثيلاتها في الشركات العائلية الحديثة )1( حيث يصل 
كل من متوسط معدل ضرائب الأصولء ومتوسط معدل ضرائب ال مبيعات. ومتوسط معدل 
دوران الأصولء ومتوسط إنتاجية los)‏ بالإضافة إلى متوسط معدل ضريبة الأجور بالشركات 
العائلية الكلاسيكية كل على حدة إلى 10.61%« و7.6790, و1.38 ضعفًاء 4925 LAI‏ و800 يوان 
صيني» و2.52 ضعفًاء lig‏ تصل هذه المعدلات بالشركات العائلية الحديثة )1( إلى 10.41% 


و7.4690, و1.40 ضعفاء و492 ألفا و800 يوان صيني» و2.19 ضعفا. 


جدول 5-8 مقارنة بين أداء الشركات الأهلية ذات نماذج الحوكمة المختلفة pla)‏ 


2006 
القدرة على تحقيق الأرباح عوائد التشغيا 
أنواع الشركات 
الأهلية متوسط متوسط معدل متوسط معدل | متوسط إنتاجية | متوسط معدل 
معدل ضرائب | ضرائب المبيعات | دوران الأصول العمالة ضريبة الأجور 
الأصول )%( )%( )%( (يوان صيني) (معدل) 
شركات عائلية 26 
om‏ 10.61 7.67 1.38 2 ألفا و800 2.52 
كلاسيكية 
شركات عائلية ar‏ 
Wi 488 1.40 7.46 10.41 ee.‏ 7005 2.19 
حديثة )1( 
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2.81 7005 Wi 559 1.62 8.99 14.57 


9.11 و600‎ Wi 987 1.52 16.54 25.10 

















مصدر البيانات: (قاعدة بيانات الاستقصاءات حول القوة التنافسية للشركات الأهلية مركز دراسات 


الاقتصاد الخاص بالأكادممية الصينية للعلوم الاجتماعية لعام 7002( 


وعلى الرغم من أن البيانات توضح أن أداء الشركات غير العائلية بصفة عامة أفضل من 
الشركات العائلية» إلا أن هذا لا يعني أن الشركات العائلية لا بدَّ وأن تختار نموذج التشغيل 
غير العائلي» Led‏ تكون أفضلية الشركات الأهلية غير العائلية فقط في أن نطاق ومراحل 
تنميتها مناسب لها إلا أن الغالبية العظمى من الشركات العائلية تتسم بحجمها الصغيرء 
وقد لا يتناسب هذا مع نموذج التشغيل غير العائلي. ولمناقشة هذا الأمرء اخترنا الشركات 
التي تتسم بتماثل الحجم العام لأصولها من بين الأنواع المختلفة للشركات الأهلية. وقمنا 
مقارنة قدراتها على تحقيق الربحية بالإضافة إلى عوائد تشغيلها مرة أخرى. ويصف جدول 
5-9 أحوال مقارنة أداء الشركات الأهلية ذات نماذج الحوكمة المختلفة التي يزيد حجم أصولها 
العامة على 500 مليون. ومن جدولي 5-8 و5-9 يمكن أن نجد أنه في ما عدا متوسط معدل 
ضرائب الأصول للشركات الكلاسيكية العائلية الذي أصبح أقل بنسبة طفيفة مما هو عليه 
في الشركات العائلية الحديثة (1) بعد أن كان أعلى منه» لم تظهر تغيرات في العلاقة الترتيبية 
لأحجام ونطاقات جميع المؤشرات الأخرى» حتى أن التغيرات في حجم الفروق ذاته ليست 
كثيرة. فما زالت القدرات على تحقيق الأرباح بالإضافة إلى عوائد التشغيل للشركات غير 
العائلية بصفة عامة أعلى بكثير من الشركات GIS‏ نماذج الحوكمة الأخرىء وتأقٍ الشركات 
العائلية الحديثة (2) في اممرتبة الثانيةء أما الشركات العائلية الكلاسيكية فما زالت أقوى 
بنسبة طفيفة من الشركات العائلية الحديثة (1). لذلك تتوافق نتائج جدول 5-9 مع مثيلاتها 
في جدول 5-8 ويوضح هذا أن حجم الأصول ليس العامل الرئيس الذي يؤثر على أداء 
الشركات GIS‏ نماذج الحوكمة المختلفة. 
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جدول 5-9 مقارنة بين أداء الشركات الأهلية ذات نماذج الحوكمة المختلفة والمتساوية في حجم الأصول لعام 





2006 
القدرة على تحقيق الأرباح عوائد التشغيا 
Ee 0‏ متوسط إنتاجية 
أنواع الشركات | متوسط معدل | متوسط معدل | متوسط معدل 0 7 | bugis‏ معدل 
NOT‏ 
)%( )%( (معدل) TAS‏ (معدل) 
(يوان صيني) 
شركات عائلية Ze‏ 
Wi 683 1.37 7.91 10.84 3‏ و600 3.25 
كلاسيكية 
شركات عائلية T‏ 
Lili 649 1.61 7.00 11.24 ee‏ و900 242 
حديثة )1( 
شركات oe Able‏ 
te‏ 15.26 9.04 1.69 2 ألفًا و400 3.39 
حديثة )2( 
شركات غ 1 مليون و482 
ee‏ 28.98 17.46 1.66 مليون و 10.89 
عائلية Wi‏ و400 

















مصدر البيانات: (قاعدة بيانات الاستقصاءات حول القوة التنافسية للشركات الأهلية مركز دراسات 


الاقتصاد الخاص بالأكادممية الصينية للعلوم الاجتماعية لعام 7002( 


ثانيًا: تحليل انحدار أداء الشركات الأهلية ذات خصائص الحوكمة المختلفة: 

ومناقشة العلاقة بين atlas‏ الحوكمة ال مختلفة للشركات الأهلية وأداء الشركات 
بصورة أعمقء حاولنا تحليل الانحدار للعلاقة بين الاثنين من خلال نموذج الانحدار 
القائم على طريقة ال مربعات الصغرى. وقد Lind‏ هنا بتحليلين لنموذج الانحدار 
يتحقق التحليل الأول بصورة رئيسة من تأثير متغيرات خصائص الحوكمة في أداء شركات 


العينة بصفة dle‏ والتحليل الآخر يتحقق بصورة رئيسة من تأثير خصائص حوكمة 
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الشركات الأهلية GIS‏ أنواع الحوكمة ال مختلفة ف slol‏ الشركات. 
LOGGS=C+B1LOGGA+PB1 LOGGE+D1+ 22+ 23+ 24+ 25+ 26+8 (1)‏ 
(1) التحليل العام ... أداء شركات العينة بصفة عامة وخصائص الحوكمة: 


قد اخترنا لوغاريتم قيمة مبيعات الشركات كي تكون متغيرا (Lb) Fede‏ يعبر عن 
أداء الشركات» ولوغاريتم إجمالي قيمة الأصول للشركات ولوغاريتم عدد الموظفين والعمال 
بالشركات كي تكون متغيرات مفسّرة (مستقلة). كما يعبر كل من هيكل حقوق الأسهم» 
وأحوال الهيكل التنظيمي» ووضع مجلس الإدارة» وتمليك الموظفين والعمال للأسهم» بالإضافة 
إلى هوية المدير التنفيذي» وأحوال تولي أفراد العائلة مناصب الإدارة العليا كل على حدة عن 
خصائص الحوكمة المختلفة للشركات» وتم تعيين "المتغير الوهمي" مماثلا لهم. وبناءً عليهء 
يتخذ نموذج الانحدار الشكل التالي: 


LOGGS=C+B1LOGGA+PB1 LOGGE+D1+ 22+ 23+ 24+ 25+ 26+8 (1) 


ويعد 1066S‏ في هذا النموذج لوغاريتم قيمة مبيعات الشركات» LOGGAS‏ هو لوغاريتم 
إجمالي قيمة الأصول» LOGGEs‏ هو لوغاريتم sic‏ الموظفين والعمال. وتشير D1‏ و D2‏ و 
3 و D4‏ و D5‏ و UID6‏ المتغير الوهمي الذي يعبر عن خصائص الحوكمة للشركات. تعبر 
1 عن هيكل حقوق الأسهم» ISLS‏ كانت الأسهم التي يمتلكها صاحب الشركة ذاته وأقرباؤه 
المباشرون أكبر من 50% 21 تكون d‏ خلاف ذلك تكون Ido‏ وتعبر D2‏ عن وضع الهيكل 
التنظيمي» فإذا كان هناك مجلس إدارة ومجلس رقابة في الوقت نفسه في AS pill‏ 22 تكون 
1. خلاف ذلك تكون صفرًا؛ وتشير D3‏ إلى وضع مجلس الإدارة. فإذا كان مجلس الإدارة يتكون 
من أعضاء «lit ue‏ ومديرين رئيسينء أو ممثلين عن الموظفين والعمالء D3‏ تساوي cl‏ 
خلاف ذلك تكون do‏ وتعبر D4‏ عن أوضاع تمليك الموظفين والعمال للأسهم» فإذا كانت 
الشركة ghs‏ هذا النظام» D4‏ تكون 1. خلاف ذلك تساوي صفرًا؛ كما تشير 125 إلى هوية 
المدير التنفيذي» فإذا تولى أكبر المساهمين في الشركة أو قريبه المباشر هذا المنصبء D5‏ 
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تكون 1. خلاف ذلك تساوي صفرًا؛ وتعبر D6‏ عن أحوال تولي أفراد العائلة مناصب الإدارة 
العلياء فإذا كان معدل تولي أفراد العائلة لهذا النوع من ال مناصب أكبر من 30% D6‏ 10953 
خلاف ذلك تكون ào‏ 

وقد أجرينا الانحدار Lab‏ للنموذج السابق: وباستخدام معادلة طريقة المربعات الصغرى 


)1( وللإطلاع على نتائج الانحدار انظر جدول 5-10 


جدول 5-10 نتيجة تحليل أداء الشركات GIS‏ خصائص الحوكمة ال مختلفة بطريقة 


امربعات الصغرى العادية OLS‏ 


(العينة بالكامل) 
y‏ المعامل الانحراف المعياري إحصاءات disz t‏ مصالجب 

0.000 7.223 0.169 1.220 C 
0.000 7.859 0.056 0.443 LOGGA 
0.000 4.631 0.066 0.306 LOGGE 
0.389 0.862 0.072 0.062 D, 
0.712 0.369 0.062 0.023 D, 
0.056 1.974 0.062 0.117 D, 
0.030 2.172 0.076 0.166 D, 
0.476 0.713 0.069 0.049 D, 
0.029 -2.193 0.063 -0.139 D. 
2.167 معيار أكايكي للمعلومة‎ 0.374 iat 

, | sa ae 
2.234 معيار شميتز للمعلومة‎ 0.366 ities 
43.776 F إحصاءات‎ dad 1.748 D.W إحصاءات‎ 
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ومن خلال نتائج الانحدار هكن ملاحظة أن القيمة ال مطلقة لإحصاءات t‏ الخاصة بالقيمة 
التقديرية لمعامل الحد الثابت C‏ والمتغير LOGGA‏ والمتغير LOGGE‏ كبيرة Gu‏ حيث 
يمكنها اجتياز اختبار القيمة الحرجة عند مستوى دلالي يصل إلى 1%. كما أن القيمة المطلقة 
لإحصاءات t‏ الخاصة بالقيمة التقديرية بلعامل المتغير الوهمي D3‏ و D4‏ و D6‏ كبيرة أيضًا. 
حيث هكنها اجتياز الاختبار عند مستوى دلالي يبلغ 5% بينما نجد أن القيمة المطلقة 
لإحصاءات t‏ الخاصة بالقيمة التقديرية لمعامل D1‏ و D2‏ و 5 7صغيرة JIL Éw‏ فإن 
نتائج Lalas!‏ ليست GIS‏ دلالة إحصائية» وقد أوضح الجزء السفلي من الجدول السابق 
بعض ال معلومات الإحصائية المعنية. فتبين قيمة إحصاءات F‏ أن الانحدار الخطي للمعادلة 
ld‏ دلالة إحصائية: ولا توجد مشكلة سوى في درجة تلاؤم المعادلة. فهي غير جيدة بالقدر 
الكافيء ويمكن ملاحظة هذا الأمر من خلال معامل تحديد العينة )0.374( ومعامل تحديد 
العينة المعدل )0.366( المنخفضين. وعلى الرغم من هذاء وفي ضوء الهدف من دراستناء فإن 
نتائج الانحدار يمكن أن تبين بصورة أساسية تأثير خصائص الحوكمة في أداء الشركات. تعبر 
3 عن أحوال تكوين مجلس الإدارة. و D4‏ عن وضع تمليك الموظفين والعمال للأسهم» فنجد 
أن معامليهما إيجابيانء بالإضافة إلى أن نتائج اختباراتهما SIS‏ دلالة إحصائية. ما يبين أن 
الشركات التي يتكون مجلس إدارتها من الأعضاء المستقلينء أو المديرين الرئيسينء أو ممثلين 
عن العمال والموظفين هي شركات تتمتع بأداء عالء كما أن الشركات التي تطبق نظام 
تمليك الأسهم للموظفين والعمال تعد شركات slot ols‏ عال Lái‏ وتشير 26 إلى نسبة تولي 
أفراد الأسرة لمناصب الإدارة العلياء فنجد أن معاملها سلبيء بالإضافة إلى أن نتائج اختبارها 
ذات دلالة إحصائية. الأمر الذي يبين أن الشركات الأهلية التي تتجاوز فيها نسبة أفراد 
العائلة المسيطرين على مناصب الإدارة العليا 30% هي شركات تتمتع بأداء منخفض. بالإضافة 
إلى ذلكء عندما لا تكون القيمة التقديرية لمعاملي المتغيرات الوهمية الأخرى ذات دلالة 
إحصائية. لا يكون هناك تأثير واضح في أداء الشركة من قبل كل من هيكل أسهم الشركة 
ووجود مجلسي إدارة ورقابة في الوقت نفسه من عدمه بالشركة. بالإضافة إلى هوية ال مدير 
التنفيذي لهذه الشركة. 


ويتضح أن الهيكل التأسيسي مجلس الإدارة بالشركات التي تتضمن مجالس إدارتها 
الأعضاء المستقلينء أو ا مديرين الرئيسينء أو ا ممثلين عن الموظفين والعمال هو هيكل 
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معقول إلى حد ماء وقلما يتأثر با مصالح الصرفة للمساهمين على مستوى صنع القرارات 
المعنية بتنمية وتطوير الشركات» كما مكنه تنسيق مصالح جميع الأطراف بصورة ddl‏ 
الأمر الذي يصب في صالح رفع أداء الشركات. أما امتلاك الموظفين والعمال للأسهم بالشركة, 
فهو أمر يمكنه حل مشكلة آلية الحوافز بالشركة بصورة جيدة حيث إنه يجعل الهدف 
الوظيفي للعمال وال موظفين Lol‏ الإداريين وكبار التقنيين يتطابق مع التنمية طويلة الأجل 
AS BU‏ الأمر الذي يساعد في تعزيز رفع أداء الشركة. أما زيادة نسبة مناصب أفراد العائلة في 
الإدارة العليا Gry‏ زيادة حجم علاقات الحوكمة غير الرسمية في العمليات التشغيلية ASL‏ 
الأمر الذي لا يفيد في ضبط وتنظيم الأداء التشغيلي ÅSA‏ ويعوق رفع أدائها. وفي ما يتعلق 
بهيكل حقوق الأسهم بالشركات» ليس هناك سوى مشكلة توزيع حقوق الملكية» وحتى لو 
م يتم إجراء أي توزيع منطقي وعقلاني لسلطات الإدارة التشغيلية على هذا الأساس.ء فتأثير 
هذه ال مشكلة في أداء الشركة فق كدق موا أما بالنسبة لإعداد ا مجلس gB‏ يبدو 
كما لو أنه ليس له ضرورة قصوى بالنسبة لتنمية الشركات» بينما يتمتع إعداد وتكوين 
مجلس الإدارة بتأثير غاية في الأهمية» وهذا ما يجعل أداء الشركات التي تتكون من مجلس 
إدارة ومجلس رقابة في الوقت نفسه لا يتمتع بارتفاع ملحوظء على الرغم من تكامل هيكل 
الحوكمة بهذه الشركات بصورة نسبية على المستوى الشكلي. أما تأثير هوية المدير التنفيذي 
للشركة في رفع أدائهاء فهو pol‏ غير ملحوظء وذلك GY‏ عددًا gre HS‏ الشركات Ley‏ يطبق 
الفصل بين حقوق الملكية وحقوق الإدارة والتشغيل» أو قد لا يطبق هذا الفصلء الأمر الذي 
يجعل تأثير هوية المدير التنفيذي في أداء الشركة غير ملحوظ بدرجة كبيرة على المستوى 
الإحصائي» عند التحقق الصرف من هوية المدير التنفيذي دون التفكير في هيكل حقوق 
الأسهم إلا أن ارتباطًا ما بين هيكل حقوق الأسهم وهوية المدير التنفيذي Ley‏ يتمتع بتأثير 
ملحوظ في أداء الشركات على المستوى الإحصافي» وسيتم تحليل هذا الأمر في ما يلي. l‏ 


(2) تحليل الأنواع... أداء الشركات ذات نماذج الحوكمة المختلفة وخصائص الحوكمة: 
قد اخترنا كالعادة لوغاريتم dad‏ مبيعات الشركات كي يكون متغيرا Fade‏ (تابعَا) 


يعبر عن أداء OEI‏ ولوغاريتم إجمالي قيمة الأصول للشركات ولوغاريتم dus‏ 
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الموظفين والعمال بالشركات ليكون Frade frie‏ (مستقلا)» وسيتم تعيين نموذج حوكمة 
الشركات الأهلية كمتغير وهمي. وَبتاءً غليه» من الممكن أن يتخذ نموذج الانحدار الشك 
التالي: 


LOGGS=C+B1LOGGA+P1 LOGGE+E1+ 82+ E3+€ (2) 


ودلالة lë LOGGEs LOGGAy LOGGS‏ كما في الدالة )1( و 1تآهو المتغير الوهمي 
الذي يعبر عن نموذج حوكمة الشركات» فإذا كانت الشركة من الشركات العائلية الكلاسيكية, 
فإن 81 يكون 1. خلاف ذلك يكون صفرًا؛ وإذا كانت الشركة من الشركات العائلية الحديثة 
E2 OLS (1)‏ يكون 1 خلاف ذلك يكون صفرً؛ أما إذا كانت الشركة من الشركات العائلية 
الحديثة (2)» فإن E3‏ يكون 1ء وخلاف ذلك يكون صفرًا. وقد أجرينا الانحدار طبقا للنموذج 
السابق» وباستخدام معادلة طريقة المربعات الصغرى )2( وللاطلاع على نتائج الانحدار انظر 
جدول 5-11. 


جدول 5-11 نتيجة تحليل أداء الشركات ذات نماذج الحوكمة ا مختلفة بطريقة المربعات الصغرى 


العادية OLS‏ 
المتغير المعامل الانحراف المعياري إحصاءات t‏ احتمال مصاحب 
C‏ 1.401 0.168 8.347 0.000 
LOGGA‏ 0.466 0.055 8.411 0.000 
LOGGE‏ 0.328 0.066 4.980 0.000 
E‏ 0.143- 0.090 1.588- 0.113 
E‏ 0.351- 0.111 3.163- 0.002 
E,‏ 0.365- 0.115 3.166- 0.002 
معامل تحديد العينة 5 
5 0.373 معيار أكايكي للمعلومة 2.158 
معامل تحديد العينة 
- 0.368 معيار شميتز للمعلومة 2.203 
المعدل 
إحصاءات D.W‏ 1.816 قيمة إحصاءات F‏ 70.232 
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ومن خلال نتيجة الانحدار هكن ملاحظة أن القيمة ال مطلقة لإحصاءات t‏ الخاصة بالقيمة 
التقديرية لمعامل الحد الثابت C‏ والمتغير LOGGA‏ والمتغير LOGGE‏ كبيرة Ui‏ حيث 
يمكنها اجتياز اختبار القيمة الحرجة عند مستوى دلالي يصل إلى 1%. كما أن القيمة المطلقة 
لإحصاءات t‏ الخاصة بالقيمة التقديرية لمعامل المتغير الوهمي E2‏ و E3‏ كبيرة أيضًاء حيث 
يمكنها اجتياز الاختبار عند مستوى دلالي يبلغ 5% loin‏ نجد أن القيمة المطلقة لإحصاءات 
t‏ الخاصة بالقيمة التقديرية لمعامل El‏ صغيرة dius‏ حيث ممكنها اجتياز الاختبار عند 
مستوى دلالي يبلغ 10%. وقد أوضح الجزء السفلي من الجدول السابق بعض ال معلومات 
الإحصائية المعنية. فتبين قيمة إحصاءات F‏ أن الانحدار الخطي للمعادلة ذات دلالة إحصائية, 
ولا يوجد مشكلة سوى في درجة تلاؤم المعادلة. فهي غير جيدة بالقدر الكافي. فمعامل 
تحديد العينة عند 0.373 ومعامل تحديد العينة ال معدل 0.368. ولكن في الوقت نفسه. 
وفي ضوء الهدف من دراستناء فإن نتائج الانحدار يمكن أن تبين بصورة أساسية تأثير نماذج 
الحوكمة في أداء الشركات. 


يبين ظهور المتغير الوهمي الذي يعبر عن الشركات العائلية AS I‏ والشركات العائلية 
الحديثة (1): والشركات العائلية الحديثة )2( بالسالب أن نماذج حوكمة الشركات العائلية 
فاق سن آداة مخف Gus‏ مقارقة بالنشركات ختير A yb‏ والقيمنة التقديرية اللطلقة 
معامل الشركات العائلية الحديثة )2( من بينهم أعلى نسبيًاء وتأقٍ الشركات العائلية الحديثة 
)1( في المرتبة الثانية في الأداء المنخفضء Lal‏ نموذج الشركات العائلية الكلاسيكية فتأثيره في أداء 
الشركات صغير نسبيًاء ودلالته الإحصائية منخفضة. ما يبين أن التأثير السلبي للشركات العائلية 
الكلاسيكية في أداء الشركات أصغر من الشركات العائلية الحديثة بنوعيها. 


وجدير بالذكر -أيضًا أن نتائج تحليل الانحدار هنا تبدو ظاهريًا غير متسقة مع نتائج جدول 
5-8. فعلى الرغم من أن نتيجة الأداء المرتفع للشركات غير العائلية م تتغيرء إلا أن جدول 5-8 قد 
بين أن الشركات العائلية الحديثة )1( تعاني من متوسط أداء منخفض GL und‏ بعدها الشركات 
العائلية ASS!‏ بينما يعلو متوسط الأداء في الشركات العائلية الحديثة )2( عن نوعي 
الشركات السابقة, ولكن ذكر تحليل الانحدار أن التأثير السلبي للشركات العائلية الكلاسيكية في 
أداء الشركات أقل من الشركات العائلية الحديثة بنوعيهاء كما أن التأثير السلبي للشركات العائلية 
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الحديثة (1) أصغر -أيضا- من تأثير الشركات العائلية الحديثة (2). ويرجع بروز هذه الظاهرة 
إلى سببين» أولهما على المستوى الإحصائي» فأداء الشركات بجدول 5-8 هو قيمة متوسط 
الشركات التابعة لمختلف الأنواع» فمن السهل أن يتأثر بعدد الشركات الكبير أو الصغيرء أما 
تحليل الانحدار. فقد تغلب على هذه المشكلة. حيث استطاع توضيح العلاقة بين نماذج 
الحوكمة وأداء الشركات بصورة جيدة؛ والسبب الآخر هو أن أداء الشركات في جدول 5-8 يتم 
التعبير dis‏ باستخدام معدل ضرائب الأصول» ومعدل ضرائب المبيعات» big‏ تبنى تحليل 
الانحدار إيرادات المبيعات للشركات (فنتائج تحليل الانحدار الذي استخدم معدل ضرائب 
الأصول أو معدل ضرائب المبيعات للتعبير عن أداء الشركات باعتباره متغيرًاً Les‏ ليست 
UY ols‏ إحصائية)» ويبين هذا أنه على الرغم من إيرادات المبيعات المنخفضة للشركات 
العائلية الحديثة )2( إلا أنه ما زال من الممكن حصول هذه الشركات على معدل ضريبة 
أعلى للأصول وامبيعات» بسبب ارتفاع مستوى الكثافة التكنولوجية بها. 


وقد بينت نتائج تحليل الانحدار أن أداء الشركات غير العائلية ما زال أعلى من الشركات 
العائلية, ويتوافق هذا الأمر مع التوقعات التطبيقية للناس» فعلى الرغم من قدرة الشركات 
العائلية باعتبارها نموذج حوكمة بدائيًا Légi‏ ما على التكيف بصورة جيدة مع تنمية الشركات 
في المراحل الأولية لهاء إلا أنها في النهاية تعاني من مشاكل كثيرة على مستوى الحوكمة. حيث 
ستحجب العشوائية والتفرد الدور امهم الذي تلعبه العلاقات غير الرسمية في حوكمة الشركات 
من مزايا تعزيز الثقة وتقليل تكاليف الفرص» الأمر الذي يؤدي إلى تفوق أداء الشركات غير 
العائلية على الشركات العائلية. 


(3) نتائج تحليل الانحدار: 


من خلال إجراء تحليل للعلاقة بين خصائص الحوكمة ال مختلفة وأداء الشركات» 
حصلنا على النتائج التالية: ليس هناك تأثير ملحوظ لهيكل حقوق الأسهم» ووجود 
مجلسي إدارة ورقابة في الوقت نفسه من dose‏ بالإضافة إلى هوية ال مدير التنفيذي في 
أداء الشركات» ولارتفاع نسبة أفراد العائلة في مناصب الإدارة العليا تأثيره السلبي على 
أداء الشركات» أما تكوين مجلس الإدارة من الأعضاء ال مستقلينء أو ال مديرين الرئيسينء 
أو الممثلين عن الموظفين والعمالء بالإضافة إلى تطبيق نظام تمليك الأسهم للموظفين 
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والعمال» فله تأثير فعال وإيجابي على أداء الشركات؛ وقد توصلنا لنتيجة أخرى من خلال 
تحليلنا في الوقت نفسه للعلاقة بين نماذج الحوكمة المختلفة وأداء الشركات» وهي: تتسم 
الشركات غير العائلية بأدائها ا مرتفع» تأت بعدها الشركات العائلية ASNT)‏ ثم الشركات 
العائلية الحديثة )1( أما الشركات العائلية الحديثة )2( فتعاني من elol‏ منخفضء وفي ضوء 
هذه النتائج» يمكن استنتاج أنه على الرغم من أن هيكل حقوق Liss a‏ مدير 
التنفيذي ليسوا ذوي تأثير ملحوظ في أداء الشركات» إلا أن ترابطهما بأي شكل من الأشكال 
ما Jlj‏ يتمتع بتأثيرات بدرجات محددة: أي أن نماذج الحوكمة التي تتسم بلامركزية حقوق 
الملكية. والفصل الملائم لحقوق الإدارة تتمتع بتأثيرات إيجابية في أداء IS iI‏ بينما لارتفاع 
نسبة أفراد العائلة في مناصب الإدارة العليا تأثير سلبي في أداء الشركات. وعلى الرغم من 
WLS‏ فعادة ما يكون النموذج العائلي الكلاسيكي أفضل من النماذج العائلية الأخرى من 
حيث الأداء العالي للشركات التي تطبقه. ولكن هذه النتائج ليست مطلقة:. فبالنسبة 
للشركات العائلية ذات الكثافة التكنولوجية: Ley‏ تبنيها لنموذج حوكمة الشركات العائلية 
الحديثة )2( سيكون أفضل إلى حد Le‏ فعلى الرغم من حجم إيرادات مبيعاتها الصغير إلا 
أنها قد تحصل على معدلات ضريبية أعلى على الأصول وال مبيعات. والخلاصة أن أداء الشركات 
ذات نموذج الحوكمة غير العائلي ما زال الأفضلء GL‏ بعده نموذج حوكمة الشركات العائلية 
الكلاسيكيةء أما نموذج حوكمة الشركات العائلية الحديثة )2( فهو الأنسب للشركات ذات 
الكثافة التكنولوجية. Lal‏ بالنسبة لنموذج حوكمة الشركات العائلية الحديثة )1( فهو الأضعف 


في ما بينهم. 


WE‏ أداء الشركات الأهلية وهيكل الحوكمة: 

في ضوء التحليلات السابقةء يمكن الانتباه إلى العلاقة المحددة التي تربط بشكل 
مباشر أو غير مباشر بين متغيرات الحوكمة الستة وأداء الشركات: فأداء الشركات الأهلية 
التي يتضمن مجلس إدارتها الأعضاء المستقلين أو Ga publ‏ الرئيسينء أو الممثلين عن 
الموظفين والعمالء بالإضافة إلى الشركات الأهلية التي تطبق تمليك الأسهم للموظفين 
والعمال مرتفع نسبيًاه أما الشركات الأهلية التي ترتفع بها نسبة أفراد العائلة 
في مناصب الإدارة العلياء فأداؤها منخفض إلى حد ماء وعلى الرغم من أن هيكل 
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حقوق الأسهمء وهوية المدير التنفيذي ليس لهما علاقة واضحة بأداء الشركة: إلا أن ارتباطهما 
بشكل ماله علاقة واضحة بنسبة كبيرة بأداء AS pid!‏ والأمر البارز بصورة كبيرة هو الأداء 
المرتفع للشركات غير العائلية: والأداء المنخفض للشركات العائلية» خاصة الشركات العائلية 
الحديثة (1)» بالإضافة إلى ذلك. ليست هناك علاقة واضحة بين وجود مجلسي إدارة ورقابة في 
الوقت نفسه ف الشركات من عدمه بأداء الشركات» بينما يتمتع وجود مجلس الإدارة بتأثير 
إيجابي في أداء الشركات» وذلك نظرًا لارتفاع أداء الشركات التي يتضمن مجلس إدارتها الأعضاء 
المستقلين أو المديرين الرئيسينء أو الممثلين عن الموظفين والعمالء GUY‏ تكوين مجلس إدارة 
pal‏ ضروري في الشركات» بينما لا وضوح لحتمية تكوين مجلس رقابة. 


وفي ضوء هذه النتائج» يمكن استيضاح ما يلي: أولا: تتمتع الشركات غير العائلية بهيكل 
حوكمة متكامل as pasg‏ وأداؤها ما Jlj‏ هو HUY «Le‏ فإن اتجاه تطور الشركات العائلية 
هو التحول إلى شركات غير عائلية» فنموذج حوكمة الشركات العائلية في dole‏ فعلية إلى التحول 
إلى نموذج حوكمة غير عائلي؛ LEE‏ ما Jlj‏ نموذج حوكمة الشركات العائلية الكلاسيكية يتسم 
بالفاعلية» فيبدو أنه ليست هناك ضرورة OY‏ يتم ترك منصب المدير العام في هذا النوع من 
الشركات الذي يحتل فيه أكبر المساهمين مكانة مسيطرة بصورة مطلقة لشخص آخر ليس 
من العائلةء بينما لا يجب زيادة نسبة أفراد العائلة بصورة مفرطة ف مناصب الإدارة العليا؛ 
LUE‏ الطابع العائلي في نموذج حوكمة الشركات العائلية الحديثة )2( ضعيف Cus‏ كما أن 
هناك لامركزية بصورة محددة في حقوق الأسهم» ولكن ليس هناك فصل بين حقوق الملكية 
وحقوق الإدارةء Gols‏ اللامركزية النسبية لحقوق الأسهم إلى ارتفاع درجة اهتمام المساهمين 
الآخرين بالشركة. الأمر الذي gol‏ بدوره بدرجات محددة إلى خسارة الفاعلية الإدارية. ما 
يؤثر بصورة سلبية على إيرادات مبيعات الشركة: بينما يصب هذا الاهتمام في مصلحة توفير 
رسوم التكاليف» وعلى العكس ارتفعت معدلات dig pd‏ الأصولء والمبيعات. 
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الفصل الثالث 
هيكل حوكمة الشركات الأهلية: اختيار نموذجه 
ومساره 


أولًا: المشكلات الخاصة بهيكل حوكمة الشركات الأهلية: 

قد Lind‏ بتحليل الأوضاع الحالية لخصائص هيكل حوكمة الشركات الأهلية» كما حللنا تأثير 
الخصائص ال مختلفة للحوكمة في أداء الشركات» ومن خلال هذه التحليلات يمكن أن نلاحظ 
بعض المشكلات التي تواجهها الشركات الأهلية حاليًا. 


jay (1)‏ ظاهرة تولي أفراد الأسرة لمناصب الإدارة العليا: 


بينت نتائج دراساتنا أن الزيادة المفرطة لنسبة أفراد الأسرة بالإدارة العليا له تأثير سلبي في 
أداء الشركات» كما بينت بيانات جدول 5-5 أن عدد الشركات التي تجاوزت فيها نسبة أفراد 
العائلة في مناصب الإدارة العليا 30% تحتل 62.6% من إجمالي عينة الشركاتء الأمر الذي 
يزيد من بروز هذه الظاهرةء فستؤثر هذه الزيادة ال لمفرطة بصورة سلبية في أداء الشركات 
من ناحيتين: dol‏ الزيادة المفرطة لنسبة أفراد العائلة بالإدارة العليا سيقلل من نسبة 
الأفراد من خارج العائلة خاصة المديرين المهنيين في الإدارة العلياء ويضر هذا الأمر بإعداد 
واستقطاب الكفاءات عالية المستوىء. كما يؤثر بصورة خطيرة في احتياطي الموارد البشرية 
بالشركة؛ dilly‏ ستعمل هذه الزيادة ا لمفرطة على ظهور انعدام التوازن بصورة خطيرة بين 
الحوكمة التعاقدية الرسمية LEW‏ على الثقة الاجتماعية وحوكمة العلاقات غير الرسمية 
القانمة على الثقة الخاصة (الثقة العائلية) في الشركات العائلية. وسيطرة حوكمة العلاقات غير 
الرسمية على الإدارة اليومية للشركات ستؤدي إلى ظهور فوضى إدارية بالشركات خلال التنمية 
والتوسع» الأمر الذي لا يساعد في التشغيل الفعال لهذه الشركات. 
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)2( قلة أعداد الشركات التي تطبق AUT‏ الحوافز LEW!‏ على تمليك الأسهم للموظفين والعمال: 


بينت التحليلات التي قمنا بها -أيصّا- أن تمليك الأسهم للموظفين والعمال يتمتع بتأثير 
إيجابي كبير في أداء الشركات» ولكن» أوضحت بيانات جدول 5-6 أن عدد الشركات التي 
تقوم بتطبيق هذه الآلية في عام 2006 تحتل 18.1% فقط من شركات العينة. وهذه النسبة 
منخفضة للغاية. فتساعد هذه الآلية في تحفيز همة وحماسة المديرين والكوادر التكنولوجية, 
كما أنها تحافظ على اتساق أهداف العمل وأهداف الشركات. وتصب -أيضا- في مصلحة 
التنمية طويلة Led!‏ للشركات» وتعكس قلة عدد الشركات الأهلية التي تطبق هذه الآلية 
بدرجات محددة فردية وجمود هيكل الأسهم بالشركات الأهلية في quell‏ كما تعوق تحسين 
هيكل حوكمة هذه الشركات» ورفع أدائها. 


(3) الهيكل التأسيسي مجلس الإدارة ما زال gba‏ إلى مزيد من التحسين: 


بينت دراساتنا أن وجود الأعضاء ال مستقلين أو المديرين الرئيسينء أو ال ممثلين عن العمال 
والموظفين في مجلس الإدارة له تأثير إيجابي كبير في أداء الشركات» بينما أوضح جدول 5-3 أن 
مشاركة المديرين في مجلس الإدارة أمر واسع الانتشار نسبيًا في الشركات الأهلية التي تتضمن 
مجالس إدارةء بينما هناك عدد قليل من مجالس الإدارة التي تتضمن الممثلين عن الموظفين 
والعمال أو الأعضاء المستقلينء ولا يفيد هذا الأمر في تحسين هيكل مجلس الإدارة. كما لا 
يساعد مجلس الإدارة في إصداره للقرارات الصائبة ال معنية بتوازن مصالح جميع SL bY)‏ 
والتنمية طويلة الأجل للشركات. 


)4( الزيادة المفرطة لنسبة الشركات العائلية بأنواعها المختلفة في هيكل الشركات الأهلية: 


بينت دراساتنا أن أداء الشركات غير العائلية أعلى من الشركات العائليةء وعلى الرغم 
من تمتع الشركات العائلية بمزايا في بعض الجوانب. إلا أن إضفاء الطابع الاشتراي على 
حقوق الملكية وإضفاء ا مهنية على حقوق الإدارة بصورة تدريجية ما Jlj‏ يعد هدف 
التنمية طويلة الأجل للشركات العائلية. ويوضح جدول 5-7 أن عدد الشركات غير 
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العائلية في عينة الشركات الأهلية eL‏ 2006 يحتل 12.6% فقط من إجمالي شركات العينة, 
بينما وصلت نسبة الشركات العائلية بأنواعها ا مختلفة إلى 87.4% وزيادة نسبة الشركات 
العائلية بأنواعها المختلفة بصورة مفرطة لا يساعد في رفع الجودة الكلية والأداء التشغيلي 
للاقتصاد الوطني بالصين. 


ثانيًا: اختيار نموذج حوكمة الشركات الأهلية: 

على الرغم من وجود العديد من المشكلات في هيكل حوكمة الشركات الأهلية: إلا أن 
مشكلة نموذج حوكمة الشركات ما زالت تعد أكثر المشكلات الجديرة بالاهتمام خلال التنمية 
السليمة طويلة المدى للشركات الأهلية, GUL‏ نركز هنا بصورة أساسية على مناقشة مشكلة 
اختيار نموذج الحوكمة الهدف للشركات الأهلية. 


وطبقا لتخليلات التص السابق لاحظنا أن أداء الشركات GIS‏ نظام المساهمة الحديث 
ما Jlj‏ أعلى من تلك الشركات العائليةء ولكنء تتمتع الشركات العائلية الكلاسيكية وسط 
الأنواع المختلفة من الشركات العائلية -أيضًا مزايا محددة. بينما هناك فقط بعض الشركات 
العائلية التي لا يتسم نموذج حوكمتها بالفاعلية الكافيةء خلال مراحل الانتقال من النموذج 
العائلي الكلاسيكي إلى الشركات ذات نظام المساهمة الحديث. وفي ضوء هذا الأمرء يمكننا 
التوصل إلى مبادئ اختيار نموذج هيكل حوكمة الشركات الأهلية في المرحلة الحالية. المبداً 
الأول: ما Jlj‏ نموذج حوكمة الشركات غير العائلية ذا نظام الشركات المساهمة الحديثة الذي 
يتسم بلامركزية حقوق og all‏ والفصل بين حقوق ASU‏ والإدارة الأكثر dialed‏ كما لا 
يزال نموذج هيكل الحوكمة غير العائلية ذا نظام الشركات المساهمة الحديثة يعتبر الهدف 
الأمثل لنموذج حوكمة الشركات العائلية؛ ا مبدأ الثاني: يجب إعطاء أولوية التنفيذ للنموذج 
العائلي الكلاسيكي» في LB‏ عدم القدرة على تطبيق نظام الشركات المساهمة الحديثة بصورة 
شاملة» وتجنب تنفيذ الفصل بين الحقوق الملكية والإدارية بصفة شكلية في ظل سيطرة 
أحد المساهمين؛ المبدأ الثالث: سيتم تحمل الخسائر في الأداء بدرجة ما بصورة اضطرارية» 
عند الحاجة إلى فصل حقوق الملكية دون تطبيق الفصل بين حقوق الملكية والإدارة في ظل 
ضغوطات توسيع حجم الأصولء والأسهم الماليةء لذلك يجب خلق الظروف المواتية للإسراع 
في تطبيق الفصل بين حقوق ASL!‏ والإدارة ودفع التحول إلى نظام الشركات الحديثة 
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ذات المعايير والضوابط. 


وعلى الرغم من توصلنا إلى المبادئ السابقة. إلا أنه جدير SUL‏ أن هناك نوعًا آخر من 
الشركات العائلية المهمة b‏ يتم إيضاحه بصورة كافية والتحقق die‏ بصورة عميقة Lam‏ أي 
الشركات الأهلية التي يحتل فيها أفراد العائلة (ممن لا يتمتعون بعلاقة قرابة مباشرة) مكانة 
مسيطرة (مطلقة أو نسبية) في إجمالي الأسهم بينما تطبق بصورة جيدة الفصل بين حقوق 
ا ملكية والإدارة. تتبع الشركات الأهلية التي يسيطر فيها أفراد الأسرة على الأسهم بصورة 
نسبية طبقا لتحليلنا الشركات غير العائلية ذات نظام شركات المساهمة الحديثةء بينما تعرف 
هذه الشركات على المستوى الدولي عند بروز مزايا سيطرة أفراد العائلة النسبي فيها على 
الأسهم وكثرة هؤلاء الأفرادء بالشركات العائليةء وهذا النوع من الشركات الأهلية يتمتع شكيًا 
بجميع السمات الخاصة بنظام الشركات المساهمة الحديثة: وفي الوقت نفسه. نظرًا للعلاقة 
الوثيقة بين أفراد العائلة. فمن السهل أن يتضامنوا على مستوى بعض المشكلات الكبيرة 
لتقييد سلوكيات أكبر المساهمينء الأمر الذي يساعد في حماية عدد كبير من مصالح صغار 
المساهمين ورفع أداء AS pil‏ وحتى أن هذا النوع من الشركات Ley‏ يقدم Slol‏ أفضل من 
الشركات ذات نظام المساهمة الحديث المعياري. وعند احتلال أفراد العائلة لمكانة مسيطرة 
في أسهم AS tl‏ يشهد الوضع تعقيدًا بصورة نسبيةء فإذا احتل أكبر المساهمين وأقرباؤه 
المباشرون في هذا النوع من الشركات مكانة مطلقة في إجمالي الأسهم» سيتبع هذا النوع 
Lib‏ لتحليلنا الشركات العائلية الحديثة )1( ما يجعله يتمتع بتأثير سلبي في أداء الشركات. 
ولكن إذا احتل أكبر المساهمين وأقرباؤه المباشرون في هذا النوع مكانة نسبية في إجمالي 
الأمهم. سيتبع هذا النوع طبقا لتحليلنا الشركات غير العائلية ذات نظام المساهمة الحديث. 
وإذا اختار أفراد العائلة الآخرون بصورة كبيرة التضامن مع صغار المساهمين الآخرين بالشركة 
وتقييد سلوكيات أكبر المساهمين وأقربائه المباشرين. سيكون هذا النوع فعالاء بينما IS]‏ 
اختاروا التضامن مع أكبر المساهمين وأقربائه المباشرين في تدبر الأمورء سيكون هذا النوع 
ذا فاعلية منخفضة. لذلكء فإن تأثير هذا النوع من نموذج حوكمة الشركات العائلية في أداء 
الشركات ليس مؤكدًا. من ثم لا يجب أن يُعتبر الهدف النهائي لاختيار موذج الحوكمة: بينما 
من الممكن أن يعتبر هدفا مرحليًا لتطور هذا النموذج. 
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يبين تحليلنا هنا بصورة كبيرة أن نظام الشركات المساهمة الحديثة هو نموذج الحوكمة 
الأكثر dale‏ ولكنء لا يعني أبدًا أن جميع الشركات الأهلية ينبغي أن تطبق هذا ela‏ 
ففي الواقع» ما زالت الشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة تعد لفترة من الوقت الكيانات 
الرئيسة لهذا النوع من الشركات. GUY‏ يختار نطاق هذه الشركات وقطاعاتها تبني نموذج 
الحوكمة العائلية الأنسب لهاء خاصة النموذج العائلي الكلاسيكي» من أجل إطلاق العنان 
بصورة تامة لمزايا هذا النموذج. وجدير بالنقاش أيضًاء رغبة بعض الشركات GIS‏ النطاق 
الكبير في التطبيق الشامل من عدمه لنموذج حوكمة الشركات الحديثة الذي يتسم بالفصل 
التام بين حقوق الملكية والإدارة على سبيل JAI‏ الصراع بين أكبر المساهمين وأفراد الإدارة 
العليا المهنيين على حقوق الإدارة والتحكم في "غوم للأجهزة الكهربائية"» ما يوضح أن نظام 
الشركات الحديثة الذي يتسم بالفصل التام بين حقوق LSU!‏ والإدارة قد تكتنفه مشكلات 
كبرى في بعض الظروف الخاصة. حتى قد يؤدي إلى انشقاق الشركة وجعلها غير صالحة 
للعمل. ويبين كل هذا أن الأنسب للشركات ذات الإدارة العائلية هو الإدارة الفعالة ذات 
السمات الخاصة. فحتى بعد وصول الشركات إلى نطاق محدد. إلا أنه ينبغي أن يكون تحديد 
عصرنة هيكل حوكمة هذه الشركات على أساس هيكل الشركة وبيئة حوكمتهاء خاصة عندما 
تكون حوكمتها الداخلية فعالة بينما تعاني الشركة من تدهور بيئتها الخارجية. عندها يواجه 
تحسين هيكل حوكمة الشركات تحديات dS‏ ويحتاج بصورة كبيرة إلى إعادة الهيكلة من 
أجل التكيف مع الظروف الآخذة في التغير. لذلكء ينبغي أن ترتكز مزايا وعيوب هيكل 
حوكمة الشركات الأهلية على فاعلية وكفاءة الشركات» ولا يجب اتخاذ تحديث الشركات من 
dois‏ معيارًا للحكم. 

ولكنء ما Jlj‏ نظام الشركات المساهمة الحديثة -بصفة عامة- يعد نموذج الحوكمة 
الهدف ASV‏ فاعلية. حيث ينبغي المضي قدمًا في خلق الظروف لتأسيس هذا النظام 
بشكل شاملء والشركات ذات نظام المساهمة الحديث التي تتمتع بخصائص عائلية 
واضحة قد تكون Ale‏ الكفاءة والفاعلية, وأحيانًا يُطلق على الشركات التي تتمتع 
بهذه الخصائص الشركات العائلية» وهي المفضلة عند تحويل الشركات الأهلية لهيكل 
حوكمتهاء فربها تكون هدفا تختاره بعض الشركات الأهلية لنموذج الحوكمة بها. 
وفي الوقت نفسه. تهتم الشركات الأهلية -أيضا- بمشكلات الحوكمة الأخرىء في إطار 
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الخيار الملائم للنموذج الخاص بهيكل الحوكمة» مثل تطبيق نظام تمليك الأسهم للعمال 
والموظفين» وتحسين تأسيس مجلس YI‏ بالإضافة إلى تجنب الزيادة المفرطة لأعداد أفراد 
الأسرة في مناصب الإدارة العليا. 


Wb‏ اختيار المسار الخاص بتحويل نموذج حوكمة الشركات: 

ظهرت الشركات الأهلية في البداية بصورة كبيرة في شكل شركات dile‏ وهناك سمتان 
أساسيتان لهذا النوع من الشركات: أولهما: تمتلك الشركات العائلية حقوق الأسهم كلها أو 
الرئيسة منهاء كما تتمتع الأسرة أو العائلة بصورة رئيسة بحقوق الملكية في هذه الشركات؛ 
ثانيهما: تعد الشركات العائلية شركات تسيطر فيها العائلة الواحدة أو عدد من العائلات التي 
تتمتع بعلاقات Lass‏ على حقوق إدارة هذه الشركات بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتعد 
الملكية والسيطرة العائلية خصائص أساسية للشركات العائلية. وطبقا للنمط GS‏ الأبعاد 
الخاص بتنمية الشركات العائلية الذي طرحه غيل شيك في (ازدهار الشركات العائلية)» Bole‏ 
ماهر هذا النوع من الشركات بثلاث مراحل: فترة التأسيس» وفترة النمى وفترة النضوج 
وتمر حقوق الملكية بصورة ممثالة -أيضا- بثلاث مراحل: من سيطرة شخص واحد أو زوج 
وزوجته» إلى سيطرة الأخوات» ثم إلى سيطرة أبناء الأعمام والأخوال: لذلك تمر حقوق الإدارة 
-أيضا- بثلاث مراحل: من إدارة مؤسس AS aU)‏ إلى دخول الأبناء والبنات» والعمل الجماعي 
LAU‏ والأبناءء ثم إلى انتقال سلطات الإدارة بين الأجيال» وهكذا تطورت الشركات العائلية من 
شركات عائلية بدائية إلى شركات عائلية ذات علاقات Adds‏ ثم إلى شركات عائلية ذات علاقات 
قرابة بعيدة نسبيًاء لتصل تدريجيًا في النهاية إلى شركات Ol‏ طابع اشتراكي. ويتوافق هذا 
امسار من التطور للشركات العائلية مع ضوابط التطور والتنمية الداخلية الخاصة بهاء Llas‏ 
ما تعد الشركات التي تستطيع استكمال هذا التطور حتى نهايته شركات ناجحة. 

وفي ضوء نظرية المراحل الثلاث للتطور الطبيعي للشركات العائلية بالإضافة 
إلى تحليلنا السابق» ما Jlj‏ نموذج الشركات ذات نظام المساهمة الحديث يعتبر 
الاتجاه النهائي لتحول نموذج حوكمة الشركات ALL‏ وتعتبر مراحل هذا التحول 


مراحل تحول اشتراكي تدريجي أيضًاء Lélog‏ ما يتضمن ثلاثة جوانب: إضفاء الطابع 
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الاشتراي على حقوق ASI‏ وحقوق الإدارة والسيطرةء وإضفاء الطابع التعاقدي على ثقافة 
الشركات. وف الواقع» للهيكل التنظيمي انعكاس كبير في حقوق ASL‏ وحقوق الإدارةء وثقافة 
الشركات» لذلك يعتبر وضع الضوابط والمعايير لهذا الهيكل أمرًا يحتاج إلى دفع إيجابي خلال 
تحول الشركات العائلية. l‏ 


)1( إضفاء الطابع الاشتراكي على حقوق الملكية: 


يعد هيكل حقوق الملكية العنصر الرئيس لتحديد نموذج الحوكمة المناسب الذي تتبناه 
الشركات» والدفع التدريجي لإضفاء الطابع الاشتراي ماح قوق ASE)‏ عق رطا شرن ا 
لتأسيس نموذج حوكمة الشركات ذات نظام المساهمة الحديث. فبالنسبة للشركة العائلية, 
يعتبر دفع النظام الرسمي بها تدريجيًا ليصبح آلية رئيسة للإدارة اليومية فيهاء من خلال 
إضفاء الطابع الاشتراكي على حقوق ملكيتهاء بالإضافة إلى تقليل وحتى القضاء على تأثير النظام 
غير الرسمي من علاقات القرابة والعواطف في تشغيل الشركة وذلك خلال التوسع التدريجي 
في نطاقهاء والتعقد المتزايد لبيئة أسواقهاء والزيادة اليومية لتدابير وصعوبة إدارتهاء والزيادة 
الحادة في حاجتها إلى التمويل يعتبر bol‏ ضروربًا غاية في الأهمية. وهناك طرق متعددة لإضفاء 
الطابع الاشتراكي على حقوق الملكية: أولا: من خلال آلية التطور الذاقء أي أن الجيل الأول 
يؤسس الإدارة ويمتلك Léas‏ كبيرة من الأسهم» والجيل SLY!‏ متلك عددًا كبيرا منه أسهم 
ASL‏ الأمر الذي يؤدي إلى توزيع حقوق الأسهم على أفراد العائلة: أما الجيل الثالثء 
فتتباعد علاقات القرابة بين أبنائه في dS pil‏ ما يعمل على توزيع الأسهم بصورة آكبرء وهكذا 
os‏ الدفع التدريجي لهيكل حقوق الملكية بالشركات العائلية نحو التحول إلى هيكل يتسم 
بالمساهمة المشتركة لأفراد العائلة ذوي علاقات القرابة البعيدة: بالإضافة إلى الزيادة التدريجية 
لمعدلات الأسهم التي يمتلكها أفراد ا مجتمع كلاهما يقللان من حقوق LSU‏ لأفراد العائلة, 
ما يجعلهم في النهاية يفقدون مكانتهم المطلقة وحتى النسبية في السيطرة على الأسهم. LSE‏ 
من خلال استقطاب ال مستثمرين والكيانات التعاونية الاستراتيجية بصورة واعية» أي اختيار 
الشركات العائلية لشركات المنبع والمصب أو الشركات المعنية لإقامة التعاون معهاء طبقًا 
لاحتياجات التغير والتطور في بيئة التنمية ا مستقبلية لتلك الشركات. من ثم يمكن التحول إلى 
سيطرة عائلية نسبية goo Lou‏ خلال تبادل ملكية الأسهم» وجذب الاستثمار في الأسهم 
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الأمر الذي يؤدي إلى تقليل تركيز حقوق الأسهم بصورة مفرطة في الشركات العائلية؛ LUG‏ 
من خلال حافز ملكية الأسهم والمشاركة الإدارية» يمكن تقليل نسبة ملكية الأسهم العائلية 
تدريجيًاء وزيادة معدلات الأسهم التي هتلكها الموظفون والعمال في الإدارة والأقسام التقنية, 
مايدفع تحول الشركة من نموذج الملكية العائلية إلى نموذج ال ملكية الإدارية. ويعمل على 
شحذ همم الموظفين المهمين في الإدارة والأقسام التكنولوجية. الأمر الذي يضمن الحيوية 
والنشاط وروح التقدم المستمر للشركة؛ رابعًا: من خلال الإدراج العلني في سوق الأوراق ASU!‏ 
فإذا لم يساعد الطرح العام الأول (IPO)‏ للشركات في التوزيع المعتدل لأسهم أفراد العائلة, 
من ال ممكن تقليل حقوق الأسهم العائلية تدريجيًا من خلال التمويل أو الاكتتاب الخاص. 
والطرق الأربع السابقة هي سبل إضفاء الطابع الاشتراي على حقوق الملكية في الشركات 
العائلية: إلا أن الشركات العائلية غالبا ما تحب استخدام الطريقة الأولى "التطور الذاقي"» بينما 
Lélo‏ ما ميل استخدام الطرق الأخرى لتوزيع حقوق الأسهم إلى المكانة المطلقة والنسبية في 
سيطرة الشركات العائلية على الأسهم» وقلما ترغب هذه الشركات في فقد حقوق أسهمها. 
ولكن» على كل Le‏ فإن الطرق السابقة هي الطرق التي يمكن أن تختار منها الشركات 
العائلية لإضفاء الطابع الاشتراكي على حقوق الملكية بهاء ومن الممكن -أيضًا- أن تختار عددًا 


من الطرق في الوقت نفسه. 
)2( إضفاء الطابع المهني على المديرين: 


يعد إضفاء الطابع المهني على المديرين أحد الخيارات المهمة التي تستطيع الشركات 
العائلية تحسين نموذج حوكمتها عن طريقه. أي أنها تقوم باستقطاب أو إعداد مديرين 
مهنيين محترفين. وقد حاول عدد كبير من الشركات العائلية بالصين استقطاب مديرين 
مهنيين خارجيين» ولكنهم فشلوا في أغلب الظروف. يرجع السبب cho‏ ذلك إلى أن حقوق 
الأسهم بالشركات العائلية تتسم مركزيتها الشديدة. كما تلعب آليات الحوكمة غير 
الرسمية دورًا ALE‏ في الأهمية في عمليات الإدارة اليومية بهاء ما شكل تربة غير خصبة 
لاستقدام مديرين مهنيينء الأمر الذي أدى إلى فشل هذه التجربة في النهاية. ويعد دفع 
إضفاء الطابع الاشتراي على حقوق الأمهم شرطا لتحقيق الطابع المهني للمديرين 
بصورة حقيقية في الشركات العائلية» أي أن عملية إضفاء الطابع الاشتراكي ما زالت غير 
كافية لتخفيض مركزية حقوق الأسهم العائلية. إلا أن زيادة قوة الرقابة الخارجية في 
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نهاية المطاف ستساعد في تقليل أو حتى القضاء على التأثيرات الخاصة بآليات الحوكمة غير 
الرسمية للشركات. وتطبيق الطابع المهني للمديرين يحتاج -أيضًا إلى لامركزية كافية من 
قبل أصحاب الشركات» فعليهم التخلي عن نموذج الإدارة القديم القائم على الرأي الفرديء 
بالإضافة إلى تطبيق نظام تمليك الأسهم للموظفين إذا لزم الأمرء وذلك من أجل تحفيز 
المديرين المهنيين على بذل مزيد من الجهد لتنمية وتطوير الشركة. ولتقليل الفشل الذي 
رما يحدث على أثر سوء فهم ال مديرين المهنيين للأوضاع الفعلية الخاصة بتشغيل الشركة 
من الممكن أن تقوم الشركات العائلية بتوسيع جهودها في إعداد المديرين المهنيين داخل 
الشركة» كما أنها قد توظف كفاءات تتسم بالإمكانات المطلوبة لترتيب مختلف الأعمال 
بصورة واعية» وتقديم الدورات التدريبية اللازمةء وتسريع الترقيات» من أجل إعداد مديرين 
مهنيين يتمتعون بالإمكانات المطلوبة وعلى دراية كبيرة بأوضاع الشركة. وجدير SUL‏ أيضاء 
أن هناك مغزى آخر لإضفاء الطابع المهني على المديرين» وهو تجنب ممارسة المحاباة 
وا محسوبية عند توظيف العاملين في الإدارة وإنشاء آليات سلسة وسليمة لإعداد ونضج 
الكفاءات. الأمر الذي يؤدي إلى إطلاق العنان بأقصى درجة لحماسة وإبداع الموظفين والعمال 
بالشركات. 


(3) إضفاء الطابع التعاقدي على ثقافة الشركات: 


يشير انعدام التعاقد في ثقافة الشركات إلى الطابع العشوائ في اتخاذ القرارات» وتغليب 
المشاعر في الإدارة والذي يظهر على أثر عواطف ومشاعر القرابة» الأمر الذي يضر بصورة كبيرة 
بالشركات العائلية خلال تطورها إلى مستوى محدد. ويعد تحقيق الطابع التعاقدي في ثقافة 
الشركات العائلية بلا شك doll ae Daie‏ خلال مراحل دفع هذه الشركات نحو التحول 
إلى نموذج حوكمة ذات مستوى أعلى وأكثر فاعلية. وقد يتبنى تحقيق هذا الطابع طرقا عديدة 
منها توزيع حقوق agai!‏ وتقليل أفراد العائلة في مجلسي الإدارة والرقابة» بالإضافة إلى تقليل 
أعدادهم في مناصب الإدارة العلياء وف الوقت نفسه. لا Ly‏ من تحديد الوظائف والمسؤوليات 
الخاصة بكل موظف AS WL‏ إلى جانب وضع آليات تشغيل AS iI)‏ وعمليات الإدارة اليومية 
بصورة صارمة من خلال تصميم القواعد واللوائح» كما يجب إنذار الموظفين والعمال وأفراد 
العائلة -Lá f-‏ من خلال العقاب القاسي الذي تتخذه الشركة خلال تعاملها مع الموظفين والعمال 
الذين يخالفون القواعد واللوائح خاصة أفراد العائلة, للوصول في النهاية إلى ضبط وتنظيم 
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ثقافة تشغيل الشركة الأمر الذي يعمل بدوره على مواكبة بيئة الأسواق وعمليات الإدارة 
التي تشهد تعقيدًا تدريجيًا. 


(4) وضع القواعد للهيكل التنظيمي: 


يعتبر وضع القواعد للهيكل التنظيمي ضمانًا مهما يساعد المديرين المهنيين في إطلاق 
العنان بصورة تامة لأدوارهم ASI!‏ كما أنه يفيد في إضفاء الطابع التعاقدي على ثقافة 
ومفاهيم تشغيل الشركات» ويعتبر نتيجة حتمية للطابع الاشتراي لحقوق ASI‏ ويتضمن 
الهيكل التنظيمي المعياري للشركات الأهلية اتحاد المساهمين» ومجلس الإدارةء ومجلس LBI‏ 
بالإضافة إلى رابطة ممثلي الموظفين والعمال. وخلال مراحل وضع القواعد للهيكل التنظيمي» 
يلعب كل من اختيار أفراد مجلس الإدارة ووضع آليات صنع القرار على وجه الخصوص 
دورًا غاية في الأهمية. فلا Lb‏ من تجنب الزيادة المفرطة لأفراد العائلة في عضوية مجلس 
الإدارةء كما ينبغي تقييد دور عدد الأسهم في التصويت على قرارات الشركة بصورة ملائمة, 
بالإضافة إلى تعزيز حقوق تصويت أعضاء مجلس الإدارة على صنع القرارات» وتقليل تأثير 
المصالح العائلية السلبي على الشركات. أما اتحاد المساهمين» فعليه زيادة الفرص لمشاركة 
صغار المساهمين بصورة ius‏ والسماح لهم بتفويض مساهمين آخرين للتمتع بحقوق 
التصويت» وذلك لزيادة وضمان حقوق التصويت لصغار المساهمين بدرجة قصوى. كما أن 
GLb]‏ العنان بصورة تامة لدور رابطة ممثلي العمال والموظفين يجعل هذه الرابطة تتمتع 
بحق النقض بدرجة محددة في القرارات المعنية بالحقوق والمصالح الذاتية للموظفين والعمال 
أنفسهم.: ما eT‏ حق التعبيز بصورة محددة خلال صنع القرارات الكبرى بالشركة. وبصفة 
عامة» فإن التقييد المعتدل لحقوق أفراد العائلة في الهيكل التنظيميء وزيادة حقوق أصحاب 
ا مصلحة الآخرين بصورة LA‏ بالإضافة إلى زيادة الضمانات من خلال الأنظمة واللوائح هي 
أحد مبادئ وضع القواعد لهذا الهيكل. 


رابعًا: العوامل الرئيسة التي تقيد تحويل هيكل حوكمة الشركات الأهلية: 

على الرغم من أن هيكل حوكمة الشركات الأهلية يحتاج إلى المضي قدمًا في تحسينه 
أو تحويله: إلا أن الشركات الأهلية ذاتها ما زالت تواجه عددًا كبيرًا من المشكلات 
القوية. بعض هذه المشكلات ذاتية ومتأصلة بالشركات Aula‏ وبعضها الآخر ناتج عن 
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البيسة gL ably‏ الغارجيئ: jadi‏ افكت SIU‏ كلاسن مفاهيم العوكمة العائلية 
ومجموعات المصالح غير الرسميةء وانعدام الطابع التعاقدي في ثقافة الشركات» أما مشكلات 
البيئة الخارجية فتكمن في الخلل في نظام الثقة الاجتماعية. وعدم نضج سوق العمل الإداري 
ومصاعب التمويلء وحواجز القطاعات» وعدم تكامل النظام القانونيء والتأثيرات السلبية 
لبعض الأفكار التقليدية» بالإضافة إلى سياسة تنظيم النسل القائمة على الطفل الوحيد بالصين. 


(1) العوامل الذاتية التي تقيد تحسين هيكل حوكمة الشركات الأهلية: 


أولا: الجذور العميقة لأفكار الحوكمة العائلية بالشركات. عادة ما Las‏ الشركات الأهلية من 
خلال مبادرة شخص أو مجموعة أشخاص في عائلة ما للكفاح في تأسيس عمل تجاري وتطويره 
لذلك تختلف مشاعر هؤلاء الأشخاص تجاه الشركة كل الاختلاف عن الشركات العامة. حيث 
يعتبرونها في غالب الأمر ملكية عائلية أو ملكية خاصة لهم» ويفتقرون إلى الملكية الاجتماعية 
التي تتمتع بها الشركات. ويظهر هذا الشعور في حوكمة الشركة. أي الرأي الفرديء والأنانية, 
وا محاباة في توظيف الآأقارب» واستبعاد أي شخص من خارج العائلة في الوظائف الإدارية, 
بالإضافة إلى الافتقار إلى دفع إضفاء السمة الاشتراكية على الشركة (مالم تستدع الظروف غير 
(EUS‏ وتوجد هذه الحوكمة GIS‏ النمط الإمبراطوري أو العائلي في عدد eee‏ الشركات 
الأهلية. حتى أصبحت عوامل تعوق إضفاء السمة الاشتراكية على حقوق الملكية في الشركات 
الأهليةء بالإضافة إلى إضفاء المهنية على المديرينء ووضع قواعد للهيكل التنظيميء وتنظيم 
الإدارةء الأمر الذي لا يساعد في مضي الشركات قدمًا في تحسين هيكل حوكمتها. 


:L GE‏ قوة مجموعات أصحاب المصالح الخفية داخل الشركات الأهلية. فمن السهل 
تشكيل مجموعات مصالح غير مرئية داخل الشركات الأهلية. وذلكء نظرًا لعناصر 
الحوكمة غير الرسمية من محاباة في التوظيف وتغليب العواطف ولمشاعر... إلخ. 
وتسيطر هذه المجموعات بصورة قوية على إدارة وتشغيل الشركة. كما أن مخالفة 
أعضاء هذه المجموعات للقواعد الإدارية بالشركة أمر واسع الانتشار وغالبًا ما يصعب 
معاقبتهم بصورة حقيقية. وفي الوقت نفسه Lgl‏ ما يُظهر أعضاء هذه المجموعات 


طاعة مزعومة لتوجيهات وأوامر القادة أو الرؤساء غير الأعضاء ويقومون بتسويف 
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هذه الأوامر بشكل tite‏ الأمر الذي يسفر عن اضطرابات خطيرة في التشغيل الإداري 
الطبيعي بالشركات. والأمر الأكثر خطورة هو الصراع على السلطة والربح» وتبادل الهجمات 
عند تشكيل مجموعات متعددة ترتكز على أفراد مختلفين في العائلة بداخل AS pS)‏ حتى أن 
هذا الأمر قد يهدد بقاء الشركات الأهلية أحيانًاء وأدى وجود مجموعات المصالح بالشركات 
-أيضا- إلى صعوبة إنشاء موطئ قدم للمديرين المهنيين وإحكام قبضتهم في المواقع المهمة 
AT WL‏ الأمر الذي أدى بدوره إلى صعوبة الارتقاء بالمستوى الإداري للشركة بصورة حقيقية. 


LUE‏ خطورة عدم إضفاء الطابع التعاقدي على ثقافة الشركات. فتتضمن ثقافة الشركات الأهلية 
Sai Gb oG‏ وااو وضو nate Bcd‏ السؤاظف ete elt ly‏ قل pote‏ 
التعاقد, إذ إن حكم الإنسان أكبر من حكم القانون بهاء وقد فاقمت هذه الثقافة من 
عشوائية إدارة وصنع القرارات بالشركة» كما عملت على تقليل سمات امعيارية والبراجماتية 
للتشغيل الإداريء الأمر الذي يؤدي بسهولة إلى الفوضى في إدارة وتشغيل الشركة» وجعلت 
ثقافة الشركات ial‏ على انعدام التعاقد Last‏ الموظفين والعمال لا يهتمون بالارتقاء 
في وظائفهم أو نيل العلاوات من خلال الاجتهاد GSU)‏ في العمل. حيث دفعتهم إلى إحراز 
ا مزايا المختلفة من خلال التملق والنفاق. ما يؤدي إلى تشكيل أجواء LEB‏ على الاقتتال 
العلني والسريء وإنشاء العصب والمجموعات ASL‏ الأمر الذي يعمل بدوره على صعوبة 
خلق أجواء التقدم الإيجايء والتضامن الفعال. وحالما تتكون هذه الثقافة AS WL‏ صعب 
القضاء عليها بصورة حقيقية خلال وقت قصير. وذلك بسبب Lol‏ بعض المفاهيم في الأفكار 
والسلوكيات اليومية للأشخاص.ء ما يفاقم من صعوبة إضفاء الطابع التعاقدي على ثقافة 
الشركات. 


(2) العوامل الخارجية التي تقيد تحسين الهيكل الخاص بحوكمة الشركات الأهلية: 


تحتاج الشركات الأهلية خلال تحسين وتحويل هيكل حوكمتها -أيضًا إلى بيئة 
وظروف اجتماعية محددة حيث إن عدم تلبية بيئة النظام الاجتماعي لاحتياجات 
الشركات do!‏ عند تطور هذه الشركات ووصولها إلى مرحلة محددة تحتاج فيها 
إلى تحسين هيكلها بصورة dele‏ يسبب تأخيرا وحتى إعاقة لتحسين وتكامل هيكل 
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حوكمة هذه الشركات. وتتضمن قيود dil‏ الاجتماعية التي تؤثر على هيكل حوكمة 
اله ااافا بضورة pre dandy‏ تكامل اناك E‏ عر Ble all‏ الراسهالية وغل 
نظام الثقة الاجتماعية. وعدم نضج أسواق العمل الإداريء وعدم تكامل النظام القانونيء 
بالإضافة إلى سياسة الطفل الواحد. 


أولا: عدم تكامل آليات السوق. ما Jlj‏ هناك عدد كبير من القطاعات الاحتكارية التي لا 
تستطيع الشركات الأهلية دخولها في الوقت الراهن Qual‏ كما أن هناك فقرًا شديدًا في 
قنوات التمويل» حيث من الصعب توزيع الموارد بحرية طبقا للفاعلية والكفاءة فشركات 
الدولة القابضة هي من يحصل على النصيب الأكبر من oslo bl‏ الأمر الذي أدى إلى أن تواجه 
الشركات الأهلية منافسة غير dole‏ ما يقيد من تطوير وتوسيع هذه الشركات» بينما يعد 
توسيع نطاق هذه الشركات ومجالات الأعمال الخاصة بها قوة دفع مهمة لتحسين هيكل 
حوكمتهاء GUY‏ فإن عدم تكامل آليات السوق بالصين يقيد بدرجات محددة من القوة 
الدافعة لتحسين هيكل حوكمة الشركات الأهلية. Í ١‏ 


اقل را سا ان قطاق الس مرن الاقكسسية الس مشي لقا Sse‏ 
تهدف مشاركتهم في الاستثمار بشكل أساسي إلى دفع الشركات نحو دخول سوق الأوراق 
AU!‏ وخلاف ذلكء قلما يشاركون في استثمارات الشركات الأهلية؛ وعلى الرغم من أن تنمية 
السوق الاستثمارية البديلة قد قدمت طريقا ممكنًا لتمويل الشركات الأهلية من خلال 
إدارجها في سوق الأوراق AL!‏ بالإضافة إلى تحسين هيكل أسهمهاء إلا أنها ما CSI}‏ وسيلة 
غير كافية La‏ بالنسبة للأعداد الضخمة من الشركات الأهلية بالصينء فهي لا تؤدي الدور 
ا منوط بها؛ كما أن تنمية سوق تداول حقوق الملكية غير desl‏ وقدرات الشركات الأهلية 
في جذب المستثمرين المؤسسيين غير AS‏ بالإضافة إلى أن طرق مشاركة الشركات الأهلية في 
الأنواع الأخرى من الشركات Lo‏ شركات الدولة القابضة من خلال تداول حقوق الملكية 
هو pal‏ ليس Like‏ على الإطلاق. وقد فرضت كل هذه المشكلات القيود على التحسين 
التدريجي لهيكل حقوق SU‏ في الشركات الأهلية. ما يضر بإضفاء الطابع الاشتراي على 
هذه الحقوق. 

LYE‏ الخلل في نظام الثقة الاجتماعية. تتضمن الثقة الاجتماعية كلا من الشكل 
القانوني وال مفهوم الثقافي. فتماشيًا مع دفع التحضر بالصين. زحف عدد كبير من 
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مواطني الريف إلى المدنء ما gol‏ إلى اختفاء النمط التنظيمي للمجتمع القروي السابق في 
Gut‏ فلم يعد هناك HLS‏ بين الناس» من ثم فقدت الثقة الاجتماعية LEW!‏ على 
علاقات القرابة وأواصر الصداقة بين الناس أساس وجودهاء وأصبحت غير Lage‏ على مستوى 
المفاهيم الثقافية نظرًا لافتقارها إلى رقابة الرأي العام الفعالة, لذلك لم تعد تلعب الدور 
المنوط بها. وفي الوقت الذي اختفت فيه الثقة على مستوى المفاهيم الثقافية, أصبحت الثقة 
الاجتماعية بالشكل القانوني قصيرة La) Úu‏ في ظل خلل النظام القانوني بالصين وضعف 
oi as‏ وانخفاض الدور الإلزامي له. وفي ظل هذه الظروف» ظهرت أزمة اعتماد الشركات 
الأهلية بشكل قوي وبصورة سلبية على الحوكمة الودية لأفراد العائلة والأصدقاء ما قيد 
بدرجات كبيرة من التحسين التدريجي لهيكل حوكمة هذه الشركات. 


Lisl‏ عدم نضج أسواق العمل الإداري. يعد استقطاب الشركات الأهلية للمديرين المهنيين 
بالإضافة إل Weed‏ لعقول كازج سيلا Ais‏ هة الشركاث مان Bisel‏ 
الإدارية» وتحقيقها لقفزات كبيرة. وذلك تماشيًا مع التطور الكبير الذي تشهده. ولكنء ما 
زالت أسواق العمل الإداري على مستوى الدولة تفتقر بصورة كبيرة إلى المديرين المهنيين 
خاصة المتميزين» كما أن هناك افتقارًا في الوقت نفسه إلى التقييم Ags JI Bl blo‏ بالإضافة 
إلى عدم تشكيل آليات التقييد الفعالة» وضعف الآليات العقابية لمخالفات المديرين المهنيين» 
فكل هذه المشكلات هي السبب وراء فشل استقدام الشركات الأهلية لمديرين مهنيينء ما 
أدى إلى فقد هذه الشركات الثقة والحماسة في توظيف مديرين مهنيين خارجيين. 

Links‏ عدم تكامل النظام القانوني. sgio‏ نظام حماية حقوق الملكية الخاصة. والأسرار 
التجارية ونظام حماية براءات الاختراع بالإضافة إلى نظام الأخلاقيات المهنية خللاً في الوقت 
الراهن qual‏ وقد أثار هذا الخلل مخاطر أخلاقية لدى أصحاب الشركات الأهلية والمديرين 
المهنيينء ما جعل العلاقة بين الوكلاء والمديرين غير سلسة. وزاد من صعوبة فصل حقوق 
الملكية والإدارة. 


LoL‏ الخلل في سياسة تنظيم النسل. من الممكن أن تتطور الشركات الأهلية من 
خلال جهود عدد من الأجيال حتى تصبح شركات جماهيرية ذات خصائص عائلية غير 
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واضحة» إلا أن الشرط الأهم لحدوث هذا الأمر هو أن يكون لمؤسس الشركة عدد كبير 
من الأبناء والأحفاد. Vig‏ فلن يتم توزيع حقوق الأسهم في ظل التباعد التدريجي لعلاقات 
القرابة» بالتالي سيختفي أساس التطور الطبيعي إلى شركات dole‏ جماهيرية. وقد قامت الصين 
بتطبيق سياسة تنظيم النسل iA‏ على الطفل الواحد بصورة صارمة: LYS‏ ما يكون 
مؤسس الشركة الأهلية طفل واحد فقطء ولا مكن زعزعة هذه السياسة الوطنية الأساسية 
خلال فترة قصيرةء لذلك. فإن تطوير الشركات الأهلية حتى تصبح شركات SIS‏ نظام مساهمة 
حديث يتسم بتوزيع أسهمه وخصائصه العائلية الضعيفة بصورة طبيعية خلال فترة طويلة 
الأجل سيعفبلا desat yal‏ 


وتزداد صعوبة تحسين هيكل حوكمة الشركات الأهلية Loe gab‏ بسبب وجود هذه 
العوامل Labs!‏ كما أن الشركات pe‏ قادرة ضلى تحقيق plow)‏ السريع والفوافن القورية 
على مستوى تحسين هذا الهيكلء بينما عليها خلق الظروف بصورة تدريجية» واقتناص 
الفرص السانحة كي تحقق هذا التحسينء بالإضافة إلى الاجتهاد في تجنب الفشاء والخسائر 
التي قد يؤدي إليها. 


اسل ق Sau‏ القاض مكل حوكمة الشركات EE‏ 
Gi)‏ ظروف واغلية ساعد في تعويل, a‏ التركات الأصلية: 


فطالما أن الشركات الأهلية تواجه قيودًا متنوعة من البيئة الداخلية بها خلال تحسين 
هيكل الحوكمة: إذن» لا Ly‏ من الاجتهاد بصورة واعية لخلق الظروف وتغيير الأوضاع الحالية 
والقضاء على القيود. من أجل دفع تحسين هيكل الحوكمة بصورة أفضلء ويمكن تحقيق 
هذه الأمور من خلال إجراءات عديدة كالتعليم والدعاية» ووضع نظام إداري قائم على 
لوائح وقوانين صارمة» وتحسين آليات الرقابة» وإيضاح التعويضات... إلخ» وذلك للقضاء على 
العوامل التي تعرقل التحول السلس لهيكل حوكمة الشركات. 

أولا: تكوين مفهوم "الشركات تخدم ال مجتمع". تعد الشركات الأهلية Lets‏ لشقاء 
واجتهاد رجال الأعمال في تأسيس الأعمال التجارية: وريادتها إلا أنها في الوقت نفسه 
نتاج لاجتهاد العمال والموظفين بها déf‏ فيعود الفضل في تنميتها وتطويرها في 
النهاية إلى المجتمع» HI‏ على رجال الأعمال وأصحاب الشركات الأهلية نبذ مفهوم 
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القطاع الخاصء والتخلي عن الإدارة العشوائية للشركة بحجة أنها ملكية خاصة لهم» وتكوين 
مفهوم "أن الفضل في تنمية الشركة يعود إلى المجتمع» لذلك على الشركة خدمة المجتمع". كما 
يجب عليهم -أيضًا- احترام الإداريين والعمال والموظفين AS HL‏ ودفع السمات الاشتراكية 
لحقوق الملكية بصورة إيجابية. 


ثانيًا: وضع نظام إداري قائم على لوائح وقوانين صارمة. فتنتشر ظاهرة سيطرة أفراد العائلة 
على مناصب الإدارة العلياء وذلك نظرًا للخصائص العائلية القوية للشركات الأهليةء ما أسفر 
عن العشوائية وعدم الامتثال للقواعد وال معايير في غالبية الأحيان عند تشغيل وإدارة الشركات» 
الأمر الذي سيؤثر بصورة سلبية على تنمية وتطوير الشركات» ولن يساعد في إطلاق العنان 
لدور المديرين المهنيين. لذلك» على الشركات الأهلية وضع نظام إداري ورقابي قائم على 
لوائح وقوانين صارمة» وزيادة القيود على سلوكيات أفراد العائلة بالشركات من خلال النظم 
dict‏ وحثهم على الخضوع والامتثال لقواعد ولوائح وأنظمة الشركات» وتكوين نماذج 
مثالية يُحتذى بهاء وخلق dig‏ أنظمة وأجواء إدارية جيدة بالإضافة إلى القضاء على جميع 
العراقيل والعوائق أمام المديرين اطهنيين. 


daii) ae الإدارة الصارمة والرقابة المتكاملة إجراءً‎ SLT زيادة التعليم والدعاية. تعد‎ Ib 
من‎ Slowly سلوكيات أفراد العائلة» ولكن على الشركات الأهلية الاهتمام بالدور التعليمي‎ 
وتخفيف التناقضات» حيث هكنها أن تجعل أفراد العائلة بالشركات‎ Ladi أجل إحراز نتائج‎ 
الأهلية يدركون جيدًا الدور المهم للإدراة النظامية في تشغيل الشركة والتنمية طويلة الأجل‎ 
من ثم يقللون تكوين العصب ول مجموعات, وصنع القرارات بصورة عشوائية حسب‎ dy 
الرغبات الفردية.‎ 


رابعًا: تأسيس آلية لتعويض المصالح. فمن أجل تقليل التأثيرات السلبية للإدارة غير التعاقدية 
في الشركات الأهلية. على هذه الشركات اللمضي LEB‏ في تقليل نسبة أفراد العائلة أو المؤسسين 
المشاركين للشركة في مناصب الإدارة العلياء Le Seg‏ يؤدي هذا الأمر إلى سلسلة من الصراعات 
والتناقضات,. فتحتاج الشركات هنا إلى تأسيس آلية تعويضية. حيث تقديم تعويضات محددة 
أو أسهم أو إعانة تدفع مرة واحدة لأفراد العائلة أو المؤسسين المشاركين ممن يتم الاستغناء 
عنهم» وذلك لتقليل عوائق الإصلاح» ودفع تطور الشركات نحو الطابع الاشتراي للملكية 
ومهنية الإدارة. 
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)2( خلق بيئة خارجية تساعد في تحويل هيكل حوكمة الشركات الأهلية: 


تعوق قيود dill‏ الخارجية بدرجات مختلفة تحسين هيكل حوكمة الشركات الأهلية, 
فيحتاج هذا الأمر دفع القطاعات الحكومية بصورة إيجابية لإقامة مختلف الإصلاحات» 
وخلق dig‏ خارجية تساعد في تحويل هيكل حوكمة هذه الشركات» كما يحتاج -أيضا- مضي 
الشركات الأهلية قدمًا في السعي slg‏ مختلف الحلول والطرق بصورة إيجابية في ظل الظروف 
الحالية» حيث لا يجب عليها الانتظار بصورة عمياء وتفويت الفرصة المثلى. 


أولا: ا مضي LOWS‏ في تحسين بيئة تمويل الشركات الأهلية. فلا Ly‏ من تعميق إصلاح نظام 
اللإؤسسنات A JULI‏ والمعرقية) وتس نظام Loge!‏ غير BLL‏ اتشات Agel‏ ماف 
US‏ الإسراع في إصلاح البنوك التجارية القابضة بالدولة» ودفعها نحو زيادة قروضها للشركات 
الأعلية: وتأسيدن dg ts‏ مخلينة بنظام اللساهفة يدهم بصورة Auli Lundy‏ لمتياجات التمويل 
غير Lib!‏ لهذه الشركات. بالإضافة إلى إنشاء نظام السوق الرأسمالي متعدد المستويات» 
وتشجيع الشركات الأهلية على الإدراج العلني بسوق الأوراق المالية لزيادة قنوات التمويل 
أمامهاء وإعطاء الأولوية لتنمية السوق الموازية» ودعم تنمية شركات الاستثمار المخاطر بصورة 
كبيرة. وتحسين dig‏ التمويل المباشر للشركات الأهليةء ably‏ قدمًا في تحسين هيكل حقوق 
ملكية الشركات. 


LGB‏ تأسيس ito‏ أنظمة صادقة وجديرة بالثقة. لا dy‏ من تعزيز نشر الأخلاقيات المهنية 
الصادقة والجديرة بالثقة. وتقوية مفاهيم الثقة لدى الناس» والاستغلال التام لمختلف 
الوسائل كالوسائل الإداريةء والجرائد. والتلفزيونء والإنترنت... إلخ لنشر الدعاية حول الثقة 
وتعليمها للجميع؛ بالإضافة إلى تأسيس وتحسين نظام تصنيف ائتماني للشركات والأفرادء من 
أجل تشكيل قواعد واضحة لكل من تسجيل ملفات الاتتمان وتسليمهاء وإدارتها وتصنيفهاء 
والإفصاح عنها واستخدامهاء بالإضافة إلى حقوق والتزامات مؤسسات التصنيف والكيانات 
الخاضعة للتصنيف بصورة قانونية. وتعزيز قوة إنفاذ القانون» ورفع تكاليف المخالفات 
والانتهاكات الخاصة بالشركات وكيانات الائتمان الأخرىء لدفع تأسيس نظام الائتمان والثقة 


بالصين على أساس قانوني بصورة حقيقية. 
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LG‏ تحسين أسواق العمل الإداري. يجب تحسين نظام الائثتمان» وتأسيس ملفات ائتمان 
للمديرينء وزيادة التكاليف العقابية للمديرين غير الجديرين dab‏ لإجبارهم على تقييد 
سلوكياتهم انطلاقا من الحفاظ على مصالحهم الخاصة. كما لا Í‏ من تطبيق آلية الإفصاح 
عن المعلومات الخاصة publ‏ من أجل تسهيل حصول كل الأطراف على المعلومات 
الائتمانية الخاصة بالطرف الآخر. بالإضافة إلى تأسيس نظام يقوم بتقييم كفاءة المديرين 
ويتمتع بخصائص صينية ويتوافق مع المعايير dol‏ وذلك من أجل التغلب على العيوب 
المجردة غير الواضحة التي نشأت على أثر مؤشرات تقييم الأداء في النظام القديم» كما 
ينبغي -أيضا- إيضاح مسؤوليات والتزامات الشركات الأهلية عند تعيين المديرين» وخلق بيئة 


تشغيلية جيدة من أجل إطلاق العنان بصورة كاملة لقدرات وإمكانات المديرين المهنيين. 


رابعًا: تعديل سياسة تنظيم النسل في الوقت المناسب. لقد تم تطبيق سياسة الطفل الواحد 
PST dis qual‏ من godt‏ عام وقد اعبت دوا lege‏ ف کح الذيادة اللقرظة Sind‏ اكان 
والتخفيف من ضغط ال موارد والاقتصاد. ولكنء بدأت بعض عيوب هذه السياسة تظهر بصورة 
تدريجية ee Lae‏ التغيرات التي يشهدها المجتمع والبيئة. مثل مشكلة شيخوخة ال مجتمع» 
وقلة نسبة القوى illal‏ وصعوبات التوظيف المحلي... إلخ» كما أن عملية التطور الطبيعي 
لإضفاء الطابع الاشتراي على حقوق الملكية بالشركات الأهلية تأثرت بدرجات محددة أيضا. 
فهناك دارسون يعتقدون أن غالبية الشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة بالصين هي الأنسب 
من حيث تطبيق نموذج حوكمة الشركات العائليةء كما أنها تميل إلى هذا النموذج UY‏ 
فإن الشركات العائلية التي تتسم بمركزية حقوق أسهمها إذا رغبت في المضي قدمًا في إضفاء 
الطابع الاشتراي عليهاء ستختار في الغالب عملية التطور الطبيعي. GUY‏ على الرغم من أن 
الفترة الراهنة ليست بالضرورة الفترة المناسبة لتعديل سياسة تنظيم النسل الحالية بالصينء 
إلا أنه ينبغي التخطيط للمستقبل» فيمكن وضع خطط ودراسات حول سياسة تنظيم النسل 
المناسبة بالصين خلال الفترة الحاليةء ثم الانتظار حتى يحين الوقت لإعادة هيكلة هذه 


الساسة. 
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الباب السادس 


نطاق الشركات وكفاءتها: الطريق الأساسي للنمو والتطور 
الجديد الخاص بالشركات الأهلية في المرحلة الجديدة 


الفصل الأول 
الخصائص الجديدة لتوسيع نطاق الشركات 
الأهلية 


فد الشركات الأغلية واعدة من الكيانات الضغيرة الأكثر نشاطا فى اققصاد السوق 
ويستطيع التوسيع المعقول لنطاق الشركات الأهلية أن يرفع حيوية ونشاط اقتصاد السوق 
الاشتراي» كما يمكنه -أيضًا تلبية الاحتياجات المتنوعة Sg ud‏ بالإضافة إلى أنه يلعب دورًا 
إيجابيًا في تحسين الهيكل الصناعي للدولة والارتقاء بالقوة التنافسية الدولية Ly)‏ فينعكس 
نطاق الشركات الأهلية من منظور المدخلات في زيادة كمية عناصر الإنتاج التي يتم امتلاكها 
بصورة مباشرة والاستحواذ عليها بصورة غير مباشرة؛ ومن منظور المخرجات الإنتاجية في رفع 
مستوى le seb!‏ 


Vol‏ تغير نطاق الشركات الأهلية فى المرحلة الجديدة: 
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(شيررء 1965). Libs‏ لإحصاءات اتحاد الشركات الصينيةء نجد ظهور اتجاه تصاعدي بصورة 
تدريجية في أعداد الشركات الأهلية في LEB‏ أقوى 500 شركة صينية من حيث إيرادات 
ا مبيعات. حيث Dolj‏ من 19 شركة فقط في عام 2002 إلى 104 شركة في عام 2009. وقد احتلت 
شركة شاجانغ المحدودة بجيانغسو في عام 2009 المرتبة 35 في القائمة سالفة الذكر بإيرادات 
مبيعات وصلت إلى 145 مليار و232 مليون يوان صيني» كما احتلت الشركات الأهلية ال مراتب 
الأولى (انظر جدول 6-1). وعلى الرغم من سرعة نمو نطاق الشركات dha!‏ إلا أنها ما زالت 
بعيدة كل البعد عن الشركات المملوكة للدولة. وإذا اتخذنا من مجموعة شاجانغ ا لمحدودة 
بجيانغسو مثالا نجد أن معدل نمو إيرادات المبيعات الخاصة بها قد زاد في عام 2009 بنسبة 
0 على أساس سنويء ما يوضح التوسع في نطاق الشركات» بينما إذا ما تمت مقارنة 
هذه الشركة بشركة الصين للبتروكيماويات (سينوبك) التي تحتل المرتبة الأولى في LEB‏ أقوى 
0 شركة من حيث إيرادات leuk!‏ سنجد أن إيرادات مبيعاتهاء وأرباحها وأصولها ما 


زالت 0.10 0.635 0.10 ضعف سينوبك. 


جدول 6-1 مقارنة بين الشركات glob!‏ للدولة التي تحتل المراتب الثلاث الأولى في قائمة عام 2009 بالصين 


والشركات الأهلية بالقائمة (الترتيب حسب إيرادات المبيعات) 


الترتيب اسم الشركة lesia] lly!‏ لے | سلتا ا تنلات ose‏ 
المبيعات | الإيرادات | (يوان | الأرباح | (يوان صيني) | (يوان صيني) | الموظفين 
w | e | o | w‏ 
(ye‏ 
1 شركة الصين 1تريليون 3 مليار 1 تريليون | 378 مليار 9 ألف 
للبتروكيماويات | 462مليار | ورور 6305 مليوناً ب | 4 مليار و265 مليوناً | 7003 
(سينوبك) |4399 مليون 8495 مليونا 
2 |شركة البترول الوطنية | 1 تريليون 1 مليار آتريليون | 1تريليون | 1 مليون 618 
الصينية (CNPC)‏ | و273 مليار و382 مليوناً 8045 مليار | و310 مليار | ألف و400 
و3 ملايين | 27.21 2 | و47 مليوناً | 871 مليوناً 
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3 شركة الكهرباء 1 تريليون 4 مليار 1 تريليون | 577 مليار 7 ألف 


الوطنية 0 مليا 8 مليوناً 3 مليار | و197 مليوناً 200 
الوطني و ا 6185 galo‏ وعم S‏ يار | و197 gala‏ و 
و737 مليوناً 4585 مليوناً 
35 شركة شاجانخغ | 145 مليار 8 مليار 2 مليار | 39 مليار |28 ألف و200 
F -311 l- 25.74 |-‏ 
المحدودة بجيانغسو | 2329 مليونا 5219 مليونا 3339 مليونا | 8099 ملايين 
50 لينوفو القابضة | 115 مليار 3 مليوناً 64 مليار | 7 مليار و718 | 24 ألف و600 
ذات المسؤوليات | و211 مليونا | 21.41- 7- | 4225 Gale‏ | مليوناً 
المحدودة 
54 مجموعة gigu‏ | 102 مليار 2 مليار 1 مليار | 9مليارو112 | 110ألف 
المحدودة للأجهزة | 3425 مليونا | 19.73 | و260 مليونا | 48.37 | و619 مليوناً | مليوناً و400 
الكهربائية 





























ملحوظة: العمود الخاص بالترتيب يشير إلى ترتيب الشركات الموجود في قائمة "أقوى 500 شركة صينية" للعام 
9. والشركات الثلاث الأولى هي أكبر الشركات المملوكة للدولة من حيث إيرادات المبيعات؛ والشركات 


الثلاث الأخيرة هى ST‏ الشركات الأهلية من حيث إيرادات المبيعات أيضا. 
مصدر البيانات: ا موقع الإلكتروني لاتحاد الشركات الصينية /http://www.cec-ceda.org.cn‏ 


ودائمًا ما تستخدم المؤشرات مثل الأرباح العامة, وأرباح الأعمال التجارية الرئيسة, وحجم 
Ug cil‏ وحقوق الملكية. وعدد الموظفين... إلخ في الحكم على تغير نطاق الشركات. فيوضح 
الجدول 6-2 زيادة إيرادات المبيعات السنوية في شركة شاجانغ من 11 مليار و298 مليون 
يوان صيني في عام 2002 إلى 145 مليار 2329 مليون يوان صيني في عام 2009 حيث زادت 
معدل 11.85 ضعفا؛ فارتفعت الأرباح» والأصول العامة» وعدد الموظفين بصورة مماثلة من 
3 مليار و556 مليون يوان صينيء و10 مليار و192 مليون يوان صينيء و7 آلاف و900 شخص 
إلى 8 مليار و521 مليون يوان صينيء 1029 مليار و333 مليون يوان صيني» و28 ألف 2005 
شخصء حيث زادت هذه المؤشرات كل على حدة بنسبة 12.11 9.049 2.579 ضعفًا. وقد 
ظهر اتجاه توسيع النطاق بشكل سريع في شركة لينوفو القابضة ذات المسؤوليات المحدودة 
أيضًاء فمن خلال المقارنة مع بيانات عام 2002 نجد أن إيرادات المبيعات, والأرباح» والأصول 
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العامة لعام 2008 لهذه الشركة قد زادت كل على حدة بمقدار 3.45 0.569 3.459 ضعقًا. 
وتحت وطأة الأزمة AU‏ كانت مرونة الطلب على المنتجات في شركة لينوفو القابضة كبيرة 
نسبيًا مقارنة بشركة شاجانخ وذلك نظرًا GY‏ الأعمال التجارية الرئيسة للأول تشع المجالات 
الثلاثة الكبرى: تكنولوجيا المعلوماتء والعقارات» والقطاع ا SLL‏ الأمر الذي قيد توسيع SUBS‏ 
الشركات في عام 2009. حيث كان معدل الزيادة السنوية للإيرادات» والأرباح -21.41 %< 
و-75.67 % كل على حدة. ما يبين أن الفروق بين الشركات الأهلية GIS‏ الصناعات والمجالات 
التجارية المختلفة في تحمل المخاطر لها بالخ الأثر على توسيع نطاق هذه الشركات خلال 
مراحل نموها. 


2009 ~2002 


معدل نمو 
الإيرادات 
)%( 


شركة شاجانغ المحدودة بجيانغسو 


2002 1 مليار 6 | 650 مليوناً 26.11 0 مليار 7 آلاف و900 95 
2989 مليونا و192 مليونا 

2003 14 مليار 44 | 799 مليوناً 22.91 14 مليار 8 آلاف و900 
و512 مليوناً و471 مليوناً 


aa! 
yet ظ‎ | | : | : 
63 ألف‎ 3 | i i . 1 2007 
SE b i l i l i l i 





5 مليار 
و504 مليونا 


8 مليار 
و71 مليوناً 8855 مليوناً | و135 مليوناً 
2 مليار | 39 مليار 
3339 مليوناً | و809 مليوناً 


مجموعة لينوفو القابضة ذات المسؤوليات المحدودة 


37.29 


-12.63 


19.71 


-85.79 
2339.57 


75.67- 64 مليار 7مليار 
و422 مليونا | و718 مليونا 


go 
A 
= 


oy. 
\o 
R 








ملحوظة: العمود الخاص بالترتيب يشير إلى ترتيب هاتين الشركتين الأهليتين في LAB‏ "أقوى 500 شركة 


صينية" عبر السنين. 


مصدر البيانات: ا موقع الإلكتروني لاتحاد الشركات الصينية /http://www.cec-ceda.org.cn‏ 
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GE‏ التوسع في طرق تمويل الشركات: 

يعد توسيع polis‏ رأس ال مال جوهر توسيع نطاق الشركات. وما زال الإقراض Spotl‏ 
والائتمان التجاري يعدان قنوات لتمويل الديون الرئيسة في الشركات الأهلية حتى وقتنا هذا. 
ويساعد الارتقاء بنسب ديون الشركات في هيكل الأصول في تخفيف مشكلة الوكيل الرئيس» 
الأمر الذي يرتقي بقيمة الشركات (مايرز 1984؛ بهاراث وآخرون 2009). بينما يعاني عدد 
من الشركات الأهلية من ضعف قدراتها على مكافحة مخاطر السوق خلال النمو والتطورء 
وذلك نظرًا لنطاقها الصغير, وافتقارها إلى القدرات التنافسية؛ فقلة حجم الطلب على رأس 
JLI‏ وارتفاع نسبة انعدام اليقين هي أمور تزيد من صعوبة التصنيف والرقابة الائتمانية 
من قبل البنوك التجارية. ما يؤدي بسهولة إلى الخلل في إمكانات التمويل المباشر للشركات» 
بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل بصورة مماثلة (المجموعة البحثية لفريق مسح الشركات 
بالمكتب الوطني للإحصاءء 2004). وقد كان للتطوير والتحسين الذي شهدته أسواق رأس المال 
بالصين خلال القرن الجديد بالإضافة إلى تحرير الأغلال المؤسسية وقيود التمويل بالغ الأثر 
في تخفيف صعوبات التمويل في الشركات الأهلية» حيث Sy gb‏ خصائص جديدة في طرق 
التمؤيئل: 


ومن خلال تحليل أوضاع التمويل في الشركات الأهلية Qual‏ توصل خو ge‏ وتشن جيان 
لين )2009( إلى أنه مع نمو وتطور الشركات الأهلية بالصينء تلتزم طرق التمويل Lad‏ عادة 
مسار من التطور يبدأ من التمويل الداخليء ثم تمويل الديونء وينتهي بالتمويل عن طريق 
الأسهم؛ وتلتزم قنوات التمويل القائمة على المساعدات الخارجية من بينهم مسار تنموي 
يتحول من الأسواق الخاصة إلى الأسواق العامة. وتتطور طريقة التمويل من خلال الأسهم 
بالشركات الأهلية في الصين De‏ بصورة سريعة» كما تشهد طرق التمويل بالشركات الأهلية 
تنمية تتسم بالتعددية. فتشهد نسب طرق التمويل المختلفة مثل القروض الخارجية قصيرة 
Le‏ والقروض طويلة Le!‏ واستقطاب الاستثمار المؤسسيء بالإضافة إلى التمويل عن طريق 
دخول سوق الأوراق الممالية... إلخ LELAS‏ مُطردًاء هذا إلى جانب طرق التمويل التقليدية. وإذا 
اتخذنا التمويل عن طريق دخول سوق الأوراق المالية مثالاه نجد أن الشركات الأهلية التي 
دخلت هذه السوق هي نتاج لتنمية الاقتصاد الخاص بالإضافة إلى التنمية التي شهدتها 
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أسواق الأوراق المالية بالصين. وقد انخفضت نسبة مشاركة الشركات الأهلية في سوق الأسهم 
بنهاية التسعينيات» وذلك نظرًا للنظام الإداري في سوق SLM why‏ منذ أن تم اعتبار شركة 
خوايوان للعلوم والتكنولوجيا في عام 1992 أولى الشركات الأهلية التي تدخل سوق الأسهم A‏ 
وبنهاية عام 2001 وصل عدد الشركات الأهلية التي دخلت سوق الأسهم A‏ إلى 145 شركة 
فقطء فاحتلت نسبتها 12.72% من هذه السوق بالكاملء بينما احتلت الشركات ال مملوكة 
للدولة النسبة المطلقة في دخول سوق الأوراق المالية (انظر شكل 6-1). وقد أدى إصلاح 
النظام الاقتصادي والتحرر التدريجي في الأسواق الرأسمالية في ما بعد عام 2000 إلى ظهور 
مرحلة التطور السريع لدخول الشركات الأهلية سوق الأوراق di Jl!‏ وف نهاية عام 2009 
زادت الشركات الأهلية المدرجة بسوق الأسهم A‏ حتى وصلت إلى 667 شركة* فاحتلت 39.70 
% من هذا السوق بأكملها. علاوة على BUS‏ اتسعت المناطق التي يستهدفها التمويل عن 
طريق الأسهم من المناطق المحلية إلى المناطق الخارجية. ما عمل على ظهور مجموعة من 
الشكات الأعلية Leal‏ ماراق الخارجية مكل شركة السديفة الريفية AGM‏ ومجموعة 
وانشيانغ. ومجموعة تشياو شينغ العالمية... إلخ. وعادة ما تتمتع الشركات الأهلية المدرجة 
التي ظهرت بأعداد كبيرة خلال القرن الجديد بالخصائص التالية: يتسم قاداتها بروح الابتكار 
وريادة الأعمال؛ تشهد ظاهرة السيطرة العائلية Do‏ واضحًا بهذه الشركات؛ BLE‏ ما متلك 
موظفو الإدارة العليا أسهم بالشركات؛ تتسم آليات الشركة dig bh‏ والكفاءة العالية؛ تتمتع 
بعض المجالات في هذه الشركات بتركيز عال في الأسواق؛ كما يعاني هيكل الحوكمة والنظام 
الإداري لغالبية هذه الشركات من الخلل. a‏ 


علاوة على ذلك» مهدت عملية التغيير المؤسسي التي تتسم بتنفيذ (قانون الشركات) 
الجديدء و(قانون الأوراق المالية) الجديد. و(قانون الملكية) الجديد طريقًا جديدًا للتمويل 
الخاص» والتمويل القائم على الرهن العقاريء كما تم استخدام التأجير التمويلي في عدد 


من الشركات الأهلية الكبيرة والمتوسطة أيضًا. فقد أتاح تغيير طرق التمويل بالشركات 


69- في الحقيقة كانت المجموعات القابضة» والكيانات المجتمعية القابضة» والشركات DIS‏ المساهمة العمالية المدرجة بالسوق تتمتع 
بخصائص الشركات الأهلية فإذا وضعنا هذا كله في الاعتبارء ربما يزيد هذا العدد. 

70- سوق الأوراق المالية بشنجن: (خصائص دخول الشركات الأهلية سوق الأوراق المالية حاليًا) انظر http://www.szse.cn/main/‏ 
nssqyfwzq/wtjd_news/fxssgy/39741016.shtml 5‏ نوفمبر 2009. 
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الأهلية سبلا جديدة تساعد هذه الشركات في الحصول على رأس المال الذي تحتاجه للثمو 
op hill‏ كما أنه قلل من قيود التمويل» وجعل هذه الشركات تقوم بتوسيع نطاقها على 
أساس توسيع الكمية المستخدمة من رأس ILL‏ وحقوق الإدارة. 


1800 - - 90 


82.11 
1400 4 
1200 + 


1000 4 










































os 633 


2001 2002 2003 2004 #2005 #2006 2007 2008 #2009 


تسبة آسهم الدولة القايضة ee‏ القابضة جه الأسهم الخاصة a‏ بج جع سهم A‏ 


شكل 6-1 التغير في نسب الشركات الأهلية الصينية المدرجة بسوق الأسهم A‏ 


ملحوظة: )1( وحدة المحور الأيسر: شركة؛ وحدة المحور الأمن: % (2) طبقا لمعايير التقسيم 
في قاعدة CEIC‏ وفي ضوء فئة المساهم المسيطر وأكبر المساهمين في الشركات المدرجة SI)‏ 
المسيطر الفعلي على الشركة المدرجة). يتم تقسيم الأسهم إلى ست فئات: أسهم الدولة 
القابضة» الأسهم الخاصة القابضة» أسهم الاستثمارات الخارجية dai‏ الأسهم الجماعية 
القابضة» أسهم الكيانات المجتمعية القابضة» وأسهم مجتمع الموظفين من حاملي أسهم 
الشركات. وقد تم تصميم هذا الشكل في ضوء قاعدة بيانات هيكل حوكمة CCER‏ وقاعدة 
بيانات Wind‏ . 


ÉG‏ توسيع حدود القطاعات والصناعات في الشركات: 

ينعكس توسيع نطاق الشركات على مستوى توسيع حدود الصناعات في خيار الشركات 
الأهلية بين التنوع والتخصص. فهناك صراع كبير في العلاقة بين التنوع وأداء الشركات 
خلال مراحل نمو هذه الشركات JLo)‏ 1994). اكتشف J‏ تشون يو )2006( من 
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خلال استخدامه لقاعدة بيانات الشركات لعام 2005 بمركز دراسات الاقتصاد الخاص في 
الأكادممية الصينية للعلوم الاجتماعية: أن التنوع أصبح ظاهرة واسعة الانتشار في الشركات 
الأهلية بالصين؛ والسبب وراء هذا الأمر هو أن التنوع يصب في صالح الارتقاء بقدرة الشركات 
على تجنب المخاطر بالإضافة إلى رفع قوتها التنافسية, وذلك في مراحل النمو الأولى لهذه 
الشركات. وطبقا لمعيار قياس التنوع لريجلي )1970( بالإضافة إلى خصائص الشركات الصينية 
المدرجة بسوق الأوراق المالية» وفي ضوء القطاع صاحب أكبر نسبة إيرادات تجارية في هيكل 
الأعمال التجارية الرئيسة للشركات» يمكننا تقسيم الشركات الأهلية المدرجة بسوق الأوراق 
المالية إلى التخصص الكامل (تماثل 100% في العمود الثاني بالجدول 6-3( التخصص النسبي 
)99%~95%( التنوع النسبي )50%~ 95%(« اللامركزية التجارية (أقل من 50%). ومن خلال 
المقارنة بين بيانات عامي 2004 20095 يمكن أن نجد أن نسبة الشركات التي تتسم بالتخصص 
الكامل قد انخفضت من 23.67% إلى 10.19% أما الشركات ذات التخصص النسبي فقد 
صعدت من 13.4399 إلى 36.73% lin‏ ظهر انخفاض بدرجات محددة في نسب الشركات 
التي تتسم بالتنوع. ما يوضح أنه مع تغير dig‏ نمو الشركات الأهلية بالصينء Ley‏ تبدأ هذه 
الشركات في الانتقال من استراتيجية التنمية التي تتسم بالتنوع إلى استراتيجية التنمية ذات 
الطابع المتخصص. ويمكن استخلاص استنتاجات مماثلة مع وضع نطاق الشركات ف الاعتبان 
فأكبر قيمة في جدول 6-3 تغيرت من 42 شركة في عام 2004 (تماثل حجم الشركات بين 100 
مليون و500 مليونء وإيرادات الأعمال التجارية الرئيسة بين 70% و95%) حتى أصبحت 66 
شركة في عام 2009 JSL)‏ حجم الشركات بين 1 مليار و5 مليار» وحجم الأعمال التجارية بين 


95% 9 99%( أي أن زيادة نطاق الشركات وقوة درجة تخصصها يسيران بصورة متوازية. 


إن المزج بين رأس المال الصناعي وال مالي خلال مراحل توسيع نطاق الشركات الأهلية 
هو أحد الخصائص الجديدة لتوسيع حدود قطاعات ومجالات الشركات الأهلية بالصين 
في المرحلة الجديدة. ويدخل رأس ال مال الصناعي للشركات الأهلية بالصين حاليًا بصورة 


71- يمكن تقسيم درجة التخصص والتنوع في الشركات Éb‏ للمعايير التالية: (1) شركات GIS‏ منتج واحد: عندما تتجاوز الإيرادات 
التجارية لعمل ما 95 96 من إجمالي الإيرادات؛ (2) شركات GIS‏ منتج ريادي: عندما تكون إيرادات عمل ما بين 70% و9590؛ )3( شركات 
IS‏ منتجات مرتبطة بعضها ببعض: على الرغم من انخفاض نسبة إيرادات الأعمال التجارية بها عن 70% إلا أن هناك ترابطًا صناعيًا 
بين أعمالها؛ (4) شركات SIS‏ منتجات غير مرتبطة بعضها ببعض: تقل نسبة إيرادات الأعمال التجارية فيها عن 70% بالإضافة إلى عدم 
وجود ترابط صناعي بين أعمالها. 
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رئيسة في ا مؤسسات اطالية كالبنوك التجارية الناشئةء والأوراق AJU‏ والتأمينات» والاستثمار 
الائتماني... إلخ» وذلك عن طريق المشاركة في الأسهم» وامتلاك الأسهم» والاستحواذ عليها أو 


مشاركة الموظفين» وخير مثال على هذه الشركات هي مجموعة هاير” وشركة خاي ما 

















ا مساهمة. 
جدول 6-3 مصفوفة نطاق الشركات الأهلية المدرجة في سوق الأوراق امالية 
وتنوع صناعاتها 
100 99~95 95~70 70-0 أقل من 50 
2004 
أكبر من 10 مليار 1 0 2 0 1.06 
5 ملیار~ہ 10 مليار 1 0 0 1 0.71 
1 مليار ~ 5 مليار 12 13 23 18 5 25.09 
0 مليون ~ 1 مليار | 11 6 12 14 7 17.67 
0 مليون- 500 
مليو 37 16 42 22 14 46.29 
مليون 
Jal‏ من 100 مليون 5 3 8 6 4 9.19 
الإجمالى 67 38 87 61 30 283 
23.67 | 13.43 30.74 21.55 10.60 
2009 
أكبر من 10 مليار 1 4 2 2 0 1.91 


























72- مجموعة ple‏ هي Jol‏ الشركات التي دخلت مجال الصناعات AJI‏ فقد قامت بإنشاء شركة هاير نيويورك المحدودة للتأمين 
على الحياة في شانغهاي عام 2002 مع الشركة الأمريكية نيويورك للتأمين على الحياةء وكان كلا الطرفين يمتلك حصصًا بمقدار 50% 
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5 ملیار~ 10 مليار 0 3 10 4 0 3.61 


1 مليار ~ 5 مليار 8 66 52 26 12 34.82 
0 مليون ~ 1 مليار | 13 46 35 21 7 25.90 
oo ee‏ 19 51 26 19 11 26.75 
مليون 
أقل من 100 مليون 7 3 10 11 2 7.01 
الإجمالي 48 173 135 83 32 471 
10.19 | 36.73 28.66 17.62 6.79 


























ملحوظات: تم تقسيم الشركات الأهلية المدرجة طبقا للجدول 1. وبعد التخلص من الشركات التي BLS‏ 
SLs‏ في بياناتهاء تكون عينة الشركات الأهلية المدرجة في عامي 2004 و2009 كل على حدة 283 شركة» و471 
شركة؛ )2( حدود نطاق الشركات في العامود الأول تم تقسيمه في ضوء إيرادات الأعمال التجارية الرئيسة 
للشركات المدرجة: أما التنوع في الصف الأول تم تقسيمه على أساس نسبة أكبر القطاعات في الإيرادات 
التجارية بهيكل الأعمال التجارية بالشركات؛ (3) القيمة العددية الممائلة لحدود نطاق وتنوع الشركات تعبر 
عن أعداد الشركات الأهلية المدرجة في ذلك الوقت؛ وباقي القيم الرقمية تماثل نسب الحدود المقابلة 


(الوحدة: %). (4) تم حساب القيم العددية المعنية طبقا لقاعدة البيانات wind‏ 


ظهرت خصائص جديدة تتجاوز الحدود المحاسبية في توسيع حجم الشركات في المرحلة 
الجديدة. وذلك إلى جانب الطريقة التقليدية القاصرة على ال مدخلات والمخرجات» 
مثل قوة القدرات التوزيعية لموارد السوق الخاصة ASL‏ حيث تؤثر أساليب 
اتخاذ القرارات على أنشطة التوزيع الاقتصادي الخارجي للشركة. والطابع الجماعي 
والعابر للحدود هو الشكل الرئيس لتوسيع الحدود ال محاسبية الخاصة بالشركات 
الأهلية. وباتخاذ الشركات الأم كيانات رئيسة» نجد أن الشركات الأهلية بالصين تقوم 
بتكوين اتحادات اقتصادية مع عدد كبير من الشركات والمؤسسات من خلال طرق 
مختلفة كالاستثمار والتعاون التجاري في الإنتاج. ما يعزز من قدرات توزيع polis‏ 
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الإنتاج خارجهاء بالإضافة إلى أن هذا الاتجاه يعتبر طريقة رئيسة تستخدمها الشركات الأهلية 
الكبيرة والمتوسطة (خاصة تلك الموجهة نحو التصدير) لتجنب مخاطر السوق والسياسات في 
ظل العويلة. 
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الفصل الثانى 


الشركات الأهلية بين توسيع النطاق والحفاظ 
على الكفاءة الديناميكية 


هناك مردودان اقتصاديان لتوسيع حجم الإنتاج بالشركات. "اممردود الاقتصادي الأول يتحدد 
من خلال التنمية العادية g LIW‏ وال مردود الثاني يتوقف على فاعلية ا موارد. وتنظيم وإدارة 
الشركة للأعمال التجارية والصناعية بها. الأول يمكن أن يُطلق عليه الاقتصاد الخارجيء والثاني 
الاقتصاد الداخلي"”. ويعد التكتل الجماعي الصورة الرئيسة الخاصة بالاقتصاد الخارجي والتي 
تساعد في تنمية الشركات الأهلية ف المرحلة الحالية؛ فهناك علاقة إيجابية بين متغيري درجة 
التكتل الصناعي والكفاءة التكنولوجية للشركات JY)‏ ورودريجو 2001؛ أوندر وآخرون 2003؛ 
شوه باي 2007). تصب هذه العلاقة في صالح الارتقاء بالكفاءة الداخلية للشركات. وفي ما 
يلي سيناقش هذا الفصل خصائص تطور الكفاءة الديناميكية خلال مراحل توسيع حجم 
ونطاق الشركات الأهلية. 


أولًا: مؤشر مالمكويست- التحليل التطويقي للبيانات Malmquist-DEA‏ وتحليل البيانات: 

تحدد كمية polis‏ الإنتاج التي تملكها الشركات حجم ونطاق الشركات الأهليةء 
بينما تحدد طرق توزيع عناصر الإنتاج داخل الشركات كفاءة هذه الشركات. ورفع 
الكفاءة الديناميكية التي تتجسد في العلاقة بين المدخلات والمخرجات أو التكلفة 
والأرباح هو انعكاس لتحسن توزيع الموارد وقوة القدرات التنافسية للشركات. فتعد 
الكفاءة بالنسبة للشركات الأهلية الخيار الأول في دالة الأهداف؛ بينما تجعل آلية الوكيل 
الرئيس في الشركات المملوكة للدولة حجم ونطاق الشركات هو الأهم في دالة صنع 
القرار. وبطبيعة Lod)‏ هناك مشكلة الوكالة في الشركات الأهلية» إلا أن مخاطر استبدال 


73- Marshall A., 1958, Principles of Economics: 8th ed., New York: McGrau-Hill, 6 
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ا مدير (الوكيل) أو تغير الدخل بالنسبة للشركات المملوكة للدولة مرتفعة ind‏ الأمر الذي 
جعل السلوك التجاري للشركات الأهلية يلبي الحد الأقصى لأهداف الربح بصورة أساسية. 


ومن أجل تحليل التطور الديناميكي لكفاءة الشركات الأهلية في dle bl‏ الجديدة: اخترنا 
طريقة التقدير اللامعلمي مالمكويست - التحليل التطويقي DEA-Malmquist SOLJ‏ 
Cus‏ حساب التغير في التقدم التكنولوجي من خلال مقارنة حدود الإنتاج بين مختلف 
النقاط على مستوى التسلسل الزمني. ويستطيع DEA‏ (التحليل التطويقي للبيانات) أن 
يجري وصفا لدالة المسافة الخاصة بالكفاءة التكنولوجية DMUJ‏ (وحدة صنع القرار) دون 
النظر إلى دالة إنتاجية محددة ومن منظور المدخلات وال مخرجات LES)‏ كوبر ورودس» 
WAS ald .8‏ وكريستنسن وديويرت )1982( بتوسيع DEA‏ (التحليل التطويقي للبيانات) 
على أساس مؤشر مالمكويست )1953( الأمر الذي جعله يُطبّق بصورة واسعة على مستوى 
Jive‏ القياس والعدلل الخاسة بالإقاعية عبت من pal SH‏ فق Lich‏ جع 
العناصر (change productivity factor total) tfpch‏ عن طريق DEA-Malmquist‏ (مؤشر 
مالمكويست - التحليل التطويقي للبيانات) إلى التغير في الكفاءة في ظل عوائد ثابتة effch‏ 
«(change efficiency)‏ والتغير التكنولوجي (change technical) techch‏ والتغير التكنولوجي 
من بينهم يمكن تفكيكه إلى التغير الصرف في الكفاءة التكنولوجية efficiency pure) pech‏ 
«(change‏ والتغير في كفاءة الحجم (change efficiency scale) sech‏ *” ويعبر الشكل التالي 
عن العلاقة التحليلية في هذه الدالة: 


Yije = Aijtfi C) + U 
Aijt = tfpchije = ef fchije X techchj jz 


= pech;j, X seChije X techch;j, 


وتعبر عن المخرجات» و ()f‏ عن طريقة توزيع polis‏ الإنتاج. A Lal‏ فتعبر عن 
التقدم التكنولوجيء كما تعبر 1 وز ty‏ كل على حدة عن الشركات» والصناعات» والأعوام. 


4- لمزيد من المعلومات انظر أطروحة كيف وكريستنسن وديويرت (1982). 
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فمن خلال التقسيم التفصيلي للتقدم التكنولوجيء يمكن أن نجعل تحليل كفاءة الشركات 
الأهلية أكثر دقة. 


ونحن نحتاج إلى اختيار المتغيرات الخاصة بالمدخلات والمخرجات بصورة معقولة. خلال 
مراحل استخدام طريقة DEA-Malmquist‏ في تحليل البيانات. في ما يخص Sle sh)‏ اخترنا 
إيرادات الأعمال التجارية الرئيسة للشركات الأهلية ي تكون المؤشر لقياس حجم ونطاق 
الشركات؛ والسبب وراء هذاء هو أن استراتيجية الأعمال ذات الطابع المتنوع جعلت للشركات 
الأهلية دالات إنتاج مختلفة في الأعمال والقطاعات المختلفةء وإيرادات الأعمال التجارية 
الرئيسة وحدها يمكنها قياس نطاق هذه الشركات» بالإضافة إلى تجنب انحراف النتائج الخاصة 
بتحليل الكفاءة الذي يظهر على أثر الفروق في دالات الإنتاج بالقطاعات المختلفة. وبالنسبة 
للمدخلات» Gls‏ ما يكون إجمالي العمال وا موظفين بالإضافة إلى إجمالي قيمة الأصول الثابتة 
المؤشرات لمدخلات polis‏ العمالة وعناصر رأس مال. وق ضوء البروز الواضح لدور العناصر 
غير المادية كا معارف وغيرها في مراحل نمو الشركات خلال القرن الجديد بصورة تدريجية 
زادت عناصر الإنتاج غير المادية ”ف نموذج Ula‏ الإنتاج باعتبارها Gag‏ لمدخلات رئيسة 
أخرى. سنقوم في ما يلي بتقسيم الصناعات لتحليل بيانات مدخلات ومخرجات الشركات 
الأهلية. وذلك في ضوء الفروق على مستوى الأنظمة» والتكنولوجياء والعرض والطلب في 
الأسواق للقطاعات المختلفة... إلخ. 


وطبقا EW‏ الشركات الأهلية المدرجة التي تم تحديدها في شكل 6-1 قد اخترنا 
الشركات الأهلية التي استمرت في إجراء الأعمال التجارية في ما بين ole‏ 2004 و2009 
لإجراء التحليل. وبعد إزالة وحدات صنع القرار GIS‏ البيانات غير المكتملة, يصل عدد 
هذه الشركات إلى 169 شركة أهلية مدرجة؛ وطبقًا لتقسيم لجنة تنظيم الأوراق المالية 


75- من منظور المحاسبة المالية للشركات» تتضمن الأصول غير المادية الأصول غير النقدية طويلة الأجل» وحقوق استخدام الأراضي» 
والامتيازات» وحقوق براءة الاختراع» والتكنولوجيا غير الحاصلة على براءة الاختراع والتي لا تتمتع بشكل مادي. من ثم نجد أن في الوقت 
الذي أضفت فيه الأصول غير المادية مزيدًا من العوائد على الشركات» رفعت -أيضًا- القدرات التنافسية في الأسواق بفضل سماتها 
المميزة. 
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الصينية للقطاعات”. تنقسم هذه الشركات إلى 5 شركات في مجال الزراعة»ء و121 شركة في قطاع 
التصنيع وشركة واحدة في قطاع إنتاج وإمدادات الكهرباء والغاز والمياه. وخمس شركات في 
مجال البناءء وثلاث شركات في قطاع النقل والتخزينء و11 شركة في قطاع تكنولوجيا ا معلومات, 
وثماني شركات في قطاع تجارة الجملة والتجزئةء و10 شركات في قطاع العقارات» وثلاث شركات 
في قطاع الخدمات الاجتماعيةء وشركة واحدة في قطاع النشر والصناعات الثقافية. وباستخدام 
برنامج DEAP‏ 2.1 قمنا بتحليل الكفاءة لبيانات الشركات الأهلية المدرجة. وللاطلاع على 
النتائج المعنية انظر جدولي 6-4 و6-5. 


جدول 6-4 تحليل الكفاءة للشركات الأهلية المدرجة حسب الصناعات المختلفة 


(N=121) قطاع التصنيع‎ C (N=5) قطاع الزراعة‎ A 

الأعوام 
tfpch sech pech techch Effch tfpch sech pech techch Effch‏ 
2005~2004 0.870 0.634 0.698 1.246 0.552 0.885 1.046 0.893 0.991 0.925 
2006~2005 1.140 0.757 1.109 1.028 0.863 0.552 2.022 0.731 0.756 1.116 
2007~2006 1.113 0.946 1.063 1.047 1.053 1.122 1.085 1.059 1.060 1.218 
2008~2007 1.079 0.923 0.976 1.106 0.996 0.951 1.042 0.974 0.976 0.991 
2009~2008 1.047 1.007 1.128 0.929 1.055 1.174 0.811 1.089 1.078 0.951 
متوسط القيمة 1.045 0.842 0.980 1.066 0.880 0.906 1.142 0.940 0.964 1.035 

(N=11) قطاع تكنولوجيا المعلومات‎ © (N=5) قطاع البناء‎ E 

الأعوام 
tfpch sech pech techch Effch tfpch sech pech techch Effch‏ 
2005~2004 3.361 0.177 3.049 1.102 0.595 0.931 0.977 1.180 0.789 0.909 
2006~2005 0.882 0.978 1.000 0.882 0.863 0.993 1.320 0.959 1.036 1.311 
2007~2006 0.613 1.200 0.705 0.870 0.736 0.775 0.914 0.925 0.837 0.708 





Éb -76‏ لتصنيف القطاعات الخاصة dink‏ تنظيم الأوراق المالية الصينية. Jais‏ قطع الزراعة كلا من الزراعة والحراجة 339 dy‏ 
الحيوانات وصيد الأسماك» بالإضافة إلى قطاع الخدمات المعنية بالزراعة؛ كما يشمل قطاع تكنولوجيا المعلومات كلا من الاتصالات وقطاع 
تصنيع الآلات المعنية بهاء والحاسب JII‏ وقطاع تصنيع الآلات المعنية a)‏ بالإضافة إلى قطاع خدمات الاتصالء وخدمات تطبيقات 
الحاسوب. وهناك فروق بين تصنيفات قطاع التصنيع في تصنيف لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وتصنيف المكتب الوطني للإحصاء 
وسيجري هذا الفصل التحليلات المعنية فقط طبقًا لمعايير تصنيف القطاعات الخاصة بلجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية. 
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2008~2007 1.002 1.016 1.124 0.892 1.018 1.633 0.602 1.503 1.086 0.983 
2009~2008 1.452 0.591 0.989 1.468 0.858 1.197 1.134 1.018 1.175 1.357 
متوسط القيمة 1.215 0.659 1.191 1.021 0.801 1.070 0.957 1.099 0.973 1.024 
J‏ قطاع العقارات LKH ۴ (N=10)‏ قطاع الخدمات الأخرى' (N=15)‏ 
الأعوا ام 

tfpch sech pech techch Effch tfpch sech pech techch Effch 

2005~2004 1.209 0.935 1.261 0.959 1.131 1.765 0.526 1.301 1.356 0.929 
2006~2005 0.933 1.341 0.798 1.170 1.252 0.897 1.032 0.971 0.924 0.926 
2007~2006 1.091 0.816 1.575 0.692 0.890 0.770 1.728 0.846 0.910 1.330 
2008~2007 1.917 0.778 1.247 1.537 1.492 1.094 0.743 1.181 0.927 0.813 
2009~2008 0.556 1.856 0.812 0.684 1.032 0.996 1.186 0.932 1.069 1.181 
متوسط القيمة 1.056 1.081 1.099 0.961 1.142 1.058 0.963 1.033 1.025 1.019 


ملحوظة: استخدمت البيانات طريقة GIS DEA-Malmquist‏ عوائد الحجم المتغيرة (VRS)‏ من منظور 
المخرجات في التحليل؛ مصدر البيانات: قاعدة بيانات wind‏ 


ثانيًا: تطور الكفاءة الديناميكية للشركات الأهلية: 

مقارنة متوسط قيمة التغير في إنتاجية جميع العناصر (tfpch)‏ في ole‏ 2004 20099« 
نجد أن هناك فروقا واضحة في التقدم التكنولوجي لمختلف الصناعات. فمتوسط قيمة التغير 
في إنتاجية جميع (tfpch) polil‏ لقطاع التصنيع (7C)‏ وقطاع تكنولوجيا المعلومات (G)‏ 
وقطاع العقارات (J)‏ وقطاع الخدمات (LKHEF)‏ جميعهم أكبر من led‏ يعبر عن وجود 
تقدم تكنولوجي. أما متوسط قيمة التغير في إنتاجية جميع العناصر (tfpch)‏ لقطاع الزراعة 
(A)‏ وقطاع البناء (E)‏ بين ole‏ 2004 و2009 كل على حدة 0.880 0.8015 وهذه القيمة 
أقل من 1؛ بينما إذا تحققنا من متوسط هذه القيمة في الأعوام المختلفة لهذين القطاعينء 
نجد أنها تعكس في مجملها اتجامًا تصاعديًاء ما يعبر عن وجود تقدم تكنولوجي محدد 
داخل الصناعات. 


77- كود القطاع .CSRC‏ وهكذا -أيضًَا- القطاعات التي تليه. 


265 

















لغالبية الصناعات في فترة 2007 -2008 أو (و) 2008 ~2009 مقارنة Le‏ قبل عام 2008, الأمر 
الذي يوضح الضربات الخطيرة والواضحة التي أثرت على التقدم التكنولوجي للشركات الأهلية 
على خلفية اندلاع الأزمة المالية العالمية. وربما تكون التأثيرات السلبية التي تلقتها شركات 
التصنيع الأهلية أثناء الأزمة المالية العالمية هي SI‏ فقد انخفض متوسط قيمة التغير في 
إنتاجية جميع العناصر (tfpch)‏ من 1.218 بين ole‏ 2006 و2007 إلى 0.991 0.9519 لاحقاء 
حتى نهاية عام 2009 والتي مم تظهر خلالها أي علامات للصعود مرة أخرى. وجدير SIL‏ 
Lae‏ أن الضربات التي تلقتها شركات تكنولوجيا المعلومات الأهلية أثناء الأزمة المالية العالمية 
هي الأقل» حيث ظهر اتجاه الصعود في قيمة التغير في إنتاجية جميع العناصر (tfpch)‏ فقد 
صعد من 0.708 بين عامي 2006 و2007 إلى 0.983 و1.357 لاحقا. وقد أضفت التنمية التي 
شهدتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ITC)‏ حالة من الضبابية على الحدود الفاصلة بين 
قطاعي التصنيع والخدمات» ما أنتج انصهارًا واضحًا في الهيكل الصناعي خلال مراحل تطوره 
(لوندفال» وبوراس 1998؛ كوفمان وآخرون 2003). ويستطيع هذا التغير أن يرفع من التقنيات 
الخاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الأهلية, كما مكنه تقليل التأثيرات الخارجية باستخدام 
استراتيجية الأنشطة التجارية المتنوعة؛ وربما يكون هذا السبب وراء عدم ظهور اتجاه هبوط 


في قيمة التغير في إنتاجية جميع العناصر (tfpch)‏ في هذه الصناعة. 


وإذا Lind‏ با مقارنة بين التغير في الكفاءة (effch)‏ والتغير التكنولوجي ¢(techch)‏ هكن أن نجد 
أن التغير في الكفاءة (effch)‏ للشركات الأهلية العاملة في قطاع التصنيع بين ole‏ 2004 و2009 
أقل من 1ء الأمر الذي يبين عدم ارتفاع الكفاءة الإنتاجية بصورة واضحة. فالنمو في إنتاجية 
جميع العناصر هو نتاج التقدم التكنولوجي بصورة رئيسة. ومتوسط التغير في كفاءة الشركات 
الأهلية في قطاعات الزراعة» والبناء. وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع الخدمات الأخرى 
أكبر من d‏ بينما تقل كفاءة التقدم التكنولوجي في هذه القطاعات عن Vd‏ الذي يبين 
أن ارتفاع إنتاجية العناصر كافة في القطاعات سالفة الذكر هو نتاج رئيس للتحسن في كفاءة 
الشركات» ليس LEW‏ للتقدم التكنولوجي. ويزيد متوسط قيمة التغير في الكفاءة (effch)‏ 
والتغير التكنولوجي (techch)‏ لقطاع العقارات على d‏ ما يوضح أن مستوى كفاءة الشركات 
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الأهلية العاملة في قطاع العقارات بالإضافة إلى المستوى التكنولوجي لها خلال الفترة بين 


عامى 2004 و2009 قد نجح 3 الصعود بدرجات محددة. 


ÉG‏ نطاق الشركات والكفاءة الديناميكية: 

طبقا لطريقة كيف وآخرين (1982). يمكن استخدام تحليل التغير في الكفاءة (effch)‏ في 
الحكم على دور التكنولوجيا ونطاق الشركات في تغيير الكفاءة. وطبقًا لجدول 6-4 فإن التغير 
الصرف في الكفاءة التكنولوجية (change efficiency pure) pech‏ والتغير في كفاءة الحجم 
JS (change efficiency scale) sech‏ على حدة على مستوى قطاع التصنيع قد وصل إلى 
0.940 0.9645 الأمر الذي يوضح انخفاض كفاءة الإنتاج التكنولوجي وكفاءة حجم الشركات 
بصورة ملحوظة. وتزيد dod‏ متوسط التغير في كفاءة الحجم (change efficiency scale) sech‏ 
على 1 لقطاع الزراعة» والبناء والخدمات الأخرىء ما يبين اقتصاديات الحجم الموجودة 
بصورة واضحة Éu‏ في هذه القطاعات؛ بينما نجد أن السبب الرئيس وراء التحسن في كفاءة 
قطاعات تكنولوجيا ا معلومات» والعقارات هو ارتفاع الكفاءة التكنولوجية» حيث إن دور كفاءة 
الحجم هنا غير بارز ما يثير احتمالية وجود اقتصاديات الحجم السالبة في الشركات الأهلية 
العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والعقارات. ومن منظور كفاءة الاتجاه. نجد أن قطاع 
العقارات يتلقى صدمات خارجية وتأثيرات سلبية ناجمة عن تعديل السياسات. الأمر الذي 
عمل على تخفيض كفاءة الحجم به من 1.537 بين عامي 2007 و2008 إلى 0.684 بين عامي 
2008 20095 بينما يظهر اتجاه صعود بصفة dole‏ في كفاءة الحجم للقطاعات الأخرى. 


ومن أجل الحكم بصورة أقوى على العلاقة بين الحجم والكفاءة للشركات 
الأهلية. قسم جدول 6-5 الشركات الأهلية العاملة في مجال التصنيع Lab‏ لعدد 
الموظفين” تباعًا إلى شركات كبيرة (أكثر من 2000 شخص). ومتوسطة (بين 300 


و2000 شخص). وصغيرة (أقل من 300 شخص). ويمكن أن نجد أن التغير في متوسط 


Eb -78‏ لطرق المكتب الوطني للإحصاء (الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجال الاقتصادي والتجاري رقم 143 لعام 2003( 
من الممكن أن يتم تصنيف الشركات الصناعية Éb‏ للمؤشرات الثلاثة: عدد الموظفين» وحجم المبيعات» وإجمالي الأصول. وإذا درسنا 
تقلبات قيمة المؤشرات وحساسيتها ضد الصدمات الخارجيةء نجد استقرار قيمة مؤشر عدد الموظفين بالنسبة للشركات» ومن السهل 
مقارنته. لذلك» اختار هذا النص عدد موظفي الشركات لعام 2009 كمعيار للتصنيف. 
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إنتاجية كل العناصر في الشركات الأهلية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة العاملة في مجال التصنيع 
يزداد تباعًاء فقد وصل في هذه الشركات إلى 1.020 1.0445 1.0799 كل على حدة. ما يبين أن 
درجة التحسن في القدرات الإنتاجية لقطاع التصنيع في الشركات الأهلية الصغيرة بين عامي 
4 و2009 كبيرة إلى حد ما. ولكن مقارنة التغير في إنتاجية جميع العناصر factor total)‏ 
tfpch (change productivity‏ بين عامي 8 و2009 ممكن أن نجد علاقة عكسية أخرىء 
حيث كانت قيمة التغير ف إنتاجية جميع (tfpch) polis!‏ للشركات الكبيرة والمتوسطة 
والصغيرة 0.960 0.9509 0.9249 bin‏ وصلت درجة انخفاض قيمتهم بين عامي 2006 
و2007 إلى 0.162 0.3049 و0.251. ما يبين أن الشركات الأهلية الكبيرة العاملة في مجال التصنيع 
تتمتع بقدرات أكبر وأقوى على مكافحة الضغط خلال مواجهتها للصدمات الخارجية (مثل 
الأزمة المالية العالمية). 


ومن منظور التغير التكنولوجيء نجد أن قيمة متوسط التغير التكنولوجي (techch)‏ للشركات 
الأهلية الكبيرة العاملة في قطاع التصنيع أقل من الشركات الأهلية المتوسطة والصغيرة العاملة 
في القطاع نفسه. ولهذه العلاقة تأثير محدد على علاقة أحجام ومعدلات إنتاجية جميع 
العناصر للشركات مختلفة الحجم» ومن خلال مقارنة التغير في كفاءة الشركات نجد أن قيمة 
متوسط كفاءة حجم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة العاملة في قطاع التصنيع هي 
0.988 0.9665 و0.948 كل على da>‏ أي رما توجد علاقة إيجابية بين حجم الشركات 
وكفاءة حجمها. 


جدول 6-5 تحليل حول كفاءة الشركات الأهلية المدرجة ذات الأحجام المختلفة والعاملة في قطاع التصنيع 
tfpch sech pech techch effch‏ 


1 قطاع التصنيع في الشركات الكبيرة (N=61)‏ 


1.002 0.988 0.864 1.174 0.853 2005~2004 
1.104 0.828 0.962 1.385 0.797 2006-5 
1.122 1.077 1.018 1.023 1.096 2007~2006 
0.928 1.026 1.030 0.879 1.057 2008~2007 
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0.960 1.040 0.996 0.927 1.036 2009~2008 


متوسط القيمة 0.960 1.062 0.972 0.988 1.020 


2 قطاع التصنيع في الشركات المتوسطة (N=55)‏ 


2005~2004 1.036 0.823 1.024 1.012 0.852 
2006~2005 0.428 2.658 0.525 0.817 1.139 
2007~2006 1.231 1.019 1.172 1.050 1.254 
2008~2007 0.978 1.097 1.032 0.948 1.073 
2009~2008 1.150 0.826 1.122 1.025 0.950 
متوسط القيمة 0.907 1.151 0.939 0.966 1.044 


(N=5) التصنيع في الشركات الصغيرة‎ glad C3 


2005~2004 0.985 1.231 0.948 1.039 1.213 
2006-5 0.890 1.414 0.872 1.020 1.258 
2007~2006 0.881 1.334 1.071 0.822 1.175 
2008~2007 0.707 1.245 0.802 0.882 0.880 
2009~2008 1.263 0.732 1.264 0.999 0.924 
متوسط القيمة 0.928 1.162 0.979 0.948 1.079 


ملحوظة: يستخدم قطاع التصنيع معايير تصنيف القطاعات الخاصة (CSRC‏ فيوجد فروق بينها وبين 
معايير التصنيف للمكتب ibs)!‏ للإحصاء واستخدمت البيانات طريقة GIS DEA-Malmquist‏ عوائد 


الحجم المتغيرة (VRS)‏ من منظور المخرجات في التحليل؛ مصدر البيانات: قاعدة بيانات wind‏ 


رابعًا: التغير في الكفاءة التشغيلية للشركات: 

إلى جانب كفاءة الإنتاج يعد التغير في الكفاءة التشغيلية للشركات الأهلية -أيضا- 
eres‏ للحكم على تحسن كفاءة الشركات. وقد اخترنا نسبة التكاليف الإدارية” 
من إجمالي إيرادات التشغيل الموجودة في قوائم البيانات المالية للشركات الأهلية المدرجة 


79- تشير التكاليف الإدارية في القوائم المالية للشركات إلى التكاليف الخاصة بتنظيم وإدارة إنتاج وتشغيل الشركات» ولا يمكن لهذا 
المدخل أن يدر مُخرّجًا اقتصاديًا بصورة مباشرة. 
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لقياس كفاءة الإدارة التشغيلية للشركات. ويعرض جدول 6-6 التغير في الكفاءة التشغيلية 
للشركات الأهلية المدرجة المختلفة في الصناعات والأحجام. ومن الواضح في الجدول أن جميع 
القطاعات قد مرت في البداية بهبوط في الكفاءة التشغيلية يعقبه صعود ملحوظ. وإذا اتخذنا 
قطاع التصنيع مثالا نجد أن متوسط الكفاءة التشغيلية للشركات الأهلية المدرجة انخفض 
من أكبر قيمة له 10.42 % في عام 2005 إلى 7.35% في عام 2007 وتعبر هذه المرحلة 
عن التحسن في الكفاءة التشغيلية للشركات؛ وفي ما بعد عام 2008ء أثر التغير في البيئة 
الاقتصادية الدولية والمحلية في التكاليف الإدارية لقطاع التصنيع» حيث جعلها ترتفع مرة 
أخرىء فعاودت نسبتها في إجمالي إيرادات التشغيل في الصعود في عام 2009 حيث وصلت 
إلى 8.69%. رما تبين هذه الظاهرة محدودية قدرات الشركات الأهلية الصينية على مكافحة 
مخاطر الإنتاج والتشغيل» وضعف إمكاناتها في مواجهة الصدمات الخارجية من جانب؛ ومن 
جانب آخر عدم قدرة الصدمات الخارجية على تغيير الاتجاه التنموي الأساسي للشركات» 
بالإضافة إلى ظهور اتجاه التحسن المعتاد في كفاءة الإدارة التشغيلية للشركات الأهلية» تماشيًا 
مع التحسن في البيئة الخارجية لنمو الشركات. 


وبالنسبة لقطاع equal‏ قد وصلت نسبة التكاليف الإدارية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية 
للشركات الأهلية الكبيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة العاملة في هذا القطاع في عام 2004 
إلى 9.47 % و6.78 % كل على حدة. أي أن كفاءة الإدارة التشغيلية لشركات التصنيع الكبيرة 
والمتوسطة LST‏ من الشركات الصغيرة؛ وقد ظهر لاحقا اتجاه هبوط بدرجات مختلفة. بينماء 
أثرت التغيرات في البيئة الخارجية على شركات التصنيع الأهلية Sp sell‏ حيث برز ارتفاع 
كبير في التكاليف الإدارية بها في عام 2008 وكانت النسبة التي تحتلها من إجمالي الإيرادات 
التشغيلية 12.01 %« وهي أكبر بكثير من نسبة الشركات الكبيرة والمتوسطة التي بلغت 
6 إلا أنها عادت إلى اتجاهها السابق لاحقا في عام 2009. Lig‏ على التحليل السابقء 
نجد أن كفاءة الإدارة التشغيلية لشركات التصنيع الأهلية الكبيرة أقل من الشركات الصغيرة؛ 
ولكنء Ley‏ تؤدي التأثيرات والصدمات الخارجية إلى ارتفاع التكاليف الإدارية لشركات التصنيع 
الصغيرة بصورة أكبر من الشركات الأهلية الكبيرة. خلال فترة قصيرة المدى. 


جدول 6-6 الكفاءة التشغيلية للشركات الأهلية المدرجة العاملة في الصناعات 
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والقطاعات المختلفة 





2009 2008 2007 2006 2005 2004 

قطاع الزراعة 7.33 7.31 7.86 6.87 7.22 7.88 
قطاع التصنيع 9.37 10.42 7.55 7.35 7.94 8.69 
دحيم 9.47 10.58 7.59 7.34 7.79 9.47 
الشركات الصغيرة 6.78 6.05 6.34 7.64 12.01 6.78 
قطاع البناء 6.94 5.33 4.55 4.43 5.12 5.83 
وديس 14.23 15.62 13.21 13.51 15.12 15.60 
elas‏ العقارات 14.81 7.91 9.94 6.78 8.37 8.47 
قطاع الخدمات 11.49 15.24 12.34 9.12 13.82 12.84 


ملحوظة: الكفاءة التشغيلية )%( = التكاليف الإدارية/ إجمالي إيرادات التشغيل. مصدر العينة» وطريقة 


تصنيف القطاعات» والبيانات الأساسية مماثل لجدول 6-5. 
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الفصل الثالث 
الحجم والكفاءة ومسار نمو الشركات الأهلية 


النمو Ug deb!‏ لتلك الشركات» وفي ما يلي تحليل لحجم وكفاءة الشركات الأهلية باستخدام 
البيانات الصينية ومن خلال نموذج الانحدار المعلمي واللامعلمي. 


أولًا: تحليل الانحدار المعلمى: 
تحدد كفاءة الإنتاج والكفاءة التشغيلية القدرات التنافسية للشركات الأهلية خلال مراحل 
النمو. فطبقا للتحليل في النص السابق» Ley‏ تكون هناك تبعية محددة بين توسيع حجم 
الشركات وهاتين الكفاءتين. سنبني أولا نموذج الانحدار المعلمي كالتالي: 
ttpch = ت٠ loy FU +E‏ 


Inma = Û ‘ny + Û +p 


وتعبر «tfpch‏ و Inys dnma‏ هنا عن التغير في الإنتاجية» والكفاءة التشغيلية» وحجم 
الشركات» والمؤشرات التي تم استخدامها هي: قيمة التغير في إنتاجية جميع العناصر التي تم 
حسابها بنموذج DEA-Malmquist‏ ونسبة التكاليف الإدارية إلى إجمالي الإيرادات AL tI)‏ 
وإيرادات الأعمال التجارية الرئيسة. ويشير © إلى الحد الثابت» د ع و بم إلى الحدود العشوائية. 
وباتخاذ شركات التصنيع الأهلية Ledge”‏ يعرض جدول 6-7 العلاقة بين حجم وكفاءة 
الشركات بين عامي 2005 و2009. 

أوضح الانحدار أن معامل العلاقة بين كفاءة الإنتاج وحجم الشركات غير مستقر. 
فخلال الأعوام الثلاثة 2005 20069 و2008 كانت هناك علاقة إيجابية بين توسيع 


80- تماثل نتائج تحليل بيانات القطاعات الأخرى نتائج تحليل بيانات قطاع التصنيع» GUY‏ اختار هذا النص شركات التصنيع ذات التمثيا 
القوي. 
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حجم الشركات وزيادة الكفاءة الإنتاجية» إلا أن قيمة المعامل © عانت من تقلبات SyS‏ 
كالفارق الكبير بين 0.1814 3 عام 2005 0.03029 3 عام 8 بينما نجد علاقة عكسية بين 
توسيع حجم الشركات وزيادة الكفاءة الإنتاجية في عامي 2007 و2009. ونتائج الانحدار بين 
الكفاءة التشغيلية وحجم الشركات مستقرة إلى حد ماء فقيمة Ê‏ عندما تكون بالسالب» تعبر 
عن اتجاه الهبوط الذي تحتله التكاليف الإدارية من إجمالي الإيرادات التشغيليةء تماشيًا مع 
توسيع حجم الشركات» أي أن توسيع نطاق الشركات pal‏ يساعد في تحسين الكفاءة التشغيلية؛ 
إلا أن قيمة / تعاني من التذبذبات في مختلف السنين. 

Les‏ الرغم من أن هذه النتائج الخطية Ley‏ تعطي بصورة بديهية العلاقة بين توسيع 
نطاق شركات قطاع التصنيع الأهلية وتحسين كفاءتهاء إلا أن خللا ما يظل موجودًا. Mol‏ 
عدم تحديد علامة قيمة المعامل © أظهرت تناقضات في العلاقة بين كفاءة الإنتاج وحجم 
الشركات على المستوى التفسيري؛ LOE‏ يتوافق التوسيع غير ا محدود للشركات الأهلية مع 
التحسين المستمر لكفاءة الإنتاج والتشغيل» شريطة أن تكون قيمة © إيجابيةء إلا أن هناك 
عددًا قليلا فقط من الشركات في النهاية الذي سيستطيع تلبية العرض والطلب ف الأسواق. 
HI‏ غدل هما فود الأكوارة وكالي ف الحاملات اكمار le CAS‏ ير De‏ 
الدالة السابقة بين توسيع الشركات وكفاءة الشركات بعد أن يصل الأول إلى مستوى محدد 
ULIL‏ فنحن نرى أن العلاقة بين توسيع الشركات وكفاءة تلك الشركات رها لا تكون خطية. 


جدول 6-7 حجم وكفاءة الشركات الأهلية: الانحدار المعلمي 


2009 2008 2007 2006 2005 
tfpch 
-0.0874 0.0302 -0.0160' 0.0945 0.1814 
(-1,3092) (10.1125) (4.2383 ) (0.6785) (55.5117) Iny 
1.1926* 0.9879 1.3597 1.0419 0.7060 
(8.4811 ) (194.2796 ) (238.9880 ) (3.8466 ) (112.2465 ) C 
0.0142 0.4622 0.1312 0.0039 0.9628 5 
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1.6402 1.6412 1.7083 2.0212 1.8755 DW 


Inma 
-0.6902* -0.7226 -0.7632° -0.5727 -0.6055° 
In 
(-7.1707) (6.9527) (6.7301) (5.0414) (4.3377 ) 
3.4289* 3.3995 3.3640 2.9785 3.1636 
6 
(16.6956 ) (15.3060 ) (14.1642 ) (13.2699) (12.0008 ) 
0.3146 0.3015 0.2898 0.1863 0.1438 R? 
1.8673 1.7606 1.7899 1.6631 1.6256 DW 


ملحوظة: قيمة JS‏ من ana 9 ctfpch‏ ول هي من النتائج التقديرية 3 الفصل الثاني والثالث؛ وقد 
تبنى التحليل التجريبي ل Inys tfpch‏ في أعوام 2005. 20075 20089 طريقة الانحدار الخطي الموزون: Lal‏ 
ا مجموعات الأخرى فقد استخدمت طريقة انحدار SOLS‏ كما تعبر * و** كل على حدة عن اجتياز الاختبار 


عند مستوى ثقة يبلغ 0.01 و0.1. 


GU‏ معالجة الانحدار اللامعلمى: 

في ضوء نقاط القصور سالفة SUI‏ حاولنا استخدام نموذج الانحدار اللامعلمي للتحقق 
من وجود علاقة بين حجم الشركات وكفاءتها من عدمه؛ فقمنا بتعديل نموذج الانحدار 
المعلمي إلى الشكل التالي: 


tfpch = m(Iny) + ع‎ 


Inma = m(Iny) + لم‎ 


و m(.)‏ من بينهم هي دالة سلسة مجهولة ولمعرفة نتيجة المعالجة اللامعلمية انظر شكل 
6-2. 


سنتحقق في البداية من العلاقة بين كفاءة الإنتاج وتوسيع حجم الشركات. 
أوضحت نتائج الانحدار لعام 2005ء أن كفاءة الإنتتاج ستمر بمرحلة من الصعود 
السريع تماشيًا مع توسيع حجم الشركات» ثم ستتباطاً سرعتها عند 1.5- 2.0. وتتمثل 
نتائج عام 2006 في منحنى مزدوج أي أن حجم الشركات سينحصر بين 1.5 - 22.5 
وبعد أن يصل إلى 2.5 تنخفض كفاءة الإنتاج بصورة ملحوظة. وتوضح بيانات عام 
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7 أنه عند وصول حجم الشركات إلى 1.6 تقريبًاء تدخل كفاءة الإنتاج في مرحلة من 
التراجع؛ Lal‏ بعد وصول حجم الشركات إلى 2.5 تقريبًاء تستمر كفاءة الإنتاج في الصعود 
بصورة عكسية. وجاءت نتائج عام 2008 و2009 مشابهة لذلك» أي أن حجم الشركات وكفاءتها 
يممران بعلاقة قانئمة على دالة الشكل U‏ المعكوس التي تتسم بالصعود ثم الانخفاض. 


وهناك نقاط تشابه بين علاقة الانحدار اللامعلمي والانحدار الخطي لكفاءة تشغيل 
الشركات وتوسيع حجمهاء حيث يوجد بينهما ارتباط سلبي واضح؛ إلا أن نتائج الانحدار 
اللامعلمي تكشف مسارًا للتطور. فعندما يكون حجم الشركات بين 0.0-2.0 يظهر انخفاض 
واضح لتوسيع الحجم مصحوب بانخفاض في كفاءة التشغيلء بينما تتباطأ سرعة انخفاض 
كفاءة التشغيلء بعد وصول توسيع نطاق الشركات إلى 2.0. ويبين هذا الأمر أن هناك بعض 
المعوقات داخل الشركات تعمل على إعاقة انخفاض كفاءة التشغيل بتلك الشركات وذلك 
بعد وصول توسيع حجمها ونطاقها إلى مرحلة محددة؛ الأمر الذي يوضح الاتساق النسبي 
بين علاقة هذه الدالة والظروف الواقعية. 
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شكل 6-2 حجم وكفاءة الشركات الأهلية: الانحدار اللامعلمي 


ملحوظة: ما توضحه البيانات هو مماثل لجدول 7؛ وقد استخدم نموذج الانحدار اللامعلمي طريقة التقدير 
النووية لناداريا - واتسون (اختار الشكل النووي Ul‏ التوزيع الطبيعي Normal‏ وقد استغل عرض النطاق 
الترددي طريقة المربعات الصغرى للتحقق من الفاعلية). 


ÉG‏ محاكاة مسار نمو الشركات الأهلية: 

بينت التجارب الشاملة أنه يمكن تلخيص العلاقة بين نطاق الشركات الأهلية خلال 
مراحل نموها ومعدلات الإنتاج لجميع العناصر بها في مخطط المحاكاة بالشكل 6-3 
. فيعبر مؤشر TFPCH‏ عندما يكون أكبر من 1 عن وجود تقدم تكنولوجي؛ UI‏ سنقوم 
بتقسيم نمو الشركات طبقا للتغير في مؤشر TPECH‏ إلى ست مراحل: )1( عندما يكون نطاق 
الشركات LNY) peo‏ >1.0تقريبًا). يكون TFPCH‏ أصغر من d‏ أي أن الشركات تفتقر إلى 
كفاءة إنتاجية ملحوظة؛ إلا أن صعود TFPCH‏ يعبر عن وجود الشركات في Ue‏ من تحسين 
الكفاءة. )2( عندما يقع نطاق الشركات LNY‏ بين 1.5-1.0 تتمتع الشركة بكفاءة تكنولوجية 
ملحوظة؛ )3( Lil‏ النطاق بين 2.01.5 فيشير إلى تباطؤ اتجاه التقدم التكنولوجي؛ )4( وعند 
وقوع نطاق الشركات LNY‏ بين 2.5-2.0, يصل مؤشر TFPCH‏ إلى أسفل نقطة aJ‏ حينئذ 
يكون هناك احتمالية ل gid > TFPCH‏ احتمالية انعدام الكفاءة في الشركات؛ (5) عند 5 
LNY‏ بين 3.0-2.5 هكن أن يواجه Soso‏ آخر لقيمة LNY )6( STFPCH‏ > 3.0 حينها 
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تدخل TFPCH‏ في حالة من الانخفاض المطلق. 


إذا أردنا التعبير عن كفاءة الإنتاج للشركات الأهلية من خلال معدلات إنتاج جميع polis]‏ 
فإن اتجاه التغير بالشكل 6-4 يلخصها في ضوء العلاقة بين حجم الشركات الأهلية وكفاءة 
الإنتاج» وبصورة تفصيلية نجد أن كفاءة الإنتاج تعكس اتجامًا Melo‏ في البداية خلال مراحل 
توسيع حجم ونطاق الشركات الأهلية» أي أن نمة علاقة إيجابية تجمع بين نطاق وحجم 
الشركات وكفاءة الإنتاج؛ وعند وصول توسيع نطاق الشركات إلى نقاط محددة. تلوح في الأفق 
قيود جديدة خلال ضعف ونمو المزايا الأصلية في الشركات» الأمر الذي يعمل على ظهور تباطؤ 
في سرعة نمو الكفاءة الإنتاجية أو انخفاض مطلق لها أي أن العلاقة بين نطاق الشركات وكفاءة 
هذه الشركات ربما تتحول إلى علاقة سلبية؛ والتوسع التدريجي لنطاق الشركات لاحقا سيحمل 
نتيجتين» استمرار انخفاض الكفاءة الإنتاجية أو أنها تنقلب إلى علاقة صعود متقلب. 
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شكل 6-3 محاكاة Glad‏ الشركات الأهلية والتغير في إنتاجية جميع العناصر 


278 


279 


ONY 


3.0 


1.0 


كفاءة الإنتاج بالشركات 


الفصل الرابع 
بعض النتائج 


غير القطاع المالي خلال القرن الجديد بصورة كبيرة من البيئة الإنتاجية والتشغيلية للشركات 
الأهلية على مستوى اختراق اتجاهات الاقتصاد الحقيقي ASS‏ وابتكار تكنولوجيا المعلومات 
والشبكات» وإضعاف الهوامش الاقتصادية» والتناغم بين الصناعات... إلخ. وقد طرح اندلاع 
الأزمة المالية العالمية في عام 2008 اختبارات جديدة أمام تنمية الشركات الأهلية بالصينء 
فضعف الطلب الخارجيء وانخفاض المزايا dy]‏ وزيادة الحواجز غير الجمركية تحتاج إلى 
تحرك الشركات الأهلية. حيث يجب على الأخيرة تعديل مسار التنمية والنمو الخاص بها 
بصورة إيجابية من أجل التكيف مع كل هذه المتغيرات. إلى جانب ذلك قامت الحكومة 
الصينية بإعادة هيكلة الخطط الفكرية الكلية من أجل تنمية الشركات الأهلية في vas‏ 
القطاعات في محاولة Laie‏ لمجابهة الأزمة امماليةء الأمر الذي gol‏ إلى إعادة هيكلة الشركات 
بشكل lS iy Sta‏ أن ارات المتكررة في dig‏ الأنظمة (التعديل المتكرر لملعدل الخصم من 
ضريبة التصدير على سبيل المثال) قد طرح تحديات جديدة أمام تنمية وتطوير الشركات 
الأهلية؛ لذلك فإن إجراء تحليل تجريبي لمسار التطور الديناميكي خلال مراحل نمو وتطور 
الشركات الأهلية في الفترة الجديدة في ظل الأمور السابقة Ley‏ يرسم اتجاه التنمية والتطور 
المستقبلي للشركات الأهليةء ويوجه الحكومة خلال وضعها للسياسات في مجال الاقتصاد 
الخاص. 


وتظهر قيود ال موارد. وقيود العرض والطلب الخارجيء وقيود dig‏ الأنظمة خلال 
مو الشركات Lil iy Le‏ سا x tai‏ مراضل agli}‏ وتوسيغ الشركات الأعلية 
مراحل التحرير ال مستمر لهذه القيود الخارجية. ويمكن توحيد مسألة "تكبير الشركات 
الأهلية أو تقويتها" على مستوى المسار الأساسي لنمو هذه الشركات» أي مسألة التوسيع 
الديناميكي للنطاق الأمثل للشركات. ومن خلال دراسة العلاقة بين توسيع نطاق 
الشركات الأهلية وتحسين الكفاءة الإنتاجية Lig;‏ وجدنا أن هناك نقطتين حرجتين 
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في مراحل نمو هذه الشركات i)‏ علاقة المنحنى ال مزدوج انظر شكل 6-3). فخلال مراحل 
توسيع الشركات» تظهر كفاءة الشركات على شكل منحنى U‏ المقلوب القائم على الصعود 
ثم الانخفاضء وتماثل هذه النتيجة دراسات خه gl‏ فنغ )2008( وشي تشي» ولو Lee‏ تشون 
(2009)؛ ونقطة التحول هذه خلال مراحل توسيع الشركات هي أول النقطتين الحرجتين. 
وما يختلف عن نتائج البحوث الحالية» هو أن التوسيع التدريجي SLAY‏ الشركات الأهلية 
سيواجه النقطة الحرجة الثانية. وهنا يمكن أن تحشد الشركة قوتها وتعمل جاهدة على 
إحداث تحول مرة أخرى في علاقة التطور الخاصة بالكفاءة Ae BY)‏ لتدخل من جديد 
في اتجاه تصاعدي. وهذه المرحلة هي المرحلة الأهم التي تعمل على تقليص الفجوة بين 
الشركات الأهلية والشركات الكبيرة المملوكة للدولة والشركات ذات التمويل الأجنبي» كما 
تساعد الشركات الأهلية في احتلال المراتب في LEB"‏ أقوى 500 شركة على مستوى الدولة" 


و"قائمهة أقوى 500 شركة على مستوى العام". 


وئ هما نهد أن الك كات الأملية لأ يكن أن فى "كي ها عدا ذاقنا لياخلال 
مراحل Lagè‏ فعندما يكون نطاق هذه الشركات É te‏ يساعد "تكبير وتوسيع نطاقها" 
في زيادة قدراتها على البقاء وا منافسة في الأسواقء إلا أنه عندما تصل هذه الشركات إلى نطاق 
محدد. فإنها تحتاج إلى أن يكون مفهوم "القوة" هو أساس تنميتها وتطويرهاء وإلا قد تقع 
في فخ توسيع النطاق الذي يعاني من انخفاض الكفاءة الإنتاجية أو انعدامها. علاوة على 
WS‏ على الحكومة توجيه الشركات الأهلية نحو زيادة الاهتمام بالابتكار التكولوجي خلال 
مراحل توسيع النطاقء إلى جانب دعم أنشطة الابتكار في هذه الشركات من خلال السياسات 
المالية والضريبية؛ بالإضافة إلى تأسيس نظام متكامل للدخول والخروج من الأسواق. فتعزيز 
القدرات التنافسية في الأسواق» سيجعل الشركات الأهلية ترفع من وعي "تقوية الشركات" 


لديهاء وتتجنب توسيع النطاق الذي يفتقر إلى الكفاءة. 
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التصنيع نموذجًا). (العلوم الناعمة). عام 2005 العدد الثالث. 


جو لي آنء ولوه كاي: (نطاق الشركات والابتكار بها: دلائل تجريبية على مستوى المقاطعات بالصين)» 
(علم الاقتصاد (مجلة فصلية)).: عام 2005 العدد الثالث. 


(امؤلف: شوه باي) 


286 


الات شايع 


العلاقة بين العمل ورأس المال: مصدر القوة لنمو 
وتطور الشركات الأهلية في المرحلة الجديدة 


الفصل الأول 
مغزى العلاقة بين العمل ورأس المال للشركات 
الأهلية 
تم القضاء على هيكل الملكية المفردة الذي كان يرتكز على ملكية الحكومة. وشهد 
"لاتا غير العنات؟ الاق Lay‏ هن Lo Sip ail‏ نه سبي حرطا ولاك خلال 
عملية الإصلاح والانفتاح» وتماشيًا مع تنمية الاقتصاد ذات الملكيات المتعددة. وبحلول 
sig‏ من عام 2009 وصل عدد الشركات الأهلية على مستوى الدولة بالصين إلى 6 
مليون و900 ألف ASÀ‏ فاحتلت هذه الشركات 70% من إجمالي الشركات على مستوى 
الدولة» وقد كان الاقتصاد الخاص مصدرًا لأكثر من 859 من فرص العمل الجديدة 
في Gat!‏ والبلدات» كما كان Lokal‏ لأكثر من 90% من الوظائف القانهة على هجرة 
العمالة الريفية» حيث احتلت أعداد الموظفين التي استقطبتهم الشركات الأهلية 
75% من عدد الموظفين على مستوى الدولة. * فيمكننا أن نقول إن الاقتصاد الصيني 
قد حقق بالفعل hè‏ ريادة الاقتصاد الخاص. ** ولكن تراكمت وتفاقمت الصراعات 


81- جو يان فن: (يقدم الاجتهاد في تنظيم وتوجيه الشركات الأهلية إسهامات كبيرة في استقطاب العمالة)» 2009ء انظر.. 
http://www.zgjy.org/kwzl/kwzlshow.asp?messageID=259‏ 


82- تشنغ لو: (الاقتصاد الخاص بالصين: من عام 2001 إلى عام 2005(« تشاينا بيزنس تايمزء 9 فبراير 2006 
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والتناقضات بين العمل ورأس SLL!‏ خلال مراحل التنمية السريعة للاقتصاد Lavi‏ وأحداث 
"فوكسكون" خير مثال على هذا الصراع. وترتكز العلاقة الأساسية التي تربط بين العمل ورأس 
المال على المصالح الاقتصاديةء لذلك OLS‏ تحديد معدلات توزيع الإيرادات والدخول بصورة 
معقولة بين العمل ورأس المال في الشركات الأهلية أمر غاية ف الأهمية. وقد طرح تقرير 
ا مؤتمر السابع عشر للحزب ضرورة "رفع نسبة دخل الفرد في توزيع الدخل القومي بصورة 
تدريجية» ورفع نسبة أجور العمل في التوزيع "JSI‏ * فقد أشار ما كاي عضو مجلس الدولة 
الصيني إلى أن النسبة التي يحتلها دخل الفرد le‏ في الدخل القومي هي نسبة منخفضة, 
كما أن نسبة الأجور في التوزيع الأولي ALB‏ لذلك طرح ضرورة إعادة هيكلة توزيع الدخل 
القومي» من أجل المحافظة على استمرار نمو الشركات والدخل الطبيعي لهاء بالإضافة إلى 
الاجتهاد في الوقت نفسه لرفع نسبة الأجور في التوزيع YIII‏ وتقليل الفجوة فى توزيع الدخلء 
بالإضافة إلى العمل على ألا ينخفض نمو دخل المواطن في المدن والقرى عن النمو الاقتصاديء 
وألا تقل أجور العمال عن النمو الاقتصادي ونمو إيرادات الشركات بل حتى يجب أن تكون 
أعلى منهما بقليل. لذلك يدرس هذا الباب كيفية تأسيس الشركات الأهلية باعتبارها مكونًا 
مهما في الاقتصاد الوطني لنظام يتسم بالعقلانية في توزيع الدخلء إلى جانب تحقيق التنمية 
المنسقة والمتناغمة في العلاقة بين العمل ورأس المال خلال مرحلة التنمية التاريخية الجديدة. 


أولًا: المعنى الأساسي للعلاقة بين العمل ورأس المال: 

على الرغم من أن هناك اختلاقا بين العلاقة بين العمل ورأس المال وعلاقات العمل 
فقط في عدد الكلمات. إلا أن التعريفات الخاصة بأوساط go bill‏ لهذين المفهومين 
مختلفة تمام الاختلاف. فقد تم استكمال "التحول الاشتراكي ذي الملكية العامة لمواد 
الإنتاج" قبل المؤتمر الوطني الثامن للحزب الشيوعي الصينيء وم يعد للاقتصاد غير 
العام وجود. IL‏ أطلق على علاقة حقوق وواجبات العمل بين الموظفين والعمال 


yal -83‏ الكامل لتقرير المؤتمر الوطني السابع عشر لممثلي أعضاء الحزب الشيوعي الصيني« انظر http://www.xinhuanet.‏ 


com/17da/index.htm 

84- ما كاى: (الإسراع فى دفع dole]‏ | 4 الاقتصادية خلال الأزمة المالية العالمية)ء (البحث عن الحقيقة). عام 2009ء العدد 220 
ي: [الإمراع في دقع ! 4 2 4 4 4 عن ي 

صفحة 13-9. 
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والهيئات التي يعملون بها بعد المؤتمر الوطني الثامن للحزب "علاقات العمل". ولأسباب 
تاريخية» ذهب بعض الباحثين إلى الجمع بين العلاقة بين العمل ورأس ال مال وعلاقات العمل 
دون تمييز خلال مراحل أبحاثهم. على سبيل SLE‏ يعتقد وانغ دا «ends‏ وجياو جيان قوه 
)2003( أن "العلاقة بين رأس JLL‏ والعمل أي علاقات العمل هي علاقة الحقوق والواجبات 
بين العامل كفرد أو مجموعة كالنقابات العمالية وصاحب العمل كفرد أو مجموعة -أيضًا- 
بالإضافة إلى سلطات الإدارة وذلك خلال مراحل العمل» وتتضمن هذه العلاقات كلا من 
العلاقة بين مهام العمل» وظروفه» وأوقاته» وفتراته. وأجوره» وانضباطه. وحمايته» بالإضافة 
إلى التأمينات الاجتماعية» واستحقاقات الرعاية الاجتماعية والنزاع العمالي ومعالجته." ** في ما 
يعتقد البعض الآخر من الباحثين أنه لا توجد فروق جوهرية بين علاقات العمل والعلاقة 
بين العمل ورأس ال مالء وأن الموضوع ليس فقط Gow‏ معنى واسع وآخر ضيق للمفهومين. 
على سبيل JLI‏ يعتقد جو يان )2001( أن هناك مغزيين للعلاقة بين العمل ورأس ال مال من 
منظور قانونيء الأول يشير إلى علاقات العمل الاجتماعية بمفهومها الواسع أي جميع العلاقات 
التي تحدث خلال مراحل العمل الاجتماعي» Le‏ في ذلك علاقات استخدام العمالةء وعلاقات 
إدارة العملء وعلاقات خدمات العمل... إلخ؛ الثاني يشير إلى علاقات حقوق وواجبات العمل 
بين القوى العاملة (العمال) ومستخدمي القوى العاملة (أصحاب العمل) خلال مراحل 
العمل. وهذا المغزى الضيق لعلاقات العمل هو ذاته العلاقة بين العمل ورأس المال. ‏ في 
الحقيقة. تعد علاقات العمل علاقات تحدث بين الأشخاص ال مختلفة خلال مراحل العمل» 
Louies‏ تكون هذه العلاقات في ظل إدارة من الشركات» وتعتبر الشركات الكيانات المتحكمة 
في توزيع polis‏ الإنتاج Lad‏ حينها علاقات العمل على مستوى الشركات. وتعد العلاقة بين 
العمل وان :اال loess‏ ف خلاقات العمل th tS‏ الحالية مالسي اة اغى 
تعد هذه العلاقة شكلا وجوديًا LEE‏ لعلاقات العمل. فالعلاقة بين العمل ورأس JUI‏ هي 
علاقة ظهرت على أثر "علاقات التوظيف" في الشركات» والفصل بين أصحاب القوى العاملة 
وتحقيق الظروف المادية للعمالة هو شرط وجودهاء كما أن تحول الملكية العامة لمواد 


glg -85‏ دا gle ints‏ جيان قوه: (نظريات العلاقة بين العمل ورأس المال وتطبيقات الدول الغربية المتقدمة)» (مراجع الدراسات 
الاقتصادية)» عام 2003 صفحة 51 
6- جو وي جون: (علاقات (asl!‏ دار نشر الضمان الاجتماعي للعمال الصينيين» طبعة عام 2001 صفحة 5. 
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الإنتاج والعمالة إلى سلع هو أساس هذه العلاقة. Lg‏ كما أشارت تحاليل تشنغ يان يوان 
Cus (2002)‏ تعد العلاقة بين العمل hs‏ ا مال LE‏ للتوظيف والعملء ويشير المغزى 
الأساسي للعلاقة بين العمل ورأس المال إلى خلاصة العلاقة التي Las‏ بين الجانب الإداري 
والعامل أو مجموعة العمال على أثر المصالح المشتركة بين الطرفين وتترجم في علاقات تعاونء 
وصراع» وقوة. وسلطة.”” ويعتقد فنغ شياو تيان (2000) أن جوهر العلاقة بين العمل ورأس 
المال هو علاقات التفاعل بين الأشخاص في إطار العملء أي العلاقة بين العامل وصاحب 
العمل. * ويعتقد BLES‏ كاي )2004( أن ما يُطلق عليه العلاقة بين العمل ورأس امال هي 
العلاقة بين العمل ورأس ا مال في الشركات غير العامة. وما تعكسه هو العلاقة بين الموظفين 
وأصحاب العمل (أصحاب الشركة). وتتضمن هذه العلاقة -أيضًا العلاقة بين العامل وصاحب 
العملء والعلاقة بين النقابات العمالية وصاحب العمل أو مجموعة الإدارة. * لذلك يعد 
نظام العمل بالأجر LoL)‏ للعلاقة الكلاسيكية بين العمل ورأس ا SLY‏ شريطة أن يكون هناك 
فصل بين العمال ومواد الإنتاج» بالإضافة إلى أن تصبح القوى العاملة سلعًا. أي أنه لا مكن 
مساواة الملكية العامة مواد الإنتاج وعلاقات العمل التي تشكلت على أساس العمل المشترك 
بشكل مباشر بالعلاقة التقليدية والكلاسيكية بين العمل whe‏ المال. وبال مثلء لا هكن الفصل 
بين العمال ومواد الإنتاج بصورة تامة في الاقتصاد الفردي الخاصء فعلاقات العمل الخاصة 
به ليست هي العلاقة الكلاسيكية بين العمل ورأس ال مال. وفي إطار هذا المعنىء يمكن أن 
نقول إن العلاقة بين العمل ورأس المال داخل الشركات الأهلية هي علاقة تابعة لنظام 
الاقتصاد الأساسي الخاص بالاشتراكية ذات الخصائص الصينية» ما جعلها مختلفة عن العلاقة 
بين العمل ورأس ال مال التابعة لنظام الرأسمالية التقليدية. ومن هذا المنظور يمكن أن نقول 
إن كلتا العلاقتين هما تابعتين لعلاقات العمل بصورة جوهرية» إلا أن كل علاقة تتمتع بأساسها 
الخاص. 


87- تشنغ يان يوان: (علاقات العمل)» دار نشر جامعة الشعب بالصينء طبعة عام 2002, صفحة 3. 


88- فنغ شياو تيان: (حول العلاقة بين العمل ورأس المال في شركات القطاع duldi‏ درا نشر drole‏ جامعة خوا جونغ للعلوم 
والتكنولوجياء طبعة عام 0ءء صفحة 63. 


89- تشانغ كاي: (حول حقوق (asl)‏ درا نشر الضمان الاجتماعي للعمال dab ually‏ عام 2004 صفحة 69. 
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ثانيًا: العلاقة بين العمل ورأس JI‏ داخل الشركات الأهلية: 

تشمل كيانات العلاقة بين العمل ورأس امال في الشركات الأهلية Qual‏ جانبينء الأول 
هو أصحاب الشركات المستخدمين للقوى dolo‏ فباعتبارهم مالكي موارد الإنتاج ومديري 
الشركات» يتمتعون بحق امتلاك مواد الإنتاج» وتوزيعهاء والتصرف فيهاء بالإضافة إلى امتلاك 
فائض عمل العمال. والجانب الآخر هو القوى العاملة أو العاملء وهم مجموعة الأشخاص 
أو الرابطة التى تمثل مصالح العاملين والتي تعمل عند أصحاب الشركات وتبذل طاقتها 
الجسدية والعقلية في العملء واستلام الأجر. ولكل من العمالة ورأس ال مال الدافع كي تستغل 
كل منهما مزايا المعلومات في السعي وراء أكبر قدر من المصالح الشخصيةء شريطة أن يكون 
هناك خلل في التعاقد وعدم تناسق في المعلومات.” تماما كما يعتقد تونغ مي أو: يريد كل 
من الفرد والمجموعة الحصول على أكبر قدر من المخرجات بالاعتماد فقط على أقل قدر 
من المدخلات.” فرها يأمل العمال على وجه التحديد الحصول على إيرادات أو أجور كبيرة 
من خلال عمل أقلء بينما يأمل أصحاب العمل في الحصول على أكبر قدر من العمل ممن 
يستأجرونهم من عمال وموظفين في مقابل أجور قليلة قدر الإمكان. حيث يسعى أصحاب 
العمل وراء توسيع أرباحهم» بينما يسعى العمال وراء زيادة رواتبهم ومكافآتهم. ويتحدد 
الصراع بين الطرفين على أساس هذا الاختلاف بين أهدافهما. وعلى الرغم من انعدام التطابق 
بين مصالح طرف العمل ورأس ال مالء إلا أنهما ليسا متناقضين Lig‏ فإلى جانب ايلصالح 
الخاصةء للطرفين glas‏ مشتركة أيضًاء وهي كفاءة الإنتاج» حيث إن مصالح الطرفين لن 
تتحقق إلا في إطار كفاءة الإنتاج. GUY‏ شكل الطرفان "مجتمع المصالح المشتركة" في تنظيم 
الشركات» ويمكن رفع كفاءة الإنتاج» وتحقيق تحسين باريتى وزيادة مصالح الأطراف ASS‏ 
فقط من خلال الاحترام المتبادل لحقوق ومصالح الطرفينء بالإضافة إلى التعاون المشترك. 


ÉG‏ العلاقة بين العمل ورأس المال وكفاءة الشركات: 


كان تأثير العلاقة بين العمل ورأس ال مال في أداء الشركات أحد الموضوعات المهمة التي 


90- جاو شياو شي: (الخطر الأخلاقي المزدوج في العلاقة بين العمل ورأس «(lal‏ (العلوم المالية والاقتصادية)» عام 2009 العدد 
الرابع الصفحات 72-65. 


91- جورج التون مايو: (المشكلات الاجتماعية la‏ الصناعية)» الصحافة التجارية. طبعة عام 1964. 
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حظيت باهتمام الباحثين الغربيين. فهل تؤثر أوضاع العلاقة بين العمل ورأس المال كهيكلهاء 
وجودتها في أداء الشركات» وما اتجاه هذا التأثير ودرجته. HUY‏ سننطلق في تحليلنا من 
تقسيم نموذج العلاقة بين العمل ورأس ا مالء وهناك ثلاثة آراء حول هذا التقسيم: نظرية 
التناقض والصراع بين العمل ورأس المال؛ ونظرية التكامل أو الشراكة بين العمل ورأس JUI‏ 
نظرية المنفعة المتبادلة بين العمل ورأس المال. 


وتعد النظرية الأماسية في الماركسية تمثيلا Lig)‏ لنظرية التناقض والصراع بين العمل 
ورأس LL!‏ فتعتقد ال ماركسية أن جوهر العلاقة بين العمل ورأس ال مال في الرأسمالية هو 
الإجبار والاستغلال الذي بمارسه رأس JU‏ ضد العمالةء بالإضافة إلى الاستحواذ المجاني من 
قبل الرأسماليين على فائض القيمة الخاص بالعمال. "الرأسمالية ند العمالة. لذلك لن 
يساعد التقدم الحضاري سوى في توسيع السلطات ال موضوعية الخاصة بهيمنة رأس ال مال على 
العمالة".” وإذا أرادت الطبقة العمالية تغيير هذا الوضعء عليها أن تثور بشكل عنيف كي 
تقضي على نظام العمل بالأجر ونظام الملكية doled!‏ وتعالج تناقضات وصراعات رأس المال 
والعمالة التي لن يمكن تهدئتها في ظل الرأسمالية. 

وعلى العكس من النظرية السابقة. هناك نظرية التكامل بين العمل ورأس ا SLL‏ وهذه 
النظرية تعتقد أن المديرين مرؤوسونء سواء كانوا رأسماليين أو عمال في الشركات» فجميعهم 
polis‏ في نفس ال مجموعة. ولا يوجد تناقض في المصالح الجوهرية في ما بينهم. ومصالح كل 
من الموظف وصاحب العمل واحدة بصورة أساسية» حيث يسعى الجميع بصورة مشتركة 
وراء إنتاج عالي الكفاءة, وأرباح مرتفعة, وعوائد وأجور ومكافآت ذات قيمة عالية. ونظرية 
علاقات العمل في ظل الاقتصاد الموجه هي خير مثال على نظرية التكامل بالصين» حيث 
ترى أنه ليس هناك سوى الاختلاف في تقسيم العمل بين الرفقاء الثوريين» ولا وجود لتمييز 
على مستوى ال مناصب. 


أما نظرية المنفعة المتبادلة بين العمل ورأس المال فتقع في الوسط بين النظريتين 
سالفتي الذكرء فتتفق مع افتراضية "الرجل الاقتصادي العقلاني" في pte‏ الاقتصاد 
السائد. حيث تعتقد هذه النظرية أنه لكل من العمالة ورأس ال مال الدافع كي يستغل 


92- الأعمال الكاملة لماركس وإنجلز: دار نشر الشعب» طبعة عام 1975 المجلد 23. 
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كل منهما مزايا المعلومات في السعي وراء أكبر قدر من المصالح الشخصيةء شريطة أن يكون 
هناك خلل في التعاقد بينهما وعدم تناسق في المعلومات. ” وعلى الرغم من عدم وجود 
تماثل تام لمصالح الطرفينء إلا أنهما ليس متناقضين بشكل JS‏ أيضًا؛ فللطرفين iol glas‏ 
بالإضافة إلى المصالح العامة. GUY‏ شكلت العمالة ورأس ال مال "مجتمع المصالح المشتركة" في 
الشركات» والتشارك في السراء والضراء الأمر الذي جعل التعاون أمرًا ضروريًا. 


ومن خلال المقارنة بين النظريات الثلاث. سنجد أن "نظرية التناقض" و"نظرية التكامل" 
تؤكدان على حد سواء على جانب في العلاقة بين العمل ورأس المال. فلا يمكننا تفسير 
الجدل الدائر بين العمل ورأس ULL!‏ في المجتمع Lille‏ أو حتى ظواهر انعدام التناغم 
والصراع المتفاقم بين الطرفينء طبقا لنظرية التكامل بينهما؛ كما سيكون من الصعب 
تطبيق الإجراءات الرامية إلى تحسين العلاقة بين العمل ورأس المالء في ضوء نظرية تناقض 
المصالح» حيث إنها تفسر صراع المصالح الجوهرية بين الطرفينء الأمر الذي لا يحمل أي 
فائدة للارتقاء بأداء الشركات. * فيؤكد هذا النص على نظرية المنفعة المتبادلة بين العمل 
ورأس SLE‏ حيث إن كلا الطرفين يسعى وراء مصالحه الذاتية. ما يعمل على وجود تناقض 
بينهماء بينما توجد المصالح المشتركة بينهما أيضاء لذلك لا خيار أمام الطرفين سوى الاحترام 
المتبادل لحقوق ومصالح كل Sb‏ والتعاون بصورة مشتركة حتى يمكن رفع الإنتاجية, 
وتحقيق تحسين gt b‏ وزيادة عوائد كل طرف. باختصارء تعد العلاقة المستقرة LEW)‏ على 
"التعاون والمنفعة المتبادلة" بين العمل ورأس ال مال النموذج المتناغم للعلاقة بين الطرفينء 
حيث تؤكد على إعداد وتنمية القدرات الفردية للعمالء والاهتمام بتقييم الآداء الموضوعي 
Jolas‏ كما تنتبه إلى الحفاظ على عدالة وعقلانية مستوى الأجور والفروق Lay‏ وتعزز 
بصورة خاصة الوعي بالتعاون gd‏ المنفعة المتبادلة بين الشركات والموظفين والعمال بالإضافة 
إلى الوعي بضرورة مشاركة العمال والموظفين العاديين. وفي Lb‏ هذه العلاقة المتناغمة 
بين العمالة ورأس SLL!‏ تؤسس الشركة علاقات عمل مستقرة طويلة الأمد مع موظفيها 


3- جاو شياو شي: (الخطر الأخلاقي المزدوج في العلاقة بين العمل ورأس المال)ء (العلوم المالية والاقتصادية)» عام 2009, العدد 
الرابع» الصفحات 72-65. 


94- Cappelli & Neumark,2001, Do high performance work practices improve establishment-level outcomes ? Ul. 
Industrial and Labor Relations Review, Vol.54,No.4,pp.737 ~ 775. 
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وعمالها من خلال تقدهها لوظائف dah‏ وأجور iole‏ ومعتدلة, وأجواء عمل مريحة, 
بالإضافة إلى فرص التطوير الوظيفي الفردي طويل الأمد موظفيها وعمالها. الأمر الذي يدفع 
الموظفين والعمال إلى الإسهام بحماسهم وقدراتهم العملية: بالإضافة إلى إخلاصهم للشركة. تمامًا 
كما أشار بارنارد» تتوقف فاعلية الشركة على قدرتها على حشد طاقات أفرادها وتجميعهم 
على قلب dey‏ واحد» ومفتاح هذا الأمر هو التعاون.” 


وقد بين عدد كبير من الدراسات أن النسبة التي يحتلها العمل في الدخل القومي تتغير 
ao Lite‏ مراحل التنمية الاقتصادية» فعلى الرغم من أن نسبة دخل العمل في الدول 
المتقدمة تعاني اتجامًا LOLS‏ إلا أنها ما زالت تحافظ على مستوى عال نسبيًاه عند مقارنتها 
بإيرادات رأس SLY‏ وقد أكد الكثير من العلماء على حقيقة انخفاض نسبة دخل العمل في 
توزيع الدخل القومي qual‏ والسبب وراء بروز هذه الظاهرة هو إعادة هيكلة الشركات 
المملوكة للدولة» والتنمية السريعة للشركات الأهلية (جوه يونغ ليانغ 2007؛ باي Rise‏ 
إن وآخرون 2008). * ” ولكن جدير بالذكر أن الدراسات حول العلاقة بين العمل ورأس 
المال بالشركات الأهلية في الصين ALB‏ بالإضافة إلى أنها ترتكز على التحليل النوعي؛ كما أن 
الدراسات السابقة تفتقر إلى الترتيب النظامي لتاريخ علاقات توزيع الدخل على العمل ورأس 
المال في الشركات الأهلية, بالإضافة إلى افتقارها إلى التحليل العملي للإسهامات النسبية الخاصة 
بكل من العمل ورأس ال مال في الشركات الأهلية» بالإضافة إلى التحليل العملي للعلاقة بين 
العمل ورأس ا مال وتنمية الشركات. 


6- باي جونغ ol‏ تشيان جن جيه: (توزيع عناصر الدخل القومي: القصة shg‏ البيانات الإحصائية)» (الدراسات الاقتصادية)» عام 22009 
العدد CJUI‏ الصفح 41-27. 

97- جوه يونغ ليانغ: (حول انخفاض دخل العمل وارتفاع إيرادات رأس المال)» (العلوم الاجتماعية بجه جيانغ). عام 2007, العدد الثالث» 
الصفحات 33-26. 
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الفصل الثانى 


تطور علاقات توزيع الدخل بين العمل ورأس المال في 
الشركات الأهلية 


عند وصول الإصلاح والانفتاح إلى بداية التسعينيات» كانت النسبة التي تحتلها أجور 
العاملين بالصين في إجمالي الناتج المحلي مستقرة دائمًا بين 15 و16%. في ما بدأت نسبة دخل 
العمل تنخفض Like Lig ad‏ تلو الآخر بداية من عام 1992 وقد أجرى عدد كبير من 
الذاوسن Le‏ مستون الدولة ذراسات فغليلبة حول هذا oles‏ وقدموا التقشيرات المتعلقة 
بهذا الأمر من جوانب مخلتفة, ومن بين الأسباب المهمة التي Lagas‏ والتي فسرت ظهور 
هذا الأعماه هدو Sale|‏ هة اكات الملوكة للدولق وقطور pole se‏ 


وف النظام المحاسبي للدخل القومي بالصينء ينقسم الدخل القومي في ضوء العناصر 
المختلفة إلى أربعة أنواع: أجور العمال» Glog‏ ضرائب الإنتاج» واستهلاك الأصول Ass)‏ 
وفائض التشغيل. وسنجري في ما ياي تحلیلا لكل من دخل og eV!‏ والأرباح» والإيرادات 
dig pall‏ في الشركات الأهليةء وذلك في ضوء بيانات الشركات الأهلية فقطء لدراسة التطور في 
توزيع الدخل على polis‏ العمل ورأس ال مال بالشركات الأهلية. 


Soj‏ دخل الأجور في الشركات الأهلية: 

يتكون دخل الموظفين والعمال في الشركات الأهلية بصورة رئيسة من الراتب والمكافآت 
أو المشاركة في الأرباح. وقد أوضحت بيانات المسح الثامن لاتحاد عموم الصين للصناعة 
والتجارة أن متوسط إجملي رواتب العمال والموظفين في الشركات الأهلية بالإضافة 
إلى مكافآتهم وجزء مما يحصلون عليه من أرباح الشركات طوال العام أعلى من 
متوسط المستوى الوطني في الفترة ذاتهاء وأعلى -أيضًا- من الشركات المملوكة للدولة 
والشركات الجماعية» كما يقترب من ضعفي متوسط الدخل العام وذلك في بداية 
التسعينيات. بينما وصل متوسط دخل الموظفين والعمال بالشركات الأهلية في عام 
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6 إلى 6115.56 يوان صيني» فكان أقل من متوسط الدخل السنوي للموظفين في الشركات 
المملوكة للدولة الذي Jos‏ وقتها إلى 6280 يوان صينيء وأقل -أيضا- من متوسط الدخل 
السنوي على مستوى الدولة والذي وصل في الفترة ذاتها إلى 6210 يوان صيني. وفي عام 2003 
كان متوسط الدخل السنوى للعمال والموظفين بالشركات الأهلية 9043 يوان صيني BS‏ 
بينما تجاوز متوسط أجور عمال وموظفي الشركات المملوكة للدولة متوسط أجور العاملين 
بالتشركات Lilet‏ معدل 1.6 Lid‏ وا دمحت عدت البياناث السشتصائية أن kat‏ 
السنوى لأجور موظفي الشركات الأهلية في عام 2007 وصلت إلى 18412 يوان صيني» حيث 
بدت أقل من أجور موظفي الشركات المملوكة للدولة ب 8208 يوان صينيء والنسبة بين 
الاثنين تساوي 1 ٠‏ 1.45» فزاد الفرق بينهما عما كان عليه قبل عامين» حيث كان 1 : 1.19. 
ومن خلال المقارنة بين سرعة النمو السنوي لمتوسط الدخل في الشركات اممختلفةء نجد أن 
سرعة النمو السنوي لدخل الموظفين والعمال بالشركات الأهلية 9.13% فقط الأمر الذي 
يجعلها أبطأ بصورة واضحة من المتوسط في الشركات المملوكة للدولة الذي La‏ إلى 15.99% 
والمتوسط في الشركات الجماعية الذي يصل إلى 14.27%. 


جدول 7-1 متوسط الدخل السنوي للموظفين والعمال في الشركات الأهلية 
والشركات الأخرى بالصين 


e Seer‏ || مط الكت | موط الل | سوط الل 
متوسط الدخل a‏ 
a.‏ في الشركات | المملوكة للدولة / | في الشركات | على مستوى 
أقوام االعسج م المملوكة للدولة | متوسط الشركات | الجماعية في | الدولة في الفترة 
١‏ فى الفترة ذاتها الأهلية الفترة ذاتها ذاتها 
عا Te‏ ' ' 
١‏ (يوان صيني) )%( (يوان صيني) (يوان صيني) 
1993 4966 2878 0.58 2109 2711 
1995 6027.66 4797 0.80 3931 4538 
1997 6115.56 6280 1.03 4302 6210 
2000 8000.04 8543 1.07 5774 8364 
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10870 6867 1.09 11178 10250 2002 
14040 8678 1.61 14577 9043 2004 
18364 11283 1.19 19313 16188 2006 
24932 15595 1.45 26620 18412 2008 

15.94% 14.27% : 15.99% 9.13% ange 

gail‏ الستوق 

















ملحوظة: البيانات أعلاه هي البيانات الخاصة بنهاية الأعوام السابقة على أعوام المسح. وم يتم توضيح 


هذا الأمر في النص» كما تم خساب البيانات Lib‏ لأسعار الأعوام المشار إليها. 


مصدر البيانات: اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة: (الاستقصاء الكبير للشركات الأهلية بالصين 
2006~1993( دار نشر تتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة. عام 2007 المكتب الوطني للإحصاء: (الكتاب 
الإحصائي السنوي بالصين لعام 2009( دار النشر الإحصائية بالصين؛ (الكتاب السنوي للاقتصاد الخاص بالصين 


(يونيو 2006-يونيو 2008(« دار نشر اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة. 


GG‏ دخل الأرباح في الشركات الأهلية: 

تتضمن نفقات الشركات الأهلية بعد خصم التكاليف ودفع الضرائب کلا من الاستثمارات 
الجديدةء وتوزيعات الأرباح الخاصة باممستثمرين» والحصص,» والتبرعات المختلفة مستحقة 
<x Su)‏ والتكاليف الاجتماعية... إلخ. ومن خلال جدول 7-2 نجد أن الشركات الأهلية تضخ 
lhe hs lee‏ من الأرباح في إعادة الإنتاج بالشركات» وكان عام 2001 هو الأبرز في هذا 
الأمرء حيث وصل معدل إعادة الاستثمار إلى 94.98%. وقد انخفضت هذه النسبة في ما بعد 
بشكل bg ole‏ فعلى الرغم من أنها قد بلغت 51.51% في عام 2007ء إلا أنها ما زالت das‏ 
إلى أعلى من نصف الأرباح. ويفسر هذا الأمر بدرجات محددة الأوضاع الحالية لمعدلات 
الاستثمار المرتفعة بالصينء Lal‏ كما ذكر شياو جوه جي» حيث آشار إلى أن رأس ال مال 
للاقتصاد غير العام ينمو بسرعة 30% سنويًا منذ عدة سنواتء نظرًا لارتفاع العائد على رأس 
ال مال بالصين. 
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الأعوام 


1992 
1994 
1996 
1999 
2001 
2003 
2005 
2007 





جدول 7-2 توزيع الأرباح 3 الشركات الأهلية 


متوسط قيمة الأرباح 
الصافية بعد الضرائب 
(يوان صيني) 
1 مليون 
1 مليون 820 ألف 
450 ألف 
1 مليون 279 ألف 
1 مليون 176 ألف 
1 مليون 965 ألف 
2 مليون 280 ألف 
3 مليون 122 ألف 





متوسط قيمة صافي الربح 


المعاد استثماره 
(يوان صيني) 
2 ألف 
1 مليون 247 ألف 
7 ألف 
1 مليون 15 ألف 
1 مليون 117 ألف 
1 مليون 623 ألف 
1 مليون 252 ألف 
1 مليون 608 ألف 





معدل إعادة الاستثمار 


63.20% 
68.50% 
66.00% 
79.36% 
94.98% 
82.60% 
54.91% 
51.51% 


مصدر البيانات: (الكتاب السنوي للاقتصاد الخاص بالصين (يونيو 2006~يونيو 2008((< دار نشر اتحاد عموم 


الصين للصناعة والتجارة. 


ÉG‏ الضرائب في الشركات الأهلية: 





100 منيون یوان صیتی 


1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2 


مصدر البيانات: الكتاب السنوي للضرائب في الصين )2009~1990( 


شكل 7-1 إجمالي الضرائب في الشركات الأهلية 2008-1989 
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نما إجمالي الضرائب في الشركات الأهلية بالصين خلال عشرين Lale‏ بسرعة كبيرة. فقد 
صعد من 340 مليون يوان صيني في عام 1991 إلى 589 مليار و970 مليون يوان صيني في 
عام 2008 فوصل متوسط معدل النمو السنوي لضرائب الشركات الأهلية إلى 55.08% ليفوق 
بصورة كبيرة معدل نمو الأرباح في الشركات ذاتهاء ومتوسط معدل النمو السنوي لضرائب 
الشركات على مستوى الدولة (وصلت ضرائب الشركات على مستوى الدولة في عام 1991 
إلى 288 مليار و345 مليون يوان صينيء وفي عام 2008 بلغت خمسة تريليونات و786 مليار 
و180 مليون يوان صينيء فبلخ متوسط معدل النمو السنوي 19.29%( وصعدت النسبة 
التي تحتلها ضرائب الشركات الأهلية في إجمالي الضرائب على مستوى الدولة من 0.12% إلى 
0 لذلكء عند تحليل توزيع الدخل على العمل ورأس ال مال في الشركات الأهليةء لا يمكن 
أن نناقش ببساطة إذا ما كانت "الأجور تتعدى على "CLM‏ أو "الأرباح هي ما تتعدى على 
الأجور"” إنمالا بد من إدخال الضرائب الحكومية في إطار التحليل» ودراسة مشكلة حصص 
الدخل في إطار معدلات التوزيع على الحكومة: ورأس SLL‏ والعمل. 


رابعًا: هيكل توزيع الدخول في الشركات الأهلية: 

باستخدام بيانات المسح الثامن لاتحاد عموم الصين للصناعة والتجارةء يوضح جدول 7-3 
القيمة الوسيطة للمبيعات (قيمة الإنتاج)» والضرائب. والمصروفات» والأرباح للشركات التي 
خضعت لهذا المسح بالإضافة إلى نسبهم وذلك iio‏ عام 1992. 


جدول 7-3 الضرائب والمصروفات والأرباح ونسبهم في قيمة المبيعات بالشركات الأهلية 


لأعوا See‏ الضرا المصروفا الأربا الروا oe‏ = 00 
| 5 ضرائب وفات رد واتب : 
sar | 1‏ = ع | الا | eu | esa | cial‏ 
الإنتاج) 
2 | 1مليون | WI50‏ 8 لاف | 127 ألقا | 154 ألقا | 5.00% 0.80% 12.70% 
1 مليون ع2 2 5 a‏ 
Wi229 új 12 tivo | 2 1994‏ | 3.80% 0.60% 
0 ألقًا 
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306 8 Ze 2 مليون‎ 3 

8.40% 1.20% 3.80% ~ | ألقا‎ 282 | ise úli | 2 1996 
ES ألقًا‎ 0 

9 | 4مليون | 140 لقا 0 ألما | 200 ألف | 440 ألقا | 3.50% 0.50% 5.00% 
5 مليون an 210 8 T‏ 

3.62% 0.52% 3.79% | Wieis | ~ ui 30 iii 220 ; 2001 
ألف آلاف‎ 0 
407 2 a Ze مليون‎ 4 

3.41% 0.45% 3.64% = | Wiiso | 0ألقا‎ Lill 160 A 2003 
ألف آلاف‎ 0 
3 l s 0 مليون‎ 6 

3.21% 0.46% 3.82% | Wisss | ألف‎ 20|  اًقلأ‎ 0 i250 | 22 2005 
iii 540 

3.19% 0.26% 3.32% | Wi773 | Wi2s0 | ألقًا‎ 0 Wi 260 Ae 0 | 27 


ملحوظة: بيانات الأرباح الخاصة بعام 1994 مفقودة. والبيانات في تقرير الاستقصاء الخاص بعامي 1993 
و1995 هي لقيمة الإنتاجء والبيانات بعد ذلك هي Lad‏ المبيعات. وف الاستقصاءات حول الشركات 
الأهلية عادة ما تكون القيمة الوسيطة أقل من متوسط Ail)‏ لذلك رمايكون هناك اختلاف بين 
بيانات هذا الجدول والبيانات الواقعية»ء ولكن القيم الموجودة في هذا الجدول هي قيم وسيطةء تتسم 
بالقابلية للمقارنة. 


مصدر البيانات: اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة: (الاستقصاء الكبير للشركات الأهلية بالصين 
2006-3). دار نشر اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة؛ (الكتاب السنوي للاقتصاد الخاص بالصين 


(يونيو 2006-يونيو 2008( دار نشر اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة. 


ومن خلال جدول 7-3 يمكن أن نجد ظهور اتجاه الانخفاض في المعدل الذي تحتله الأرباح 
في قيمة المبيعات وذلك خلال مراحل تطور هيكل توزيع الدخل على العمل ورأس ال مال في 
الشركات الأهلية بالصين» حيث قد ظل بين 490-390 في الآونة الأخيرة. ومن منظور أحوال 
الضرائب في الشركات الأهليةء نجد أن معدل تكاليف الضرائب إلى قيمة المبيعات مستقر بصورة 
أساسية» حيث يحافظ على نسب أقل من 4.0% وذلك في ما عدا عام 1992. بينما بينت 
بيانات المسح الثامن لعينة الشركات على مستوى الدولة أن متوسط نسبة الأعباء الخمسة التي 
تتحملها الشركات الخاصة كدفع الضرائب. والمصروفات. والحصص مستحقة الدفع بالإضافة 
إلى التبرعات» والتكاليف الاجتماعية في dod‏ المبيعات قد وصلت إلى 12% تقريبًا في عام 2007 
؛ وتصل نسبة الضرائب» Og pabla‏ والحصص مستحقة الدفع فقط في قيمة المبيعات إلى 
06. ويشير التقرير إلى أن النسبة التي تحتلها كل من ضرائب» ومصروفات الشركات الخاصة 


300 





في قيمة المبيعات قد شهدت صعودًا بصفة عامة خلال الفترة من عام 2001 إلى عام 2007 * 


لذلكء لا يعتبر توزيع الدخل أمرًا قاصرًا على طرفي العمل ورأس SLL!‏ حيث لا يمكن إغفال 
عنصر العبء الضريبي. Des‏ ما تهتم الشركات الأهلية في الصين بالقطاعات التنافسيةء فلا 
يمكن رفع معدلات دخل العمل» سوى من خلال "القوة الخارجية" للحكومة» كما لا يمكن 
رفع معدلات توزيع العمل ورأس المال سوى من خلال تخفيف أعباء الشركات. 


خامسًا: المقارنة مع توزيع الدخل في الشركات الصناعية المملوكة للدولة: 
من أجل المقارنة بصورة أوضح بين هيكل توزيع الدخل على العمل ورأس ا مال في الشركات 


الأهلية ciall‏ سنقوم بتحليل النسبة بين أجور العمل والأرباح في الشركات الأهلية الصناعية 


dis‏ عام 1999 كما سنقارن بين هذه النسب وما هي عليه 3 الشركات ال مملوكة للدولة. 


جدول 7-4 الأرباح والأجور في الشركات الصناعية الخاصة والشركات المملوكة للدولة 











أنواع الشركات أهلية مملوكة للدولة أهلية مملوكة للدولة أهلية مملوكة للدولة 
الأعوام إجمالي الأرباح إجمالي الأجور الأجور / الأرباح 

DUL 289 | 325 مليارًا‎ 18 | 786 DLLs 99 | 152 DUL 12 

aa a Pa x 1999‏ 150.80% 290.62% 
مليونا مليونا مليونا 9 مليونا 
: 2 9 9 مليارًا 
1 مليارًا 256 | 238 مليارًا | 55 a 506 lie‏ 

125.19% 177.58% مليونا‎ 235 é 1 é 0 me j 2001 
آلف‎ 00 gale igale مليو و856‎ 
مليارًا‎ 5 e 2 P 
z7 927 مليارًا‎ 92 | DUL 383 | 964 مليارًا‎ 85 

82.19% 108.10% مليونا‎ 1 can ae 0 مليونا‎ 2003 
ألف‎ 0 : ý 1 




















8- (التقرير الشامل حول تحليل بيانات المسح الثامن لعينة الشركات الخاصة على مستوى الدولة) (الملخص). تشاينا بيزنس تايمن 
6 مارس عام 2009. 
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8 8 8 2 مليارًا 89 
2 مليارًا 65 | 651 مليارًا 3 lle‏ 2 
2005 = 2 2 مليونا 800 129.17% 55.54% 
مليونا 5 مليونا 4 مليونا 0 
الف 
1 تريليون 79 8 463 DUL‏ 
505 مدن | 1 تريليو 4 مليارًا = 
j 519 U 2 2007‏ 3 مليونا 82.08% 42.98% 
4 مليونا ie‏ 6 ملايين ae‏ 
مليونا 0 ألف 
T 8‏ 6 مليارًا 
LL 830‏ | 906 مليار 359 | 490 مليارًا = 
hos A ee 2008‏ 0 مليونا 59.05% 61.37% 
j 1‏ 700 ألف 
متوسط معدل 
59.90% 27.78% 44.08% 7.51% : 




















ملحوظة: تم الاستعانة ببيانات الأرباح من الكتاب الإحصائي السنوي الصيني لعام 2009؛ أما بيانات الأجور 
والرواتب فهي طبقا لاستقصاء اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة حول متوسط الدخل السنوي للموظفين 
والعمالء والباقي تم حسابه حسب ore‏ ال موظفين بالشركات الأهلية الصناعية في الكتاب الإحصائي السنوي 
الصيني لعام 2009. 


مصدر ال معلومات: الكتاب الإحصاني السنوي الصيني لعام 2009 اتحاد عموم الصين 
للصناعة والتجارة: (الاستقصاء الكبير للشركات الأهلية بالصين 2006~1993(< دار نشر اتحاد 
عموم الصين للصناعة والتجارة. 


ويوضح جدول 7-4 أن إجمالي قيمة الأرباح في الشركات الصناعية الأهلية وا مملوكة للدولة 
بغض النظر عن pais‏ السعر قد وصل إلى 12 مليارًا و162 مليون يوان صيني» 999 مليارًا 
و6 مليون يوان صيني كل على حدة في عام 1991 وبحلول عام 2008 صعد إجمالي dod‏ 
الأرباح حتى وصل إلى 830 مليارًا و206 ملايين يوان صينيء و906 مليارات و359 مليون 
يوان صيني» وقد بلغ معدل الزيادة السنوية 59.90% و27.78% كل على حدة. بينما وصل 
معدل الزيادة السنوية لإجمالي الأجور في الفترة ذاتها في الشركات الصناعية الأهلية وال مملوكة 
للدولة كل على حدة إلى 44.08% و7.51 % فقط. وقد فاقت الزيادة السنوية لإجمالي الأرباح 
الخاصة بالشركات الأهلية والشركات المملوكة للدولة كل على حدة سرعة نمو إجمالي الأجور 
ب15 نقطة digis‏ و20 نقطة مئوية في نوعي الشركات كل على حدة. كما يوضح جدول 7-4 
اتجاه التغير في معدل إجمالي الأجور إلى إجمالي الأرباح بالشركات الصناعية الأهلية والمملوكة 
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للدولة بين عامي 1999 20085 فقد وصلت نسبة إجمالي الأجور بالشركات الأهلية الصناعية 
إلى إجمالي الأرباح في عام 2001 إلى 177.58% وقد انخفضت هذه النسبة في عام 2008 حتى 
وصلت إلى 59.05% أما نسبة إجمالي الأجور بالشركات الصناعية المملوكة للدولة إلى TOŠI‏ 
3 الفترة ذاتها انخفضت من 290.62% 3 عام 9 إلى 42.98% 3 عام 2007. وقد كان هناك 
o9 sxo‏ طفيف في عام 2008 ويبين جدول 7-1 أن الإطار الكلي لتوزيع الأرباح بالشركات 
الصناعية الأهلية والشركات الصناعية المملوكة للدولة بالصين يتمتع بالخصائص التالية:1. على 
الرغم من أن إجمالي الأرباح والأجور قد حققت نموا بسرعات محددة بين عامي 1999 
20085 إلا أن معدل النمو لإجمالي الأجور قد فاق بمراحل معدل نمو إجمالي الأرباح؛ وفي 
إطار توزيع المكاسب في الشركات الصناعية. من الممكن أن نجد بصورة واضحة أن نسبة 
أجور العمال قد انخفضت» في مقابل ارتفاع واضح في مكانة عنصر رأس المال وذلك سواء في 
الشركات الأهلية الصناعية أو الشركات المملوكة AoW‏ ولكن جدير بالذكر أنه على الرغم 
من انخفاض نسبة الأجور فى هذه الشركات» إلا أن هناك انخفاضا في عدد الموظفين بالشركات 
المملوكة للدولة. صاحبه نمو في الدخل الفردي فاق نظيره في الشركات الأهلية (انظر جدول 
7-1). وفي الوقت نفسه. النسبة التي يحتلها الدخل المادي من المكافآت في أجور عمال 
الشركات المملوكة للدولة هو الأكبر مقارنة بالشركات الأهلية في جدول 7-4 القاصر على 
معدلات الأجور والأرباح فقطء وطبقًا ل(تقرير حول دراسة شركات القطاع الخاص بالصين 
els)‏ 2006))» وصل معدل تغطية التأمين الصحي في الشركات الخاصة لعام 2005 إلى 26.3% 
فقطء كما كان معدل تغطية المعاشات التقاعدية 29.2% فقطء وبلغ معدل تغطية التأمين 
ضد البطالة 18.2% فقطء ومعدل تغطية التأمين ضد إصابات العمل 10.7% فحسب. لذلك 
نجد أن نسبة أجور العاملين في الشركات المملوكة للدولة تفوق بصفة عامة ما هي عليه في 
الشركات الأهلية. 


وتوضح خصائص التغير في إطار توزيع الدخل على الأرباح بالشركات الصناعية أن عنصر 
رأس امال يحصل على جزء كبير من القيمة المضافة الصناعية في شكل أرباح خلال توزيع 
الدخل على الأرباح في الشركات الأهلية الصناعية gral‏ كما أن النسب التي تحتلها أجور 
العمال في النمو الاقتصادي الصناعي تنخفض Lead‏ حيث تميل LAS‏ التوزيع في الشركات 
الصناعية لطرف رأس مال. 
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ومن الممكن الوصول إلى نتيجة أساسية من خلال مراقبة التطور التاريخي لمخصصات 
العمل ورأس المال في الشركات الأهلية بالصين: فخلال مراحل تطور الشركات الأهلية geal‏ 
يتسم متوسط نمو دخل العاملين بالبطء ونسبة الأجور في التوزيع مقارنة بالأرباح قليلة 
Éu‏ بالإضافة إلى أن الرغبة في إعادة الاستثمار في الشركات الأهلية قوية. فيفوق معدل 
إعادة الاستثمار للأرباح بعد خصم الضرائب 50% والعائد على رأس ال مال مرتفع؛ إلى جانب 
ذلكء تعاني الشركات من أعباء ضريبية ثقيلةء ونظام توزيع الدخل بين الحكومة والشركات 
والعمال غير منطقي. 
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الفصل الثالث 


توزيع الدخل بين العمل ورأس المال في 
الشركات الأهلية وأداء الشركات 


Sol‏ معدل توزيع الدخل على العمل ورأس المال في الشركات الأهلية وأساسه: 

لقند أجرونا فعليلاً حول معدل توزيع J sul‏ عق عمضري العمل وراس SLU‏ بالشركات 
الأهلية في الآونة الأخيرة بالصين في ضوء قاعدة بيانات مسح عينة الشركات الخاصة في 
المكتب الوطني للإحصاء. Libs‏ لتحليل نسبة دخل العمل السابقة. يشير نموذج (5) إلى 
أن نسبة دخل العمل هو قيمة ثابتةء ليس له علاقة بسعر العناصر أو هيكل الممواردء 
ونتيجة الاستخدام الواسع لدالة كوب - دوغلاس (D—C)‏ جعلت الناس تثق بدرجات 
محددة في أن "نسبة دخل العمل مستقرة". وكوب ودوغلاس (1928) هما أول من مثلا 
هذه da bul‏ حيث يعتقدان أن تغير سعر العناصر لا يؤثر في نسبة دخل العمل بالولايات 
المتحدة. أما غولين )2002( فقد تأكد من الوجود الواقعي ل"حقائق كالدور"» بالإضافة 
إلى فاعلية دالة D—C‏ وذلك بعد أن تحقق من دخل العمل الشخصي. ” ولكنء بعد 
إدراك الناس لحقيقة وجود اختلافات عبر الزمان واللمكان لنسبة دخل العملء أصبحت 
Loe oe‏ (يع - 1) + ° Aja‏ = ¥ البديلة Lalo‏ لدالة (CES)‏ المرنة مُستخدم في 
كثير من الدراسات» عندها تم تحديد نسبة دخل العمل من خلال النموذج التالي: 


Su =l-a- k (12)‏ 
ويشير نموذج )12( إلى أن نسبة دخل العمل تتوقف على مخرجات رأس SL‏ ولا 


علاقة لها بأسعار العناصر والعوامل الأخرىء» فالعلاقة بين العمل ورأس امال (البديل أو 


المكملء 1< ى أو 1 > ى) قد حددت اتجاه التغير في نسبة دخل العمل عند ارتفاع 


Gollin, D., 2002, "Getting Income Shares Right." Journal of Political Economy, 110(2), pp. 45877475 -99 
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معدل مخرجات رأس SUI‏ 


SU‏ سنبني في البداية دالة الإنتاج Y = AK“ : 0-٥‏ ثم Ulo‏ الإنتاج CES‏ ثم 


نجري الحسابات ال معنية. 


(1) التحليل التجريبي الشامل: 

معالجة البيانات: يتم التعبير عن مخرجات الشركات Y‏ من خلال القيمة الصناعية 
المضافة, ثم يُعدل لقيمة فعلية باستخدام مؤشر سعر المصنع للبضائع؛ أما مخزون رأس 
ال مال K‏ فيتم التعبير dis‏ من خلال Glo‏ قيمة الأصول الثابتة للشركات» ثم يُعدل لقيمة 
فعلية من خلال مؤشر سعر الاستثمار في الأصول الثابتة؛ كما يتم التعبير عن القوى العاملة 
L‏ باستخدام متوسط عدد الموظفين والعمال بالشركات. و ,4 هو ال معامل التقني» ومن 
أجل القضاء على التأثير السلبي لعدم التجانسء يمكن الحصول على لوغاريتمات المتغيرات 
السابقةء ويمكن أن تعبر هذه اللوغاريتمات عن الممرونةء وتشير إلى اسهام زيادة pais‏ ما 
في زيادة aslo cb!‏ ونظرًا للخلل في بيانات القيمة الصناعية المضافة لعامي 2004 و2008 في 


قاعدة DLJI‏ سنستخدم بيانات عام 2005 20069 2007 3 إجراء الانحدار العام. 


النتائج التقديرية لدالة إنتاج :D-C‏ 
إجمالي ثلاثة أعوام (نموذج لوحي متوازن) 
نتيجة اختبار هوسمان في ما يلي: 


Correlated Random Effects - Hausman Test 
Test cross-section random effects 


Test Summary Chi-Sq. Statistic .Chi-Sq. d.f .Prob 
Cross-section random 4064.534706 2 0.0000 


ومن خلال اختبار هوسمان يمكن أن نجد أن النموذج المماثل يمكن أن يستخدم نموذج 
ال مردود Cold!‏ وعند حساب النموذج باستخدم Eviews‏ 6.0 تكون النتيجة كما يلي: 


306 











log(Y) = 5.974 + 0.196 log(K) + 0.287 log(L) 
(220.81) (77.84) (67.59) (43) 


R? =0.8849, F =15.37, DW = 2.51, N =91088 


Y)‏ من بينهم هو مخرجات الشركات كافة» Ko‏ هو مخزون رأس المال» كما تشير 1 إلى عدد 
القوى العاملة. Ng‏ إلى حجم العينة). 


ومن الواضح أن المعادلة مناسبة» فإحصائية T‏ تتمتع بدلالة إحصائية عند مستوى دلالي 1% 
ولا يتغير المستوى التكنولوجي في EU D—C Ulo‏ تعد إسهامات رأس امال والعمل هي 
السبب shg‏ نمو المخرجات الإنتاجية. وتشارك جميع عناصر الإنتاج في التوزيع» وذلك طبقا 
بدأ توزيعات اقتصاد Sq!‏ ويتوقف حجم التوزيع على إسهامات كل db‏ فتستكمل 
جميع العناصر توزيع دخلها فقط في الوقت المناسب. وهذه هي نظرية "توزيع أويلر". 


ومن خلال استخلاص النتائج التقديرية للمعادلة ومعالجتهاء من الممكن أن نجد أن 
إسهامات رأس المال في المخرجات الإنتاجية تساوي 40.57% أما إسهامات العمل في المخرجات 
الإنتاجية فهي 59.43%. لذلك» ينبغي أن يصل أجر العمال في التوزيع إلى ما يقارب 60% من 
القيمة ا مضافة. وتتساوى هذه النتيجة التقديرية مع معدلات التوزيع في دول اقتصاد السوق 
الناضجة. وبالمقارنة بين النتائج التقديرية ونتائج التوزيع الفعلي» نجد أن معدلات التوزيع 
الفعلي لا تصل إلى نصف النتائج التقديرية» ما يوضح أن الميل للانخفاض في أجور العمال في 
التوزيع JII‏ قد أصبح حقيقة غير قابلة للجدال. 


(2) التحليل التجريبي حسب العام: 


1. النتائج التقديرية الخاصة ببيانات المقطع العرضي data section -Cross‏ لعام 
2005: 
log(Y) = 4.103 + 0.302 log( K) + 0.493 log(L)‏ 
)135.86( )125.37( )232.53( 


R? =0.4714, F = 40618, DW =1.690, N =91088 


(14) 
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2 النتائج التقديرية الخاصة ببيانات المقطع العرضي Cross- section data‏ لعام 


:2006 


log(Y) = 4.115 +0.300log(K) + دمع (ل)عه0.4641‎ 
(238.80) (127.93) (131.37) 


R? = 0.4595, F = 38725, DW =1.746, N = 91088 
لعام‎ Cross- section data النتائج التقديرية الخاصة ببيانات المقطع العرضي‎ .3 


:2007 


log(Y) = 4.097 + 0.330 log(K) + 0.475log(L) 
(221.42) (132.30) (125.60) 
R? = 0.4648, F = 39553, DW =1.647, N = 91088 


16) 


Lib‏ لنتائج بيانات المقطع العرضي حسب elal‏ ومن خلال معالجة النتائج التقديرية 
Dole‏ نجد أن إسهامات رأس ا مال في المخرجات الإنتاجية لأعوام 2005, و2006, 20075 كل 
على حدة تساوي 38% و39.390: 9 41% Lal‏ إسهامات العمل في المخرجات الإنتاجية فهي 
62% 9 60.7% و5996. لذلكء وبالاقتراب من نتائج النموذج اللوحي الشامل» يجب أن يحتل 
أجر العمال ما يقارب 60 % من القيمة المضافة. وعند المقارنة بين النتائج التقديرية ونتائج 


التوزيع الفعليء نجد أن معدلات التوزيع الفعلي لا تصل إلى نصف النتائج التقديرية. 


)3( دالة الإنتاج :CES‏ 
طبقًا لطريقة التقدير الخطي لكيمينتا Kementa‏ )1967( إذا أجرينا تحولًا غير خطي لدالة 


CES‏ هكن أن نقترب من الشكل الخطي التالي: 


2 
(17) log(Y) =log(A) + m6 log(K) + m(1- 6) log(L) moll -8( E3 
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النتائج التقديرية لدالة الإنتاج CES:‏ 


ثلاثة أعوام dole äia‏ (نموذج لوحي متوازن) 


اختبار هوسمان: 
Test cross-section random effects‏ 
Test Summary Chi-Sq. Statistic .Chi-Sq. d.f .Prob‏ 
Cross-section random 3600.763820 3 0.0000‏ 











ومن خلال اختبار هوسمان نجد أن النموذج BULAI‏ يمكن أن يستخدم نموذج المردود الثابت» وعند 


gògail clus‏ باستخدم Eviews‏ 6.0 تكون النتيجة كما يلي: 


2 
K 
log(Y) = 6.817 —0.127 log( K ) + 0.467 log( L) — 0.020 Ka 


(164.83) )-10.37( (58.87) (26.91) 


R2 =0.8853, F = 5.44, DW = 2.52 Gs) 


وتشير Y‏ هنا إلى مخرجات الشركات» Kg‏ إلى مخزون رأس Lg JUI‏ إلى عدد القوى العاملة. 
مما سبق نجد أن القيمة التقديرية لجميع معاملي دالة الإنتاج CES‏ هي: 
m=0.340; 0.2290=; -0.3730 =; 342.364=A‏ 


وإذا جاءت النتيجة م Lub‏ وغير مطابقة للتجربة والافتراض التقليدي. فثمة Uns‏ ما 
في البيانات أو في مواضع أخرى. (مرونة الإحلال 7 1=/ )0.813=(1+0.229 ونظرًا لاقترابها من 
1 فمرونة الإحلال لدالة الإنتاج D-C‏ تساوي 1 وهذا gry‏ أن دالة الإنتاج 2-0 Ley‏ تكون 


هي الشكل ال مناسب نسبيًا). 
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ثانيًا: العلاقة التعاونية بين العمل ورأس المال وأداء الشركات: 


(1) العلاقة التعاونية بين العمل ورأس المال ترتقي بأداء الشركات: 

يتم استخدام التكنولوجيا الجديدة التي تزداد Lag‏ تلو الآخر تماشيًا مع التنمية التكنولوجية 
في dikes‏ الإنتاج» فقد مرت عملية الإنتاج بتحولات عديدة من الإنتاج كثيف alos!‏ إلى 
الإنتاج الذي يتسم بكثافة رأس ا مالء ثم الإنتاج ذي الكثافة التكنولوجية والمعرفية, ولتحقيق 
هذا الأمر على العمال إطلاق العنان لنشاطهم وابتكارهم.: لذلك. فإن تأسيس علاقات تعاونية 
بين العمالة ورأس ال مال في داخل الشركات سيساعد بصورة أكبر في تنشيط إيجابية العملء 
الأمر الذي يصب في صالح رفع الإنتاجيةء ودفع زيادة المخرجات الإنتاجية. 


أو Gt‏ قساغد العلاقة التعاونية بين العمل وراس SLL!‏ ف زيادة اجتهاة العمال dead‏ 
بل ge‏ اللمكتن of‏ فصل هنذا ahs AST ol gio VI‏ وتسا (pte‏ يصب" ISLES BL gel‏ 
فتتكون مراحل العمل بالشركات من حلقتين عضويتين وذلك في ظل العمل الجماعيء أولهما: 
الاجتهاد في العمل والذي يُحول قدرات وإمكانات العمال المعنوية إلى واقع Labor) e‏ 
-(effort‏ ولهذا الاجتهاد خلال العمل اليومي في الشركات تأثير مهم في تغيير الإنتاجية. ثانيهما: 
الاجتهاد في العمل والذي يُحول الاجتهاد العملي للعامل إلى فاعلية وكفاءة. من خلال التنظيم 
والتنسيق المعقول .(effort labor of effectiveness)‏ وإذا نقصت هذه الحلقة. لن يشكل 
هذا الاجتهاد أي قوة إنتاجية dled‏ وسيذهب جزء من هذا الاجتهاد سدىء دون تشكيل 
منتجات أو قيمة تذكر. وتعتبر هذه الحلقة غاية في الأهمية» وذات دور بارزء خلال العمل 
الذي يتسم بالكثافة التكنولوجية والمعرفية؛ وإذا أرادت الشركات الحصول على المزايا القوية 
خلال المنافسات ال مختلفةء لا dy‏ وأن تعزز اعتمادها على فاعلية العمل» ومن الواضح أن 
العلاقة التعاونية بين العمل ورأس ال مال تساعد بصورة أكبر في تنظيم وتنسيق مراحل العملء 
وذلك مقارنة بالعلاقة غير التعاونية بين العمل ورأس ULE‏ الأمر الذي يساعد في تشكيل 
اجتهاد عملي فعال وابتكار قيّم. 


LG‏ تساعد العلاقة التعاونية بين العمل ورأس ال مال في تعزيز التماسك والتنافسية 


بين الشركات. فقد طرح كل من بوشل وكريستيانسن في ما يتعلق بالعلاقة بين علاقة 


310 


العمل ورأس امال والإنتاجية ما يلي: Le‏ هو مصدر خوف العمال من البطالة؟ هل هو 
عقوبة الفصل عند مخالفة ضوابط العمل؟ أم تسريحهم وإفلاس الشركة على أثر الفشل في 
منافسات الأسواق؟ BE‏ عرفنا إجابة هذا السؤال» سندرك الضغوطات الرئيسة التي تؤثر في 
سلوك العمال والموظفينء كما يمكن أن نسيطر على سلوكياتهم ونوجهها. وف الواقع» يضغط 
هذان الجانبان على العمال والموظفين ويؤثران فيهم. إلا أن تأثير الجانب الثاني أكبر بكثير. 
والأسباب كما يلي: ol‏ قلما توجد أمثلة على فصل العمال بسبب مخالفتهم لضوابط 
العمل خلال الإدارة اليومية للشركات. خاصة العمال الرئيسين الذين يتولون مناصب مهمة 
في الشركة؛ ثانيًا: يتحمل العمال الرئيسون الذين لا يتولون مناصب مهمة في الشركات تهديدًا 
أكبر بالتسريح من العملء إلا أن تأثير هذا التهديد ليس BaS‏ على أسلوب العمال في العملء 
وذلك نظرًا لقلة أجورهم» وانخفاض تكاليف البطالة الخاصة بهم في ضوء نظرية العلاقة 
الإيجابية بين تكاليف البطالةء وقوة العمل وإنتاجيته. لذلك خرج بوتشيلي وآخرون بالنتيجة 
التالية: "العامل خاصة العامل الرئيسء AST‏ ما يخشاه هو قلة فرص العمل التي تحدث 
على 551 فشل الأعمال التجارية» أو تقليص حجم الشركات» أو قيام الشركات باستيراد Sg bl‏ 
من الخارج والافتقار إلى تنظيم الإنتاج بالإضافة إلى غلق المصانع إلى غير ذلك من تهديدات 
جماعية". وقد قدم هذا الأمر أساسًا Lice‏ لتأكيد المصالح الكلية للشركات» وتأسيس علاقة 
تتسم بالتعاون بين العمل ورأس JU‏ ولتشكيل مثل هذه العلاقة مغزى مهم في تعزيز 
تماسك الشركات» ورفع مستوى التشغيل والإنتاج في الشركات. 


LUE‏ ستعمل العلاقة التعاونية بين العمل ورأس SLU‏ على إنشاء علاقة تتسم بالمزايا 
وتعاني من العيوب في الوقت نفسه بين العمال والابتكار التكنولوجيء الأمر الذي يساعد 
في دفع الابتكار التكنولوجيء ومن الممكن تقسيم الابتكار التكنولوجي في عملية الإنتاج 
إلى نوعين: الأول: ابتكار له علاقة بنتائج الإنتاج, أي ابتكار المنتجات المتعارف عليه؛ 
والنوع الآخر: هو ابتكار ذو صلة بظروف الإنتاج. أي الابتكار الفني المتعارف عليه. 
ويوجد هذان النوعان من الابتكار في الشركات الأهلية بصورة رئيسة بسبب الاستثمار 
ويتم توجيههما بفضل رأس SLA‏ فيرتبط ظهورهما ونشاطهما بصورة مباشرة بدورة 
حياة القطاعات الإنتاجية التي تتوقف على تراكم وتنافس رأس ال مال في الشركات» بينما 
يتأثر هذان النوعان من الابتكار بالعلاقة بين العمل ورأس المال في الشركات. وذلك 
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نظرًا OY‏ الابتكار التكنولوجي يحتاج إلى جهود العمال حتى يصبح واقعًّاء وفي الوقت نفسه له 
تأثيراته المهمة على مصالح العمال والموظفين؛ فيساعد النوع الأول من الابتكار التكنولوجي 
في حماية وتوسيع الحصص السوقية للشركات» بالإضافة إلى زيادة نسب المبيعات,» الأمر الذي 
يزيد من فرص العملء وإمكانية زيادة دخل العمالء ما يجعل تأثير هذا النوع Lobes]‏ على 
العمالء أما النوع الثاني من الابتكار التكنولوجيء فيفيد في الارتقاء بالمخرجات الإنتاجية خلال 
وقت العمل بالشركات. وذلك من خلال تقليل تكلفة العمالةء وتخفيض تكلفة المنتجات» 
الأمر الذي يجعل بطالة عدد من العمال أمرًا محتملاً بل وحتميّاء بالتالي فإن تأثير هذا 
النوع على glas‏ العمال والموظفين هو تأثير سلبي دائمًا. لذلك» لن يبادر العمال في 
ا مشاركة في الابتكار سالف VJ SUI)‏ عند ظهور علاقة مباشرة وإيجابية تتسم بالمزايا وتعاني 
من العيوب في الوقت نفسه تربطهم بالابتكار التكنولوجي ومعدلات الإنتاج» ومن الواضح أن 
العلاقة القانمة على التعاون بين العمل ورأس SLL‏ تساعد في تشجيع العمال على المشاركة 
في هذه العملية. على سبيل SLL‏ من الممكن أن تجعل العلاقة التعاونية بين العمل ورأس 
المال من العمال شركاءً في نمار ابتكار المنتجات وذلك من خلال GLI‏ وحصص الأرباح» 
وامتلاك الأمهم... إلخ؛ كما يمكن زيادة ضمانات العمل لدى العمال -أيضا- وذلك من خلال 
التأمينات» ونظام التوظيف طويل الأجلء من أجل تخفيض التأثيرات السلبية التي يسببها 
الابتكار الفني للعمال. وعلى العكس من ذلكء عندما يفتقر العمال إلى ضمانات العمل أو ألا 
يكون هناك علاقات إيجابية تجمعهم بالابتكار التكنولوجيء فإنهم يدركون سريعًا أن الارتقاء 
بالمنتتجات خلال وقت العمل الأساسي Ley‏ يزيد من فرص بطالتهم» أو أن الابتكار لن يحمل 
خيرًا لهم. Lous‏ لن يشارك العمال بإيجابية في الابتكار التكنولوجي. 


وفي الحقيقة» إذا قمنا بالتركيز على التقنيين ممن بمارسون الابتكار التكنولوجي بصورة 
مباشرة داخل الشركات من الممكن أن نجد أن العلاقة القائمة على التعاون بين العمل 
ورأس ا مال تتمتع بأهمية كبيرة للغاية في دفع العمال على بذل مزيد من الجهود 
في أعمالهم. ويد هؤلاء التقنيون Sle‏ رئيسين في الشركات: حيث يتمتعون بأهمية 
كبيرة في الارتقاء بالقدرات التنافسية لهذة الشركات. وبسبب خصوصية هؤلاء العمال 
واعتماد الشركات عليهم تواجه الشركات معضلة خلال إدارتهم: حيث إن الشركات 


312 


تحتاج إلى تحفيزهم للقيام بالابتكارات التكنولوجيةء وفي الوقت نفسه تريدهم أن يحترموا 
صلاحيات الشركة إلى أقصى wo‏ فإذا أطلق العمال الرئيسون العنان لروح المبادرة لديهم 
وقاموا بالابتكارات التكنولوجية وأظهروا قدراتهم الإبداعيةء Ley‏ يتخذون من هذا الأمر ورقة 
رابحة يتنافسون بها مع الشركات» الأمر الذي يعمل على إضعاف سلطة هذه الشركات؛ 
Lal‏ إذا قاموا باحترام صلاحيات الشركات بصورة مبالغ فيهاء Led‏ يقيد ويضعف هذا الأمر 
روحهم الابتكارية» لذلك نعتقد أن تقديم مزيد من المكافآت» وضمانات العمل وفرص الترقي 
هو السبيل ب لعالجة هذه المعضلة. أي تشكيل علاقة قائمة على التعاون بين العمل ورأس 
امال. 


(2) حول عناصر ارتقاء العلاقة التعاونية بين العمل ورأس المال بأداء الشركات: 

يعتقد هذا النص من خلال الربط بين الأوضاع الفعلية لتشغيل الشركات الأهلية بالصين 
أن العناصر التالية تتمتع بتأثير مهم في الحكم على وجود التعاون والتناغم في العلاقة بين 
العمل ورأس ال مال من عدمه. 


أولا: الرواتب والمكافآت. هما المصدر الرئيس لدخل العامل؛ تؤثر كمياته في السلوك العملي 
للعامل. ويعتقد أكيرلوف )1982( أن دفع رواتب dle‏ للعمال وال موظفين هو pal‏ يحفزهم 
على بذل مجهودات في العمل» ويكون المجهود على قدر المكافآت» والوعي بامنافع المتبادلة 
وا مسؤولية المشتركة يقلل من الانتهازية. ويعتقد هذا النص أن ارتفاع مستوى الرواتب 
والمكافآت يزيد من تناغم العلاقة بين العمل ورأس SLE!‏ الأمر الذي يعمل على تحفيز 
إيجابية العمل لدى العمال» ورفع كفاءة الشركات. 


ثانيًا: امتلاك العمال والموظفين لأسهم الشركات من عدمه. إذا امتلك العامل أسهم 
في الشركة. سيتمتع بحق المشاركة في العوائد, وربما يتقاسم فوائد نمو الشركات. الأمر 
الذي يعزز من مشاعر الانتماء لدى العامل باعتباره مساهما في الشركة. ويبرز بصورة 
أكبر "المصالح المشتركة" بين الشركة والعمال. كما أنه يدفع التعاون والتضامن بين 
العمال وأصحاب رأس SLA!‏ فنموذج الحوكمة القائم على امتلاك العمال للأسهم هذا 
Ley‏ يحقق التقييد الذات والرقابة المتبادلة لجميع WS), bY)‏ ويقلل من الأعمال غير 
النزيهة للطرفين بدرجات محددة. فمن الواضح أن امتلاك الموظفين والعمال للأسهم 
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JUI يقلل من ال مخاطر الأخلاقية للطرفينء ويدفع من تحسين العلاقة بين العمل ورأس‎ Ley 
ويرفع من أداء الشركات.‎ 


LB‏ درجة رقابة الإداريين عاق الخال يوضح ELI!‏ واتخفاض درجة الرقابة كلاسن 
مستوى ثقة الإداريين في العمال ودرجة التحكم الذاتي للعمال. وقد اكتشف ناجين وآخرون 
من خلال التجارب أنه عندما تتسم الرقابة بتحرر ملحوظء تزداد سلوكيات الانتهازية لدى 
الغالبية العظمى من الموظفين والعمال. ولا بدي نسبة كبيرة من العمال والموظفين أي 
استجابة إيجابية لهذا التحرر. GUY‏ تتسم استراتيجيات الرقابة والحوافز بضرورة كبيرة على 
مستوى الإدارة النظامية لهؤلاء ممن يتمتعون بسلوكيات الانتهازية من العمال وامموظفينء 
ويرى هذا النص أن الرقابة المفرطة هي علاقة غير تعاونية بين العمالة ورأس ال مالء ولها دور 
سلبي في أداء الشركات. 


Lil‏ متوسط مدة الخدمة للموظفين داخل الشركات» فتوضح سنوات العمل الطويلة 
للعمال والموظفين في شركة ما أن العلاقة بين العمل ورأس ILM‏ بها تتسم بالاستقرارء كما 
أن متوسط سنوات العمل طون الأجل تؤسس نوعًا من الاتفاق الضمني سواء بين العمال 
والموظفين أنفسهم أو مع الإداريين» وذلك من خلال لعبة المصالح طويلة الأجل. على سبيل 
JELI‏ قد Ler‏ نظام التوظيف مدى الحياة في اليابان الموظفين والعمال ينظرون إلى الشركة 
وكأنها عائلتهم» مما خلق لديهم شعورًا قويًا بالانتماء AS LU‏ الأمر الذي جعل الشركات 
اليابانية تتطور وتنمو بسرعة كبيرة بعد الحرب. وعلى العكس من ذلك إذا كان متوسط 
سنوات العمل قصيرًاً إلى حد ماء تكون نسبة تدفق العمال والموظفين قوية نسبيًاء ما 
يجعل الشركات غير مستقرة, الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة تشكيل فرق مستقرة من العمال 
والموظفين في الشركات. لذلك. تجعل سنوات العمل الطويلة في الشركات العلاقة بين العمل 
وزان انال Slay Beat AST‏ كبوا كي LBV‏ بادا CS Si‏ بضورة فان 


Lil‏ معدل إنفاق الشركات على رعاية ورفاهية الموظفين. قد أصبحت الرفاهية 
والفوائد المادية Lic J‏ مفتاح المنافسة في اقتناص الكفاءات» فمفهوم الرفاهية ذات 
الطابع الإنساني يممكنه رفع الشعور بالانتماء sat‏ الموظفين ودرجة إخلاصهم AS pil‏ 
كما يمكنه ضمان الحوافز طويلة الأجل للموظفين. IY‏ فإن زيادة معدل SLA!‏ 
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الشركات على رعاية ورفاهية الموظفين تساعد 3 رفع درجة رضا الموظفين والعمال عن 
الشركة. ما يعمل على تناغم العلاقة بين العمل ورأس SLL‏ والارتقاء بأداء الشركات. 


سادمًا: معدل إنفاق الشركات على تدريب العمل والموظفين. يعد تنظيم الدورات 
ay yl‏ للعمال واتوظفين اها مهما قراس امال النقرى بالنسبة الات كما ضر 
-أيضَا- طريقة تحفيزية فعالة. فمن الممكن أن يرفع تقديم الدورات التدريبية للعمال 
وا موظفين من مهاراتهم, ما يرفع بدوره shol‏ العمل ويحسنه Ló]‏ وتلقي الدورات التدريبية 
يساعد العمال والموظفين في إحراز مزيد من التطور والتقدم. لذلك. كلما olj‏ معدل إنفاق 
الشركات على تدريب العمال والموظفينء ارتفع رأس المال البشري للعمال والموظفينء الأمر 
الذي يشكل الولاء والإخلاص لدى الموظفينء ويساعد في تناغم العلاقة بين العمل ورأس الممالء 


وتحسين أداء الشركات. 
وللنقابات العمالية ونطاق وحجم الشركات وطبيعة الصناعات -أيضا- تأثير على العلاقة 
بين العمل ورأس ال مال في الشركات. 


WE‏ الأدلة التجريبية للعلاقة بين العمل ورأس المال وأداء الشركات: 
إلى جانب العوامل سالفة الذكرء هناك -أيضًا- تأثير مهم لكل من نطاق الشركات» ومعدل 
الديون» وعمر الشركات في أداء هذه الشركات» وذلك في ضوء نتائج الدراسات التجريبية, 


وسيّدخلهم هذا النص في النموذج التجريبي باعتبارهم عوامل حاكمة. وفي ما يلي سنختبر Vol‏ 
تأثير العلاقة التعاونية بين العمل ورأس امال في أداء الشركات على أساس بيانات عام 2004 
ومن خلال نموذج الانحدار الخطي المتعدد. 

)1( تموذج الانحدار الخطي امتعدد: 


يختبر هذا النص Ligzed‏ درجة تأثير العوامل سالفة الذكر في أداء الشركات من خلال 
الانحدار الخطي المتعدد. وال معادلة التقديرية هي كالتالي: 


roa = P, + P, log(wage) + P stock + B supervise + B,moliblity + B,rwelfare 
(19) + B.rtrain + p, log(scale) + B,rdebt + page + u 
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بالجدول التالي: 


المتغير المفسر 


اال رات bade)!‏ 





جدول 7- 5 معاني المتغيرات وطريقة حسابها 


الرمز 


wage 


stock 


supervise 


mobility 


rwelfare 


rtrain 


giles‏ المتغيرات 


أداء الشركات 


الأجور والمكافآت 


امتلاك الموظفين والعمال 
للأسهم من عدمه 


درجة رقابة الإدارة على 
العمال 


تدفق العمال والموظفين 
داخل الشركات 


معدل إنفاق الشركات على 
رعاية ورفاهية الموظفين 


معدل إنفاق الشركات على 
تدريب العمال والموظفين 
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طريقة الحساب 


يتم التعبير عنه من 
خلال معدل العوائد على 
Soci!‏ ويتم الحصول عليه 
من خلال إجمالي أرباح 
الشركات والضرائب مقسومًا 
على إجمالي الأصول 
مجموع إجمالي الرواتب 
وأرباح الموظفين وحوافز 
الأمهم 
المتغير الوهمي: امتلاك 
الأسهم يساوي cl‏ وعدم 
امتلاكها يساوي 0 


نسبة موظفي الإدارة إلى 
إجمالي عدد الموظفين 
نسبة عدد الموظفين الجدد 
وعدد التدفق الخارجي 
للموظفين خلال فترة العينة 
القياسية إلى إجمالي عدد 
الموظفين 
نسبة إجمالي نفقات رعاية 
الموظفين إلى إجمالي 
الراتب 
نسبة إجمالي نفقات 
تدريب الموظفين إلى 
إجمالي الراتب 





























المتغير الحاكم 





scale 


rdebt 


age 





نطاق وحجم الشركات 


معدل الديون 





إجمال أصول الشركات 


نسبة إجمالي ديون 
الشركات إلى إجمالي 
الأصول 
الوقت منذ تأسيس الشركة 
حتى مدة فترة العينة 


epee‏ ادل )19 ( با e‏ ام البيانات الاستقه ئية لعام 2004. حصلنا على النتائج 


التقديرية 3 نموذج 1‘ ويحذف القيم التي لا تتمتع بدلالة إحصائية 3 نموذج 1ء وإعادة التقديرء 


حصلنا على النتائج التقديرية لنموذج 2 (انظر جدول 7 - 6). 


المتغير المفسر 





جدول 7 - 6 نتائج التقدير التجريبي لعوامل التأثير في أداء الشركات (2004) 


المتغيرات 
C‏ 
Log(Wage)‏ 
Stock‏ 
supervise‏ 
mobility‏ 
rwelfare‏ 
rtrain‏ 
Log(scale)‏ 


rdebt 


نموذج 1 
المعامل 
0.1149 
"0.0238 
0.0022- 
0.0026- 
0.0211- 
0.0025- 
0.0074 
0.0131- 
™0.0758- 
0.0015 
0.1106 
7.1295 
1.9574 


526 
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نموذج 2 
قيمة T‏ المعامل قيمة T‏ 
4.5115 0.1166 4.6484 
5.4634 0.02387 5.6557 
0.1790- 
0.0943- 
1.7140- '0.0210- 1.7687- 
0.7148- 
0.6240 
3.1684- 0.0134- 3.2795- 
3.8217- "0.0764- 3.8667- 
2.4553 "0.0015 2.4632 
— 0.1088 — 
— 12.6906 = 
— 1.9475 = 
— 526 = 




















ملحوظة: تعبر *** عن أن المعامل REN‏ عند مستوى الدلالة 1> أما ** فتعبر عن أن 
المعامل المقدَّر عند مستوى الدلالة 5؛ و* تعبر عن أن المعامل المقدّر عند مستوى الدلالة 
410 


وتوضح النتائج التقديرية للنماذج أن أجور العمال والموظفين تتمتع wily‏ إيجابي ذي دلالة 
إحصائية في أداء الشركات. LISS‏ زادت الأجور واممكافآت» زادت حماسة وإيجابية العمالء ما 
يجعل العلاقة بين العمل ورأس ال مال في غاية التناغم» الأمر الذي يرفع من أداء الشركات» أما 
تدفق العمال والموظفين فله تأثير سلبي ذو دلالة إحصائية في أداء الشركات» وكلما olj‏ ساء 
أداء الشركات» Lal‏ تأثير العوامل الأخرى في أداء الشركات فغير واضح بصورة كبيرة. 


)2( نموذج البيانات اللوحية: 


يقدم نموذج البيانات اللوحية عددًا hs‏ من المعلومات» ما يساعد في معالجة مشكلة 
العلاقة الخطية المتداخلة بين المتغيرات بصورة فعالةء ويزيد من درجة حرية التقدير في 
النموذج» كما أنه يجعل القيم التقديرية للمعامل AST‏ فاعلية: إلى جانب أنه يعالج بصورة 
أفضل مشكلة الفروق الفردية وانعدام التجانس» الأمر الذي يقدم تقديرات أكثر دقة لمعاملي 
المتغيرات. وقد اختار هذا yal‏ استخدام نموذج البيانات اللوحية -أيضا- لعمل اختبارات 
تجريبية حول العوامل التي تؤثر في أداء الشركات. والنموذج الذي يقترحه هذا النص في ضوء 
التجارب العادية ما يلي: 


roa, = P, + B, log(wage,,) + P stock, + B,supervise, + B,moliblity, + B,rwelfare,, 
+ B.rtrain,, + B,log(scale,,)+ B,rdebt,, + Page, + Li 


)20( 
وتعبر أعن الشركة d‏ وتعبر ا عن الزمنء Hi, Lol‏ فهي تجميع للأخطاء العشوائية» ومعاني 
المتغيرات الأخرى مماثل لما جاء في جدول 7-5. 


ويمكن تقدير المعادلة )20( باستخدام البيانات الاستقصائية بين ale‏ 2004 
و2006. وقد استخدم هذا النص النموذج اللوحي للمردود الثابت» وذلك في ضوء تأثير 
عوامل عدم التجانس الفريدة لكل شركة (الثقافة الخاصة بكل Sà‏ ونظمها) في 
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أدائهاء بالإضافة إلى عدم تغير هذه العوامل خلال فترات قصيرة. ويعرض جدول 7-7 النتائج 
التقديرية لنموذج البيانات اللوحية (نموذج 1( وقد تم حذف بعض معاملي امتغيرات 
الفسرة نظرًا لعدم متعها بدلالة إعصائية: وإعادة التقدير للحصول ف النهاية Le‏ موذج 2. 


جدول 7-7 النتائج التقديرية لنموذج البيانات اللوحية الخاصة بالعوامل المؤثرة 


في أداء الشركات (2004-2006) 


نموذج 1 نموذج 2 
المتغيرات المعامل قيمة T‏ المعامل قيمة 1 
6 0.1381 3.6718 0.1458 3.9829 
Log(Wage)‏ 0.0344 5.0294 0.0340 5.2353 
Stock‏ 0.0053- 0.2968- — — 
المتغير المفسر | supervise‏ 0.0368 0.6488 = — 
mobility‏ 0.0284- 1.5942- 0.0275- 1.5770- 
rwelfare‏ 0.0058- 0.3082- — — 
rtrain‏ "0.1837 2.2547 "0.1752 2.2062 
Log(scale)‏ 0.0310- 5.0084- 0.0301- 4.9240- 
المتغير الحاكم rdebt‏ 0.0540 3.3968 0.0541 0.0007 
age‏ 0.0012 1.3854 
الكميات R?‏ 0.0317 0.0301 
الإحصائية F‏ 4.4907 = 4.4907 = 
للاختبار DW‏ 2.0152 — 2.0152 = 
حجم العينة — 507 — 507 = 

















ملحوظة: تعبر *** عن أن المعامل المقدَّر عند مستوى الدلالة 1> أما ** فتعبر عن أن المعامل Lat)‏ عند 
مستوى الدلالة %5 و* تعبر عن أن المعامل LBL!‏ عند مستوى الدلالة 710. 

وهناك LIE‏ بين النتائج التقديرية لنموذج البيانات اللوحية والنتائج التقديرية 
لنموذج الانحدار الخطي المتعدد العادي بصورة أساسية. فلرواتب وأجور العمال 


والموظفين تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية في أداء الشركات» Lal‏ تدفق العمال والموظفين 
فيؤثر بالسلب على أداء الشركات. وتتطابق هذه النتيجة مع توقعاتنا. وهناك فرق 


319 























ملحوظء وهو أن معدل GLA)‏ الشركات على تدريب العمال والموظفين في نموذج البيانات 
اللوحية قد أصبح يتمتع بدلالة إحصائية على مستوى التأثير في slol‏ الشركات» وكلما زاد 
الإنفاق على التدريب» تحسن أداء الشركات» كما أننا لاحظنا أن dod‏ معامل الإنفاق على 
التدريب كبيرة dole‏ لتتفوق بذلك على تأثير المتغيرات الأخرى بشكل كبير. 
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الفصل الرابع 
بعض النتائج 


شهد نمو متوسط الدخل للعمال في الشركات الأهلية بالصين تباطوًا خلال مراحل تطور 
هذه الشركات» فتأخر بشكل ملحوظ مقارنة بالشركات المملوكة للدولة والشركات الجماعية. 
ونسبة الأجور في توزيع الدخل قليلة مقارنة بالأرباح» واستعداد الشركات الأهلية لإعادة 
الاستثمار قوي للغايةء وذلك نظرًا للعوائد العالية على رأس SLU‏ فيتجاوز معدل إعادة 
الاستثمار للأرباح بعد الضرائب 50% وتزيد الأعباء الضريبية على الشركات» ونظام التوزيع 
بين الحكومة» والشركات والعمال غير منطقي LA‏ 


وقد بينت الاختبارات التجريبية أن إسهامات رأس المال في الإنتاج لا بد وأن تكون 40 % 
تقريبًاء Lei‏ إسهامات العمل في الإنتاج فينبغي أن GB‏ من 60%. وبالمقارنة بين النتائج 
التقديرية ونتائج التوزيع الفعلي» wed‏ ان معدل التوزيع الفعاي لا يصل إلى نصف النتائج 
التقديرية» مما يبين انخفاض أجور العمال في التوزيع JSS!‏ 


ولرواتب ال موظفين تأثير إيجابي ذو دلالة إحصائية في أداء الشركات» Lal‏ تدفق العمال 
وا موظفين» فله تأثير سلبي في أداء الشركات» وذلك في ظل العلاقة التعاونية بين العمل ورأس 
SLU‏ وقد أصبح تأثير معدل إنفاق الشركات على تدريب ال موظفين في أداء الشركات يتمتع 
بدلالة إحصائية. وكلما تزيد التدريبات» يتحسن أداء الشركات. 


على الحكومة تحديد دورها الذاتي كما يلي: "إنها واضعة القواعد والتدابير التي تعبر عن 
ا مصالح. والمراقبة لمراحل لعبة المصالح والدافعة لهاء والوسيط ف المنافسة بين العمال ورأس 
JLI‏ وذلك خلال مراحل معالجة العلاقة بين العمل ورأس ال مال في الشركات» خاصة على 
مسعوق US tie‏ فوزيع Le Up sul‏ العمل وران SLL‏ ولا بد أن ميك الحكومنة بالافضاة 
القيّم القائم على "الاهتمام بالكفاءة والعدالة معًّا" في تنسيق العلاقة بين العمل ورأس JUL‏ 
وتجنب الأخطاء والسلوكيات ضيقة الأفق كالاهتمام باستقطاب الاستثمارات. مع الاستخفاف 
بحماية العمالة. 
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الباب الثامن 


الاستثمار في رأس المال البشري: الوسيلة الأساسية 
للارتقاء بالقدرات التنافسية للشركات الأهلية فى 
المرحلة الجديدة 


تطورت الشركات الأهلية بالصين من خلال المسار ال مزدوج لنظام الإصلاح. فعلى مستوى 
الظروف dl!‏ نجد أن الشركات الأهلية لا تمتلك المزايا التنموية الأساسية في المجال التقني» 
والرأسماليء والأنظمة... إلخ. وقد بينت الممارسات العملية أن إمدادات العمالة الرخيصة 
قد قدمت إسهامات مهمة للتطور والتوسع الكبير الذي شهدته الشركات الأهلية بالصينء 
فعلى مستوى سلسلة الصناعات كثيفة العمالة الخاصة بال معالجة وتصنيع المعدات ALNI‏ 
استغلت الشركات الأهلية العمالة الرخيصة المتوفرة خلال مرحلة التطور الخاص في cual‏ 
ونجحت في تحقيق تراكم رأسمالي وقفزات تنموية BS‏ وقد اتخذت الشركات الأهلية 
بالصين -أيضًا- اتجاه إحلال العمالة محل رأس المال والتكنولوجياء حتى في تلك الصناعات 
التي تتسم بكثافة رأس ا مال والتكنولوجيا. وقد برزت ظاهرة "نقص العمال المهاجرين" في 
الدوائر الاقتصادية الرئيسة كدلتا نهر اللؤلؤء ودلتا نهر اليانجستي في عام 2004 كما برزت 
ظاهرة النزاع العمالي في بعض المناطق بصورة متكررة: ويمكن أن نجد أن اتجاه التحول 
الدهوغراف بالصين لا Io‏ وأن يطرح تحديات جديدة أمام تكلفة العمالة بالشركات الأهلية 
على المدى الطويلء وستؤثر هذه التحديات الجديدة بصورة حتمية في الارتقاء بالقدرات 
التنافسية للشركات الأهلية بالصين. 


ويظل الاهتمام بنظريات الرأسمالية البشرية عند التعرف على مصادر القدرات 
التنافسية للشركات الأهلية بالصين غير كاف. وذلك لأن الضغط الموضوعي للاهتمام 
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بالاستثمار في "رأس ا مال البشري" لم يتشكل بعد. سواء في الشركات المملوكة للدولة أو الشركات 
الأهليةء في ظل "الإمدادات غير المحدودة من السكان". وتتمتع الصين منذ فترة طويلة 
بخصائص اقتصادية مزدوجة على مستوى الإمدادات اللامحدودة من العمالة. وقد ساهمت 
القوى العاملة الوفيرة بصورة حتمية في النمو الاقتصادي السريع» ما أنتج le‏ دموغرافياء 
دون ظهور انخفاض في عوائد رأس ال مال (باي تشونغ إن» وشيه جانغ تاي» وتشيان ينغ إي 
2007( الأمر الذي أدى إلى القضاء على "لعنة يونغ ... كروغمان" ”". ولكن» تشكلت طريقة 
النمو الاقتصادي التي تعتمد بصورة منفردة على المدخلات من رأس ا مال والعمالة فقطه وفي 
ظل طريقة النمو هذه اتسمت إسهامات التقدم التكنولوجيء» والارتقاء بالهيكل الصناعي» 
ورفع الإنتاجية في النمو الاقتصادي بقلتها النسبية (تساي 2008). وينعكس هذا الأمر في 
الاعتماد المفرط على الطلب على التصدير والاستثمارء بينما شهد تأثير استهلاك المواطنين 
المتميز في النمو الاقتصادي ضعفا hS‏ أما على مستوى فط التوزيع في الاقتصاد الوطنيء 
فقد ارتفع دخل كل من الحكومة» والشركات» بينما انخفضت حصص الواطنينء وتماشيًا مع 
دخول الاقتصاد الصيني مرحلة جديدة: Ley‏ ستجعل الشركات الأهلية بالصين باعتبارها مصدر 
النشاط والحيوية للاقتصاد الصيني وكيان استقطاب وجذب العمالة ستجعل الاستثمار في رأس 


ال مال البشري قوة دفع جديدة. تحقق من خلالها استمرارية قدراتها التنافسية والارتقاء بها. 


čs -100‏ (1992)عصتاملاء وكروغمان )1994 Krugman(‏ قد أعربا عن شكوكهم حيال استدامة "معجزة شرق "Lud‏ حيث انتبها إلى 
اعتماد هذه الاقتصاديات بصورة مفرطة على استثمارات رأس المال والعمالة في ذلك الوقت» بينما كانت الإسهامات الخاصة بمعدلات 
الإنتاج لجميع العناصر ضتيلة للغاية. 
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الفصل الأول 
نقطة التحول اللويسية والمزايا النسبية للشركات 
الأهلية 

أولًا: التحدي الجديد أمام الشركات الأهلية على أثر التغيرات الديموغرافية 

يبين التحليل السابق لنظرية رأس مال البشري ومعدلات الإنتاج لجميع العناصر أن الاقتصاد 
الصيني يحتاج iia‏ عامة إلى دخول مرحلة جديدة: أي التحول من مدخلات العناصر إلى رفع 
إنناجية كل العناضرء وهذه هي الخلفية الموضوغية الكبرى لتطوير الشركات الأهليية sally‏ 
وتبين مسيرة النمو من الأسفل إلى الأعلى للشركات الأهلية Qual‏ أن هذه الشركات ليست 
فقط الكيان الأبرز في عملية الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق بالصينء بل Lai]‏ 
-أيضا- الكيان التقليدي في عملية إنشاء الأسواق هناك فتعد الشركات الأهلية الكيان الدافع 
لعملية تحرير الأسعار بالأسواق في الصينء وأكثر الكيانات التي تجسد ضوابط إنشاء الأسواق. 
كما أنها هي الأكثر إدراكا لهيكل الموارد بالصين» وأسعار Lapolis‏ هي الأكثر واقعية. على 
سبيل JEI‏ دائمًا ما تعكس بعض معدلات الائتمان غير الحكومي بمنطقة جه جيانغ وضع 
العرض والطلب في الأسواق الرأسمالية بالصين بصورة أكثر واقعية من سعر البنك المركزي. 
وتشعر الشركات الأهلية بصفة dale‏ باتجاه dole]‏ هيكلة نقص العناصر بالصين» ومع دخول 
الاقتصاد الصيني بصورة شاملة فترة التحول الجديدة ستكون هذه الشركات هي -أيضا- أول 
من سيشعر بأعباء هذا التحول. 


وقد طرح تقرير (جودة النمو) (توماس 2001) الذي نشره البنك الدولي في نهاية 
عام 2000 بوضوح HLL!‏ نظريًا اقتصاديا جديدًا. أكد هذا الإطار على ثلاثة مفاهيم 
لرأس الممال: الأول هو رأس ال مال اللمادي الذي نهتم به جميعًا؛ الثاني هو رأس ال مال 
البشري؛ والثالث هو رأس المال الطبيعي. ومن منظور مستقبلي» لم تعد الموارد والبيئة 
بالصين قادرة على تحمل نمط النمو الاقتصادي عالي الكربون والقائم على المدخلات 
الكثيرة. ومن منظور النمو الرأسماليء يبلغ معدل الادخار على مستوى البلاد بالصين 
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06 تقريبًاء ومن غير المرجح زيادته مرة أخرىء» وتتحمل الحكومة الأعباء الخاصة بمصاريف 
الخدمات العامة التي يزداد نطاقها بصورة كبيرةء كما تنخفض سرعة التراكم الهامشي للشركات 
تدريجيًاء لذلك سيحتاج المواطنون إلى مدخراتهم الخاصة لمواجهة المخاطر التي كان ينبغي 
على نظام التأمين الاجتماعي حمايتهم Laie‏ (التعليم» والعلاج» والسكنء ورعاية المسنين... 
إلخ)» من هنا من الممكن أن نتوقع أن معدل الادخار العالي ومعدل الاستثمار المرتفع لا 
يمكن أن يستمر مستقبلا. وفي النهاية فإن الزيادة الكبيرة للعمالة على المستوى الكمي غير 
ممكنة أيضًا. وبالنسبة لتنمية الشركات الأهليةء فقد طرح التحول الهيكلي على مستوى 
السكان تحديات جديدة أمام الشركات الأهلية. وقد ذكرنا رأس امال المادي والطبيعي 
GUS‏ أما تفاؤلنا بالقوى العاملة الوفيرة فسيستمر لفترة طويلة. فقد استفادت نهضة ونمو 
الشركات الأهلية بالصين من ال مرونة والتحرر على المستوى الأيدولوجي وبيئة Libs‏ إلى 
جانب استغلالها بصورة تامة لمزايا تكلفة العناصر التي ظهرت على أثر "العائد الدهوغرافق" 
بالصين. GUY‏ سيكون للتغير في إطار العرض والطلب على مستوى السكان وأسواق العمالة 
مغزى مهم في الحفاظ على القدرات التنافسية للشركات الأهلية. 


وكعدد كبير من الدول والمناطق التي نجحت في تحقيق التصنيع صاحب فترة النمو 
الاقتصادي السريع التي مرت بها الصين منذ تطبيق الإصلاح والانفتاح فترة من التغير الدهوغرافق 
الكبيرء أي الانتقال السريع من نمط "معدلات المواليد العالية. ومعدلات الوفيات المنخفضة. 
ومعدلات النمو المرتفعة" القائم على التكاثر السكاني إلى مط "معدلات المواليد ا منخفضة 
ومعدلات الوفيات المنخفضة. ومعدلات النمو المنخفضة أيضًا". ومنذ التسعينيات. بدأ معدل 
الخصوبة الكلي في الانخفاض حتى وصل إلى أقل من مستوى الإحلال السكانيء ويحلول عام 
9 انخفض معدل النمو الطبيعي للسكان حتى وصل إلى 5.05%. Lélog‏ ما تنعكس عملية 
Sie eal deed‏ هة :ااه فضي توالا معن gw‏ ف سق العمل من قو 
إلى نمو منخفض diw‏ حتى يتوقف النمو LY‏ (شكل 8-3). وبعبارة أخرى» طبقا لضوابط 
التحول الدهوغرافء فإن العواقب الحتمية لمستوى الخصوبة المنخفض الذي يستمر لفترات 
طويلة تتمثل في بطء نمو إمدادات العمالةء بل ودخولها في النهاية فترة النمو السلبي. ووفقا 
للتوقعات» يعد عام 2015 عام التحول الذي سيتوقف فيه نمو السكان ممن هم في سن العمل 
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64-5 بالصين ثم سيدخل مرحلة النمو السلبي (الأمم المتحدة 2009). 





12.0 4.0 
4 محريو نواعتن هوني سن لم03‎ 
1 10.0 %6 
3 1 
4, 8.0 1 
3 20 
a 4 
A 56 1 
1 1.0 f 
4.0 ily 7 
8 7 1 B 5 7 "| | 1 0.0 3 
و‎ 9 $ ~ 
Š 0.0 “1.0 

250 2040 2050 220 2010 2000 1990 1980 1970 1960 1985 
شكل 8-3 عدد ونمو السكان ممن هم في سن العمل بالصين 2050-1950 
مصدر البيانات: 


Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United 

Nations Secretariat ,World Population Prospects :The 2004 Revision and World 

Urbanization Prospects :The 2003 Revision ,http//:esa.un.org/unpp 10 ,November( 
2006Medium variant). 


ثانيًا: نقطة التحول اللويسية والمزايا النسبية SIS aU‏ الأهلية: 

على الدول النامية التي تتمتع بخاصية الإمدادات غير المحدودة من القوى العاملة أن تمر 
بعملية من التنمية الاقتصادية المزدوجة تستمر لفترة طويلة» وذلك في ضوء النظرية اللويسية 
للتطور الاقتصادي.ء أي أن القطاعات الحديثة تستخدم العمالة الزراعية المهاجرة المأجورة للإسراع 
في عملية تراكم رأس ULL‏ الخاص بها (لويس 1954). وسيستمر أجر العمالة القروية المهاجرة في 
الحفاظ على مستوى البقاء على قيد الحياةء في ظل تواجد فائض بكميات كبيرة من القوى العاملة. 
ورا يتوسع قطاع الصناعة» وذلك في ظل عدم رفع تكلفة yg oI‏ ما يرفع بصورة كبيرة من 
تراكمات رأس JUI‏ وستظل عملية الأجور المنخفضة وتراكمات رأس مال المرتفعة هذه مرهونة 
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بانتهاء استقطاب فائض العمالة القروية. فينمو الاقتصاد ا مزدوج حتى يصل إلى هذه 
المرحلة. وعند تجاوز طلب القطاعات الحديثة على العمالة إمدادات العمالة التي تنتقل 
من قطاع الزراعة إليها فإنها ستصل إلى نقطة تحول مهمة. أي نقطة التحول اللويسية 


MY )1972 (لويس‎ 


يتطابق بصورة كبيرة مسار انتقال العمالة الريفية الذي بدأ منذ فترة طويلة بالصين 
والتغيرات الجديدة الخاصة به مع الوصف الخاص بعملية تنمية الاقتصاد اممزدوج للويس 
ونقطة تحوله. فتعيش الصين خلال فترة الإصلاح والانفتاح في مرحلة الزيادة السريعة لإجمالى 
السكان ممن هم في سن العمل بالإضافة إلى الصعود المستمر في نسبهم FBS‏ للسياسات 
السكانيةء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد قدمت العمالة الوفيرة ومعدلات الادرخار 
ا مرتفعة عائدًا دهوغراضًا للنمو الاقتصادي بالصين. إلا أن صافي الزيادة في عدد السكان 
ممن هم في سن العمل بال مدن le‏ هي العمالة المهاجرة من الريف. وهذا النوع يشهد 
انخفاضًا تدريجيًا. ووفقا WUD‏ بدأت معدلات le]‏ السكان في الارتفاع» واختفى العائد 
الدموغرافي بمعناه التقليدي. فالزيادة في أجور العمال العاديين التي ظهرت Le‏ بالإضافة 
إلى ظاهرة pati‏ العمال المهاجرين ال معتادة هما انعكاس للتناقض بين التغير في هيكل 
السكان وحاجة النمو الاقتصادي السريع والمستمر للقوى العاملة. وفي ما يتعلق ب"نقص 
العمال المهاجرين" -اتجاه التغير الهيكلي في القوى العاملة- أصدرت الحكومة الصينية (قانون 
عقود العمل). و(قانون التحكيم العمالي) LELS‏ من أجل مواجهة النزاع بين العمال وممثلي 
رأس SLL‏ وحماية حقوق العمال المهاجرينء كما أنها بدأت تهتم بآليات زيادة أجورهم 


101- على الرغم من أن هذه النظرية تتمتع بتأثيرها الكبير في الدول droll‏ حيث استخدم عدد كبير من الباحثين هذه النظرية 
لدراسة "تيار العمالة الريفية المهاجرة"» و"نقص العمال المهاجرين | والعرض والطلب فى أسواق العمالة بالصين. إلا أن عملية التطور 
الاقتصادي بالصين ليست عملية تصنيع بسيطة تعتمد على التحول من الزراعة إلى قطاع التصنيع فحسب» حيث هناك عمليات كعملية 
التحضر القائمة على التحول من الريف إلى المدنء وعملية إنشاء الأسواق القائمة على التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق قد 
صاحبت عملية التصنيع هذه. وقد أدى تنفيذ هذه العمليات الثلاث في الوقت نفسه إلى تعقيد التحليلات المعنية بالاقتصاد الصيني. وقد 
انبثقت النظرية اللويسية للاقتصاد المزدوج من خلال دراسة تجارب وخبرات التحضر بأورباء بينما لا توجد مشكلة التحول من الاقتصاد 
الموجه إلى اقتصاد السوق في دول أوربا. وقد استقبلت اليابان "نقطة التحول اللويسية" عند انتشار النظرية اللويسية للاقتصاد المزدوج 
lia‏ وقد ظهرت سلسلة من الوثائق المعنية (مثل مينامى 1968). أما فى دول النمور الآسيوية الأربعةء فالنقاشات حول هذا الأمر قليلة 
بصورة واضحة. وتفسيرات البنك الدولي في ما يتعلق ب"معجزة شرق آسيا" هي ما تحتل مكانة رائدة في هذا الوقت. وتوجد سياسات 
صناعية تحت قيادة الحكومة في اليابان ودول النمور الآسيوية الأربعة ما يجعلها تشبه في بعض النقاط حكومة التنمية الاقتصادية في 
البر الرئيس بالصين sa)‏ 9 والدر 11995 هيرمان - بيلاث وفنغ 4) إلا أنه لا توجد مسألة التحول بصورة واضحة من اقتصاد 
موجه إلى اقتصاد السوق في اليابان والنمور الآسيوية الأربعة. 
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على الصعيد المؤسسي. Lb‏ لبحث تساي فانغ )2010( كما كثرت الزيادة في الحد الأدنى 
للأجور بالمناطق الحضرية في الصين في ما بين ole‏ 1996 و2008. ففي عام 1996 كان هناك 
2 مدينة من بين 129 مدينة (هم عدد عينة GA!‏ وقتئذ) قد قامت بتطبيق تعديل الحد 
الأدنى للأجور. وقد وصل متوسط نمو الأجور في عينة المدن إلى 3.6% بينما بلغ متوسط نمو 
الأجور في المدن التي طبقت تعديلات الحد Go!‏ للأجور 14.4%. وبحلول عام 2008 كان 
هناك 200 مدينة من بين 286 مدينة (هم sis‏ عينة ال مدن وقتئذ) قد قامت بتعديل الحد 
الأدنى للأجور بهاء وقد وصل متوسط نمو الأجور في عينة المدن إلى 13.6% بينما بلغ متوسط 
نمو الأجور في المدن التي طبقت تعديلات الحد الأدنى للأجور 19.4% 


ما يجب الانتباه إليه عند استخدام النظرية اللويسية للاقتصاد ال مزدوج في قراءة الاقتصاد 
الصيني هو أن الإصلاح الاقتصادي بالصين يعد عملية تجمع بين تفكيك هيكل الاقتصاد 
المزدوج» والتحول من اقتصاد موجه إلى اقتصاد السوقء إلى جانب تغيير الملكية خلال مراحل 
انتقال العمالة. فقد شهد فائض القوى العاملة بالريف تحولا مستمرًا من القطاع الزراعي 
إلى القطاع الصناعي خلال الإصلاح الاقتصاديء ما gol‏ إلى انتقال العمال من الريف إلى اللمدن 
أسرابًا أسرابًاء وفي عام 1993 بدأ تشكيل ظاهرة "تيار العمالة الريفية المهاجرة". أما نهوض 
الاقتصاد الخاص بالصين فقد ظهر على أثر معضلتين لم يستطع النظام الموجه معالجتهما: 
النقص الشديد في المستلزمات الحياتية بالإضافة إلى ضغوطات التوظيف التي تتفاقم بصورة 
متزايدة في المناطق الحضرية والريفية (شي جين تشوان: 2006). ومن أجل معالجة هاتين 
ihl‏ اضطرت الحكومة المركزية إلى تقليص النظام afl‏ الأمر الذي قدم بيئة خصبة 
لظهور ونمو الاقتصاد الخاص» حيث استفاد من تهميش النظام الموجه»ء فالشركات الأهلية 
بالصين منذ بدايتها وهي أكثر اعتمادًا على فائض العمالة الريفية في هيكل الاقتصاد المزدوج 
مقارفة بال كات المملوكة للدولة. 


1970 19789 تقريًا خارج النظام الموجه» فكانت بذرة الاقتصاد الخاص بالصينء» وف 


102- تساي فانغ: (العمال الريفيون المهاجرون بالصين والذين نالوا اهتمامًا Calle‏ - حول التحضر العميق ذي الخصائص الصينية)» 
(تعليقات حول الاقتصاد العالمي)» عام 2010 العدد الثاني» صفحة 50 جدول 2. 


35 


ما بين ole‏ 1978 و1988 زاد دور الشركات الأهلية تدريجيًا باعتبارها "تكملة امسار" في الإصلاح 
المزدوج بالصينء من ثم شهدت قوتها نموا متزايدًا. وبحلول تسعينيات القرن العشرينء بدأ 
"نموذج جنوب جيانغسو”"' في الاقتصاد الخاص سعيه وراء إعادة الهيكلة» حيث تحولت شركات 


104 
€ 


البلدات والكومونات الشعبية وفرق الإنتاج بصورة تامة إلى شركات خاصة ذات "نموذج ونجو 
الأمر الذي عمل Laud‏ نحو إيضاح حقوق LSU)‏ الخاصة. وفي ما بعد عام 1992 ومن أجل 
تهدئة المخاطر ASU‏ قام البنك المركزي بتطبيق استراتيجية "دخول الشركات الأهلية وخروج 
الشركات المملوكة للدولة". الأمر الذي جعل مجموعات كبيرة من الشركات المملوكة للدولة 
والتي شهدت خسائر فادحة تسلك طريقها نحو الخصخصة» ما شكل المسار الثالث لتنمية 
الاقتصاد الخاص (شي جين تشوان 2006). استطاعت الشركات الأهلية بالصين عند ظهورها سواء 
في شكل شركات ريفية بسيطة تعتبر كيانا تكميليًا للمنتجات» واللمواد الخام والإكسسوارات 
الخاصة بالشركات المملوكة للدولة في البدايةء أو في شكل كيانات مدنية مشاركة على نطاق 
واسع في العمل الدولي؛ والمعالجة والتصنيع لاحقا استطاعت استغلال فائض العمالة المتروك 
في القطاعات الريفية بصورة تامة. بل واستمتعت بصورة واضحة ب"العائد الدموغرافي". فقد 
عكست الشركات الأهلية قدراتها القوية على البقاء وذلك نظرًا لتمسكها ب "المزايا النسبية" 
موارد العمالة الصينية في هذه المرحلة. 


ترك القرويون في البداية الأرض لكنهم م يتركوا الديارء فقد ظهرت الشركات الأهلية محليًا في 
القرى والبلدات» وأصبحت "الخزان" الثاني لفائض العمالة الريفية (إلى جانب الزراعة). ثم انتقلت 
في ما بعد مجموعات كبيرة من الشركات الأهلية من الريف إلى Obl‏ ومن ثم برزت ظاهرة "تيار 
العمالة الريفية المهاجرة" التي تشير إلى انتقال فائض القوى العاملة إلى المدن. ويعد الاقتصاد 
الخاص خا من EE‏ غر الوزافينة: وخر ER E‏ من اليف إل ادن فقارفة 
بالتحول من قطاع الزراعة إلى قطاعات الصناعة يتوقف على ترتيب التحول الحضري للاقتصاد 
الخاص. وتتحول الشركات المملوكة للدولة إلى شركات تشمل القطاعات الأساسية للاقتصاد الوطني 


103- يشير به إلى طريقة مناطق سوجوء وووشيء وتشانغجوء ونانتونغ في تحقيق النمو غير الزراعي من خلال تطوير شركات البلدات. 
(المترجمة) 

4- طريقة للتنمية تعتمد على الصناعات الأسرية والأسواق المهنية في تنمية الصناعات غير الزراعيةء حيث شكلت إطارًا للتنمية قائم 
على السلع الصغيرة والأسواق الكبيرة وهو نمط ينتشر بمنطقة ونجو جنوب شرق مقاطعة جه gle‏ (المترجمة) 
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ومعيشة الشعب (السكك الحديدية: والطرق العامة» وامموارد... (GI)‏ نظرًا للتعديلات 
التدريجية في أأماط الاقتصاد العام وتتمتع هذه القطاعات بخصائص الصناعات الكيميائية 
الثقيلةء لذلك تحتاج كميات هائلة من رأس SLL!‏ فمعدلات مدخلاتها من رأس ال مال - العمالة 
أعلى بصورة واضحة من الشركات الأهليةء أما الشركات الأهلية فاستمرارها في التمسك بالمزايا 
النسبية المحلية, وتطوير الصناعات كثيفة العمالة بصورة BS‏ بالإضافة إلى استخدام العمالة 
بشكل جيد بدلا من رأس المال والتكاليف التكنولوجية في الصناعات ذات الكثافة الرأسمالية 


والتكنولوجية جميعها أصبحت خيارات حتمية لهذه الشركات. 


وتتمتع أحوال العرض والطلب على العمالة في الصين قبل وبعد ظهور نقطة التحول 
اللويسية معان مختلفة للشركات الأهلية بالصينء فقبيل حلول نقطة التحول هذه كانت 
الشركات الأهلية تستطيع استقطاب موارد العمالة بصورة مستمرة اعتمادًا على معدلات 
الأجور الثابتة. وذلك في LB‏ وجود فائض كبير من العمالة» لذلك كانت هذه الشركات 
تستطيع توسيع صناعاتها دون رفع رواتب العمالء إلى جانب السرعة الكبيرة في التراكمات 
الهامشية لرأس امال الصناعي. ولكن بعد قرب نقطة التحول اللويسية: تأثر استغلال 
الشركات الأهلية لموارد العمالة الرخيصة في تعويض النقص في جوانب رأس ا مالء والتكنولوجياء 
ودعم الأنظمة بصورة dulu‏ حيث فقد الظروف الموضوعية له. وعلى الشركات الأهلية فى 
هذا الوقت التخلي من الاعتماد على العمالة الرخيصة. وسلوك طريق الاعتماد على رفع 
الكفاءة. والاستثمار في رأس JL‏ البشريء وقتئذ قد تستطيع هذه الشركات الحفاظ على 


استدامة قدراتها التنافسية الهامشية والارتقاء بها. 
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لعواند الهامشيه والقدرات لاقب 





مفحلات تحسم Tabip sis ee‏ رأس اتعال sA‏ تعماله الرحيصه 


شكل 8-4 اقتراب نقطة التحول اللويسية يفرض على الشركات الأهلية الارتقاء 
برأس ال مال البشري 


ÉG‏ الاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء الديناميكي للمزايا النسبية الخاصة 
بالشركات الأهلية: 

يعتبر "العمال المهاجرون" الذين خرجوا من الريف الكيان الرئيس للعمالة في عدد كبير من 
الشركات الأهلية. وبعد اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2007, تعرض عدد كبير من الشركات 
الأهلية في مناطق متعددة بدلتا نهر اللؤلؤ ودلتا نهر اليانجستي بالصين slab‏ كثيرة على 
مستوى التصديرء حتى أن بعض الشركات كانت على وشك إشهار إفلاسها. وقد حدث هذا 
الأمر بسبب الآثار الجانبية الناجمة عن سياسات الاقتصاد الكلي المقاومة للتقلبات الدورية, 
وبنظرة أعمقء نجد أن فقد الشركات الأهلية للمزايا النسبية التقليدية خلال عملية العولمة 
هو er‏ آخر وراء هذا الأمر. فقد نفذت الصين "استراتيجية اللحاق بالركب وتجاوزه" LEW‏ 
على إعطاء الأولوية لتنمية الصناعات الثقيلة بعد بناء الدولة. حيث بدأت بتأسيس الشركات 
ا مملوكة للدولة التي تعمل على تنمية وتطوير الصناعات الكبيرة ذات الكثافة في التكنولوجيا 
ورأس JUI‏ وعلى عكس إنجلترا وأمريكاء كانت الصين تفتقر إلى التراكمات طويلة الأجل على 
مستوى رأس ال مال المادي والبشريء bg‏ تكن تتمتع بالمزايا النسبية لتطبيق "استراتيجية اللحاق 
بالركب وتجاوزه". كما أن الشركات المملوكة للدولة العاملة في مجال الصناعات الكيميائية 
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الثقيلة كانت تفتقر إلى القدرة على البقاء حيث لا تستطيع أن تقوم بشيء سوى الاعتماد 
على الحكومة في تأسيس سلسلة من الأنظمة الاقتصادية IS‏ أسعار الفائدة. وأسعار الصرف» 
والأجورء وأسعار ال مدخلات المنخفضة... إلخ. وبعد تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح» قامت 
ual‏ أو برقع خماسة وإيجابينة القلاصيع الال عن Gab‏ اللشركدية ق اة والسائل 
عن الأرباح» وتحرير قوى الإنتاجء LG‏ سمحت الدولة للشركات الأهلية والشركات ذات 
التمويل الأجنبي بدخول الصناعات التي تلبي المزايا النسبية بينما تخضع للحكومة على 
مستوى الاستراتيجيات التقليدية وذلك من خلال تحرير دخول lou‏ الأمر الذي حسشّن 
من توزيع ا موارد بهذه الشركات» كما أنها قدمت الحماية والدعم اللازم للشركات المملوكة 
للدولة والتي تفتقر إلى القدرة على البقاء og billy‏ الأمر الذي ساعد هذه الشركات على 
تجنب الانهيارء Hele‏ تخلت الصين عن المسار الموجه وسلكت طريقها نحو مسار السوق 
عندما احتل الإنتاج وتوزيع ا موارد في مسار السوق مكانة رائدة. وقد تخلت مراحل الإصلاح 
هذه في حقيقة الأمر عن "استراتيجية اللحاق بالركب وتجاوزه" التقليدية» وتمسكت بالمزايا 
النسبية الذاتية داخل هيكل الموارد gual‏ الأمر الذي عمل على خلق "معجزة الصين" (لين 
إي فو وآخرون 1999 2003. 2008). وتعد الشركات الأهلية بالصين الكيان التقليدي الشاهد 
على نجاح الصين ف تحقيق "استراتيجية المزايا النسبية". فقد استغلت "العائد الدمموغرافي" في 
هيكل الاقتصاد ال مزدوج بالصين» وخلقت ف البداية مكانة موازية للشركات المملوكة للدولة 
في ظل غياب الدعم الحكوميء ثم استطاعت الفوز بسمعة عالمية من خلال المشاركة في 
التقسيم الدولي للعمل في ما بعد. 


كانت الشركات الأهلية في ما سبق تقوم بالخيارات الصناعية والتكنولوجية في ضوء المزايا 
النسبية التي يحددها هيكل الموارد بالصينء الأمر الذي خلق لها القدرة على البقاء في 
الأسواق التنافسية. وقد تجسدت هذه القدرة بصورة أكثر وضوحًا خلال مشاركة الشركات 
الأهلية بالصين في التقسيم الدولي للعملء وبعد الأزمة المالية بآسيا وانضمام الصين لمنظمة 
التجارة الدولية. أحرزت الشركات الأهلية تقدمًا وتطورًا كبيرء وذلك بفضل استغلال هذه 
الشركات للمزايا النسبية وتقاسمها "أرباح العولمة" إلا أن التأثيرات السلبية التي ألحقتها هذه 
الأزمة المالية بالصين تتجسد أولا في الضربات الموجهة للشركات الأهلية, بالإضافة إلى ضعف 
هذه الشركات خلال عملية العولمة. 
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ومن منظور سطحي» نجد أن الضربات التي سددتها الأزمة المالية العالمية للشركات الأهلية 
هي ضربات تستهدف طلبات التصدير الخاصة بهاء وسرعة نموها. بالإضافة إلى طرق تنميتها 
وتطورها. وطبقًا للنظريات الكلاسيكية للتجارة الدوليةء فإن الشركات في أي دولة ستنتج Vol‏ 
السلع التي تطابق ال موارد والتكلفة النسبية داخل الدولة. ثم تصبح مصدرًا صافيًا للمنتجات» 
وف النهاية مستوردًا Ly) ile‏ وخلال مراحل التحول من dias‏ إلى مُستورد. تحتاج الشركات 
ا محلية إلى تطبيق الارتقاء الديناميكي في ضوء التغير في هيكل ال موارد. ومن منظور اتجاه 
التنمية الاقتصادية. فإن تأسيس الشركات الأهلية للمزايا النسبية في إطار الموارد التقليدية 
والتكلفة النسبية أمر سيتلاشى تدريجيًا. فنصيب الفرد من الموارد بالصين ليس وفيا في 
الأساس» كما أن النمو الاقتصادي Lar ay pull‏ استهلاك الموارد في صعود ملحوظء الأمر الذي 
أدى إلى أن أسعار عناصر الموارد على مستوى الدولة قد بدأت تقترب من أسعار الأسواق 
الدولية بل وتتجاوزها أيضًاء هذا من جانب. ومن جانب آخر, يشهد اتجاه العمال المهاجرين 
Ss‏ ماعو ار شك E‏ ا ail‏ العمالة الريفية غير المحدود الذي هكن استقطابه 
كما أن المطالبات بتعديل الأجور آخذة في التفاقم» بالإضافة إلى أن الجيل الجديد من "العمال 
المهاجرين" لديه روح الاستقلالية بصورة ST‏ الأمر الذي سيجبر الشركات الأهلية على رفع 
أجور هذه العمالة. وذلك SLE‏ مع اقتراب نقطة التحول اللويسية؛ وتغير الهيكل GJI‏ 
والتفكك التدريجي في هيكل الاقتصاد المزدوج”'. وستتفاقم المنافسات في الأسواق الدولية 
Gile‏ مع انخفاض الطلب الخارجي على أثر الأزمة المالية العاطميةء الأمر الذي يحتم على 
الشركات الأهلية تبديل هيكل صادراتها من السلع» وتحقيق الارتقاء الديناميكي للتقدم 
التكنولوجي. وعلى هذه الشركات زيادة تراكمات رأس المال البشريء إذا أرادت تحقيق التحول 
الذاتي والارتقاء الديناميكي في الجانب التكنولوجي» حيث إن رفع إنتاجية العناصر كافة من 


خلال الارتقاء برأس ال مال البشري يعد أمرًا ذا مغزى غاية في الأهمية (شكل 5-8( 


5- إن التفكك في الهيكل المزدوج القائم على الزراعة - الصناعة أسرع من التفكك في الهيكل المزدوج القائم على الريف - المدنء 
فعلى الرغم من السرعة التي شهدها التحضر خلال الآونة الأخيرة: إلا أن التحضر العميق القائم على تحول الفلاح من "عامل مهاجر" إلى 
"أحد أبناء المدينة" لم يتشكل بعدء وسيتم تعزيز هذا الأمر من خلال إصلاح نظام تسجيل الأسر وتحقيق المساواة في الخدمات العامة 
المرتبطة بالرفاهية الحضرية. 
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Ja! متو‎ a pa 
القاصر‎ is Zamia! y يراس المال‎ ==! 


جح ےے الكشاقه Fae pl pS‏ 
E‏ قطاع تصتيع المعدات 


تن 





شكل 8-5 نموذج الارتقاء برأس المال البشري والصعود التكنولوجي في الشركات الأهلية 
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الصعره التكتولوجي والصناعي 





الفصل الثانى 


الاستثمار في رأس المال البشري والمشكلات التي يواجهها 
في الشركات الأهلية 


أولًا: خصائص الاستثمار في رأس المال البشري بالشركات الأهلية في المرحلة الحالية: 

إذا تحدثنا عن رأس ا مال البشري في الشركات الأهلية بالصين فقط دون تتبع الاستقصاءات 
والإعضاءاك قلق خضل فان البياكاث Aue!‏ لذلك yet‏ فطلا اساسا حول ya tlas‏ 
رأس مال البشري في الشركات الأهلية بالصين خلال الفترة الراهنة. وذلك في ضوء البيانات 
الأساسية التي حصلنا عليها من الدراسات الاستقصائية لعام 2007 في مركز دراسات الاقتصاد 
الخاص التابع للأكادهية الصينية للعلوم الاجتماعية. ومن خلال بيانات الشركات في استقصاءات 
عام 2007 نجد أن مستوى رأس ال مال البشري بصورة شاملة في الشركات الأهلية بالصين غير 
مرتفع» كما تظهر فروق فردية في توزيع رأس ال مال البشري على مستوى المناطقء والقطاعات» 
وحجم الشركات... إلخ. 


أولا: مستوى رأس امال البشري في الشركات الأهلية ليس dle‏ كما يعاني من فروق فردية 
على مستوى الهيكل الداخلي. فخلال استطلاع الرأي ل327 شركة أهلية في بيانات عام 2006 
وجدنا أنه وسط عمال وموظفي هذه الشركات البالغ عددهم 234085 هناك 1210 موظف 
قد حصلوا على الماجستير أو درجة أعلى» حيث تبلغ نسبتهم 0.5% فقط من إجمالى الموظفين 
والعمال بشركات العينة الإحصائية؛ والموظفون من حملة البكالوريوس يصل عددهم إلى 
8. أي 5% من إجمالي ore‏ الموظفين في عينة الشركات؛ وكان هناك 27422 موظف يحملون 
شهادة جامعية أقل كالمعاهد والدبلومات» حيث يحتلون 12% من إجمالى الموظفين؛ ووصل 
عدد حاملي شهادة المدارس الثانوية أو المدارس الثانوية الفنية والتعليم التقني 98212 فكانوا 
يمثلون 42% من إجمالى الموظفين؛ Lal‏ عدد حاملي المؤهلات أقل من الشهادة الإعدادية 
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فبلغ 94393 حيث وصلت نسبتهم إلى 40% من إجمالي الموظفين. الأمر الذي يوضح أنه على 
الرغم من ظهور تحسن ملحوظ في مستوى رأس ال مال البشري بالشركات الأهلية منذ العام 
4, إلا أن وضعه ما Jlj‏ قاتا لا يدعو إلى التفاؤل. 


وعلى الرغم من أن المستوى العام لرأس المال البشري ليس Lge‏ إلا أن أصحاب هذه 
الشركات هم من أصحاب الدرجات العلمية العالية. فقد بينت التحليلات حول المستوى 
الثقافي للمديرين العامين والرؤساء التنفيذيينء بالإضافة إلى أعمالهم السابقةء أي إذا ما كان قد 
سبق لهم العمل في الجيش أم لاء أو تولي ال مناصب الكبيرة كقادة في القرى أو مناصب أعلى 
من ذلك في استطلاع رأي عينة الشركات البالغ عددها 327 شركة بينت أن من حصلوا على 
الدرجة الجامعية أو درجة أعلى Laie‏ يحتلون 74.8% من إجمالى هؤلاء ال مديرينء ونسبة 
خريجي المدارس الثانوية أو اللمدارس الثانوية الفنية والتعليم التقني 25.1% أما حاملو 
الشهادة الإعدادية والشهادات الأقل Laie‏ فتصل نسبتهم إلى 1.2% فقط. وهناك 299 Lie‏ 
تم تسريحه من الجيش في هذه الطبقة» حيث تصل نسبتهم إلى 91.7%. وفي استطلاع الرأي 
وجدنا -أيضا- أن هناك 138 شخصًا قد كان Hold‏ وسبق له أن تولى مناصب في القرى أو 
المدن. حيث احتلت نسبتهم 42.5% (ليو ينغ og dd‏ وشو جي شيانغ» 2007 صفحة 11 
- 12). وتوضح هذه البيانات أن الشركات الأهلية بصفة dole‏ تعاني من المستوى المنخفض 
لرأس امال البشري بها خاصة الشركات الصغيرة والوسطىء غير أن هناك فروقا فردية في 
الهيكل الداخلي لتلك الشركات» فأصحاب الشركات والمديرون يتمتعون بمستوى عال Úu‏ 
ysl) Gus‏ اال ان ااه قاد CIT LI] oo‏ وا يتفض gts‏ رجو 
الطبقة المتوسطة والسفلى بالإضافة إلى العمال والموظفين العاديين في هذه الشركات» حيث لا 
يحظون باهتمام كاف. 


LE‏ هناك تباين إقليمي في مستوى رأس المال البشري للشركات الأهلية. حيث 
تتركز ال موارد التعليمية الكثيرة والممتازة في المناطق الساحلية الشرقية. كما أن التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية هناك أسرع مما هي عليه في المناطق الوسطى والغربية, 
بالإضافة إلى LIS‏ تفتقر المناطق الوسطى والغربية إلى ظروف مهمة تؤثر بصورة 
كبيرة في نمو رأس المال البشري كالأجواء الثقافية الجيدة. والبيئة التعليمية AAU‏ 
وانخفاض تكاليف وسائل الحصول على المعلومات... إلخ. ومن خلال البيانات 
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الاستقصائية نجد أن أوضاع رأس ال مال البشري في الشركات الأهلية بالمناطق الشرقية ف الصين 
أفضل بصورة كبيرة مما هي عليه في المناطق الوسطىء والمناطق الوسطى أفضل من المناطق 
الغربية (انظر جدول 8-1). 


جدول 8-1 مقارنة بين هيكل الموارد البشرية في مدينة ومقاطعتين لعام 2006 


(الوحدة: %( 
الحاصلون ذوو مؤهلات 
على شهادة | أقل من شهادة 
الحاصلون . الحاصلون على المدرسة المذرسة 
s‏ الحاصلون شهادة جامعية أقل e on‏ اا 
? على درجة : الثانوية أو الثانوية أو 
المنطقة النسبة ا على درجة 
الماجستير أو mer‏ (كالمعاهد المدارس المدارس 
درجة اعلى والدبلومات) الثانوية الفنية | الثانوية الفنية 
والتعليم والتعليم 
التقني التقني 
مدينة بكين | 100 1 9 15 44 31 
100 2 10 17 36 35 
مقاطعة 
f‏ 100 0.05 1.2 6 47 45.75 
يوننان 




















مصدر المعلومات: مركز دراسات الاقتصاد الخاص Lig SVL‏ الصينية للعلوم الاجتماعية 


"قاعدة بيانات رأس امال البشري والقدرات التنافسية للشركات الأهلية بالصين لعام 2007". 


LUE‏ هناك فروق في مستوى رأس امال البشري بين القطاعات بالشركات الأهلية. 
فكما يوضح جدول 8-2 يرتفع مستوى رأس ULA!‏ البشري في القطاعات التي تتسم 


بارتفاع نسبة رأس المال إلى العمالة“٠‏ مثل قطاع الاتصالات والبرمجيات. وصناعة 


6- نسبة رأس المال إلى العمالة تشير إلى متوسط مقدار رأس المال لكل عامل والتي نحصل عليها من خلال إجمالي مبلغ رأس المال 
مقسومًا على إجمالي حجم العمالة. (المترجمة) 
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الأدوية؛ Lal‏ القطاعات التي تتسم بانخفاض نسبة رأس ال مال إلى العمالة» فتعاني -أيضا- من 
مستوى رأس ال مال البشري yr doth!‏ مثل قطاع البناء والعقارات» وقطاع الملابس النسجية 
الخفيفة. وتزامن بداية الإصلاح والانفتاح بالصين مع التحول العالمي من الصناعات كثيفة 
العمالة إلى الصناعات التي تحتاج إلى قوى عاملة وفيرة ورخيصة. وقد التزمت الشركات 
الأهلية بهيكل ال موارد في ظل شروط ذاك العصر بالصين» حيث استغلت المزايا النسبية للقوى 
العاملة. وحملت على عاتقها إنجاز هذا التحول بصورة سلسة. واحتياج الصناعات كثيفة 
العمالة للارتقاء برأس ال مال البشري أقل مقارنة Le‏ هي الحال في الصناعات ذات الكثافة في 
رأس المال والتكنولوجياء Leg‏ الشركات الأهلية تحقيق الصعود الديناميكي للتكنولوجياء وذلك 
تماشيًا مع التغير في هيكل ندرة سوق العناصر بالصينء واختفاء العوائد الدهوغرافية. وتثبت 
خصائص القطاعات التي يوضحها جدول 8-2 أهمية الارتقاء برأس المال البشري وتأثيره 
الكبير في الصعود الديناميكي للتكنولوجيا. 


جدول 8-2 المقارنة بين هيكل الموارد البشرية بالشركات الأهلية في بعض 


القطاعات لعام 2006 (الوحدة %( 





الحاصلون على | الحاصلون على 995 مؤهلات 
الحاصلوز Salad‏ 5 | شهادة المدرسة | أقل من شهادة 
صلون الحاصلون شهادة جامعية | شها Ji i‏ قل من شها 
على درجة . أقل الثانوية أو المدرسة الثانوية 
القطاع 7 على درجة N‏ 
الماجستير أو المدارس الثانوية أو المدارس 
Ea‏ البكالوريوس eee ing Soci JE‏ و 
درجة أعلى ) هد الفنية والتعليم | الثانوية الفنية 
والدبلومات) التقنر والتعليم التقنر 
الزراعة والحراجة 
وتربية الحيوانات 
وصيد الأسماك 0.5 9.4 22.1 35.8 32.2 
قطاع البناء والعقارات 
0.6 5.5 11.5 22.5 59.9 
قطاع الأطعمة 
والمشروبات 0.3 6.9 12.3 59.6 209 
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الصناعات الدوائية 
والبيولوجية 


صناعة الملابس 
النسجية الخفيفة 


قطاع التصنيع 
الكهروميكانيكي 


قطاع تصنيع السيارات 
والدراجات النارية 


قطاع تصنيع الأجهزة 
المنزلية 


صناعة الثقافة والإعلام 


قطاع الاتصالات 
والبرمجيات 


مصدر ال معلومات: مركز دراسات الاقتصاد الخاص بالأكادمية الصينية للعلوم الاجتماعية "قاعدة بيانات رأس 


امال البشري والقدرات التنافسية للشركات الأهلية بالصين لعام 2007". 


‘Ley;‏ هناك فروق في حجم الشركات تؤثر على مستوى رأس المال البشري في الشركات 
الأهلية. فمن خلال الدراسات» تم اكتشاف ما يلي: ترتفع نسبة الحاصلين على درجات علمية 
ile‏ في الشركات الأهلية ذات النطاق SU)‏ بينما تزيد نسبة الحاصلين على درجات علمية 
منخفضة في الشركات الأهلية ذات النطاق الصغير (انظر جدول 8-3). فالحجم الكبير للشركة 
يجس Bole‏ اميوق النقني الال ليةه Le AS il‏ برف مخ Ayal bg hl‏ التي لاجد 
وأن يتحلى بها العمال للتعامل مع المعدات التكنولوجية المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك يرغب 


العمال ممن حصلوا على شهادات علمية عالية في العمل في الشركات الكبيرة Ley‏ كي تليق 





0.8 


0.2 


0.6 


0.7 


0.3 


2.1 


7.8 





7.8 


37 


4.7 


8.3 


3.0 


12.9 


33.2 





24.9 


7.3 


12:1 


17.4 


6.4 


26.4 


28.9 





45.5 


46.2 


62.4 


56.4 


36.9 


37.3 


30.1 


مستواهم العلميء إلى جانب فرص النمو المرتفعة في هذه الشركات. 
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42.6 


20.2 


17.2 


53.4 


21.3 























رأس اطال البشري (الوحدة %( 


الحاصلون على | الحاصلون على ذوو مؤهلات أقل 
الحاصلون العاصلون شهادة جامعية شهادة المدرسة ن شهادة المدرسة 
S tý 5 5 5‏ 
عسل e | ١‏ اقل القالوية 2 | انی انمتا 
je‏ الماجستير أو 1 المدارس الثانوية ee‏ 
الفئة 2 البكالوريوس الثانوية الفنية 
درجة أعلى ف (كالمعاهد الفنية والتعليم ee‏ 
والدبلومات) التقنى والتعليم التقني 
الشركات أقل من 
50 مليون يوان 0.44 6.78 12.23 34.12 46.33 
الشركات بين 50 
مليون و10 آلاف 0.22 3.52 8.05 43.14 45.07 
يوان و100 مليون 
الشركات بين 100 
مليون و10 آلاف 0.33 4.29 9.87 30.29 55.22 
3009 مليون 
الشركات بين 300 
مليون و10 آلاف 0.56 4.12 9.33 50.37 35.62 
ومليار يوان صيني 
الشركات بين 1 
مليار و10 آلاف و3 0.35 4.73 11,22 42.67 41.03 
مليار يوان 
الشركات j‏ ‘ 
ee‏ 0.97 8.72 17.14 43.51 29.66 
3 مليار و10 آلاف 

















مصرر ال معلومات: مركز دراسات الاقتصاد الخاص بالأكادمية الصينية للعلوم الاجتماعية "قاعدة بيانات رأس 


ا مال البشري والقدرات التنافسية للشركات الأهلية بالصين لعام 2007". 
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‘Links‏ هناك فروق في دورة حياة الشركات تؤثر على مستوى رأس مال البشري في الشركات 


الأغلينة ذورة Ble‏ الشركات Qualls Ula‏ قف الكسل baled‏ ما paced‏ فة وجوةها 


بدءًا من النشأة ثم التراجع فالانتهاء La‏ بين 5 إلى 7 أعوام فقط. ويعتبر الأجل القصير 
للشركات الأهلية في حقيقة الأمر Lol‏ لضعف قدراتها التنافسية: وافتقارها للتنمية المستدامة. 


ومن خلال الدراسات والأبحاث. وجدنا أنه كلما قصر عمر ASI‏ ساء وضع رأس ال مال 


البشري فيهاء ما يؤدي إلى ضعف قدراتها التنافسيةء وافتقارها إلى الاستدامة. الأمر الذي 


yu Ses‏ شاط وافكنا مين القتدرات GIS AU audi‏ الأغليك وخورة عياة هذه الشركات: 


بالإضافة إلى هيكل رأس المال البشري بها. 


جدول 8-4 مقارنة بين أوضاع هيكل المموارد البشرية في الشركات في ضوء فترة التأسيس 


فترة تأسيس 


الشركة 


قبل عام 1985 
1990-6 
1995-1 
2000-6 


2006-1 





الحاضلون gle‏ 
درجة الماجستير أو 


درجة أعلى 


0.61 
0.51 
0.47 
0.65 
0.34 





(الوحدة %( 
الحاصلون على 
الحاصلون على دست 
درجة البكالوريوس (كالمعاهد 
والدبلومات) 
5.71 15.79 
441 12.1 
6.21 11.88 
5.45 11.11 
5.25 10.53 








الحاصلون على 
شهادة المدرسة 
الثانوية أو المدارس 
الثانوية الفنية 
والتعليم التقني 
47.78 
50.71 
42.71 
31.62 


37.13 





995 مؤهلات أقل 
من شهادة المدرسة 
الثانوية أو المدارس 

الثانوية الفنية 

والتعليم التقني 
20.11 
32.26 
38.73 
51.17 


46.75 


مصدر المعلومات: مركز دراسات الاقتصاد الخاص بالأكادهية الصينية للعلوم الاجتماعية "قاعدة بيانات رأس 


امال البشري والقدرات التنافسية للشركات الأهلية بالصين لعام 2007". 
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ثانيًا: المشكلات الرئيسة التي تواجه الاستثمار في رأس المال البشري بالشركات الأهلية 
في المرحلة الحالي: 

تبدو خصائص تنمية رأس ال مال البشري في الجوانب الخمسة السابقة للشركات الأهلية 
بالصين متوافقة مع هيك الموارد في الصين في ظل الاقتصاد المزدوج سابقا. وقد تحولت هذه 
السلسلة من الخصائص إلى مشكلات تقيد تنمية الشركات الأهلية. وذلك تماشيًا مع تفكك 
هيكل الاقتصاد المزدوج والتعديلات الديناميكية في هيكل ندرة العناصر. 


cgi mee Mol‏ راس المال السقري ف الشركات Lela‏ لبس مرا بصفة dale‏ كما أنه 
يعكس الفروق الشديدة على مستوى قطاعات العمل في هذه الشركات ودورات الحياة 
الخاصة بها. تشكلت هذه الخصائص في ضوء موارد "فائض العمالة غير المحدودة" في ظل 
هيكل الاقتصاد الل مزدوج. وتعتمد الشركات الأهلية بالصين منذ فترة طويلة على تكاليف 
العمالة ا لمنخفضة في التوسع والتنميةء ما يشكل مشكلات عديدة على مستوى إدارة رأس JUI‏ 
البشري. على سبيل SLA‏ دتما ما تستغل سن العمل الأمثل ل"العمالة المهاجرة": بين 18 و25 
للمساهمة في العوائد الدهوغرافية لتنمية الشركات. كما تستغل في الوقت نفسه سمة عودة 
"العمال المهاجرين" في النهاية إلى ديارهم» حيث تستبدلهم بصورة مستمرة ب"عمال مهاجرين" 
آخرين في السن الأمثل للعمل» حتى تحصل على المزايا النسبية على مستوى AJS‏ العمل 
والإنتاج» بينما لا ترغب هذه الشركات في مساعدة العمال والموظفين من خلال إعدادهم 
بصورة علمية أو تقديم تأمينات اجتماعية لهم. فالشركات الأهلية لم تهتم بصورة حقيقية 
برأس المال البشري بعد في ظل العوائد الدهوغرافية التقليديةء فمفاهيمها الإدارية قدهمة 
والآليات المعيارية لإعداد رأس ال مال البشري بها غير متكاملة. ويشهد اتجاه الادخار الاحترازي 
للعمال المهاجرين بروزا AUS‏ نظرًا لعدم قدرتهم على الانصهار في جو LAL‏ وانخفاض 
أجورهم» بالإضافة إلى افتقارهم إلى الضمان الاجتماعيء فالقوة الاستهلاكية للعمال المهاجرين 
باعتبارهم جماعات استهلاكية كبيرة لم تتشكل بصورة حقيقية بعد. الأمر الذي أدى بدوره إلى 
تقييد الطلب على الأسواق» والقطاعات ومنتجات الشركات بشكل AS‏ وقمع إمكانات الأرباح 
الهامشية للشركات. 
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ثانيًا: هناك تباين إقليمي في مستوى رأس امال البشري بالشركات الأهليةء فالمناطق الشرقية 
أفضل من المناطق الوسطىء والمناطق الوسطى أفضل من المناطق الغربية» وهذا الأمر يشهد 
نقافما تدرا وتطرح dow‏ توزيع eto ULM Gly‏ الشات الأغلية هده مشكلة 
جديدة أمام التوزيع GSM‏ والتخطيط الجغرافي للموارد البشرية في الشركات الأهلية بالصين: 
فهل من الممكن أن يتحول انتقال كميات كبيرة من العمالة بصورة أحادية الاتجاه من 
الغرب إلى الشرق سنويًا إلى هجرة لكميات كبيرة من الشركات الأهلية من المناطق الشرقية إلى 
ا مناطق الغربية» الأمر الذي يقضي على اختلال التوازن في التوزيع GM‏ للموارد البشرية؟ 
فقد خرجت الشركات الأهلية بالصين من رحم "نموذج ونجو" و"موذج جنوب جيانغسو" 
واستطاعت مناطق ساحلية أخرى إنشاء مجموعة BS‏ من الشركات الأهلية. من خلال 
خصخصة الشركات المملوكة للدولة والشركات الجماعية في المدن لاحقا. وقد تم تشجيع 
المناطق الوسطى والغربية في ما بعد على تطوير الاقتصاد الخاص فيها بصورة كبيرة وذلك 
على مستوى الرأي العام والتوجه السياسيء إلا أن تنمية هذا النوع من الاقتصاد في هذه 
المناطق ما زالت في تأخر ملحوظ حيث لم تستطع تشكيل نمط "التوازن GUI‏ للقوى" في 
المناطق الوسطى والشرقية والغربية. Leg‏ الرغم من أن تنفيذ استراتيجية التنمية الكبرى في 
المناطق الغربية وخطة تنشيط القاعدة الصناعية القدهة في المناطق الشمالية الشرقية والبدء في 
استراتيجية النهضة ف ا مناطق الوسطى لاحقا قد دفع بقوة التنمية السريعة للاقتصاد الخاص 
في هذه المناطقء إلا أن هذا النوع من الاقتصاد في المناطق الثلاث تلك ما Jlj‏ متأخرًا بصورة 
ملحوظة عما هو عليه في المناطق الشرقية» نظرًا لقيود ذاتية وموضوعية مختلفة. بالإضافة 
إلى ذلك» فإن التنمية الصناعية في SLUM‏ الوسطى والغربية قد ركزت في وقت مبكر على 
الصناعات ذات الكثافة الرأسماليةء حتى أن نسبة رأس ا مال إلى العمالة في هذه g blll‏ بدا 
تتجاوز المناطق الشرقية. وذلك في ظل استراتيجيات الاستثمار gS‏ الريادة الحكومية (تساي 
فانغ» 2009( الأمر الذي أحدث مفارقة غريبة. حيث تنتقل كميات كبيرة من العمالة ذات 
التكلفة المنخفضة بالمناطق الوسطى والغربية باستمرار إلى المناطق AS tI)‏ بينما قد دخلت 
التنمية الصناعية في المناطق الوسطى والغربية في وقت مبكر مرحلة الاستقطاب المنخفض 
للعمالة» فكانت النتيجة استحالة تحقيق مراحل الانتقال الصناعي التدريجي للمناطق 
الشرقية والوسطى والغربية والاستمتاع بمردوده. وانتقال الصناعات من المناطق الشرقية 
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إلى ا مناطق الوسطى والغربية وما ينتج على أثر ذلك من استبدال لتنمية الصناعات 
الكيميائية الثقيلة ذات الريادة الحكومية أو استكمالها يعد أمرًا يساعد في التمديد الفعّال 
لقدرات استغلال "العائد الدمموغرافي" بالنسبة للشركات الأهلية. لذلك لا يقل دفع رأس مال 
البشري نحو استغلال الانتقال GIS LL!‏ من المناطق الشرقية إلى المناطق الوسطى والغربية 
أهمية عن السعي وراء الامتثمار في رأس المال البشري في المناطق الشرقية ذاتها. 


LUE‏ ما زالت الشركات الأهلية بالصين تعكس خصائص النظام العائلي بصورة كبيرة. 
اكتشفت الدراسات الاستقصائية التي قام بها مركز دراسات الاقتصاد الخاص بالأكادمية 
الصينية للعلوم الاجتماعية في عام 2007 أن مستوى رأس ا مال البشري في الشركات الأهلية 
ليس le‏ بصفة dle‏ بالإضافة إلى أن اختلال التوازن في الهيكل الداخلي خطير للغاية. حيث 
ينبغي أن يكون مستوى رأس ال مال البشري لأصحاب الشركات أعلى من مستوى طبقات الإدارة 
المتوسطة والسفلى والموظفين والعمال العاديين. ورأس ال مال البشري لأصحاب الشركات ذات 
النطاق الصغير نسبيًا أكثر تركيرًا ودوره أكثر وضوحًا مما هو عليه في الشركات GIS‏ النطاق 
الكبير. الأمر الذي يبين الأهمية الكبيرة للمديرين في الشركات الأهلية الصغيرة واممتوسطة» 
Cue‏ يلعبون figs Lelo‏ حاسما في الاحتفاظ بالقدرات التنافسية للشركات: لذلك تفرض سمة 
النظام العائلي القيود على هذه الشركات وتجعلها لا ترغب في الاستثمار في رأس المال البشري 
العاديء أو استقطاب مديرين مهنيين من خارج العائلة لتحقيق المعيارية والمهنية في تشغيل 
الشركة glo)‏ يوان تشنء 2005). وحتى إذا قام عدد كبير من الشركات الأهلية بالتحديث 
على مستوى هيكل الحوكمة shg Gew‏ التمويل عن طريق دخول سوق الأوراق ÀIU‏ إلا 
أن سمات النظام العائلي ستظل باقية في جوانب التشغيل الفعلي لهذه الشركات. فلا خيار 
أمام هذه الشركات سوى ربط النظام العائلي هذا بنظام إدارة رأس امال البشري Coded!‏ 
حتى تستطيع الارتقاء معدلات الإنتاج الهامشية لكل polis‏ الإنتاج بها. J)‏ شين تشون 


وآخرونء 2005( 


Ll)‏ ليس هناك تشجيع قوي للشركات الأهلية حتى تقوم بالاستثمار في رأس 
المال البشري. فقد شعر عدد كبير من الشركات الأهلية بضرورة الصعود الديناميي 
ل"المزايا النسبية"» وذلك على أساس التغير في هيكل الموارد بالصينء الأمر الذي جعلهم 
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يعملون على زيادة المدخلات على مستوى إعداد رأس ا مال البشري داخل الشركات» ولكن 
هناك عدد ge WS‏ الموظفين والعمال المتميزين الذين يبادرون بترك الشركة, أو تجذبهم 
شركات أخرى فيتركون الشركة التي يعملون بهاء وذلك بعد استفادتهم من إعداد الشركة 
لهم. الأمر الذي أشعل LAB‏ كبيرًا لدى كثير من الشركات الأهلية حيال الاستثمار في الموارد 
البشرية. وقد قيد هذا القلق بدوره الصعود التكنولوجي للشركات الأهلية. وجعل عددًا 
كبيرًا من هذه الشركات تشهر إفلاسها في وقت مبكر خلال المنافسات السوقيةء ما جعل 
دورة حياتها قصيرة للغاية. ومن المسلم به Ligas‏ أن الاستثمار في رأس ال مال البشري العام 
يمكن أن يقدم للأفراد فرصا كامنة للتدفق خارج الشركات» ومع زيادة حجم الاستثمار في 
رأس ال مال البشري العام تزيد احتمالات مبادرة الأفراد في التدفق خارج الشركات. وزيادة 
الاستثمار في رأس المال البشري ذي الطابع المهني تعني زيادة نسبة مهنية الأفراد. وانخفاض 
مبادرات ترك الشركات. HUY‏ يتمتع الاستثمار في رأس ال مال البشري بنطاق معتدل على 
الصعيد النظريء وذلك على أساس العلاقة بين خصائص "المردود غير المباشر" له وتدفقه 
وكفاءة التوزيع (جو لي شين» وتسنغ تشينغ ge‏ 2003). فعلى الشركات الأهلية التمييز بين 
الاستثمار في رأس ال مال البشري العام والآخر ذي الطابع المهنيء والحفاظ على نطاق استثماري 
بمعدلات معتدلة. وذلك في ضوء خصائص الشركة. 
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الفصل الثالث 


استثمار الشركات الأهلية والحكومة في رأس 
المال البشري 


إذا قلنا إن العائد الدهوغرافي ينعكس بصورة كبيرة في ميزة أعداد القوى العاملةء وإن 
مصدر الربح هذا سيختفى في النهاية ولن يدوم إلى الأبد. لذلك فإن رفع كميات رأس امال 
البشري يعني تشكيل مصدر ربح أكثر استدامةء وتكوين عوائد تزداد تدريجيًا. بعبارة أخرىء 
تعد زيادة تراكمات رأس ا مال البشري وإحلال الكيف محل الكم من خلال الاستثمار في 
العمال أنفسهم خطوة لا مفر منها في مواجهة ضغوط التحولات والتغيرات. وظاهرة "نقص 
العمال المهاجرين" التي برزت كعلامة على نقص القوى العاملة تدق في واقع الأمر ناقوس 
"نقص العمال المهنيين"» حيث تستخدم الشركات تكنولوجيا وتقنيات متقدمة. تماشيًا مع 
ارتفاع متطلبات جودة ال منتجات في الأسواق الداخلية والخارجية: الأمر الذي يرفع من 
المتطلبات التكنولوجية الواجب توافرها في العمال. وستشهد مشكلة نقص العمالة بروزا LS‏ 
إذا ارتفعت نسبة العمال الذين لا يستطيعون تلبية المهارات الأساسية والاحتياجات التقنية 
الآخذة في النمو Lig‏ تلو الآخر Tle‏ ومستقبلا. لذلك أصبح إدراك الشركات الأهلية باعتبارها 
الكيان الأكثر نشاطا في الاقتصاد الصيني لمضمون نقطة التحول اللويسية ضرورة ملحة. كما 
لا بد وأن يكون لدى الحكومة بطبيعة الحال فهم دقيق للتغيرات التي يشهدها الهيكل 
السكاني qual‏ وأن تقوم بتعديل السياسات» واتخاذ التدابير المعنية في الوقت المناسب. من 
أجل خلق ظروف أفضل لتنمية الشركات. 


أولا: اتجاه الاستثمار في الموارد البشرية بالشركات الأهلية: 


إن تحرير الإمكانات الهائلة لجودة رأس ال مال البشري وتحويلها إلى قوى إنتاج فعلية 
بالنسبة للشركات الأهلية يكمن في تعديل استراتيجيات هذه الشركات الخاصة بإعداد هذا 
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أولا: الربظ بين تدريب رأس امال البشري وتنميته» ودفعه نحو الشمولية والاستدامة. 
يعتمد تشكيل رأس مال البشري على التعليم الأكادمي الرسميء بالإضافة إلى إعادة استثمار 
الشركات» حيث تقوم هذه الشركات بتقديم الخدمات التعليمية والدورات التدريبية للإداريين 
والعمال والموظفين أثناء أدائهم للخدمات الوظيفية» ما يتيح فرص "التعلم بالممارسة" لعمال 
وموظفي هذه الشركات. فغالبية العمال في بعض الشركات الأهلية هم فائض العمالة 
الريفية. وهؤلاء العمال في LAS‏ دائم» حيث إن نظام تسجيل الأسر بالمدن لم يشهد التحرر 
الكامل بعد. كما أن تكلفة استقرار "العمال المهاجرين" في المدن مرتفعة Aol‏ حيث لا 
بذ وأن يعود هؤلاء العمال في نهاية المطاف إلى ديارهم بالريف. وعادة ما تقوم الشركات 
الأهلية بتطبيق الاستثمار في رأس ULE!‏ البشري على كبار التقنيينء والإداريين في طبقات 
الشركة المتوسطة والعليا فحسبء كما تقدم لهم -أيضًا- حوافز وضمانات سخية. أما بالنسبة 
"للعمال المهاجرين" فلا تقدم سوى دورات تدريبية قبل a boil‏ بينما لا تستثمر فيهم 
بتقديم الدورات التدريبية المستدامة بعد التوظيف لاحقا. ومن عواقب عدم اهتمام الشركات 
بإعداد صغار موظفيها وعمالها: انخفاض درجة Yg‏ هؤلاء الموظفين والعمال لتلك الشركات» 
بالإضافة إلى أنهم يتعاملون مع هذه الشركات بأسلوب قصير النظر. وتشهد سوق العمالة 
IL‏ إحلالا Gs‏ مع خروج جيل "الخمسينيات" و"الستينيات" من "العمال المهاجرين" 
«die‏ ويتسم جيل "السبعينيات" و"الثمانينيات" وحتى "التسعينيات" من "العمال المهاجرين" 
باستقلاليته ووعيه القوي بحقوقه. الأمر الذي جعل إدارة رأس ال مال البشري في الشركات 
الأهلية تواجه تحديًا يتمثل في التحول من المفاهيم التقليدية إلى المفاهيم الحديثة. وفي جميع 
الأحوال» يعد الابتكار في الشركات Lots‏ للتنسيق والعمل الكلي» وليس أمامنا في المرحلة 
الحالية سوى تأسيس مفهوم رأس المال البشري الذي يتسم بالتنمية الشاملة والمستدامة, 
حتى هكن الحفاظ على استدامة القدرات التنافسية للشركات الأهلية. 

ثانيًا: تحقيق الانتقال GILL‏ لأماط رأس امال البشري في الشركات الأهلية من 
المناطق الشرقية إلى المناطق الوسطى والغربية. يشهد الاقتصاد الصيني منذ فترة 
طويلة خللاً في التوازن على مستوى التقسيم Gl sell‏ حيث إن التقسيم الطبقي 
في المناطق الشرقية والوسطى والغربية واضح للغاية. فتعد المناطق الشرقية المناطق 
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التي تحافظ فيها الشركات الأهلية على نشاط كبير واستمرارية لفترات طويلةء لذلك تنتقل 
العمالة من المناطق الوسطى والغربية سنويًا إلى المناطق الشرقية بأعداد كبيرة حيث 
يتم استقطابها من قبل عدد كبير من قطاعات الاقتصاد الخاص. إلا أن هذه الظاهرة قد 
طرحت سلسلة من المشكلات» فعند احتفال القوى العاملة القادمة من المناطق الوسطى 
والغربية بأعياد السنة الجديدة, والإجازات أو حتى عند مواجهتهم للتقلبات الاقتصادية, 
يعودون بكميات كبيرة إلى ديارهم» الأمر الذي عمل على بروز ظاهرة التدفق العكسي 
الدوريء وقد أخرت هذه الظاهرة من التعديلات السريعة لسوق العمالة. وستحتاج الشركات 
الأهلية في المناطق الشرقية بعد حلول "نقطة التحول اللويسية" تدريجيًا إلى مجابهة متطلبات 
"نقص العمال المهاجرين" و"ارتفاع الأجور" عن طريق زيادة تراكمات رأس ال مال البشري. 
وقد انتقل عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية 
وتطبيق (قانون عقود العمل) من شرق الصين إلى دول أخرى مثل فيتنام وغيرها. فتحقيق 
الانتقال من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية والوسطى بالصين هو LS‏ الشركات الأهلية, 
حيث هكنها استغلال القوى العاملة Liles‏ وتمديد فترة المزايا النسبية من خلال الانتقال 
المكاني. إلا أن هناك مشكتينء الأولى: قد دفعت استراتيجيات تنمية المناطق الوسطى والغربية 
ذات الريادة الحكومية في وقت مبكر الصناعات المحلية هناك نحو نمط التنمية القائم على 
ارتفاع نسبة رأس ال مال مقارنة بالعمالة؛ الثانية: تعاني البيئة الاستثمارية التي خلقتها حكومة 
ا مناطق الغربية والوسطى من الضعف مقارنة بالمناطق الشرقية: الأمر الذي قيد التوقعات 
الاستثمارية للشركات الأهلية هناك. KU‏ على الحكومة توجيه الشركات الأهلية والصناعات 
التي تتمتع با مزايا النسبية التقليدية للانتقال إلى المناطق الوسطى والغربية. حيث لا ينبغي 
أن تحل محلها أو تقصيها؛ وعلى الحكومة -أيضا- تحسين بيئة نظام حماية حقوق الملكية 
الفكرية في المناطق الوسطى والغربية. لجذب قوى السوق والمجتمع Gat!‏ للانتقال إلى هذه 
المناطق. 


LG‏ تحويل هيكل الحوكمة القائم على استبعاد الآخر في الشركات الأهلية العائلية 
إلى هيكل توظيفي وإداري حديث. شكل عدد كبير من الشركات الأهلية بالصين هيكل 
حوكمة منغلق ذا خصائص عائلية: في ضوء مسار التنمية التقليدية. lgs‏ مع ضغوط 


توحيد معايير الأسواق بالإضافة إلى الحاجة إلى التمويل عن طريق دخول سوق 
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الأوراق امماليةء تحول الهيكل المنغلق هذا إلى هيكل حوكمة حديث gd‏ معايير وضوابط غير 
أن هذا الهيكل ما Jlj‏ يعاني من خاصية التفرد واستبعاد الآخر على مستوى ترتيب الموارد 
البشرية في الطبقات المتوسطة والعليا داخل الشركات. وهناك العديد من الأمثلة للنظام 
العائلي الخاص في الشركات الأهلية على مستوى العام لذلك تختلف محاسنه ومساوثه في 
المؤكد أن هذا النظام لا Ly‏ وأن يحقق الاتساق والترابط مع هيكل حوكمة الشركات الحديثة 
سواء على مستوى الشكل of‏ المضمونء Mo‏ فلن يمكن تحقيق استدامة تشغيل الشركات. 
فتحتاج الشركات الأهلية إلى إدخال مديرين مهنيين من خارج العائلة اعتمادًا على إطار 
حوكمة الشركات الحديثة. من ثم يمكن تجنب ال مشكلات السلبية الناجمة عن الإدارة ذات 
النظام العائاي قدر الإمكان. 


رابعا: الاستفادة بصورة جيدة من هيكل الاستثمار في رأس المال البشري يتصدى بشكل 
فال طمشكلة فقدان ال موارد البشرية. تعاني diy‏ حقوق الملكية لأسواق رأس ال مال البشري 
من الضعفء. كما أن ظاهرة فقدان رأس ا مال البشري في الشركات الأهلية تزداد خطورة 
بشكل كبير. وعلى الرغم من أن السعي وراء زيادة الاستثمار في رأس ال مال البشري أمر صائب» 
ويساعد على الارتقاء بالقدرات التنافسية للشركات الأهلية. غير أن تحول هذه الزيادة إلى 
"لباس للآخرين" قد طرح المشكلات أمام هيكل الاستثمار في رأس المال البشري بالشركات 
الأهلية. ويعتقد غاري بيكر )1964( أن هناك حدودًا فاصلة بين الاستثمار في رأس امال 
البشري العام والآخر ذي الطابع المهني. حيث يحصل الأفراد على العوائد الكاملة للاستثمار 
في رأس امال البشريء لذلك لا تقوم الشركات بالاستثمار في رأس ال مال البشري العام» على 
مستوى أسواق رأس ال مال البشري التي تتسم با منافسة الكاملة. فالاستثمار في رأس ال مال 
البقري العام الذي تقوم به الشركات 5اا ها يكون في أسواق رأس امال البشري التي 
لا تتسم با منافسة الكاملة (آسيموجلو وبيستشكي.ء 1998 1999؛ تشانغ ووانغ 1996؛ SAIS‏ 
وسيدرمان 1990). إلا أنه عادة ما تقوم الشركات بالاستثمار في رأس المال البشري العام 
بدرجات محددة على مستوى الأسواق ذات التنافس المتكامل لهذا النوع من الاستثمار 
على أرض الواقع (بيشوب 1997؛ لوفينشتاين وسبليتر 1998؛ بيستشكي 1997( وذلك من 
أجل تعويض "الارتباك" الناجم عن الاستثمار في رأس ال مال البشري ذي الطابع المهني. 
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WU‏ لا ds‏ وأن تسعى الشركات الأهلية وراء المعدلات المعقولة للاستثمار في رأس امال البشري 
العام والآخر gd‏ الطابع المهنيء أي تقدم للموظفين والعمال دورات عامة حتى تصبح المضمون 
امهم في تخطيطهم الوظيفيء بالإضافة إلى تقديم تعليم مهني» حتى يكون الطاقة ا مهنية 
التي تحقق للشركة أبرز الإنجازات. ولن نستطيع التصدي لمشكلة نقص العمال والموظفين 
بشكل فعال» كما لن نستطيع توسيع عوائد الشركات» سوى من خلال السعي وراء المعدلات 
الأنسب للاستثمار في رأس ال مال البشريء والتخلي عن استخدام استراتيجية التوظيف قصيرة 
النظر فقط. 


Lies‏ الإدارة ذات الطابع الدولي لرأس المال البشري في الشركات الأهلية. تساعد التنمية 
الاقتصادية ذات الطابع العالمي للشركات في استغلال الأسواق و موارد الداخلية والخارجية 
لتعزيز الانصهار والتقارب مع الأسواق الدولية» ودفع المنافسة والتعاون الدولي. ويشهد 
انفتاح الصين على الخارج تعميقا مستمرًاء فقد تم تشكيل نمط المنافسة الجديد القائم على 
"تدويل الأسواق dalek!‏ وتوطين المنافسة الدولية". وقد أصبح التشغيل الدولي للشركات 
بالإضافة إلى المشاركة بإيجابية ف المنافسة الدولية شرطا baie‏ للتنمية الاقتصادية ذات الطابع 
العالمي وخيارًا ضروريًا للتوسيع المستمر للشركات الأهلية. 


وهناك جانبان لعولمة الشركات dle‏ أولهما الاستمرار في المحافظة على القدرات التنافسية 
لتجارة الصادرات» ثانيه ما المشاركة في الاستثمارات في الدول الأجنبية. فقد برزت ظاهرة 
"الاستحواذ العالمي" بالصين منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2007, حيث بدأت 
الشركات الصينية المملوكة للدولة وبعض الشركات الأهلية في الخروج بشكل جريء. وتشكيل 
نمط الاستثمار بالخارجء في ظل الأزمة المالية لعدد كبير من الشركات والتي ظهرت على 
أثر الأزمة المالية الخارجية. وقد أخذت الشركات المحلية بالصين هذه الخطوة بفضل القوة 
المحددة التي تراكمت لديها خلال العديد من السنوات» بالإضافة إلى الخبرات التي حصلت 
عليها من خلال المشاركة في الأسواق الرأسمالية. وقد تمسكت الشركات الأهلية بالصين ب"المزايا 
النسبية" التقليدية» واستطاعت الحصول على إمكانات البقاء والتطور من خلال المشاركة 
في التجارة الدوليةء كما أنها استكملت تراكمات رأسمالية محددة. لذلك تمتعت بصورة 
مبدئية بالقدرة على الاستثمار في الخارج. وإذا أرادت الشركات الأهلية الاستمرار في الحفاظ 
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على إمكانات Lad]‏ القوية والقدرة على دفع تراكم رأس JUI‏ في ظل التغير الديناميكي الذي 
يحدث في هيكل الموارد» عليها Vol‏ دفع الصعود الديناميكي في مجال الاستثمار في رأس JUL‏ 
التكنولوجي والبشري على المستوى ا محلي. وقي غياب هذا الصعود الديناميكي للمزايا النسبية 
على المستوى المحلي» ستفتقر الشركات الأهلية إلى الأساس الموضوعي لاستمرارية استثماراتها 


واستحواذاتها الخارجية. 


تحتاج الشركات الأهلية إلى التخطيط لرأس SLL!‏ البشري والارتقاء به خلال توسعها 
الخارجي» سواء أرادت الحفاظ على إمكانات البقاء والتطور المستمرة أو الحصول على كفاءات 
متميزة في الإدارة والتشغيل الدولي. وتحتاج هذه الشركات -أيضًا إلى توظيف كفاءات ذات 
جودة dle‏ في مجال الاستثمارات الخارجية» والتمتع بخبرات في عمليات الاندماج والاستحواف 
بالإضافة إلى الإسراع في خطوات تدويل الكفاءات. خلال تطبيق "الخروج"» حتى تستطيع 
تجنب مخاطر الاستثمارات الخارجية أو تقليلها. وعلى الشركات الأهلية استقطاب الكفاءات 
المحلية عالية الجودة من جانب؛ ومن جانب آخر لا Ly‏ وأن تعمل على زيادة الاستثمار 
في رأس ا مال البشريء وإعداد عمال وموظفين وإداريين ذوي رؤى عالمية داخل الشركات» من 
أجل مواجهة المنافسات الشرسة في الأسواق الدوليةء والتكيف مع القوانين والثقافات Alok)‏ 
والحصول على موطى قدم راسخ في الأسواق المحلية بالدول المضيفة للاستثمارات. 


GG‏ جهود الحكومة في مجال الاستثمار في رأس المال البشري بالشركات الأهلية: 

أولا: تغيير نموذج التنمية القائم على الريادة الحكومية, وتعميق الإصلاحات الموجهة نحو 
الأسواق» وتقليل بل والقضاء في النهاية على التمييز العنصري خلال التعامل مع الشركات 
الأهلية. فينبغي على الحكومة المضي GLE‏ تعزيز وتطوير "روح ريادة الأعمال" في مفهوم 
جوزيف الويس شومبيتر. ودفع تشكيل رأس ال مال البشري لأصحاب الشركات الأهلية. كما 
لا بد وأن تعمل السياسات المحلية الحكومية على توجيه استثمارات الشركات الأهلية ليس 
أق قعل سملها بالإضافة إلى أن اسي Lt‏ استطمازية £57 اما يعد ضماتا مهما خلال 
مساعدة الحكومة للشركات الأهلية على تحقيق الانتقال المكاني لرأس الل مال البشري من 
المناطق الشرقية إلى المناطق الوسطى والغربية. 


LE‏ السعي بجهد جهيد وراء القضاء على الهيكل الاقتصادي المزدوج في الريف 
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والحضر ونظام العزلة بين المناطق الحضرية والريفية» وتأسيس أسواق موحدة في الريف 
والحضر للعمالة ورأس المال البشري. حيث ينبغي المضي قدمًا في تعزيز بناء dig‏ جيدة 
لحماية الملكية الفكرية الخاصة بأسواق العمالةء وتعزيز وتطوير الصدق والتحضرء والتقييد 
القوي لمشكلة التدفق غير ا منظم لرأس ال مال البشري بين الشركات الأهلية. واتخاذ اللازم 
على مستوى الضمان الاجتماعي في الوقت ال مناسب» بالإضافة إلى التخفيف الفعّال من الأعباء 
الاجتماعية في مجال التوظيف بالشركات الأهلية. وعلى الحكومة -أيضا- التشجيع glee)‏ 
على معالجة النزاعات بين العمالة ورأس المال من خلال المفاوضات الطوعية الداخلية بين 
الطرفين» وذلك خلال النزاعات بين الطرفين التي تظهر في ظل الأوضاع الجديدة. 


LUE‏ تحسين هيكل الاستثمار التربوي للحكومة. يتمتع التعليم الأساسي بتأثيرات خارجية 
dig’‏ بينما يتسم التعليم العالي بمهنيته وتخصصه واحترافيته» وعلى الحكومة الحفاظ جيدًا 
على معدلات تنمية وتطوير كل من التعليم الأساسي والعالي. كما Y‏ بد وأن تعمل على 
تنسيق العلاقات بين الخريجين والشركات» وزيادة الترابط بين البحوث الدراسية والشركات 
على مستوى آليات تنمية التعليم الجامعيء وأن تتجنب الفصل بينهم. بالإضافة إلى IS‏ 
يتمتع ضخ الحكومة لمزيد من الاستثمارات في مجال تنمية التعليم igh!‏ وأسواق إعداد 
المديرين المهنيين بمغزى كلي وإيجابي في الارتقاء برأس المال البشري في الشركات الأهلية بالصين. 
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الفصل الرابع 
بعض النتائج 


من السهل تأثر الشركات الأهلية في الصين بسياسات الاقتصاد الكلي المقاومة للتقلبات 
الدورية» في ضوء عدم اكتمال عملية الإصلاح الموجه نحو الأسواق بالصين. وتواجه الشركات 
الأهلية بالصين حاليًا التحديات التي تظهر على أثر اقتراب "نقطة التحول اللويسية"” تماشيًا 
مع التغير في الهيكل السكانيء وم تعد تتمتع مزايا الكميات الكبيرة من العمالة الرخيصة في 
ظل هيكل الاقتصاد المزدوج: الأمر الذي يفرض على هذه الشركات مواكبة التغير في الأوضاع 
الحاليةء ودفع النهوض الديناميكي للمزايا النسبية» ما يعمل على الارتقاء بقدراتها التنافسية 


الذاتية. 


ودخول التحول الاقتصادي في الصين المرحلة الجديدة يعني التحول إلى اتجاه معدلات 
الإنتاج العالية لكفاة العناصصر وتوضح نظريات رأس ال مال البشري أن الارتقاء بهذا النوع من 
رأس المال يتمتع بمغزى مهم في رفع إنتاجية العناصر dS‏ لذلك ينبغي على الشركات الأهلية 
أن تبادر بزيادة الاستثمار في رأس ال مال البشريء ورفع إنتاجية جميع العناص حتى تسبق 
الشركات المملوكة للدولة في هذا المجالء وعليها في الوقت نفسه تحقيق التوسع الخارجي 
لتجارة الصادرات والاستثمارات الخارجية الخاصة dy‏ ولا بد وأن تحقق الصعود الديناميي 
للمزايا النسبية في ضوء التغير في هيكل ال موارد. وذلك خلال عملية العولمة الجديدةء ويكمن 
تحقيق الصعود الديناميكي للمزايا النسبية في الاستثمار في رأس ال مال البشري. 


وما Jlj‏ الاستثمار في رأس ال مال البشري بالشركات الأهلية في الصين يعاني من هكذا 
مشكلات تعود بعضها إلى مسار التنمية الاقتصادية التقليدي. بمافي ذلك تخلف 
المفاهيم» وانخفاض مستوى الاستثمار في الموارد البشرية بصورة عامة. والخصائص 
التي تظهر على مستوى المتغيرات ذات الصلة بمستوى الاستثمار في رأس المال البشري 
بالشركات الأهلية كالقطاعات التي تعمل بها هذه الشركات. ونطاق هذه الشركات» 
ودورة حياتها قد أكدت من جانب آخر أهمية الاستثمار في هذا النوع من رأس المال. 
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وعلى الشركات الأهلية تحقيق الانتقال الصناعي من المناطق الشرقية إلى المناطق الوسطى 
والغربية على المستوى SIM‏ واستكمال التنمية الصناعية التي تقودها الحكومة. ويحتاج 
الارتقاء برأس ال مال البشري في الشركات الأهلية إلى تضافر جهود كل من الحكومة والشركات 
من أجل التحسين ا مستمر لهذا النوع من رأس ال مالء الأمر الذي يعمل على الارتقاء بالقدرات 
التنافسية للشركات الأهلية. 
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No.4‏ مؤشرا رأس امال البشريء والقدرات التنافسية). دار نشر الأكادهية الصينية للعلوم 
الاجتماعية» dab‏ عام 2007. 


J‏ شين تشون» جانغ شو جون: (الشركات العائلية: تنظيمها وأنشطتهاء والاقتصاد الصيني)ء 
مكتبة سانليان بشانغهاي» دار نشر الشعب بشانغهاي dab‏ عام 2005. 


شي جين تشوان: (تقرير حول تنمية الاقتصاد الخاص بالصين)ء دار نشر العلوم الاقتصادية 
طبعة عام 2006. 


باي تشونغ إن» وشيه جانغ aslo‏ وتشيان ينغ إي: (معدل العوائد على رأس المال (gral‏ 
(المقارنة). عام 2007 العدد 38 دار سيتيك للنشر. 


تساي فانغ: (العمال المهاجرون في الصين الذين لفتوا انتباه العالم - حول التحضر 
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العميق ذي الخصائص (iral‏ (تعليقات على الاقتصاد الدولي)ء عام 2010 العدد الثاني. 


تساي ail‏ وده ون» وتشو يوه: (تحليل حول نموذج الإوز البري للدول الكبيرة: الصعود 
الصناعي (gral‏ (الدراسات الاقتصادية). عام 2009 العدد التاسع. 


لو فو شين: (الارتباط بين نقص الموارد في الشركات العائلية وا مفاهيم في هذه الشركات)» 
(عام الإدارة)» عام 2003 العدد الثاني عشر. 


لي شين تشون: «Gall AAU!)‏ والأزمات العائلية)» (الاقتصاد الجديد). عام 2005: العدد 


(دراسات حول الاقتصاد الكمي والتقني)» عام 3 العدد العاشر صفحات 66-63. 


(المؤلفان: ليو جيان Boat‏ وجو شيونغ بينغ) 
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ا ا 


الابتكار التكنولوجي وكفاءته: أساس البقاء والتنمية 
طويلة الأجل للشركات الأهلية في المرحلة الجديدة 


يعد الابتكار التكنولوجي الخيار الحتمي لتحويل طريقة النمو الاقتصاديء وتحسين الهيكل 
الاقتصادي. ويعد تعزيز القدرة على الابتكار التكنولوجي في الشركات الأهلية حاجة ملحة 
تواكب التنمية الاقتصادية في الفترة الجديدة. وقد أشار (مخطط الخطة الخمسية الوطنية 
الحادية عشرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية) بالصين إلى أنه لا Ly‏ من "الإسراع في تأسيس 
نظام ابتكار تكنولوجي يتخذ من الشركات كيانًا لهء ومن الأمواق دليلاً له. ويتسق مع 
الصناعات والمدارس والبحوثء هذا إلى جانب تشكيل إطار مؤسسي بشكل أساسي للابتكار 
المستقل". وقد طرحت (القرارات بشأن تطبيق الخطة العلمية والتكنولوجية وتعزيز قدرات 
الابتكار المستقل) التي أصدرها مجلس الدولة الصيني بوضوح ما يلي: "يجب أن نجعل من 
الشركات كيانات حقيقية لمدخلات البحث والتنمية. وأنشطة الابتكار التكنولوجيء وتطبيق 
نمار هذا الابتكار"» "ولا Ly‏ من الاهتمام بدور الشركات الأهلية القوي في الابتكار المستقل 
وتطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة وإطلاق العنان لهاء كما يجب خلق dig‏ 
من المنافسة العادلة, تدعم هذه الشركات خلال مسارها نحو التوسع والقوة والمشاركة في 
المنافسات الدولية". وستقدم الحكومة الصينية خلال "الخطة الخمسية الثانية عشرة" دعم 
شاملا لإعداد القدرات الخاصة بالابتكار المستقل في الشركات: الأمر الذي سيشكل فرصا 
ممتازة للابتكار المستقل للشركات الأهلية. وعلى الشركات الأهلية الاعتماد على الابتكار 
المستقل عالي الكفاءة حتى يمكنها تحقيق مزايا محددة في خضم المنافسات المستقبليةء حيث 
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إنها تواجه منافسات شرسة من الشركات المملوكة للدولة والشركات SIS‏ التمويل الأجنبيء 
وذلك خلال فترة "الخطة الخمسية الثانية عشرة". 


ويكمن المغزى الأولي لإسراع تحويل طرق التنمية الاقتصادية في تحويل النمو الاقتصادي من 
الاعتماد بصورة رئيسة على مدخلات العناصر إلى الاعتماد بشكل أساسي على رفع الكفاءة, 
والابتكار التكنولوجي هو المفتاح لتحقيق هذا التحول. وعلى الرغم من أن هناك عددًا 
من المراجع قد بحثت بصورة واسعة في الثمار الاقتصادية للابتكار التكنولوجي بالشركات 
ال Lae le wells Gola‏ کو ایت فاا جروا حول اة Alas‏ 
الابتكار التكنولوجي في الشركات الأهلية بالصين. وتحتل الشركات الأهلية معدلات كبيرة 
للغاية في بنية الشركات الصينية. كما أنها ذات صلة بنجاح أو فشل بناء دولة ابتكارية. 
KU‏ فإن رفع قدرات الابتكار وكفاءته في الشركات الأهلية: بالإضافة إلى تحقيق تحويل طرق 
النمو الاقتصادي من النوع واسع النطاق إلى النوع المكثف جميعها مسارات مهمة لسلوك 
الصين طريق التصنيع الجديدء واستكمال إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. وسيقوم هذا الباب 
بتحليل مشكلات الابتكار التكنولوجي للشركات الأهلية بالصين من منظور الأوضاع الحالية 
لهذا الابتكار وكفاءته» ولن يساعد هذا الأمر في ملء فراغ المراجع فحسبء بل إنه يتمتع 
بمغزى مهم في الارتقاء بقدرات الابتكار التكنولوجي في الشركات الأهليةء ودفع تحويل طرق 
النمو الاقتصادي بالصين. 
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الفصل الأول 
الأوضاع الحالية للابتكار التكنولوجي في الشركات الأهلية 
DA 9‏ کلاته 


أولا: الأوضاع الحالية للابتكار التكنولوجي في الشركات الأهلية: 

تتسم الشركات الأهلية بعلاقات واضحة على مستوى حقوق الملكية dy SAI]‏ ما يجعلها 
تتمتع بآليات ابتكارية مرنةء ويستهدف الابتكار التكنولوجي الأسواق» ما يجعله يتمتع 
بسمات التأقلم والتنوع. وتدرك الشركات الأهلية تدريجيًا خلال المنافسات السوقية الشرسة 
أن الاعتماد على التوسيع ذي التكلفة ال منخفضة أصبح أمرًا من الصعب أن يواكب احتياجات 
التنمية في الأسواق» لذلك بدأت هذه الشركات الاهتمام بالتنمية التكنولوجية بصورة متزايدة, 
وتنمية ال منتجات الجديدة. والتركيز على طلب البراءات» ويعكس الابتكار التكنولوجي في 
الشركات الأهلية بالصين السمات البارزة ES‏ 


(1) إمكانات الابتكار التكنولوجي في الشركات الأهلية تتسم بصفة عامة بالتعزيز الملحوظ: 

أوضحت نتائج الدراسات الاستقصائية حول الشركات الأهلية واسعة النطاق لعام 2008 والتي 
نشرها اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة في عام 2009 أن هناك 160 شركة من بين 500 شركة 
أهلية في عام 2008 تمتلك "علامات تجارية صينية مشهورة"» ويبلخ نموها السنوي 14.28%؛ كما 
أن هناك 150 شركة يتم تصنيف منتجاتها على أنها "منتجات صينية مشهورة". ويحتل نموها 
السنوي 8.70%؛ وهناك 245 شركة تم وصفها بشركات GIS‏ تكنولوجيا فائقة وجديدة» يبلغ نموها 
السنوي 3.38%؛ كما يوجد 320 شركة تتسم بالتنمية المستقلة لأقسامها التكنولوجيةء ويبلخ 


7- ليو ينغ تشيوء وليو ينغ تشيوء وشو جي شيانغ: (تقرير حول القوة التنافسية للشركات الأهلية) رقم 3 دار نشر الأكاديمية الصينية 
للعلوم الاجتماعية. 2006 وخوانغ منغ فو: (تقرير تنمية الاقتصاد الخاص بالصين رقم6 (2008-2009))» دار نشر الأكاديمية الصينية 
للعلوم الاجتماعية. طبعة عام 2009 بالإضافة إلى aud‏ الاقتصاد في اتحاد agas‏ الصين للصناعة والتجارة: (تقرير حول 500 شركة أهلية 
بالصين لعام 2010) 2010. 
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Loge‏ السنوي 3.23%؛ وتمتلك الخمسمئة شركة 28562 براءة. يصل عدد براءات الاختراع من 
بينهم إلى 4420 وتبلغ الزيادة السنوية لهم 5.18% و66.79%. 


وأوضح التقرير الاستقصائي حول 500 شركة أهلية بالصين لعام 2010 الخاص باتحاد عموم 
الصين للصناعة والتجارة أن تأسيس العلامات التجارية وإمكانات الابتكار التكنولوجي في 
الشركات الأهلية يتسمان بالتعزيز الملحوظء حيث تتطور هذه الشركات نحو قمة السلسلة 
الصناعية الخاصة بالقيمة الصناعية المضافة. فهناك 172 شركة وسط الخمسمئة شركة أهلية 
قد امتلكت في عام 2009 "علامات تجارية صينية مشهورة". حيث Dolj‏ بمقدار 12 شركة 
مقاوفة بعام 2008 واستمرت في الحفاظ على اتجاه النمو السريع هذا ممدة خمسة أعوام. 
علاوة على EUS‏ تمتلك غالبية الخمسمئة شركة علامات تجارية ioli‏ وتعتمد Lads‏ في جني 
الإيرادات. وعلى مستوى الابتكار العلمي والتكنولوجي» هناك 232 شركة من بين الخمسمئة 
شركة قد تم تصنيفها من قبل قطاعات الإدارة التقنية على مستوى أعلى من المقاطعة على 
أنها شركات ذات تكنولوجيا فائقة وجديدة وتحتل 46.4% من إجمالي ال 500 شركة أهلية. 
كما توجد 314 شركة ALE‏ براءات فعالة تصل إلى 29037 وتتسم بزيادة 1.1% ا 
بعام 2008. وبالنسبة للدراسات الاستقصائية حول المصادر الأساسية لهذه التكنولوجياء فقد 
أوضحت أن هناك 344 شركة وسط ال500 شركة تعود التكنولوجيا الخاصة بها بصورة رئيسة 
إلى Cod!‏ والتطوير ال مستقل فيهاء حيث تحتل 68.8% من إجمالي !500 AS‏ وتتسم بزيادة 
بمقدار 4.8% مقارنة بالعام 2008. 


(2) هناك تباين إقليمي واضح على مستوى إمكانات الابتكار التكنولوجي: 

في عام 2006 أجرى مركز دراسات الاقتصاد الخاص التابع للأكادمية الصينية 
ag tel‏ الاجتماعية استقصاءً حول إمكانات الابتكار المستقل في 822 شركة أهلية 
تعمل في أكثر من عشرين قطاعًا كالاتصالات» والهندسة الكيميائية. والطبء. وصناعة 
الورقء والمنتجات A usb)‏ وتصنيع المعدات. والكيماويات... إلخ في عشر مقاطعات 
ومدن کبکين» RU sd Bq dg‏ ولیاونینخ» وجه Ribs‏ وقوانغدونغ, وپوننان» وخه cy‏ 
ches‏ وجيانغسو. وخويء كما أسس قاعدة بيانات حول قدرات الشركات الأهلية 
العاملة في قطاع التصنيع بالصين على الابتكار المستقل. وأوضحت الاستقصاءات أن 
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الابتكار في الشركات الأهلية يتمتع بفروق إقليمية واضحةء حيث يبدو LoS‏ في المناطق 
الشرقيةء وضعيفًا في المناطق الغربية. على سبيل JL‏ بحلول نهاية عام 2004 dog‏ عدد 
البراءات التي قدمت عليها الشركات ذات المسؤوليات المحدودة في الشركات الصناعية الأهلية 
واسعة النطاق إلى 15415. وقد وصل عدد الطلب على البراءات في المناطق الشرقية من 
بينهم إلى 11397 حيث احتل 74% من إجمالي الطلب على البراءات؛ Lal‏ في المناطق الوسطى 
والمناطق الغربية فقد وصل عدد الطلب على البراءات فيهما كل على حدة إلى 2380ء 16389 
ليحتلا 15.4% و10.6%. ومن الواضح. أن أنشطة الابتكار العلمي والتكنولوجي في الشركات 
الأهلية الصناعية بالمناطق الشرقية أكثر نشاطا وحيوية مقارنة بمثيلتها في المناطق الوسطى 
والغربية» حيث تحتل أنشطة الابتكار والبراءات هناك أكثر من سبعة أعشار ما هي عليه 
على مستوى الدولة» الأمر الذي جعلها ال مناطق الرئيسة لأنشطة الابتكار التكنولوجي الخاصة 
بالشركات الأهلية بالصين. 


ومن خلال التحليل الدقيقء نجد أن التباين في الابتكار بالشركات الأهلية بين مختلف 
المقاطعات والمدن باممناطق الشرقية والوسطى والغربية وبين المقاطعات واممدن خارج هذه 
المناطق خاص للغاية. على سبيل JELI‏ المقاطعات والمدن التي تحتل المراتب الخمس الأولى 
في الطلب على البراءات بال مناطق الشرقية هي مقاطعة قوانغدونغ )3721( ومقاطعة جه 
جيانغ )1909( ومقاطعة شاندونغ )1855( ومقاطعة جيانغسو )1317( ومدينة شانغهاي 
)933( وعدد البراءات في مقاطعة قوانغدونغ التي تحتل المرتبة الأولى هو أكثر من أربعة 
أضعاف ما هو عليه في شانغهاي التى تحتل المرتبة الخامسة؛ أما المقاطعات التى تحتل 
المراتب الأربع الأولى في المناطق الوسطى هي مقاطعة آنهوي )574( ومقاطعة خه نان 
)451( ومقاطعة d>‏ بي )338( ومقاطعة خوبي )286( والعدد في آنهوي يصل إلى ضعفي 
العدد في مقاطعة خوبي؛ ومن منظور محليء نجد أن الفروق بين مختلف المقاطعات والمدن 
تزداد بشكل be ole‏ فالعدد في أعلى مقاطعة (مقاطعة قوانغدونغ 3721( هو أكبر من 
العدد في أقل مقاطعة (خاينان 9( بمقدار 413 Land‏ 


إلى جانب الفروق الكبيرة في إجمالي عدد الطلب على lel!‏ هناك -Láj-‏ الاختلاف 
الكبير في هيكل الطلب على البراءات في مختلف المقاطعات والمدن ومناطق الحكم GIUI‏ 
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فيصل ous‏ براءات الاختراع إلى 5700 من بين 15415 طلب على البراءات» ليحتل 37% 
من إجمالي جميع الطلبات على البراءات» فلا يصل إلى أربعة أعشارها. ويصل عدد براءات 
الاختراع في ا لمناطق الشرقية من بينهم إلى 4583 ليحتل بذلك 80% من إجمالي الطلب على 
براءات الاختراع و4090 من عدد الطلب على البراءات في المناطق ذاتها؛ كما يصل عدد 
براءات الاختراع في المناطق الوسطى والغربية كل على حدة إلى 671 4469 ليحتلا بذلك 11% 
و996 من إجمالي الطلب على براءات الاختراع» و2890 و2790 من عدد الطلب على البراءات 
في ا مناطق ذاتها. ونلاحظ هنا أن المناطق الشرقية تتمتع بمزايا ملحوظة على مستوى الطلب 
على براءات الاختراع» إلى جانب مزاياها على مستوى إجمالي الطلب على البراءات. علاوة 
على ذلك» فإن هيكل الطلب على البراءات في المناطق الشرقية ذاتها )40% من نسبة براءات 
الاختراع) هو أفضل بكثير من المناطق الوسطى )28%( والغربية )27%( 


)3( هناك Go,‏ واضحة بين نماذج الابتكار التكنولوجي في مختلف الصناعات والقطاعات: 

Lib‏ لاستقصاءات مركز دراسات الاقتصاد الخاص التابع للأكادهية الصينية للعلوم 
الاجتماعية في عام 2006. كان هناك 767 شركة قد قامت ede‏ استقصاء "اختيار نموذج 
الابتكار" بشكل كامل من بين 822 شركة أهلية» وكان نموذج الابتكار التكنولوجي الرائد 
الذي اختارته 378 شركة من بين شركات العينة خلال ملء الاستقصاء هو الابتكار الأصلي» 
ليحتلوا 49% من إجمالي شركات العينة؛ وهناك 299 شركة كان اختيارهم هو نموذج الابتكار 
القائم على الاستقطابء والتقليد,ء ثم الابتكارء فاحتلوا 39% من إجمالي الشركات؛ واختار 
5 شركة الابتكار المتكاملء ليحتلوا بذلك 8% من إجمالي الشركات؛ كما اختارت 25 شركة 
نماذج ابتكار أخرىء ليحتلوا 3% من إجمالي شركات العينة. وأوضحت نتائج الاستقصاء أن 
هناك 383 شركة وسط شركات العينة ال767 اختارت تبني نموذج الابتكار المستقلء لتحتل 
بذلك 50% من إجمالي شركات العينة؛ وهناك 275 شركة اختارت نموذج الابتكار المشترك. 
فاحتلت 36% من إجمالي الشركات؛ هذا إلى جانب 109 شركة قد اختارت طرق ابتكار أخرىء 
فاحتلت 14% من إجمالي الشركات. وذلك على مستوى طرق تطبيق الابتكارات التكنولوجية. 
لذلك» يتصدر نموذج التنمية المستقلة طرق الابتكار التكنولوجي للشركات Ale‏ 
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خلال مراحل الابتكار التكنولوجي بها. وطرق الابتكار التكنولوجي الأخرى التي تتبناها 
الشركات هي على التوالي: "التنمية بالتعاون مع الجامعات المحلية أو معاهد البحث 
العلمي" و"التنمية بالتعاون مع الشركات المحلية الأخرى" و"الاستقطاب ال محلي" أما التنمية 
بالتعاون مع الكيانات الأجنبية أو الاستقطاب الخارجي فتحتل نسبة صغيرة. إذن» تعتمد 
طرق الابتكار التكنولوجي التي تطبقها الشركات الأهلية حاليًا بصورة رئيسة على الموارد 
التكنولوجية المحلية الجديدة. 


وهناك فروق واضحة على مستوى اختيار نموذج الابتكار التكنولوجيء في مختلف القطاعات» 
نظرًا للاختلاف في مستوى شراسة المنافسات AS gudl‏ وسرعة التنمية التكنولوجية. ومن خلال 
نتائج الاستقصاءات» يمكن أن نكتشف المكانة الرائدة لاتجاه الابتكار الأصلي في قطاع تصنيع 
معدات الاتصالء وأجهزة الكمبيوتر الإلكترونية» وا معدات المهنية: بالإضافة إلى أن عدد الشركات 
التي اختارت هذا النوع من الابتكار هي أكثر من ضعفي عدد الشركات التي اختارت 
نموذج الابتكار القائم على الاستقطاب والتقليد ثم الابتكار. الأمر الذي يوضح أن الابتكار في 
صناعة الإلكترونيات والاتصالات بالصين قد تجاوزت مرحلة التنمية منخفضة ال مستوى والتي 
تقوم على استقطاب التكنولوجيا فاستيعابها ثم الابتكار فيهاء لتدخل مرحلة جديدة من 
الابتكار المستقل والتنمية التكنولوجية» أما قطاع تصنيع الآلات والمعدات ASL gS!‏ وقطاع 
تصنيع الأدويةء وقطاع صهر المعادن ومعالجتهاء وتصنيع السيارات» وتصنيع ال مواد الكيميائية 
الخام والمنتجات Asha SI!‏ فتعتمد بصورة رئيسة على نموذج الابتكار القائم على الاستقطاب 
والتقليد ثم الاستيعاب وإعادة الابتكار. 


فالفروق بين مختلف القطاعات على مستوى اختيار طرق تطبيق الابتكار التكنولوجي 
واضحة إلى حد ما. ونسبة الشركات ذات التكنولوجيا الفائقة والجديدة التي اختارت "التنمية 
المستقلة", و"التنمية بالتعاون مع الجامعات المحلية أو معاهد البحث العلمي" أعلى بشكل 
ملحوظ من الشركات الأخنرى؟ كما آن dad‏ الشركات المديجة فى سوق الأوراق ALL!‏ والشركات 
الكبيرة. والشركات ذات التكنولوجيا LBW!‏ والجديدة, وشركات المناطق الشرقية التي تبنت 
طريقة "الاستقطاب من الخارج" أعلى -أيضا- بصورة ملحوظة من باقي الشركات. 
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)4( عوائد الابتكار الصغيرة. والعلاقة الضعيفة بين مدخلات Sle sng‏ الابتكار: 

يهدف الابتكار إلى رفع القدرات التنافسية للشركات. ودفع الشركات نحو تحقيق عوائد 
اقتصادية أعلى. إلا أننا وجدنا أن العوائد الاقتصادية للابتكار في الشركات منخفضة بصفة ale‏ 
كها أن هفات اطا E es‏ غات و جات اللسكان ولف من خلال ورا ة 8ة 
boll‏ بين مدخلات ومخرجات الابتكار التكنولوجي ل 105 شركة على مستوى مؤشرات 
قدرات الابتكار المستقل للشركات الأهلية في عام 2006 بمركز دراسات الاقتصاد الخاص 
التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية. وبقياس مدخلات الابتكار التكنولوجي باستخدام 
النسبة التي تحتلها مدخلات البحث والتطوير لشركات العينة المئة وخمس ala;‏ 2005 في 
إيرادات المبيعات. وقياس المخرجات الاقتصادية الناجمة عن الابتكار التكنولوجي باستخدام 
إجمالي معدلات عوائد الأصول للشركات في عام 2005 ومن خلال حساب العلاقة بين النسبة 
التي تحتلها مدخلات البحث والتطوير الخاصة بنماذج الابتكار الأربعة المختلفة في إيرادات 
المبيعات (تعرف اختصارًا بنسبة إيرادات البحث والتطوير) ومعدل عوائد الأصولء وجدنا أن 
مستوى الترابط بصفة عامة بين مدخلات الابتكار في شركات العينة (نسبة مدخلات البحث 
والتطوير) وال مخرجات الاقتصادية للابتكار (معدل عوائد الأصول) منخفض للغاية. ومعامل 
الارتباط الأعلى في ظل نماذج الابتكار الأربعة يبلغ 0.248 فقطء كما أن مستوى دلالته ليس 
جيدًا. وهذا ما يفسر من جانب واحد أن عوائد الابتكار في الشركات الأهلية بالصين منخفضة 
بصفة dole‏ بالإضافة إلى أن درجة الترابط بين نسبة مدخلات البحث والتطوير ومعدل عوائد 
الأصول أعلى بقليل في الابتكار عن طريق الاستقطاب والتقليد والابتكار المشترك مقارنة 
بالابتكار الأصلي والابتكار المستقل. 


ثانيًا: المشكلات التي يواجهها الابتكار التكنولوجي في الشركات الأهلية: 

على الرغم من أن هناك تعزيزا مستمرًا لمكانة ودور الشركات الأهلية في التنمية 
الاقتصادية. إلا أنه ما زالت هناك بعض المشكلات التي تواجهها هذه الشركات خلال 
مراحل الابتكار نظرًا لأسباب تاريخية ونظامية. تنعكس هذه المشكلات في نقص الأموالء 
والتكنولوجياء والمعدات» والكفاءات بالإضافة إلى المعلومات التي يحتاج Lad)‏ الابتكار 
في الشركات الأهلية؛ فبيئة الابتكار التكنولوجي ونظام الخدمات في هذه الشركات 
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غير متكامل؛ كما أن غالبية الابتكار التكنولوجي في هذه الشركات يرتكز على التقليد. وإمكانات 
التعاون بين الصناعات والجامعات والبحث العلمي غير قوية» كما أن القدرة على الابتكار 
المستقل ضعيفة أيضا. والتعاون في البحث والتطوير بين غالبية الشركات الأهلية qual‏ 
ومعاهد البحث العلمي» ومؤسسات التعليم العاليء والمؤسسات البحثية الأجنبية م يشهد 
تعميقًا بعد. فلم تقم هذه الشركات باستغلال الموارد الخارجية كمؤسسات التعليم العاليء 
ومعاهد البحث العلمي بصورة dsl‏ لذلك هناك انخفاض في مستوى الابتكار. وإمكانات 
الابتكار الأصلي القائمة على استيعاب التكنولوجيا من خلال أنشطة البحث والتطوير ثم 
امتلاك حقوق الملكية الفكرية المستقلة في عدد كبير من الشركات الأهلية ضعيفة نسبيًاء 
كما أن إمكانات الاستقطاب والاستيعاب وإعادة الابتكار غير قوية أيضًا. والمشكلات الرئيسة 
التي يواجهها الابتكار التكنولوجي في الشركات الأهلية بالصين خلال الفترة الجديدة على وجه 
التحديد كما يلي: 


(1) الخلل في آليات الابتكار التكنولوجي: 

بينت نتائج الدراسات الخاصة بنظريات الابتكار التكنولوجي أن أصحاب الشركات هم 
أساس الابتكار التكنولوجي في الشركات» فرجل الأعمال الممتاز ليس Lilo‏ لقرارات الابتكار 
التكنولوجي فحسبه بل إنه op Bd‏ وقائد لهذا الابتكار LEI‏ حيث يؤثر الوعي والفكر 
الابتكاري لدى رجال الأعمال بصورة مباشرة في سلوك الابتكار التكنولوجي داخل الشركات 
بصفة عامة. ويفتقر قائد الشركة في الغالبية العظمى للشركات الأهلية بالصين إلى الوعي 
الابتكاري والتكنولوجيا المهنية, كما تنقصه -أيضا- آليات الابتكار المستقل الشاملة واستراتيجيات 
الابتكار المستقل طويلة الأجل» حيث يسعي فقط وراء النجاح السريع والفوائد الفورية, كما 
أن درجة الوعي بتجنب المخاطر لديه قوية للغايةء ما يجعله يشعر بالقلق إزاء الابتكار 
التكنولوجيء ويتردد في اتخاذ خطواته. فتسعى الشركات على مستوى الأعمال التجارية نحو 
البقاء فقطء دون القوة؛ ولا يرغبون في مواجهة المخاطرء حيث يبحثون عن الاستقرار فحسب؛ 
كما أنهم يسعون وراء الأرباح قصيرة الأجلء ولا يهتمون بالتنمية طويلة Le‏ الأمر الذي 
أدى إلى عدم اهتمام بعض الشركات الأهلية بالابتكار المستقلء والشعور بالرضا تجاه وضعهم 
«JLo‏ والاعتماد على الشركات المصنّعة للمعدات الأصلية في تحقيق الأرباح» وعدم السعي 
وراء إحداث قفزة وطفرة. وداتمًا ما تعتمد الشركات الأهلية على منتجات وتكنولوجيا محددة, 
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فعندما تقوم شركة ما بتصنيع منتج Ku)‏ أو تكنولوجيا ابتكارية. تظل هذه التكنولوجيا 
LAL‏ لأعمال تلك الشركات الأهلية في ما بعد. لذلك تعاني إمكانات ورغبة الشركات في 
استغلال الموارد الخارجية انخفاضًا GS‏ هذا إلى جانب قلة التعاون بين الشركات» ويعد 
الأملوب السلبي لرجال الأعمال على مستوى الابتكار التكنولوجي قاتلاً للشركات الأهلية في 
قطاع التصنيع. وهناك عدد من أصحاب الشركات الأهلية يتمتع بروح اممغامرةء لكنه يرتكب 
الأخطاء بسهولة على مستوى استراتيجيات الابتكار التكنولوجي» وخير مثال على هذا الأمر 
ظاهرة "إعادة إنشاء النسخة A LV!‏ والتقليد, والتغيير"» إلا أن الشكل الابتكاري القائم على 
"إنشاء النسخة الأصلية" فقط غير مناسب تمامًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من 
مشكلات مختلفة على مستوى الموارد» غير أن جل ما يهتمون به هو الأرباح الاقتصادية 
التي يجلبها الابتكار التكنولوجي للشركات» بينما يتجاهلون مخاطره الخفية. علاوة على US‏ 
Le‏ زال هناك انفصال بين الابتكار والشركات بصفة عامة خلال عملية الابتكار في الشركات 
الأهلية بالصين» فطريقة الابتكار الخاصة بالشركات الأهلية في الصين ما زالت تقوم بصورة 
رئيسة على استقدام التكنولوجياء حيث شراء الثمار العلمية والتكنولوجية للجامعات والهيئات 
البحثية» ثم إضفاء الطابع التجاري عليها وتسويقهاء إلا أنه خلال هذه العمليةء لا يمكن LB‏ 
الأفراد الذين يقومون بهذا الابتكار التكنولوجي» كما يصعب على الشركة ذاتها استيعاب 
وهضم تلك التكنولوجيا التي يتم استقدامهاء الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى استحالة استمرار 
الشركات في القيام بالابتكار. 


(2) الخلل في بيئة النظام القانوني: 

النظام القانوني العادل والمنظم للأسواق هو pais‏ مهم ومؤثر يساعد الشركات في القيام مختلف 
أنشطة الابتكار التكنولوجي. وعلى الشركات خوض مخاطر الابتكار التكنولوجي وتحمل أثمانه. 
وإذا كان النظام القانوني غير مكتمل» ستظهر الفوضى في المنافسات بالأسواق» من ثم ستشهد 
مختلف السلوكيات ABEL‏ كالتزويرء والتقليد or‏ واضحًاء ما يضر بمصلحة المبتكرين. وفي 
diy‏ الأسواق التي تشهد منافسات فوضوية» هناك بعض الشركات التي يمكن أن تستولي على 
الأسواق أو تضغط عليها عن طريق ال منافسات غير العادلة: وربمما لا تتحمل هذه الشركات مخاطر 
الابتكار التكنولوجيء أو تدفع تكاليفه» إلا أنها ستحصل على عوائده الكبيرة. لذلك» أصبحت 
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المنافسات غير العادلة في الأسواق إحدى عوائق الابتكار التكنولوجي للشركات الأهلية. 


(3) الافتقار إلى التسهيلات اللازمة على مستوى التمويل: 

تعد صعوبة جمع الأموال ا مطلوبة خاصة رأس امال طويل الأجل الذي يدعم التنمية 
المستمرة في الشركات إحدى الصعوبات التي تقيد الابتكار التكنولوجي في الشركات الأهلية, 
وذلك نظرًا لفترة التأسيس القصيرة والنطاق الصغير غير الكافي للغالبية العظمى من الشركات 
الأهلية. وتؤدي قلة الأموال إلى استحالة تسويق الثمار التكنولوجية المميزة. وهناك بعض 
الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا تخطو خطوات بطيئة على مستوى 
التنمية اعتمادًا على أموالها التراكمية الخاصة فحسب. ولا يمكنها تشكيل نطاق» أو الاستيلاء 
على الأسواق بصورة سريعة؛ وهناك بعض ال مشروعات لا تستطيع الاستمرار بسبب نقص 
الأموال. والغالبية العظمى للشركات الأهلية بالصين LI‏ صغيرة النطاق» فيصعب على 
البنوك معرفة واستيعاب الوضع الائتماني لهذه الشركات عندما تتقدم بطلب للحصول على 
الائتمان» لذلك يتوقف استعداد هذه الشركات وإمكاناتها للسداد بصورة كبيرة على إمكانات 
مسؤوليهاء الأمر الذي يؤدي إلى ظهور مخاطر كبيرة. وصعوبة الرقابة والإدارة وضبابية النظام 
ل مالي للشركات. إلى جانب الافتقار إلى شروط الفحص واممراجعة» ونظام الضمان العملي. CUY‏ 
يصعب على الشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة الحصول على القروض البنكية. الأمر الذي 
جعل مشكة الافتقار إلى التمويل تصبح عنهرًا مهما يعمل على تقييد الابتكار التكنولوجي 
في الشركات الأهلية. 


(4) قلة التقنيين والكفاءات المتخصصة: 

لا بد من وجود آلية جيدة لاستقدام الكفاءات واستخدامها وتنميتها عند جمع 
الموارد البشرية. ومن منظور YS‏ نجد أن السبب وراء عدم كفاية كفاءات الابتكار 
التكنولوجي في الشركات الأهلية يكمن في ما يلي: خلف النظام الموجه طويل الأجل 
Lijo‏ غير معقول على مستوى الكفاءات. حيث تركزت الكفاءات التقنية في معاهد 
البحث العلمي والشركات الكبيرة بصورة مبالغ فيهاء كما شهد نظام العاملين REG‏ 
كبيرًاه وكان من الصعب تداول الكفاءات» وكان هناك Loss‏ العديد من العناصر 
التي أعاقت تدفق المواهب المبتكرة للشركات الأهلية, إضافة إلى اقتناص الشركات 
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العابرة للقارات للمواهب على نطاق nly‏ الأمر الذي أدى إلى تلاشي كفاءات الابتكار 
التكنولوجي في الشركات الأهلية بالصين. أما من منظور Spe‏ نجد أن الشركات الأهلية 
خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذاتها كان من الصعب أن تقوم بجذب واستبقاء الكوادر 
العلمية والتقنية» والسبب المهم وراء ذلك هو عدم رضا هؤلاء الكوادر عن دخلهم ورواتبهم 
في هذه الشركات. فالسبب الرئيس وراء انضمام عدد كبير من هؤلاء الكوادر إلى الشركات 
الأهلية هو أملهم في القدرة على الحصول على دخل أعلى» وعندما يخيب أملهم. تصاب 
حماستهم وروحهم الابتكارية بالخلل» حينئذ إذا جذبتهم شركات أخرى برواتب أعلى» Lalo‏ ما 
يستقيلون من هذه الشركات الأهلية Ly TEINE‏ إلى جانب ذلك هناك -أيضًا- عدم 
Ley‏ هذه الكفاءات عن ISLS oles dig‏ شعروا بإهمال ال مسؤولين لموهبتهم أو كفاءتهم 
التكنولوجية أو عدم إتاحة الفرص لإطلاق العنان بصورة تامة لهم» ينتج لديهم شعور بالفقد 
والخسارة وتضييع الوقت» بالتالي يتركون هذه الوظائف. 
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الفصل الثانى 
كفاءة الابتكار التكنولوجي في الشركات الأهلية 


من الممكن أن نقسم الشركات طبقا لخصائص الملكية بالصين إلى ثلاثة أنواع: شركات مملوكة 
للدولة» وشركات أهلية» وشركات ذات تمويل أجنبي. وهناك اختلاف في خصائص تشغيل الأنواع 
الثلاثة. كما أن تأثيرات هذه الشركات وأدوارها في تنمية قوى الإنتاج» والنمو الاقتصادي 
مختلفة أيضًا. ومن أجل تفسير كفاءة الابتكار التكنولوجي في الشركات الأهلية بصورة واضحة 
يتبنى هذا الباب طريقة Cod!‏ المقارن» حيث سنقوم بتحليل الأنواع الثلاثة من الشركات 
ذات خصائص المملكية المختلفة: الشركات الأهلية» والشركات المملوكة للدولة» والشركات ذات 
التمويل الأجنبيء في محاولة للكشف عن كفاءة الابتكار التكنولوجي في الشركات الأهلية 
والمشكلات التي تواجههاء إلى جانب طرح ase‏ التوصيات. 


أولًا: وصف البيانات: 

مصدر البيانات في هذا النص (الكتاب الإحصائي السنوي للعلوم والتكنولوجيا في الصين)» 
و(الكتاب الإحصائي السنوي الصيني). فقد قدم (الكتاب الإحصائي السنوي للعلوم والتكنولوجيا 
في الصين) من عام 1999 إلى عام 2004 الأوضاع الأساسية في ما يتعلق بال مساحة الكلية لمختلف 
المناطق» والشركات المملوكة dg‏ والشركات ذات التمويل الأجنبي إلى جانب البيانات 
الإحصائية حول العلوم والتكنولوجيا وذلك بين ole‏ 1998 و2003 كل على حدة. وسيتم 
الحصول على بيانات الشركات الأهلية عن طريق طرح البيانات الخاصة بالشركات المملوكة 
للدولة والشركات ذات التمويل الأجنبي من إجمالي البيانات. وتعاني بيانات منطقة التبت ذاتية 
الحكم من بين 31 مقاطعة ومدينة صينية من الخلل والقيم المفقودة. فتم إقصاؤها من العينة 
المستخدمة, KUL‏ فإن إجمالي مقاطعات ومدن ومناطق العينة المستخدمة سنويًا ثلاثون. 
بالإضافة إلى ثلاثة أشكال من الملكية للشركات: أي الشركات المملوكة للدولة» والشركات الأهليةء 
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والشركات ذات التمويل الأجنبي» ولكل نوع من أنواع الملكية 6 x‏ 30 =180 عينة. GUY‏ فإن 
إجمالي عينة الأنواع الثلاثة من الشركات 540 عينة. 


وقبل إعداد النموذج المتبع لا Ly‏ من إيضاح المدخلات والمخرجات خلال مراحل 
الابتكار. تعد طريقة استخدام عدد البراءات كمؤشر لمدخلات الابتكار الطريقة الأكثر 
استخدامًا في eel bl‏ بينما أشار عدد كبير من الدارسين إلى عيوب البراءات عند قياس 
مدخلات الاإشكار. على سبيل Y SLU‏ يشم تسجيل جميع الابتكارات؛ كما أن هناك فروقا 
كبيرة بين الابتكارات على مستوى القيمة الاقتصادية (باكسء وجريليتشس» 1980). ومن 
أجل التغلب على الخلل في أعداد البراءات» قد استخدمنا في الوقت نفسه أعداد المنتجات 
الجديدة لتكون متغيرًا بديلاً لمدخلات الابتكار. وتشمل المنتجات الجديدة طبقًا للتعريف 
الموجود في (الكتاب الإحصائ السنوي للعلوم والتكنولوجيا في الصين) المنتجات الجديدة التي 
ظهرت على أثر الفنون والحرف الجديدة والطرق الجديدة: بالإضافة إلى المنتجات الجديدة 
امُطورة التي ظهرت على أثر تحسين جودة وتصميم المنتجات الأصلية الموجودة بالفعل؛ 
هذا إلى جانب المنتجات الجديدة التي طلبت تسجيل البراءات» والتي لم تطلب بعد. ومن 
الواضح أن نطاق الابتكار الذي تتضمنه المنتجات الجديدة أكثر اتساعًا من أعداد البراءات» 
لذلك يمكن التغلب جزئيا على الانحراف المتوقع الناتج عن عدد البراءات المستخدم. وفي 
الوقت نفسه. لا Ly‏ من الانتباه إلى أن الافتراض الضمني لقياس سلوك الابتكار من خلال 
عدد البراءات والمنتجات الجديدة هو عدم الاختلاف في جودة كل براءة أو منتج lye‏ 
وتساعد إيرادات ال مبيعات للمنتجات الجديدة بدرجات محددة في التغلب على هذا الخللء 
نظرًا إلى أن إيرادات المنتجات الجديدة كلما ارتفعت» كلما زادت قيمة هذه ال منتجات في 
الأمواق» بالتالي ترتفع جودة الابتكار بها. ومن أجل إثبات تأثير الأشكال المختلفة للملكية 
في كفاءة الابتكار من نواح Basis‏ سيقوم هذا النص باستخدام كمية الطلب على البراءات» 
وكمية تطوير ال منتجات Bis‏ بالإضافة إلى إيرادات مبيعات ال منتجات الجديدة ليكونوا 
المتغرات الخاصة بمدخلات الابتكار. وقياس مدخلات الابتكار pol‏ يسر بالنسبة لمخرجات 
الابتكارء فيستخدم هذا النص كلا من نفقات التنمية التكنولوجية (يشار إليها Ülal‏ بنفقات 
288 أي نفقات البحث والتطوير) وكوادر التنمية التكنولوجية (يشار إليه إيجازا بكوادر 
D&R‏ أي كوادر Cod!‏ والتطوير) نيابة عن مدخلات الابتكار. و(الكتاب الإحصائي السنوي 
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للعلوم والتكنولوجيا في الصين) في السنوات المناظرة هو مصدر عدد طلبات البراءات» وكميات 
تطوير المنتجات الجديدة. وإيرادات المبيعات للمنتجات الجديدةء وعدد كوادر البحث 
والتطويرء ونفقات Cod!‏ والتطوير... إلخ. ومن أجل تحويل القيمة الاسمية إلى قيمة فعلية 
بالنسبة للمتغيرات التي تتأثر بتذبذبات الأسعار» استخدمنا مؤشرات الأسعار في مختلف 
المقاطعات واللمدن وال مناطق في السنوات المناظرة» ومصدر بيانات مؤشرات الأسعار هذه هو 
(الكتاب الإحصائي السنوي الصيني). 


ومن الممكن استخدام طرق مختلفة في حساب كفاءة الابتكار التكنولوجي. وفي ضوء 
التعريف المعتاد للكفاءة, مكن تقسيم كفاءة الابتكار إلى كفاءة الابتكار للعنصر Lele‏ 
وكفاءة الابتكار لجميع العناصر. وتشير كفاءة الابتكار للعنصر الواحد إلى المخرجات 
الابتكارية التي تظهر على أثر مدخل ابتكاري ماء ويمكن التعبير عنها بصورة أكثر تحديدًا 
من خلال كفاءة كوادر البحث والتطوير (مخرجات الابتكار/ كوادر البحث والتطوير) 
وكفاءة نفقات البحث والتطوير (مخرجات الابتكار/ نفقات البحث والتطوير). ومغزى هذه 
الطريقة واضح» وبسيط وسهل الفهم» أما عيبها فهو أنها تهتم بالتحقق من إسهامات 
عنصر واحد فقط في الابتكار, الأمر الذي يؤدي إلى سهولة انحراف التقديرات بصورة 
كبيرة. وتشير كفاءة الابتكار لجميع العناصر إلى مخرجات الابتكار الناجمة عن العناصر 
باستثناء عناصر مدخلات الابتكار (نفقات وكوادر البحث والتطوير). وعلى الرغم من أن 
هذه الطريقة معقدة Éu‏ إلا أن نتائجها التقديرية أكثر موثوقية, HAS‏ لأنها تهتم بصورة 
شاملة بتأثير عناصر عديدة من المدخلات في المخرجات. وطريقة دالة الإنتاج هي الطريقة 
الأكثر استخدامًا في المراجع عند حساب كفاءة جميع العناصرء فتتمتع هذه الطريقة بأساس 
نظري اقتصادي ثابت» حيث يمكن كشف التأثير المحتمل الناجم عن الخطأ العشواف إلا 
أن هذه الطريقة تحتاج إلى افتراض شكل خاص لدالة الإنتاج. وهناك طريقة أخرى لحساب 
كفاءة جميع العناصر» وهي طريقة التحليل التطويقي للبيانات (DEA)‏ وتعد هذه 
الطريقة طريقة برمجية رياضية بحتة. لا تحتاج إلى افتراض شكل خاص IY‏ الإنتاج» كما 
لا تحتاج إلى افتراضات مسبقة حول توزيع الكفاءة. إلا أن عيبها هو تجاهل تأثير الأخطاء 
العشوائية في المخرجات. وقد قررنا في هذا النص إجراء اختبار تجريبي باستخدام نموذج 
كفاءة العنصر الواحد. ونموذج دالة الإنتاج» وطريقة التحليل التطويقي للبيانات (DEA)‏ 
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وذلك في ضوء مميزات وعيوب مختلف الطرق» ومن أجل إثبات قوة كفاءة الابتكار للشركات 
الأهلية في الوقت نفسه. 


G‏ نموذج كفاءة الابتكار التكنولوجي للعنصر الواحد ونتائجه التقديرية: 
(1) إعداد النموذج: 


من الممكن التعبير عن كفاءة الابتكار للعنصر الواحد باستخدام كفاءة كوادر البحث 
والتطوير D&R‏ وكفاءة نفقات البحث والتطوير DRR‏ لذلك في ضوء التعريفات ال مختلفة, 
من الممكن وضع نموذج كفاءة الابتكار للعنصر الواحد كما يلي: 


Ln(Y IR), =a+7,PRI, +7,FOR, +X, +6; (1) 


ijt 


Ln(¥/L),, =b+y,PRI, +y,FOR; +X, +E; (2) 


ijt 


وتمثل i‏ (30,...,1=1) هنا المناطقء و j‏ (ز=1,2,3) أنواع الشركات. أما (2003,...,1998=t) t‏ 
فتمثل الفترة الزمنية. وتعبر ۷ عن مخرجات الابتكار, التي من الممكن أن Lai‏ باستخدام 
المؤشرات الثلاثة كل على حدة: عدد الطلب على البراءات (P)‏ وعدد مشروعات تنمية 
المنتجات الجديدة (N)‏ وإيرادات المبيعات للمنتجات الجديدة (5). ويعبر Lg R‏ عن نفقات 
البحث والتطوير وكوادر Cod!‏ والتطوير كل على حدة. وفي ضوء تعريف كفاءة الابتكارء 
OLS‏ النموذج )1( هو نموذج كفاءة الابتكار القائم على نفقات البحث والتطويرء Y/R(ijt)9‏ 
فيه يعبر عن كفاءة الابتكار على أساس نفقات البحث والتطوير DRR‏ للشركة GIS‏ النوع 
زف المنطقة 1 في العام . Lal‏ النموذج )2( فهو نموذج كفاءة الابتكار القائم على كوادر 
البحث والتطوير R&D‏ ويعبر ijt(L/Y)‏ فيه عن كفاءة الابتكار لكوادر البحث والتطوير 
D&R‏ للشركة ذات النوع زفي المنطقة i‏ في العام .t‏ وهناك ثلاثة أشكال لملكية الشركات في عينة 
بيانات هذا النص» أي الشركات ALO‏ والشركات المملوكة للدولةء والشركات ذات التمويل 
الأجنبي. وقد تم تعيين متغيرين وهميين: PRI‏ يشير إلى المتغير الوهمي للشركات الأهلية؛ و 
FOR‏ تشير إلى المتغير الوهمي لشركات التمويل الأجنبي» وذلك على أساس أن تكون الشركات 
ا مملوكة للدولة متغيراً Line yo‏ ويهتم هذا yall‏ بصورة رئيسة مشكلة كفاءة الابتكار 
التكنولوجي للشركات الأهلية, لذلك 7/1 هي القيمة التقديرية للمعامل الذي يهتم به هذا 
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النص. وإذا كان Y1‏ و 2/[أكبر بصورة ملحوظة من الصفرء يبين هذا ارتفاع الكفاءة التكنولوجية 
في الشركات الأهلية والشركات ذات التمويل الأجنبي مقارنة بالشركات المملوكة للدولة» إذن 
فدلالة وحجم القيمة التقديرية للمعاملين Y1‏ و Y2‏ يحددان مزايا كفاءة الابتكار التكنولوجي 
في الشركات الأهلية والشركات ذات التمويل الأجنبي. 


ومن أجل تقدير تأثير الأشكال المختلفة LSU‏ الشركات في كفاءة الابتكار بصورة دقيقة, 
LY‏ من فصل الملكية عن العناصر الأخرى التي من الممكن أن تؤثر في كفاءة الابتكارء 
لذلك أعددنا مجموعة من المتغيرات الحاكمة (يُعبر عنها في النموذج بكمية الاتجاه (X‏ 
وتعد سياستا الإصلاح الداخلي والانفتاح على الخارج أهم سياستين اقتصاديتين تبلورتا خلال 
عملية التحول الاقتصادي في الصينء فقد كان لهما بالغ الأثر في أهداف وسلوكيات الشركات» 
GU‏ حددهما هذا النص كمتغيرين حاكمين مهمين» وسيتم التعبير عن الإصلاح الداخلي 
والانفتاح على الخارج بدرجة التحرر من التأميم وقيمة تجارة الصادرات والواردات كل 
على حدة. (1) درجة التحرر من التأميم. خرجت الشركات المملوكة للدولة من الأسواق 
بشكل مستمرء كما نهضت الشركات غير ال مملوكة للدولة نهوضًا سريعًاء وذلك خلال عملية 
الانتقال من الاقتصاد الموجّه إلى اقتصاد السوق. ودرجة التحرر من التأميم باعتبارها 
نتاجًا للإصلاح في حقوق الملكية لا تعني درجة إيضاح حقوق الملكية فقطء بل تشير 
-Láj-‏ إلى درجة نشاط وحيوية اقتصاد السوق ومستوى منافسته. وارتفاع مستوى التحرر 
من التأميم في منطقة ما غير قادر على خلق diy‏ خارجية ممتازة للابتكار التكنولوجي 
بالشركات في هذه المنطقة فحسب» بل من الممكن أن يعمل -Lá‏ على تعزيز المدى 
الطويل لأنشطة الشركات» إلى جانب تشجيع الشركات على رفع كفاءة الابتكار. لذلك» من 
المتوقع أن يكون لمستوى التحرر من التأميم تأثير glee!‏ في كفاءة الابتكار. وتقاس درجة 
التحرر من التأميم من خلال النسبة التي يحتلها عدد موظفي الهيئات غير الحكومية 
في إجمالي العمالةء LAS:‏ لتوافر البيانات» ويُعبرٌ عنها OWN‏ )2( مستوى الانفتاح على 
الخارج. أتاحت سياسة الانفتاح على الخارج الفرصة للشركات المحلية كي تقلد وتستقطب 
التكنولوجيا المتقدمة والخبرات الإدارية من الخارج عن طريق "التعلم بالممارسة" كما 
جعلت هذه الشركات -أيضا- تواجه بصورة مباشرة المنافسات الشرسة في الأسواق الدوليةء 
وقد ساعد كل هذا في تحفيز الشركات المحلية على تحسين الابتكارء ورفع الكفاءة. وف 
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هذا yall‏ يقاس مستوى الانفتاح على الخارج من خلال النسبة التي يحتلها إجمالي قيمة 
تجارة الصادرات والواردات والتي تحول حسب متوسط سعر الصرف السنوي لليوان مقابل 
الدولار الأمريكي (السعر الأوسط) في إجمالي الناتج المحايء ويُعبرٌ عنها .OPEN—‏ )3( متغير 
الزمن. يمثل متغير الزمن التغير في الكفاءة التكنولوجية, كما يتحكم في الوقت نفسه في 
فروق الكفاءة التكنولوجية التي تظهر على أثر الاقتصاد الكلي والتغير في السياسات. وقد 
تم تحديد خمسة متغيرات وهمية للزمن في ما بين عامي 1997 20035 على أساس اتخاذ 
عام 1996 متغيراً Line yo‏ )4( متغير ا لمنطقة. من الممكن أن يسيطر متغير ا لمنطقة على 
الاختلافات الهائلة في الظروف الجغرافية: والمموارد. والأساس الاقتصادي بمختلف المناطق. ومن 
أجل المقارنة بين الفروق في كفاءة الابتكار با مناطق الشرقية والوسطى بالصين» يتم تقسيم 
الثلاثين مقاطعة ومدينة بالصين إلى ثلاث مناطق: ALS od‏ ووسطىء» وغربية ٠“‏ وباتخاذ 
المناطق الغربية متغيرًا مرجعيًاء تم تعيين المناطق الشرقية» والمناطق الشرقية والغربية 
متغيرين وهميينء يُعبرٌ ECNT 9 EAST: logis‏ كل على حدة. وفي الوقت نفسه» تم تبني 
طريقة أخرى لتغير المنطقة الحاكم» من أجل التحقق من استقرار النتائج التقديرية» أي 
اتخاذ مقاطعة شاندونغ كمتغير مرجعيء وتعيين 29 مقاطعة كمتغير وهميء والتعبير عن 
المتغير الوهمي للمقاطعات PRO‏ 


(2) النتائج التقديرية: 


تظهر نتائج الانحدار الذي يتبنى نموذج كفاءة الابتكار التكنولوجي للعنصر الواحد 
في الجدول 9-1. وتمثل )1( و(2) في جدول 9-1 النتائج التقديرية عندما يكون عدد 
البراءات متغيرًا لمخرجات الابتكار, أما )3( و(4) فهما النتائج التقديرية عندما يكون 
عدد المنتجات الجديدة متغيرًا لمخرجات الابتكار. و(5) و(6) هما النتائج التقديرية 
عندما تكون إيرادات مبيعات المنتجات الجديدة متغيرًا لمخرجات الابتكار. ومن خلال 
استعراض النتائج التقديرية في جدول 9-1 نجد أن القيمة التقديرية للمعاملين PRI‏ و 
FOR‏ إيجابية وذات دلالة عالية على المستوى الإحصائ» بغض النظر عن نوع ال موؤّشر 


108- تشمل المناطق الشرقية 11 مقاطعة ومدينة: «GS‏ وتيانجينء وخه بي» ولياونينخ» وشانغهاي» وجيانغسوء وجه Bile‏ وفوجيان» 
وشاندونغ» وقواندونغ» وخاينان. LÍ‏ المناطق الوسطى فتتضمن ثماني مقاطعات: شانشيء وجيلين» وخيلونغجيانغ» وآنهوي» وجيانغشي» 
وخه Ob‏ وخوبي» وخه Ob‏ كما تشمل المناطق الغربية عشر مناطق ذاتية الحكم: منغوليا الداخليةء وقوانغشي» وسيتشوان» وقويجو, 
Gligrs‏ وشانشي» وجانسوء وتشينغخايء ونينغشياء وشينجيانغ. 
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الخاص بقياس مخرجات الابتكارء الأمر الذي يبين أن الشركات الأهلية والشركات ذات التمويل 
الأجنبي تتمتع بكفاءة ابتكارية أعلى» مقارنة بالشركات المملوكة للدولة. وعلى مستوى 
البحوث التجريبية» استخدم جانغ وآخرون )2003( وجيفيرسون وآخرون )2006( ووو يان 
ein‏ )2006( عينات مختلفة من البيانات وقد اكتشفوا جميعهم أن الشركات المملوكة للدولة 
تعاني من مستوى كفاءة الابتكار المنخفضء لذلك هناك تأكيد متبادل بين النتائج التقديرية 
في هذا النصء وخلاصة الأبحاث حول كفاءة الابتكار للدارسين سالفي الذكر. وتعاني الشركات 
المملوكة للدولة من مسألة الوكيل الرئيس التي تعد مشكلة خطيرة للغاية» حيث تفتقر هذه 
الشركات إلى آليات التحفيز والرقابة الفعالة. كما تنقصها الآليات الفعالة لاختيار المديرين» 
الأمر الذي أدى إلى بروز ظاهرة انخفاض كفاءة الإنتاج بصورة dole‏ في هذه الشركات. إلى 
جانب انخفاض مستوى كفاءة الابتكار. 


جدير بالذكر أن النتائج التقديرية مملكية الشركات تعبر بصورة حساسة عن كفاءة الابتكار. 
فعندما قمنا بقياس كفاءة الابتكار باستخدام عدد البراءات/ نفقات البحث والتطوير 
D&R‏ وعدد المنتجات الجديدة/ نفقات البحث والتطوير D&R‏ ((1): و(3) في جدول 9-1( 
وجدنا أن كفاءة الابتكار في الشركات الأهلية أعلى من الشركات ذات التمويل الأجنبي. إلا 
أنه خلال قياس كفاءة الابتكار باستخدام عدد البراءات/ كوادر البحث والتطوير DRR‏ 
وعدد المنتجات الجديدة/ كوادر البحث والتطوير D&R‏ ((2) و(4) في جدول 9-1( اكتشفنا 
أن كفاءة الابتكار في الشركات ذات التمويل الأجنبي أعلى من نظيرتها في الشركات الأهلية. 
غير أنه عند استخدام إيرادات مبيعات المنتجات الجديدة للتعبير عن مخرجات الابتكارء 
وجدنا أن النتائج التقديرية توضح ارتفاع كفاءة الابتكار في الشركات ذات التمويل الأجنبي 
مقارنة بالشركات الأهلية وذلك بغض النظر عن الطريقة المستخدمة في التعبير عن 
كفاءة الابتكار ((5) و(6) في جدول 9-1). الأمر الذي يبين أن الشركات الأهلية تتمتع مزايا 
خاصة على مستوى كفاءة نفقات البحث والتطوير D&R‏ مقارنة بالشركات ذات التمويل 
الأجنبي» بينما تعاني من الخلل على مستوى كفاءة كوادر البحث والتطوير D&R‏ وتعكس 
إيرادات مبيعات المنتجات الجديدة بدرجات محددة القيمة السوقية للابتكار في المنتجات, 


بالتالي توضح النتائج التقديرية في هذا النص -أيشا- أن الشركات ذات التمويل الأجنبي 
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أكثر Lobes‏ على مستوى توسيع أسواق ال منتجات الجديدة. وإضفاء الطابع التجاري عليها 
قار بالشركات الأهلية. وهذه النتائج التقديرية ليست الوحيدة التي تبين هذه الأمور. 
فقد استخدم لوف وروبير (2001) على سبيل المثال بيانات شركات قطاع التصنيع في إنجلترا 
Lottis‏ وأيرلانداء ووجدوا أن الشركات ذات التمويل الأجنبي أقل من الشركات المحلية على 
مستوى عدد الابتكارات» غير أنها أكثر نجاحًًا على مستوى تسويق ابتكاراتها وإضفاء الطابع 
التجاري عليها. وقد أثبت هذا النص -أيضا- أن الشركات ذات التمويل الأجنبي أفضل من 
الشركات المحلية على مستوى كفاءة تسويق المنتجات الجديدة وإضفاء الطابع التجاري عليها 
وذلك باستخدام البيانات الصينية. 


جدول 9-1 نتائج الانحدار الخاص بنموذج كفاءة الابتكار للعنصر الواحد 


6) (5) (4) G) O (i) 
La(S/L) La(S/R) La(N/L) La(N/R) _Ln(P/L)_ Ln(PR) 
0.133 -1.672*  -5.073*  -6.821*  -7.452*  -9.441* aa 
(0.280) (3.177) (16.648) (-18.199) )-14.7202(  (-17.512) الثابت‎ 
0.397*  0,464* 0358“ 0.414*  0835* 0.935 بد‎ 
(4.133) (4374) (5.746) (5.426) (8.262) (8.732) 
1.112* 0.774* 0.604€  0.253* 1.135* 0.779* 
(11.356) (7.154) (9.555) (3.25) (10.709) (6.917) FOR 
2.131* 171l*  1824*  1.381*  1.133*** 0.946 
(3.809) (2.759) (5.08) (3.124) (1.905) (1.495) OWN 
0.778*  0.409** 0.197** -0.181 0.479* 0.159 
(5.229) (2.488) (2.048) (1.534) (3.045) (0.952) OPEN 
0.137* 0.023 -0.017 0.137" 0.232%  0102* rir 
(5.594) (0.854)  (-1.075) (7.016) (8.836) (3.669) T" 
1.009* 0.569% O.181** -0.261*  0.280** -0.156 
(8.392) (4.288) (2327) (2.741) -2174  (-1.142) EAST 
0.360* 0.291** -0.088 -0.1644*  0.367*  -0.395* CENT 
(3.554) (2.593)  (-1.345) (2.043) (3369)  )3.416( 
65.732 17.287 21.394 18.183 46.623 17571 Fad 
0.462 0.178 0.213 0.186 0.389 0.188 Adj.R? 
القمة‎ 

اا 501 502 527 529 527 528 


ملحوظة: الأرقام بداخل الأقواس تعبر عن Lod‏ . أما A‏ و** و *** فيعبرون عن أن دلالة القيمة التقديرية 
ا معلمية التي يمثلونها كل على حدة È‏ مستوى 1% و5% و1090. 
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من خلال النتائج التقديرية في جدول 9-1 يمكن أن نلاحظ أن القيمة التقديرية لمعامل 
درجة التحرر من التأميم (NSOE)‏ عندما تكون Ayl)‏ وتتمتع بدلالة على المستوى 
الإحصائي في جميع النتائج التقديرية تقريبًاء يكون تأثير درجة التحرر من التأميم في كفاءة 
الابتكار إيجابيًا. وقد شهدت الشركات المملوكة للدولة تعميقًا HS‏ على مستوى إصلاح 
حقوق الملكية. وذلك ومنذ تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح Qual‏ كما أن نسبة الاقتصاد 
غير العام في صعود تدريجي. وكلما ارتفعت درجة التحرر من التأميم في منطقة ماء قلت 
التدخلات الإدارية للحكومة»ء وأصبح اققضاه السوق أكثر Ibi‏ الأمر الذي as‏ بيئة 
تحفيزية جيدة للشركات كي تمارس أنشصتها الابتكارية. والقيمة التقديرية لمعامل درجة 
الانفتاح على الخارج (OPEN)‏ في الغالبية العظمى من النتائج التقديرية إيجابية وذات دلالة 
على المستوى الإحصاي. وقد حقق الانفتاح الاقتصادي التكوين الأمثل للموارد. كما عمل 
على الإسراع في التحديث التكنولوجي للشركات» إلى جانب رفع كفاءة الابتكار في الشركات» 
وذلك من خلال مردود التدفق التكنولوجي ول مردود التنافسيء أما بالنسبة لمتغيرات الوقت 
والمنطقة. فالنتائج التقديرية للنماذج ليست واحدة ويتوقف هذا الأمر بصورة رئيسة على 
الاختلاف في متغير مخرجات الابتكار. على سبيل JEL‏ عند استخدام مؤشر مختلف لكفاءة 
الابتكارء تظهر فروق في مستوى الكفاءة في SLUM‏ الشرقية والوسطى والغربية. بينما تتسم 
الشركات الأهلية والشركات ذات التمويل الأجنبي بكفاءتهم العالية مقارنة بالشركات المملوكة 
للدولة» بغض النظر عن نوع المؤشر المستخدم في قياس الكفاءة. الأمر الذي يكشف عن 
العلاقة المستقرة بين ملكية الشركات وكفاءة الابتكار. 


ÉG‏ نموذج دالة الابتكار التكنولوجي ونتائجه التقديرية: 

(1) إعداد النموذج: 

في ضوء الأساليب المعتادة في التوثيقء اخترنا استخدام دالة الإنتاج لكوب - دوغلاس كي 
تكون أساسًا للتحليل. كما سيكون كل من رأس مال البحث والتطوير D&R‏ وكوادر البحث 
والتطوير D&R‏ عنصري مدخلات الابتكارء وبعد الأخذ ف الاعتبار العوامل المؤثرة في كفاءة 
الابتكار. خرج نموذج Us‏ الابتكار في الشكل التالي: 


LnY,, =c+a@LnK,, + BLnL, + y,PRI, +y, FOR, +X, +€, (3) 


ijt 
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ويعبر كل من Lijty Kijt‏ عن مخزون رأس مال البحث والتطوير D&R‏ وعدد كوادر البحث 
والتطوير DRR‏ للشركة زفي المنطقة في عام ct‏ كما يعبر » و كل على حدة عن مرونة 
ا مخرجات لمخزون رأس مال البحث والتطوير 28:8 وعدد كوادر البحث والتطوير D&R‏ 
ويتشابه مغزى المتغيرات الأخرى مع المتغيرات في نموذج كفاءة الابتكار للعنصر الواحد. 
ويتضمن المتضير الحاكم ISX‏ من درجة التعحرر من التأميي وفسفوى he PLAIN‏ الخارج 
والمتغير الوهمي للزمنء والمنطقة. 


وجدير بالذكر أن هناك حاجة إلى إعادة النظر في تأثير مخزون رأس مال البحث والتطوير 
DRR‏ على مخرجات الابتكار في إطار حساب مخزونه في نموذج دالة الابتكار (3)» وذلك 
نظرًا لأن تأثير نفقات البحث والتطوير DER‏ في مخرجات الابتكار لا تنعكس في الوقت 
الراهن فقطء بل إنها تتمتع بتأثير مهم في مخرجات الابتكار على مدار عدة فترات. وقد 
استخدم هذا النص طريقة الجرد الدائم PIM (Method Inventory Perpetual)‏ في حساب 
مخزون رأس مال البحث والتطوير DRR‏ وكانت المعادلة كالتالي» 1_, Kip = Rig + (1-7)K;‏ 
> تعبر K‏ هنا عن مخزون ly‏ مال البحث والتطوير D&R‏ كما تشر ۸ إلى نفقات البحث 
والتطوير Tg D&R‏ هو معدل الاستهلاك. وتوضح المتغيرات المعلمية المهمة في قياس 
وحساب مخزون رأس مال البحث والتطوير LRRD‏ يلي. 1) مؤشر سعر البحث والتطوير 
= (رسوم شراء وبناء الأصول الثابتة / نفقات البحث والتطوير)× مؤشر سعر الاستثمار في 
الأصول الثابتة + (تكاليف المواد الخام / نفقات البحث والتطوير)× مؤشر سعر شراء ال مواد 
الخام + (التكاليف الأخرى/ نفقات البحث والتطوير) × مؤشر سعر النفقات الأخرى. وقد 
قدم (الكتاب الإحصائي السنوي الصيني) مؤشرات أسعار الاستثمار في الأصول الثابتة سنويًا 
في ما بين الأعوام 1998 و2003 في ثلاثين مقاطعة ومدينة ومنطقة ٠”‏ بينما لا توجد سوى 
البيانات السنوية لمؤشر سعر شراء ال مواد الخام. كما لا توجد بيانات له حسب 
المقاطعة. وقد حولنا المؤشرين السابقين إلى أسعار ثابتة على أساس أسعار 1998. 
كما يتم استخدام متوسط القيمة لمؤشر أسعار الاستثمار في الأصول الثابتة مختلف 


9- كانت كل من مقاطعة قوانغدونغ بين عامي 1996 و2000 ومقاطعة خاينان بين عامي 1996 و1999 يفتقران إلى "مؤشر أسعار 
الاستثمار في الأصول الثابتة"» WU‏ استخدمنا "مؤشر أسعار الاستثمار في الأصول الثابتة " على مستوى الدولة كبديل. والحسابات 
المتعلقة بمخزون استقطاب التكنولوجيا الأجنبية ومخزون استقطاب التكنولوجيا المحلية في ما بعد سنستخدم مؤشر أسعار الاستثمار 
في الأصول الثابتة لمختلف المقاطعات والمدنء كما سنستخدم الطريقة ذاتها في المعالجة. 
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المقاطعات والمدن والمناطق ومؤشر سعر شراء ال موارد الخام في التعبير عن مؤشر أسعار النفقات 
الأخرىء نظرًا لعدم وضوح مغزى النفقات والتكاليف الأخرى. ويستخدم مؤشر أسعار البحث 
والتطوير المحسوب لتقليل بيانات نفقات البحث والتطويرء من ثم يمكن الحصول على 
القيمة الفعلية لنفقات البحث والتطوير Égi‏ بين عامي 1998 و2003 بمختلف المقاطعات 
dublo‏ والمناطق. 2) يتم تحديد معدل استهلاك مخزون البحث والتطوير T‏ عند 15% 
(جريليتشيز ولیتشنبرغ» 1994؛ هال ومایرس» 1995؛ كريبو ودوجوت» 1997؛ خوء وجيفيرسون 
وتشيان 2005 ) 3) مخزون البحث والتطوير للفترة الأساسية هو: K = 5, )1+ g) Art g)‏ 
go.‏ هنا تشير إلى متوسط معدل النمو لنفقات البحث والتطوير في جميع الفترات قبل 
الفترة الأساسية. وبفرض أن متوسط معدل النمو لنفقات البحث والتطوير في جميع الفترات 
السابقة يساوي 5% (هال ومايرسء 1995( فإن 5.25R1 = )0.15+0.05( / (1+0.05) R1 = K1‏ 
أي أن مخزون البحث والتطوير للفترة الأساسية يعادل 5.25 ضعف نفقات البحث والتطوير. 
وبعد حساب مخزون البحث والتطوير للفترة الأساسية» من الممكن حساب مخزون رأس 


مال البحث والتطوير لمختلف أنواع الشركات بجميع المناطق باستخدام طريقة الجرد الدائم. 
(2) النتائج التقديرية: 


بالنسبة لنموذج كفاءة الابتكار للعنصر الواحد. عكست دالة الابتكار بصورة معقولة 
سمات وخصائص الابتكار من خلال الاهتمام بمدخلي رأس مال البحث والتطوير وكوادر 
البحث والتطويرء بالتالي تبدو النتائج التقديرية أكثر واقعية وموثوقية. وللاطلاع على النتائج 
التقديرية للنموذج انظر جدول 9-2. ويتخذ )1( 2)9( و(3) كل على حدة في جدول 9-2 
ore‏ البراءات» وكميات ال منتجات الجديدة. وإيرادات ال مبيعات للمنتجات الجديدة كمتغيرات 
Ole oh‏ الابتكار. ومن أجل المضي قدمًا في التحقق من استقرار النتائج التقديرية, أعاد )4( 
و(5)» و(6) في جدول 9-2 عمل الانحدار من خلال حذف المتغير الوهمي للمناطق الشرقية 
والوسطىء وإضافة وإدخال المتغير الوهمي ل 29 مقاطعة. 


ومن خلال استعراض النتائج التقديرية 3 حدول 9-2 يمكن أن نحد أن مرونة 
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المخرجات الابتكارية لكوادر البحث والتطوير أكبر من المخرجات الابتكارية لرأس مال 
البحث والتطويرء الأمر الذي يوضح أن كوادر البحث والتطوير يقدمون إسهامات أكبر في 
الابتكار مقارنة برأس مال البحث والتطويرء وذلك من منظور القيمة التقديرية لمعاملي رأس 
مال البحث والتطوير وكوادر البحث والتطوير. والقيم التقديرية لمعاملي الشركات الأهلية 
التي تعتبر المتغير المفسّر الأهم في هذا النص هي أعداد إيجابية, كما أنها تتمتع بدلالة 
عند مستوى أكبر من 1%. الأمر الذي يعني أن نتائج الانحدار بعد وضع رأس مال البحث 
والتطوير وكوادر البحث والتطوير في الاعتبار ما زالت توضح أن الشركات الأهلية تتمتع 
بكفاءة ابتكار أعلى مقارنة بالشركات المملوكة للدولة. أما مستوى كفاءة الابتكار في الشركات 
الأهلية والشركات ذات التمويل الأجنبيء فيتمتع بفروق واضحة وذلك بسبب اختلاف 
ا متغيرات الخاصة بمخرجات الابتكار, إلا أن نموذج إيرادات مبيعات المنتجات الجديدة ((3)» 
و(6) في جدول 9-2) ما زال يوضح أن الشركات ذات التمويل الأجنبي تتمتع بكفاءة أعلى على 
مستوى تسويق المنتجات الجديدة وإضفاء الطابع التجاري عليها مقارنة بالشركات الأهلية, 
وهذه النتيجة مماثلة للنتائج التقديرية الخاصة بنموذج كفاءة الابتكار للعنصر الواحد في 


جدول 9-1. 
جدول 9-2 نتائج الانحدار لنموذج دالة الابتكار 
)1( )2( )3( )4( )5( )6( 
Ln(S) Ln(N) Ln(P) Ln(S) Ln(N) Ln(P)‏ 
6.836- 5.005°- 0.883- 7.765- 0.008 0.980 
الحد Col‏ 

)0.563( (0.007) (-3.904) (-1.700) (-15.519) (-11.891) ١ 

0.223 0.147 0.114 0276 0.194 0.173" 5 
(3.255) (3.437) (1.365) (3.898) (4.451) (2.163) i 
0.952" 0.642 0.767 0.865 0.714 0.643 Lnl 
(14.447) (14.656) (9.772) (12.993) (16.832) (8.770) 

0.523" 0.233 0.746 0.505 0.309 0.733 = 
(6.202) (4.149) (7.749) (5.332) (5.060) (7.224) 

1.458 -0.039 0.755 1.404 0.300 0.611 FOR 
(10.908) (-0.440) (4.942) (11.321) (3.741) (4.529) 
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-0.823 -1.488 3.449 1.125" 2.213 1.937 
OWN 


(-0.416) (-1.124) (1.525) (1.996) (6.089) (3.221) 
-0.156 -0.346 0.683 0.494" 0.232" 0.613 
OPEN 
(-0.292) (-0.966) (1.133) (3.248) (2.367) (3.808) 
0.160 0.022 0.199 0.118 -0.042° 0.202° 
TIME 
(5.277) (1.095) (5.727) (4.711) (-2.604) (7.452) 
0.752 0.169" 0.363 
EAST 
(6.048) (2.115) (2.662) 
0.178” -0.013 -0.194 
CENT 
(1.721) (-0.197) (-1.745) 
YES YES YES PRO 
104.765 152.889 47.100 293.909 474.876 148.063 تآقيمة‎ 
0.877 0.912 0.768 0.834 0.890 0.726 Adj.R’ 
527 527 501 527 527 501 القيمة‎ 
المرصودة‎ 


ملحوظة: الأرقام بداخل الأقواس تعبر عن قيمة t‏ أما . و** و *** فيعبرون عن أن دلالة القيمة التقديرية 
المعلمية التي ممثلونها كل على حدة في مستوى 1% و5% و10%. وباتخاذ مقاطعة قوانغدونغ متغيراً 


مرجعبًاء هناك 29 متغيرًً وهميًا. 


والقيم التقديرية لنسب كل من المتغير الذي يمثل درجة إصلاح حقوق الملكية - درجة 
التحرر من التأميم (NSOE)‏ والمتغير الذي هثل الانفتاح على الخارج - قيمة تجارة الصادرات 
والواردات في (1)-(3) بالنتائج التقديرية في جدول 9-2 جميعها GIS‏ دلالة إيجابية» الأمر الذي 
يوضح أنه كلما تعمقت الإصلاحات في حقوق ASL)‏ ارتفع مستوى الانفتاح على الخارج» مما 
يساعد في رفع كفاءة الابتكار في الشركات. والقيم التقديرية لمعاماي المتغير الوهمي للمناطق 
الشرقية تتمتع بدلالة إيجابية أيضًاء ما يوضح أن كفاءة الابتكار في المناطق الشرقية أعلى من 
نظيرتها في المناطق الغربية والوسطى. بينما كان التغير المثير في )6)~(4( بالنتائج التقديرية 
في جدول 9-2 هو أن القيم التقديرية لمعاملي درجة التحرر من التأميم (NSOE)‏ ودرجة 
الانفتاح على الخارج (OPEN)‏ لم تعد تتمتع بدلالة إحصائية. ورا يعود السبب الرئيس وراء 
هذا الأمر إلى الارتباط الوثيق بين درجة التحرر من التأميم ومستوى الانفتاح على الخارج 
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في منطقة ما والخصائص الإقليمية لتلك المنطقةء فيمكن تفسير درجة التحرر من التأميم 
ومستوى الانفتاح على الخارج في منطقة ما بدرجات كبيرة من خلال المتغير الوهمي 
ote‏ ا فويس ls‏ سان og‏ | اشن انلع gn Ses‏ ا A sly Me‏ 
لذلكء بمجرد السيطرة على المتغير الوهمي للمقاطعات في نموذج الانحدارء LAS‏ متغيرات 
درجة التحرر من التأميم ومستوى الانفتاح على الخارج التي تعكس الخصائص الإقليمية 
دلالتها على المستوى الإحصاي. 


رابعًا: نموذج طريقة التحليل التطويقى للبيانات DEA‏ ونتائجه التقديرية: 

(1) إعداد النموذج: 

يجب في البداية حساب قيمة كفاءة الابتكار التكنولوجي للشركات GIS‏ أنواع الملكية الثلاثة 
في كل منطقة باستخدام طريقة التحليل التطويقي للبيانات Analysis Envelopment Data‏ 
(DEA)‏ ثم التحقق من تأثير ملكية الشركات في كفاءة الابتكار. 


تعتبر طريقة التحليل التطويقي للبيانات طريقة لتقييم البيانات الموجهة, تستخدم في تقييم 
الأداء والكفاءة النسبية لمجموعة من وحدات صنع القرار (DMU) Unit Making Decision‏ 
والتي تتمتع بأنواع مختلفة من المدخلات والمخرجات» ومن الممكن أن يتبنى حساب الكفاءة 
التكنولوجية باستخدام DEA‏ طريقتين مختلفتين إحداهما قانئمة على المدخلات والأخرى LEB‏ 
على المخرجات ٠""‏ استخدم هذا النص طريقة تعريف فير وآخرين (1994) القانمة على 
ا مدخلات. 

و11 في كل الفترات..... T‏ 1-1..... تستخدم وحدات صنع القرار ذات العدد k‏ 
علامة «den‏ ومدخلات N‏ هي -F‏ فجاءت ۳ -1..... ومخرجات m‏ هي kn‏ 
. وقد تم تعريف مجموعة احتملات الإدخال (التكنولوجيا المرجعية) في ظل 


العوائد الثابتة على نطاق واسع scale to returns constant)‏ والتي يطلق عليها 
اختصارًا (C‏ والتخلص القوي من polis‏ المدخلات Inputs of Disposability Strong)‏ 


110- طبقًا لزوايا تحليلية مختلفة» يمكن التعبير عن التكنولوجيا المرجعية أو أفضل الممارسات بثلاث طرق متكافئة: مجموعة متطلبات 
الإدخال» ومجموعة احتمالات المخرجات والرسوم البيانية. والنتائج النهائية التي يمكن الحصول عليها بعد تطبيق هذه الطرق متماثلة, 
في Ub‏ العوائد الثابتة على نطاق uly‏ والتخلص القوي من polis‏ المدخلات. 
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والتي يطلق عليها اختصارًا (S‏ كما يلي: 
y : t t K tt‏ 
ae‏ 0 حرم L(y' |C,‏ 
x, 2y Xenon “N; z >0,k =1,---,K}‏ 


وتعبر > هنا عن الوزن الإحصانئي للقيمة المرصودة لكل وحدة من وحدات صنع 
القران ويه تعريف التكتولوسيا المرجعية: فإن مموذع الرمجة العامة لحساب الكقاءة 
التتولوجينة لفاريل الغاس يوحداث صفع Al‏ ا (فازيئل لقياس الكقاءة الكولوجية 
اموجهة نحو المدخلات (Efficiency Technical of Measure Oriented-input Farrell‏ هي 
كمايلي: 
F! (yk, xi |C, S) = min0,‏ 
St. YS S Z Vim = 1,1, M‏ 
a1 ت1١ N‏ ةم D TX, S‏ 
z, 20,k - 1:1‏ 


وتقع قيمة الكفاءة التكنولوجية بين صفر وواحد. فالكفاءة التكنولوجية لوحدة صنع 
القرار التي توجد في مقدمة تكنولوجيا الإنتاج تساوي واحدًاء بينما تقل الكفاءة التكنولوجية 
لوحدة صنع القرار التي توجد خارج تكنولوجيا الإنتاج عن الواحد الصحيح. وعند استخدام 
DEA‏ (التحليل التطويقي للبيانات) في حساب الكفاءة التكنولوجيةء يكون كل من مخزون 
رأس مال البحث والتطوير بالإضافة إلى كوادر البحث والتطوير العناصر الخاصة بمدخلات 
الابتكارء وطريقة حساب وقياس مخزون رأس مال البحث والتطوير تماثل Lal‏ نظيرتها 
ا مستخدمة في نموذج Uo‏ الابتكارء أما مخرجات الابتكار فهم عدد البراءات» وعدد المنتجات 
الجديدة. بالإضافة إلى إيرادات ال مبيعات للمنتجات الجديدة كل على حدة. وبعد حساب 
الكفاءة التكنولوجية لكل وحدة من وحدات صنع القرار كل على حدة. من ال ممكن ا مضي 
Li’‏ في التحقق من تأثير ملكية الشركات في الكفاءة ag Aue gly Sal‏ 

F,, = d + A,PRI, + A,FOR; +X i, + Eig 
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و۴ هنا تعبر عن مؤشر كفاءة الابتكار التي تم قياسها باستخدام DEA‏ (التحليل التطويقي 
للبيانات). ويمكن الحصول على ثلاث مؤشرات مختلفة لكفاءة الابتكار. نظرًا GY‏ هذا uaill‏ 
قد استخدم ثلاثة مؤشرات مختلفة لقياس مخرجات الابتكار. فمؤشرات كفاءة الابتكار 
التي تم الحصول عليها عند التركيز على عدد البراءات» وعدد المنتجات الجديدة. وإيرادات 
مبيعات ال منتجات الجديدة كمخرجات للابتكار قد تم تسجيلها كل على حدة باسم PF‏ 
N_F‏ _5. وسنقوم بتحليل الانحدار لكل مؤشر فيهم على حدة. 


(2) النتائج التقديرية: 


عندما تكون كفاءة الابتكار التي تم حسابها باستخدام DEA‏ (التحليل التطويقي للبيانات) 
dA ia fy sie‏ تكون نتائج انحدار النموذج La‏ كما في جدول 9-3. ويعبر P_F‏ و F_N‏ و 
5 كل على حدة عن مؤشر كفاءة الابتكار الذي تم الحصول عليه من خلال اعتبار كل 
من عدد الراءات» وعدد المنتجات الجديدة. وإيرادات مبيعات ال منتجات الجديدة مخرجات 
للابتكار. 1)9( )2( (3) في جدول 9-3 تماما كما في جدول 9-2 هو نتيجة الانحدار عند 
السيطرة على المتغير الوهمي للمناطق الشرقية والوسطىء» أما ~ (4) (6) فهو 
نتيجة الانحدار عند السيطرة على المتغير الوهمي ل 29 مقاطعة. ومن خلال استعراض 
جميع النتائج التقديرية في جدول 9-3 يمكن أن نجد أنه عندما تكون كفاءة الابتكار التي 
تم قياسها باستخدام DEA‏ (التحليل التطويقي للبيانات) متغيراً drake‏ فإن غالبية النتائج 
التقديرية لدرجة التحرر من التأميم» ودرجة الانفتاح على الخارج لن تكون SIS‏ دلالةء الأمر 
الذي Ge‏ حساسية إصلاح حقوق الملكية والانفتاح الاقتصادي على مستوى حساب كفاءة 
الابتكار. 


وما زالت القيم التقديرية لمعاملي الشركات الأهلية وشركات التمويل الأجنبي تتميز 
بدلالتها الإيجابية وسط جميع النتائج التقديرية الأخرىء كما أن القيم التقديرية لمعاملي 
شركات التمويل الأجنبي أكبر من القيم التقديرية لمعاملي الشركات الأهلية. الأمر 
الذي يبين أن كفاءة الابتكار لشركات التمويل الأجنبي هي الأعلى» تأت بعدها كفاءة 
الابتكار للشركات الأهلية: أما كفاءة الابتكار الخاصة بالشركات المملوكة للدولة» فهي 
الأقل. ونحن نعلم بالفعل أن الشركات الأهلية تتمتع بمزايا فعالة على مستوى البراءات 
وتنمية المنتجات الجديدة لكنها تعاني Liso‏ وعيوبًا على مستوى كفاءة Lad]‏ الطابع 
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التجاري على المنتجات الجديدة وتسويقهاء وذلك في النتائج التقديرية لنموذج كفاءة الابتكار 
للعنصر الواحد ونموذج دالة الابتكار؛ وقد أوضحت النتائج التقديرية في ما يخص هذا الأمر 
أن كفاءة الابتكار للشركات الأهلية تعاني تأخرًا بصورة شاملة مقارنة بكفاءة الابتكار لشركات 
التمويل الأجنبي. ومن الممكن أن تبين هذه الفروق تأثير طرق الدراسة والبحث في النتائج 
التقديرية. ما يوضح أن استخدام طرق وأساليب مختلفة في دراسة الموضوع ذاته هو أمر 
يساعد في استقرار نتائج الاختبار والفحص. والنتيجة المستقرة التي حصل عليها هذا النص 
من خلال استخدامه لطرق تحليل مختلفة هي: ارتفاع كفاءة الابتكار في الشركات الأهلية 
وشركات التمويل الأجنبي مقارنة بنظيرتها في الشركات المملوكة للدولة, Lel‏ ارتفاع وانخفاض 
كفاءة الابتكار في الشركات الأهلية والشركات ذات التمويل الأجنبي فيعتمد على متغيرات 
مخرجات الإنتاج» وطريقة الدراسة والتحليل. 


جدول 3-9 نتائج تحليل الانحدار لكفاءة الابتكار التي تقاس باستخدام DEA‏ (التحليل التطويقي 


للبيانات) والتى تعد متغيرا Paia‏ 


(6) (5) (4) (3) (2) (1) 
FS FN F_P FS F_N FP 
0.259 0.226 -0.617 0.274* 0.089 -0.019 
الحد الثابت‎ 
)0.712( )0.563( )-1.598( (3.073) (0.924) (-0.206) 
0.035** 0.092* 0.084* 0.035*** 0.092* 0.086* 
PRI 
(1.991) (4.797) (4.493) (1.901) (4.659 (4.463) 
0.165* 0.146* 0.112* 0.167* 0.150* 0.116* 
FOR 
(9.277) (7.471) (5.872) (8.994) (7.500) (5.884) 
-0.113 -0.001 0.775*** -0.149 0.185 0.065 
OWN 
(-0.260) (-0.003) (1.683) (-1.422) (1.642) (0.590) 
-0.063 -0.208 0.026 0.058** -0.021 0.012 
OPEN 
(-0.537) (-1.604) (0.206) (2.062) (-0.689) (0.390) 
5 * 55 * 59 et 
0.024 0.000 0.003 0.026 0.006 0.010 TIME 
)-3.703( )0.015( )0.373( (-5.551) (-1.206) (2.041) 
0.077* -0.026 -0.006 
EAST 
(3.355) (-1.065) (-0.267) 
0.002 -0.060* -0.063* CENT 
(0.084) (-2.913) (-3.074) 
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PRO 
Adj.R’ 
القيمة‎ 

المرصودة 





7.973 
0.086 
522 





10.416 
0.111 
530 





27.215 
0.258 
530 





YES 
3.742 
0.152 

522 





YES 
3.715 
0.149 

530 





YES 
8.436 
0.323 

530 


ملحوظة: الأرقام بداخل الأقواس تعبر عن قيمة t‏ أما . tg‏ و *** فيعبرون عن أن دلالة القيمة التقديرية 


المعلمية التي يبمثلونها كل على حدة في مستوى 1% و5% و10%. 
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الفصل الثالث 
بعض النتائج 


قد بين تحليل الأوضاع الحالية للابتكار التكنولوجي في الشركات الأهلية التعزيز المستمر 
للقدرة الكلية على الابتكار التكنولوجي في الشركات LL‏ كما أوضح أن هذا الابتكار يعاني 
من تباين إقليمي واضح, بالإضافة إلى الفروق الفردية على مستوى الصناعات والقطاعات 
المختلفة: إلى جانب عوائد الابتكار الصغيرة؛ وتتمثل صعوبات الابتكار التكنولوجي التي 
تواجهها الشركات الأهلية بصورة رئيسة في الافتقار إلى آليات الابتكار التكنولوجي المتكاملة, 
بالإضافة إلى الخلل في بيئة النظام القانوني» وصعوبات التمويلء ونقص الكفاءات. وقد ركز هذا 
الباب على دراسة مشكلات الابتكار التكنولوجي للشركات الأهلية. وقد اكتشفت الدراسات 
التجريبية أن كفاءة الابتكار في الشركات الأهلية أعلى مما هي عليه في الشركات المملوكة 
ag‏ وذلك على أساس البيانات اللوحية للشركات الصناعية الكبيرة والمتوسطة في ثلاثين 
مقاطعة ومدينة ومنطقة بالصين بين عامي 1998 20039 وفي إطار السيطرة على المتغيرات 
في جميع المناطق مثل درجة التحرر من التأميم» والانفتاح على الخارج» ومن خلال نموذج 
كفاءة الابتكار التكنولوجي للعنصر الواحد, ونموذج دالة الابتكار التكنولوجي بالإضافة إلى 
طريقة التحليل التطويقي للبيانات» الأمر الذي يبين أن الهيكل الواضح لحقوق الملكية هو 
شرط مهم لتحفيز الابتكار ورفع الكفاءة. 


وعلى الرغم من أن الشركات الأهلية أفضل من الشركات الملوكة للدولة على مستوى 
كفاءة الابتكار التكنولوجيء نظرًا لامتلاكها مزايا حقوق الملكية: إلا أن النطاق الصغير 
للشركات الأهلية» وقلة أموال البحث والتطوير التكنولوجي بهاء ونقص الكفاءات 
فيها حاليًا جعل الغالبية العظمى من هذه الشركات تفتقر إلى القدرة على الاستمرار 
في الابتكار التكنولوجي. لذلكء لا Ly‏ من إعداد كيانات للابتكار التكنولوجي قادرة على 
التكيف بصورة حقيقية مع اقتصاد السوق» وعلى هذه الكيانات الاستمرار في تعميق 
إصلاح الشركات المملوكة للدولةء وتحويل هذه الشركات إلى نظام الشركات الحديث من 
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جانب» ومن جانب آخر التركيز على إعداد شركات أهلية كبيرة وقوية قادرة على اختراق 
ا منافسات السوقية. كما ينبغي على كل من الشركات المملوكة للدولة والشركات الأهلية 
التركيز بشكل خاص على مجال دون غيره على مستوى مجالات الابتكار التكنولوجي» حيث 
ينبغي على الشركات المملوكة للدولة التركيز على الابتكار في الصناعات الأساسية والتي ترتبط 
بالأمن والاستراتيجيات الوطنيةء أما الشركات الأهلية فيجب أن تتجه إلى الابتكار التكنولوجي 
التطبيقي. ولا بد من المضي قدمًا في تعميق الإصلاح» وتحسين السياسات» وخلق Lig‏ سوقية 
جيدة لتنمية الشركات الأهليةء وينبغي التركيز -أيضا- على تأسيس نظام الشركات الحديث, 
والاعتماد على نظام خدمات الأسواق الحديثء كما يجب أن يكون إنشاء الأسواق الحديثة 
ذات الحقوق المتعلقة بالقوة العاملة» ورأس SLA!‏ والتكنولوجياء والأراضي وغيرها من الموارد 
الطبيعية ضمانًا Lobel‏ للمضي قدمًا في تنمية وتطوير الشركات الأهلية. 


ولمواجهة المنافسات الشرسة في الأسواق والتي تتزايد Logs‏ تلو الآخرء على الشركات الأهلية 
تعزيز مفهوم الابتكارء والتخلي عن الأيديولوجيات والمبادئ السلوكية القدمة. بالإضافة إلى 
تجاوز قيود المفاهيم الحديثة باستمرارء وتحسين مفاهيم ونظم الابتكار بهاء والإسراع في 
عملية الابتكار التكنولوجي في الشركات. وعلى الإداريين في الشركات الأهلية التمسك بدفع 
تنمية الشركات عن طريق الابتكار التكنولوجيء والتشجيع على المنافسة في الابتكار, والمبادرة 
باستقطاب المعلومات الخارجية الجديدة, ورفع القدرات على تحمّل المخاطر. ووضع التنمية 
طويلة الأجل للشركات في المقام الأول ودفع الابتكار التكنولوجي باعتباره نقطة التركيز 
الاستراتيجي للشركات قي يتغلغل في كل مراحل تنمية هذه الشركات» وهكذا ممكن الارتقاء 
بأساس الابتكار التكنولوجي للشركات» وتنمية وتطوير الثمار التكنولوجية التي تتمتع بحقوق 
ال ملكية المستقلة أو المنتجات التي تتمتع بالقدرات التنافسية العالية» الأمر الذي يصب في 
مصلحة التنمية طويلة الأجل للشركات الأهلية. 


كما ينبغي ترتيب القوانين واللوائح ا معنية بحماية الابتكار التكنولوجي وتثهاره 
وتصنيفهاء وتعديلهاء واستكمالهاء وتحسينها وذلك في إطار القوانين واللوائح الموجودة 
ya tle LI‏ قدما في إيضاح قواعدها وأحكامها التفصيلية. ولا بد من وضع أطر 
ومعايير قانونية معنية بالمشكلات التي تواجه الشركات الأهلية خلال مراحل الابتكار 
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التكنولوجي كطرق تسعير مار البحث العلمي» وخصم نسبة من الثمار التكنولوجية, 
وامتلاك الأسهم» وخيارات og ul‏ وامتلاك حقوق الإنجازات التكنولوجية والخدمية» وإدارة 
خدمات هيئات الوساطة التكنولوجية بالإضافة إلى إضفاء الطابع الصناعي على الثمار العلمية 
والتكنولوجية... إلخ. ولا بد من دراسة وضع القوانين واللوئح الجديدة كاللوائح التي تدفع 
الابتكار التكنولوجي في الشركات الأهلية» واللوائح التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لهذه 
الشركات» وذلك في ضوء تطور الأوضاع. بالإضافة إلى بذل مزيد من الجهود في تطبيق القوانين 
واللوائح المعمول بها Lie‏ وتقديم ضمان قانوني متكامل نسبيًا للابتكار التكنولوجي في 
الشركات الأهليةء Les‏ الحكومة -أيضا- تعزيز الدعم للتكنولوجيا سهلة التقليد» وحماية 
حقوق الملكية الفكرية. 


ولا بد من gall‏ قدمًا في تخفيف صعوبات تمويل الابتكار التكنولوجي في الشركات الأهلية. 
فعلى دوائر صنع القرار في الحكومة الاهتمام بقوانين الأسواق» وتصحيح أهدافها وأغراضها 
الخاصة بتأسيس أسواق الأوراق المالية. وخلق ito‏ أسواق رأسمالية عادلة وصحية للشركات 
الأهلية. فينبغي على الحكومة دعم الشركات الأهلية أثناء جمعها للأموال عن طريق التمويل 
من خلال الأمهم, والمشروعات. وعليها -أيضا- تأسيس وتحسين آليات الاستثمار في ريادة 
الأعمال والسماح للشركات الأهلية المطابقة للشروط بإصدار سندات الشركات LEB‏ للوائح 
الوطنيةء وتشجيع الهيئات المالية على البدء في التأجير التمويليء وتمويل الشركات» والوصاية 
على الحسابات إلى غير ذلك من خدمات» وتحسين طرق ووسائل الخدمات الخاصة بهيئات 
التأمينء إلى جانب تطوير الابتكار في منتجات وخدمات الشركات الأهليةء وتشجيع المناطق 
Last‏ على تأسيس صناديق ضمان Gls!‏ للشركات AL‏ بالإضافة إلى هيئات إقليمية 
لإعادة الضمان الاثتماني. Line‏ يمكن تقديم مزيد من الضمانات على المستوى الاقتصادي 
للابتكار التكنولوجي في الشركات الأهلية. 
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الباب العاشر 


البنوك المجتمعية وتمويل الشركات الصغيرة 
الشركات الأهلية 


الفصل الأول 


"التمييز على أساس الملكية": تفسير عفا عليه 
الزمن 


تقدم البنوك التجارية القروض للشركات ال مملوكة للدولةء ويعاني هذا الأمر من المخاطر في 
القت ea‏ شين أن الشكوفة 813 ] Go tS ay tal dis aga pas ls‏ فيل 
ديون القروض الخاصة GIS BIL‏ المملوكة للدولة وتقوم بجهود الوساطة وإلتماس الأعذار 
لهذه الشركات. وهذا هو أحد الأسباب المهمة وراء استمرار البنوك التجارية المملوكة للدولة 
في تقديم القروض لهذه الشركات» رغم تكبد الأخيرة لخسائر واسعة النطاق. ''' وعلى العكس 
من CUS‏ يصعب على الشركات غير ا مملوكة للدولة خاصة شركات القطاع الخاص الحصول على 
قروض البنوك التجارية المملوكة للدولةء وتشهد هذه الظواهر وأكثر منها بروزا واضحًا خاصة في 
pas‏ يتمتع فيه النظام pat)‏ 3 المتفق عليه بالصين بملامح قوية للاقتصاد الموجه. وقد اختصرت 


1- تبرر الشركات المملوكة للدولة دائمًا ذاتها أمام الحكومة: عندما تغرق أعمالها في أوضاع صعبة بما يلي: وجودهم أمر مرتبط بلقمة 
العيش لعدد كبير من العمال والموظفين» إذا أشهرت هذه الشركات إفلاسهاء سيصبح وضع العمال مشكلة اجتماعية غاية في الحساسية. 
لذلك» تطلب هذه الشركات المساعدات دائمًا من الحكومة. ودائمًا ما تلبي الحكومة طلبهاء وتسعى في التوسط لها عند البنوك كي تقدم 
لها es ill‏ أي إصدار "قروض الاستقرار والتضامن". 
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الأوساط العلمية هذه الظاهرة في "التمييز على أساس "ASL‏ 1 وقد أصدر مجلس الدولة 
الصيني في ديسمبر من عام 1993 (قرارات بشأن إصلاح النظام (YL‏ حيث طرح رغبته في 
أن صح dy idl‏ التخسضة اللملوكة للدولة Ly led Wot‏ فة ققد فخلت كلك Ag tall‏ 
المملوكة للدولة بدرجات محددة عن سياساتها ووظائفها المصرفية, بعد الإصلاح الذي قارب 
العشرين Lal‏ حيث يتمحور هدفهم الأول حول السعي لتحقيق الأرباح Les‏ كالشركات 
العامة. وطالما أن الهدف هو الربح» فمسألة نوع ملكية الشركات التي تأخذ القروض لم تعد 
ذات أهمية: إلا أنهم في حقيقة الأمر يترددون عند تقديم القروض لغالبية الشركات الأهليةء 
وعلى الرغم من أنهم م هيلوا إلى تقديم القروض للشركات الأهلية في ما قبل الإصلاح المصرفي 
وحتى بعده. غير أن الأسباب وراء هذا الأمر شهدت تغيرات جذرية. حينئذ, إذا pol‏ الناس 
على أن "التمييز على أساس الملكية" هو ما يؤدي إلى صعوبة إقراض الشركات Ale!‏ 


سيعجزون عن إيضاح وشرح الأمر. 


في الحقيقة. إن صعوبات التمويل غير المباشر للشركات الأهلية واسعة النطاق بالصين أقل 
بصورة BS‏ حتى أن أصحاب هذه الشركات قد أصبحت عملاء مهمين لدى هذه البنوك. 
وشكل 10-1 في ما ياي يعود إلى الإحصاءات حول القروض المصرفية قصيرة الأجل خلال الفترة 
بين ale‏ 2007 و2008 لعدد 57 شركة صغيرة مدرجة في بورصة الأوراق المالية لشانغهاي وشنجن. 
وأكبر 10 مساهمين سابقين في هذه الشركات ال 57 هم أشخاص طبيعيونء كما أن حقوق الأسهم 
الخاصة بهم في هذه الشركات هي 62.31% ~ 79.2596, لذلك تعد هذه الشركات شركات أهلية 
كلاسيكية. وتوضح تقاريرهم السنوية التي يكشفون عنها أن البنك الزراعي الصينيء والبنوك ذات 
نظام المساهمة. بالإضافة إلى البنوك التجارية بالمدينة تقدم القروض قصيرة الأجل إليهم باستمرار 
ويعتبر أكثر من ثلث هذه القروض قروضًا ائتمانية حيث لا تحتاج الشركات إلى رهن الأصول أو 
غيرها من الممتلكات الأخرى والسبب الرئيس وراء تمتع هذه الشركات بنعم تلك البنوك هو أن 
هذه الشركات الأهلية تتبع الشركات الكبيرة واسعة النطاق. 
112- يعتقد فان BE‏ (1999) أن الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالصين تتبع الشركات غير doled)‏ بينما يرتكز 
النظام المصرفي الحالي على الملكية العامة فترفض بنوك القطاع العام تقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة غير العامة» خشية 


تحمل إثم فقدان أصول الدولة. وبعد تحليل برانديت ولي )2002( للبيانات الصينيةء اكتشفا أن الشركات الخاصة تواجه صعوبة شديدة 
فى الحصول على القروض البنكية» وحتى ISI‏ استطاعت الحصول عليهاء دائمًا ما تكون ضماناتها أعلى» وعدد القروض أقل. ما يبين وجود 


مشكلة التمييز على أساس الملكية بصورة حقيقية في قطاع البنوك المملوكة للدولة بالصين. 
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قروض انتمانية 18 تروض الرهن العقاريٍ !8 
شكل 10-1 القروض المصرفية قصيرة الأجل ل57 شركة أهلية مدرجة )2008~2007( (الوحدة 100 
مليون يوان صيني) 
مصدر المعلومات: الموقع الإلكتروني للجنة تنظيم الأوراق A JU!‏ الكشف عن المعلومات حول الشركات 
المدرجة؛ خونغ يوان للأوراق AYU‏ ميناء الحكمة للمعلومات. 


UY‏ سواء استخدمنا "الشركات الأهلية" أو "الشركات الصغيرة والمتوسطة" خلال التحليل 
في ما يلي» جميعهم سيساعدوننا في نقاش مشكلة التمويل ا مصرفي من منظور نطاق وحجم 
الشركات. فحصول الشركات على القروض ال مصرفية بصورة سلسة من عدمه م يعد يرتبط في 
النهاية بكونها ذات ملكية عامة أو خاصة. والأمر ببساطة هو أن غالبية الشركات الكبيرة في 
الاقتصاد الصيني Le‏ تتبع بصورة أساسية القطاع العام» أما الشركات الصغيرة والمتوسطة 
فجزء كبير منها يعتبر شركات أهلية. وقد قامت الحكومة منذ وقت باكر بخصخصة جزء 
كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة ال مملوكة للدولة. من خلال الإصلاح القائم على 
"التمسك بالكبير والتخلي عن الصغير". وما يمكن تأكيده هو أنه إذا كانت شركات القطاع 
العام الصغيرة والمتوسطة هذه ما زالت موجودة. فصعوبة حصولها على القروض المصرفية 
لن تكون بسبب صغر حجمها مقارنة بالشركات dey)‏ فخصائص حقوق ASL‏ للشركات 
لم تعد قادرة على تفسير درجة صعوبة أو سهولة الحصول على القروضء لذلك تحول الناس 
بفكرهم نحو استخدام خصائص حقوق الملكية للمصارف في تفسير هذه المشكلة. 
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الفصل الثانى 


خصخصة البنوك: 


فرضية تتسم بالمفارقة 


ما زال هناك سوء فهم في الأوساط الأكادمية. عند مناقشة كيفية معالجة مشكلة صعوبة 
إقراض الشركات الأهلية (والأدق قولنا الشركات الصغيرة والمتوسطة). ألا وهو محاولة إحلال 
البنوك الخاصة محل بنوك القطاع العام» الأمر الذي يمكن أن يعالج مشكلة صعوبة حصول 
الشركات الأهلية على القروضء فالصناعة المصرفية في الصين كانت تحتكرها البنوك الحكومية 
لفترة طويلة. 


فلماذا سنبني Soy‏ خاصة؟ هناك اختلاف كبير للغاية بين الباحثين المحليين ونظرائهم 
من الخارج في هذا ouall‏ فمراجع علم الاقتصاد بالخارج غالبا ما تضع Lane‏ لخصخصة 
البنوك من منظور الكفاءة. على سبيل المثال جمع لابورتا .etal Porta La)‏ 2002(°' وآخرون 
المعلومات حول حقوق ملكية الحكومة للبنوك في عدد كبير من Jott]‏ واكتشفوا وجود 
ظاهرة حقوق ملكية الحكومات في المصارف بأعداد كبيرة وبصورة واسعة الانتشار. وترتفع 
معدلات هذا النوع من حقوق الملكية بصورة كبيرة في تلك الدول التي تعاني من انخفاض 
في مستوى دخل الفرد, وتأخر النظام JL!‏ إلى جانب التدخل الحكومي الصارخ في مختلف 
الأمور. وجدير بالذكر أن حجم تمتع الدول بنسب أكبر في حصص أصول البنوك الحكومية 
في سبعينيات القرن العشرين ارتبط بالتنمية البطيئة للمجال ال مالي والاقتصادي وكفاءة 
ا منتجات ال منخفضة للغاية في تسعينيات القرن ذاته. وقد درس كل من بونين» وحسن»ء 
وواتشيلء وبول (2003)“" العلاقة بين هيكل حقوق ملكية المصارف وكفاءة التشغيل في ستة 
بلدان مرت بمرحلة انتقالية (بلغاريا وكرواتيا وجمهورية التشيك وال مجر وبولندا وروسيا)» 


113- la  Porta,R.,Lopez-de-silanes,F. &Shleifer,A.,2002, Government ownership of banksJournal of 
finance,LVII(1),265 ~~ 302. 


114- Bonin,J.P.,Hasan,I.&Wachtel,Paul.,2003, Bank Privatization and Performance: Evidence from Transition 


Countries.Presented at World Bank Conference on Bank Privatization, 207721. 
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بين عامي 1999 و2000. وأوضحت النتائج أنه إذا قيس تشغيل البنوك باستخدام عوائد 
الأصول ورأس SLE!‏ فيمكن ترتيب البنوك حسب الأعلى في الكفاءة كما يلي: البنوك NS‏ 
التمويل الأجنبيء البنوك الخاصة. بنوك القطاع العام. 


إلا أن السبب المباشر الذي جعل الأوساط الأكادهية بالصين تنتقد الاحتكار SLA!‏ الذي 
يعتبر من بقايا الاقتصاد الموجه بالصين منذ تسعينيات القرن الماضي هو ما يلي: احتلت 
نسبة القروض التي قدمتها البنوك المحلية لشركات الاقتصاد الخاص 1% من إجمالي قروضهاء 
في الوقت الذي صعدت فيه النسبة التي يحتلها الاقتصاد الخاص بالصين في إجمالي الناتج 
ال محلي إلى أكبر من 25% إلى جانب تجاوز القيمة الإنتاجية لقطاع الصناعة 50% (خلال فترة 
"الخطة الخمسية التاسعة"). فكانت صعوبات التمويل التي تواجهها الشركات الأهلية السبب 
المباشر الذي أثار حفيظة الأوساط الأكادهية وجعلها تدعو إلى القضاء على الاحتكار الماليء 
وتنمية البنوك الخاصة. وقد عرقل نمط احتكار الحكومة للقطاع اللمصرفي تنمية وتطوير 
الاقتصاد الخاصء HUY‏ نحن في حاجة عاجلة إلى الابتكار في القطاع SL!‏ والأهم هو كيفية 
خصخصة هذا القطاع» فدون الخصخصة. ستكون تنمية الاقتصاد الخاص كشخص أعرج لديه 
قدمان» أي قدم القطاع العام» وقدم القطاع poled!‏ ولا تناسق بين القدمين» ما يجعل تنمية 
وتطوير الاقتصاد الخاص تعاني من الاعوجاج. لذلك ينبغي الإسراع في تأسيس وتنمية المصارف 
الخاصة» حيث إن تنمية هذا النوع من المصارف تعد السبيل الفعال dodleb‏ صعوبات 
تمويل الشركات الأهلية (دونغ فو رنغ 2002( HS‏ 


وعدم رغبة كل من البنوك التجارية المملوكة للدولة بالصين بالإضافة إلى البنوك 
التجارية ذات نظام المساهمة والتي ظهرت بعد الإصلاح المالي في تقديم القروض 
للشركات الصغيرة والمتوسطة هي حقيقة لا جدال Lad‏ ومن أجل معالجة صعوبات 
التمويل هذه التي تواجه الشركات الأهلية. أسست الصين أخيراً أول مصرف خاص» 
وهو بنك مينشنغ الصينيء وذلك بعد دعوة جميع الأطراف والتنسيق في ما بينهم» 
ولكن من المؤسف أن هذا البنك لم يرغب -أيضا- في تقديم القروض للشركات الصغيرة 
وا متوسطة. وتوضح الأدلة والقرائن أن ما يقوم به بنك مينشنغ على مستوى الخدمات 


5- دونغ فو ely‏ تشاينا بيزنس تايمز 5 نوفمبر 2002. 
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التمويلية التي يقدمها للشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة هو أقل حتى مما تقدمه 


مينشنغ وأكبر ثلاثة مصارف حكومية بين عامي 2006 و2008. ™ وتبين 


مينشنغ يفضل تقريبًا تقديم القروض للشركات الكبيرة. 


البيانات هنا أن بنك 


جدول 10-1 مقارنة بين الهيكل الائتماني في بنك مينشنغ والمصارف المملوكة 


البند 
معدل القروض لأكبر عميل 
مفرد 
معدل القروض لأكبر 10 عملاء 
معدل القروض لأكبر عميل 
مفرد 


معدل القروض لأكبر 10 عملاء 
معدل القروض لأكبر عميل 
مفرد 


معدل القروض لأكبر 10 عملاء 
معدل القروض لأكبر عميل 
مفرد 


معدل القروض لأكبر 10 عملاء 





للدولة (الوحدة: %) 


اسم الشركة 


sone بنك‎ 





2006 
5.45 


45.31 


3.10 


21.70 


2.20 


15.70 


5.82 


23.40 


4.70 


19.86 


2008 
3.41 


26.45 


2.90 


20.40 


3.40 


17.60 


3.68 


20.72 


مصدر المعلومات: الموقع الإلكتروني للجنة تنظيم الأوراق AYU‏ الكشف عن معلومات 


6- على سبيل JEI‏ تم تأسيس بنك مينشنغ بعد الدعوة إليه من قبل المجتمع لأعوام عديدة. وكانت الأوساط الأكاديمية تضع 
أملًا كبيرًا فيه» حيث كانت تأمل في أن يصبح بداية خصخصة قطاع المصارف الصينية» من ثم معالجة صعوبات ومشكلات القروض في 
الشركات الصغيرة والمتوسطة. بينما قد خيب هذا البنك بما يفعله آمال الدارسين والباحثين. فهو لا يضاهي البنك الزراعي المملوك 
للدولة على مستوى تقديم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة. في الحقيقة إن حجم رأس المال في بنك مينشنغ قد تجاوز نطاق 
البنوك الخاصة الصغيرة والمتوسطةء ويقترب أسلوبه على مستوى نموذج التشغيل من البنوك الحكومية الأربعة الكبرى, كما أنه يندمج 
مع البنوك الحكومية على مستوى العملاء. 
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تخص الشركات المدرجة. 


وشكل 10-2 في ما يلي يوضح إحصائية حول القروض التي قدمها كل من بنك الاتصالات» 
وبنك سيتيك الصيني» وبنك إيفربرايت الصينيء وبنك خواشياء وبنك مينشنغ الصيني» وبنك 
التنمية بقوانغدونغء وبنك التنمية بشنجنء البنك التجاري الصيني» وبنك التنمية ببودونغ في 
شانغهايء والبنك الصناعي» وبنك خنغ gò‏ وبنك جه شانغ الصيني» وبنك بوهاي wall‏ 
وبنك الإسكان الصيني الألماني لشركات القطاع الخاص والأعمال التجارية ذات الملكية الخاصة 
أو الفردية في عام 2009. وقد ظلت القروض التي استخدموها في إقراض هذه الكيانات 
الاقتصادية خلال تلك الفترة تطفو فوق مستوى 2% تقريبًاء وأعلى شهر Jog‏ إلى 2.57 
% فقطء وجدير بالذكر أن شركات القطاع الخاص هنا تتضمن Lái-‏ تلك الشركات الأهلية 
الكبيرة. بعبارة أخرىء إذا تحققنا من القروض التي حصلت عليها الشركات الأهلية المتوسطة 
والصغيرة فقطء سنجد أن نسبهم أقل. 


وهناك جدل عام حول الخدمات الائتمانية التي تقدمها البنوك المملوكة للدولة للشركات 
الأهلية الصغيرة والمتوسطة. بينما ما يثير الحيرةء هو عدم رغبة تلك البنوك غير الحكومية 
ذات نظام المساهمة» والبنوك التجارية بالمدن في تقديم القروض للشركات الأهلية الصغيرة 
وا متوسطة» فحتى ظهور البنوك الخاصة التي طال انتظارها لم gle‏ هذا التحدي. إذن 
مانوع البنوك التي تستطيع رفع معدلات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ هذا هو 
الموضوع الرئيس الذي سنتناوله في ما يلي. برز "التميبز الائتماني على أساس الملكية" بصورة 
خطيرة أثناء تعامل البنوك الحكومية مع الشركات غير العامة في عصر الاقتصاد الموجه. غير 
أن الناس ستقع في Lbs‏ أحادي الاتجاهء إذا آمنوا بأن "خصخصة البنوك" هي الحل لمعالجة 
صعوبات تمويل الشركات الأهلية. فمن منظور علم الاقتصاد. يعود السبب وراء الوقوع في 
هذا الخطأ إلى مشكلة خلط الناس بين حقوق الملكية والحجم والنطاق» حيث إن محاولة 
معالجة صعوبات التمويل التي ظهرت على أثر الحجم والنطاق من خلال إصلاح حقوق 
الملكية للبنوك هو بالتأكيد أمر غير ناجح. 
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شكل 10-2 هيكل قروض البنوك التجارية ذات نظام المساهمة 
مصدر البيانات: البيانات الاحصائية لبنك الشعب 2009. 
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الفصل الثالث 


البنوك المجتمعية والقروض العلائقية 


أولًا: الخبرات والممارسات الخارجية: 

يعود مفهوم البنوك المجتمعية (bank community)‏ إلى الولايات المتحدة وغيرها من 
الدول الغربية صاحبة النظم المالية المتقدمة. والمجتمع هنا في هذا المفهوم لا يشير إلى مفهوم 
جغرافي بحتء فلا يقصد به المجتمعات الحضرية المتعارف عليها لدى الناس. فال مجتمع هنا 
Ley‏ يكون dite‏ أو محافظة, أو حتى إقليما ممن يتجمع فيه الناس باللمدن أو القرى. SUM‏ 
يُطلق عليه في اليابان البنوك المحلية» أما في LIU)‏ فتسمى بالبنوك الإقليمية. 


ويستخدم الباحثون الأجانب Llo‏ أبسط الطرق لتحديد هذه البنوك. على سبيل ال مثالء 
يُطلقون مسمى البنوك المجتمعية على البنوك المستقلة التي يصل حجم أصولها إلى أقل 
من 1 مليار دولار؛ وهناك البعض من الدارسين يعتقد أن حجم الأصول من ال مفترض أن 
يراعي الفروق في مستوى التنمية بالبلادء حيث من الممكن أن يصل في الدول المتقدمة 
مثلاً إلى 1 مليار دولارء أما في الدول النامية فربما يكون أقل من 100 مليون دولار (بيرجرء 
02 . وقد اعترفت شركة تأمين الودائع الفيدرالية oig (FDIC)‏ النظرية الخاصة بتحديد 
البنوك المجتمعية على أساس حجم الأصولء فالتقارير التي تصدرها والخاصة بتشغيل البنوك تقوم 
بقسيم أنواع الهيثات حسب الحجم والنطاق» وقد ذكر التعريف الذي طرحه الموقع الإلكتروني 
لاتحاد البنوك ال مجتمعية المستقلة بالولايات المتحدة الأمريكية Community Independent)‏ 
ICBA (America of Bank‏ أن "البنك ا مجتمعي هو هيئة محلية مستقلةء يتفاوت حجم أصولها 


lo‏ بين عدة ملايين دولار ومئات المملايين من الدولارات". وعلى الرغم من أن حجم الأصول رها 


117- Berger, A, Nathan Miller, Mitchell Petersen, Raghuram Rajan, and Jeremy Stein, 2002, "Does Function Follow 
Organizational Form? Evidence from the Lending Practices of Large and Small Banks," NBER working paper No. 
8752, February. 
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يكون علامة بسيطة وسهلة لتمييز البنوك المجتمعية» إلا أنه من الصعب أن يستطيع مؤشر 
واحد فقط أن يحدد في النهاية ماهية البنوك المجتمعية؛ الأمر الذي جعل بعض الدارسين 
يحاولون تحديد البنوك المجتمعية من منظور القروض العلائقية متخذين في ذلك حجم 
الأصول أساسًا لهم. على سبيل SLB‏ دعا إيمونز وآخرون )2004( إلى أن تلك البنوك الصغيرة 
الإقليمية التي تتمتع بميزة القروض العلائقية Ley‏ تكون معيارًا Ig i‏ المجتمعية. وقد طرح 
فرع الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أربعة piles‏ كبرى خاصة بالبنوك المجتمعية: أولا: بنوك 
صغيرة النطاقء LGB‏ إقليمية التشغيلء LIG‏ تتمتع بنموذج الخدمات المصرفية التقليدية؛ 


رابعًا: يعد التمويل العلائقي مبدأ التشغيل الأساسي الخاص بها. 


في الحقيقة إن الحفاظ على الخصائص الأساسية للبنوك المجتمعية ليس أمرًا صعبًاء فعند 
مقارنة هذا النوع من البنوك بالأنواع الأخرىء تتضمن الخصائص الأساسية له ما يلي: 
هناك علاقات إنسانية وثيقة تربط بين هذه البنوك والكيانات الاقتصادية المحلية والمواطنين 
المحليين» فا مساهمون في هذه البنوك هم أفراد في هذه المجتمعات المحليةء وتقدم هذه 
البنوك لأفراد هذه المجتمعات خدمات مالية تتسم بالتفرد والتميز. وإذا استخدمنا جملة 
واحدة تختصر مفهوم البنوك المجتمعية. من الممكن أن نقول "البنوك المجتمعية هي بنوك 
صغيرة ومتوسطة تعتمد على العلاقات الإنسانيةء وتتخذ من القروض العلائقية خاصية 
رئيسة لها". وتعد الشركات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الأفراد من 
الواطنية الكيافات all‏ فة سن lg tall ode Gloss‏ وقد yale‏ بيهر )2001( * طلقا 
من منظور القروض العلائقية أن البنوك الصغيرة والمتوسطة هي أفضل شركاء للشركات 
الصغيرة والمتوسطة على مستوى التمويل. كما يعتقد كل من ستراهان» ويستون )1998( D?‏ 
-Lát‏ أن حجم الأصول الثابتة للبنوك الصغيرة والمتوسطة أثبتت أن هذه البنوك تعتبر شريكا 
Lilo‏ لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبينت (العلاقة بين البنوك المجتمعية والأنشطة 


118- Berger, Allen N., Leora F. Klapper and Gregory F. Udell, 2001, the ability of banks to lend to informationally 


opaque small business, Journal of Banking and Finance 25, 2127772167. 


119- Strahan, Philip E. and James P. Weston, 1998, Small business lending and the changing structure of the 
banking industry, Journal of Banking and Finance 22, 82177 845. 
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الاقتصادية: خبرات وتجارب بعض الدول) لبيرجرء وحسن. وكلابرد )2004( أن الدول التي 
تمتلك بنوكا مجتمعية متقدمة تتمتع في الوقت نفسه بالخصائص التالية: 1. نسبة عالية 
من التوظيف في الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ 2. نمو مرتفع في إجمالي الناتج المحلي؛ الأمر 
الذي يدفع المنافسة ويرفع من كفاءة القطاع المصرفيء. كما يخلق تدفقات ائتمانية كبيرة. 
(وقد استخدم بيرجرء وحسن. وكلابرد خلال هذه الدراسة البيانات الخاصة ب49 دولة بين 
عامي 1994 20005 وصل عدد الدول والمناطق المتقدمة من بينهم إلى 21 دولة ومنطقة. Lo]‏ 
البلدان النامية فبلغت 28 Äg‏ وقد اتخذوا من المتغيرات الوهمية مثل الحصص السوقية 
للبنوك المجتمعية: ومتوسط كفاءة البنوك المجتمعية التي تقاس من خلال التكاليف أو 
الأرناح متضيرات غارجية: كما اعدو ابا من إجمال stl‏ المحليء aies‏ الوظاكف في 
الشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى نسبة إجمالي القروض المصرفية في dle]‏ الناتج 
المحلي متغيرات داخلية). وعلى مستوى الإسهامات في تنمية قطاعات محددة, قام كيتون. 
وهارفيء وويويس )2003( بتحليل الدور الاقتصادي الذي لعبته البنوك ال مجتمعية الأمريكية 
خلال عام 2002 في (دور البنوك المجتمعية في اقتصاد الولايات المتحدة). وبينت النتائج أن 
الحصة السوقية للقروض أقل من مليون دولار أمريكي والتي امتلكتها البنوك المجتمعية 
تصل إلى 33% وهي el‏ بكثير من حصة سوق الودائع المصرفية )19%( وحصة الأصول 
المصرفية )15%( وذلك على مستوى القروض ASL‏ للشركات الصناعية والتجارية الصغيرة؛ 
أما بالنسبة للقروض التي تم تقدهها لقطاع dehy‏ فقد وصلت حصص البنوك المجتمعية 
فيها إلى 39% لتحتل بذلك 80% من إجمالي القروض أقل من 100 ألف دولار أمريكي والتي 
aK‏ إلى قطاع الزراعة؛ وفي مجال تجارة التجزئةء بلغت حصص الودائع الادخارية أقل 
من 100 ألف دولار الخاصة بحساب الوحدات 24% أما الحصص SÍ‏ من 100 ألف دولار 
فوصلت إلى 15% كما أن رسوم تحويل الحسابات الصغيرة أقل مما هي عليه في البنوك 
الكبيرة. 


GG‏ القروض العلائقية: 

تعد القروض العلائقية (relationship lending)‏ نوها من أنوع تكنولوجيا 
القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة المستخدمة من LB‏ القطاع المصرفي بالخارج 
نسورة كبورق #فسغفل هذة القروض التغساوق ظويئل الكل مين اتوك OS te Ip‏ 


412 


وتقلل Ley‏ أقصى من مخاطر القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال العلاقة 
الشاملة والدقيقة بين البنوك والشركات (برلين وميستر 1998). ويرى علماء الاقتصاد أن هذا 
النوع من القروض في جوهره هو نوع من الترتيب المؤسسي الذي تشارك كل من الشركات 
الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى البنوك الصغيرة والمتوسطة في بنائه من أجل الحد من 
الخيارات الضارة والمخاطر الأخلاقية الناجمة عن عدم تناسق المعلومات. بالإضافة إلى التغلب 


ايشا عاك LAA‏ ف الأسواق خلال المعاملات الفجارية AU)‏ 


وقد أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة الكيانات ذات الأولوية في توزيع الائتمان 
المصرفي مقارنة بالشركات الكبيرة وذلك نظرًا لصعوبة تقدهها لمعلومات مالية شفافة ورهون 
مطابقة للشروط. ومن أجل تقليل احتمالات وقوع الخيارات الضارة وال مخاطر الأخلاقية, 
وضعت وطورت البنوك الأجنبية HES Sas‏ من تكنولوجيا القروضء وتعد القروض العلائقية 
تكنولوجيا التمويل الأكثر ملاءمة في ما بينهم بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد قسم 
الباحثان الأمريكيان بيرجر وأوديل )1995( تكنولوجيا قروض المصارف الغربية للشركات إلى 


أربعة أنواع (انظر جدول 10-2). 
جدول 10-2 مقارنة بين أنواع القروض المختلفة 


اسم JI‏ أساس القرذ الخاصية نطاق التطبية او 
سم النوع س القرض صية ق التطبيق S‏ 
قروض القوائم المالية | المعلومات المالية لا تحتاج إلى رهون الشركات الكبيرة 9 لا تناسب الشركات 
المؤهلة التي التي تكشف عن الصغيرة والمتوسطة 
تعكسها القوائم ae‏ معلوماتها التي تعاني 
المالية الاثتمانية من الخلل في 
المعلومات الخاصة 
بها 


القروض المدعومة | كميات الرهن قدرتها على تخفيف الشركات التي إجراءات الرهن 
برهن عقاري العقاري القيّمة تكاليف المعاملات تمتلك الرهون العقاري طويلة 
وجودتها والمراقبة اللاحقة العقارية ومملة 
قوية 
وتكاليف المعاملات 
مرتفعة للغاية 





413 











قروض درجة الائتمان | سجل الائتمان تكاليف القرض القروض الصغيرة تكنولوجيا التحليل 
المستمد من منخفضة للشركات معقدة 
النموذج الإحصائي l‏ 
إل وكفاءته التطبيقية واستخدامها ليس 
i‏ عالية على نطاق واسع 
القروض العلائقية معلومات خاصة تيسير تبادل جميع أنواع ميزانية الشركات 
مثل سمعة الشركة, المعلومات الشركات الصغيرة الضعيفة تقيد ابتزاز 
وسلوك المالك إلخ. والمتوسطة البنوك 
واستمرارية القروض 
العلائقية 
مصدر المعلومات: 


Berger, A.N., Udell, G.F., 1995, Relationship Lending and Lines of Credit in Small 


Firm Finance, Journal of Business 68, 351~382 


والقروض التي Le IE‏ تستخدم وسائل كالرسائل Agel‏ والاتصالات الهاتفيةء يُطلق 
عليها القروض القانئمة على المسافات. أما القروض العلائقية فما تعتمد عليه بصورة رئيسة 
هو "المعلومات الناعمة" (information soft)‏ التي لا هكن قياسها واختبارها ونقلهاء حيث 
إنها تتمتع ميل فردي وشخصي قوي للغاية. ويصعب داتمًا الحصول عليها من خلال قنوات 
الأمواق المفتوحة, إا يمكن معرفتها من خلال التعامل طويل الأجل بين موظفي القروض 
وأصحاب الشركات» أو من خلال التواصل متعدد الأبعاد مع المجتمعات التي توجد بها هذه 
الشركات بالإضافة إلى أصحاب المصالح (المساهمينء الدائنينء العملاء الموظفين... إلخ). وربما 
تعالج هذه المعلومات الناعمة بدرجات كبيرة مشكلة المعلومات الصلبة كالبيانات FJ!‏ 
وتعوض بصورة جزئية الفجوة الاثتمانية 3 الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجمة عن عدم 
قدرة هذه الشركات على تقديم معلومات مالية ورهون مطابقة للشروط. 

تعد القروض العلائقية نظامًا LSIS‏ للمعاملات التجارية بالأسواقء فالعلاقات هنا هي 
العلاقات التعاقدية التي تأسست من خلال التعاون بين الشركات وبنك أساسي (أو بعض 
البنوك). وهي علاقات تتسم -أيضًّا بالانغلاق طويل الأجل والتطبيع والحفاظ عليها 
يساعد البنك في جمع ال معلومات المتعلقة بمستقبل تنمية الشركات واحتمالات سداد 
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القروضء الأمر الذي ييسر صنع القرار الخاص بالقروض. والقروض العلائقية في بعض البلدان 
المتقدمة كالولايات المتحدة وأطانيا مزدهرة للغاية. وقد اكتشفت الدراسات التجريبية 
لهارهوف وكورتينغ (1998) ”' أن الغالبية العظمى للشركات الصغيرة والمتوسطة في أمانيا قد 
أسست علاقات ائتمانية old‏ طابع طويل الأجل بالتعاون مع بنك أو بنكينء كما أن القروض 
التي حصلت عليها الشركات الصغيرة والمتوسطة من البنك احتلت أكثر من ثلثي إجمالي 
القروض في ذلك البنك. وقد بينت نتائج الدراسات لبيرجر وأوديل )1998( ”' أن متوسط 
الوقت الذي تستغرقه العلاقات التمويلية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والبنوك الأساسية 
في الولايات المتحدة يصل إلى 9.37 عاماء حيث يتم الحصول على أكثر من 85% من القروض 
من هذه البنوك الأساسية. 


ويتم تطبيق القروض العلائقية بصورة واسعة وبنجاح كبير في تمويل الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في الدول المتقدمةء ويعود السبب وراء هذا الأمر إلى أن هذه الطريقة في التمويل 
تتمتع بمزايا فريدة وإيجازا سنذكر النقاط التالية. القروض العلائقية تفيد في تحسين باريتو 
(improvement pareto)‏ الخاص بتبادل المعلومات بين البنوك والشركات. أولا: تعالج القروض 
العلائقية مشكلة الراكب الحر للمعلومات والتي تظهر بسهولة عند التنافس بين البنوك 
الأساسية وعدد WS‏ من البنوك في توزيع قروض ال معاملات التجارية. ويضمن هذا الأمر أن 
البنوك الأماسية من الممكن أن تعيد استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها في الفترة 
السابقة عبر الفترات الزمنية المختلفة: لتحقق الاقتصاد في إنتاج المعلومات. ثانيًا: ترغب الشركات 
الصغيرة والمتوسطة -أيضًا في أن تكشف للبنوك الأساسية عن كميات كبيرة من المعلومات 
المهمة الخاصة بها والتي لا تفصح عنها في الأسواق AIL‏ ولا تقلق بشأن تسريب هذه 
المعلومات للمنافسين» ومن ال ممكن أن يحتفظ البنك بشكل فردي بهذه المعلومات الخاصة. 
ولا يقوم بتسريبها بسهولة. وذلك انطلاقا من مصالحه الشخصيةء الأمر الذي يؤدي إلى تبادل 
المعلومات بصورة فعالة بين البنوك والشركات» أما إذا غيرت الشركات الكيانات التي تستدين 
منها فجأة. فعليها أن تدفع تكلفة هذا الأمر من تحويل لعلوماتهاء لذلك تميل الشركات 


120- Harhoff, D., Kéting, T., 1998," Lending Relationships in Germany: Empirical Evidence from Survey Data", 
Journal of Banking and Finance 22, 1317771353. 


121- Berger, A.N., Udell, G.F, 1998, "The Economics of Small Business Finance: The Role of Private Equity and 
Debt Market in the Financial Growth Cycle ",Journal of Banking and Finance 22,613 ~ 673. 
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إلى الحفاظ على العلاقة الحالية بين البنوك والشركات من خلال تعزيز الإفصاح عن المعلومات 
والانضباط الذاتي الصارم» Cue‏ سيقلل هذا الأمر من تكلفة الرقابة اللاحقة للبنوك. 


وقد يسرت القروض العلائقية من تشكيل التعاقدات الضمنية طويلة الأجل بين البنوك 
والشركات. فالتعاقدات doy pall‏ المكتوبة في الاقتصاد الواقعي Lalo‏ ما تعاني من خلل ماء 
الأمر الذي جعل الشركات وجميع أصحاب المصالح (اممساهمون» والموظفونء والدائنون) 
يوقعون تعاقدات ضمنية db gb‏ الأجل. ستجلب هذه العقود الضمنية طويلة الأجل LS‏ 
ge HOS‏ الأرباح المسبقة. وتبين التجارب أن عقود القروض العلائقية عادة Y‏ تكون صارمة 
كما هو ال مطلوب في تعاقدات القروض الخاصة بل معاملات التجارية. HUY‏ تتمتع كل من 
البنوك والشركات بمرونة كبيرة لإعادة التفاوض أو حرية التصرف (discretion)‏ عند تعرضها 
لصدمات غير متوقعة, الأمر الذي ييسر من تشكيل التعاقدات الضمنية طويلة الأجل بين 
البنوك والشركات. وتنشأ هذه التعاقدات على أساس التعارف والثقة المتبادلة بين البنوك 
والشركات» لذلك يمكن السيطرة بصورة جيدة على التضارب المحتمل في ال مصالح بين الطرفينء 
إلى جانب تقديم قنوات التمويل المستقرة طويلة الأجل للشركات» وضمانات السيولة في 
أوقات الأزمات. 


وتيسر القروض العلائقية على البنوك عملية مراقبة أصول الرهن العقاري للشركات. وعادة 
ما تقبل البنوك الأجنبية برهون ترتكز على الحسابات مستحقة القبض والأسهم للشركات 
المتوسطة والصغيرة. حتى ASS‏ مع ظروف تلك الشركات التي غالبًا لا تملك رهنات كافية 
من العقارات والأراضي. وقد حسّن هذا الأمر من بيئة التمويل في الشركات الصغيرة والمتوسطة, 
كما طرح في الوقت نفسه متطلبات أعلى أمام إمكانات مراقبة البنوك الديناميكية على القيمة 
السوقية تة Seah‏ وغعادة ها تكنون الشركاف الم والتوسطة اك ااا اة 
السوقي والقيمة السوقية لهذه الأسهم والهساباق الس مقارنة ally AAU‏ وذ تعاوفة 
الشركات بصورة فعالة مع البنوك عند تطبيق الأخيرة الرقابة الديناميكية على تلك الشركات» 
فسيرفع هذا الأمر بلا شك بصورة كبيرة من كفاءة الرقابة» كما سيقلل من تكاليفها. Bo‏ 
abu‏ إذا حصلت goo)‏ الشركات على القروض من عدد كبير من البنوك» تتقاسم تلك البنوك 
المختلفة ملكية أسهمهاء بينما يكون هناك بنك واحد فقط هو من يتحمل المسؤولية الرئيسة 
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للرقابة على الشركات, ويُطلق عليه البنك الرئيس. CUD‏ يشير البنك الرئيس Bole‏ إلى البنك 
الذي يتسم بأكبر سعة على مستوى جمع الأموال واستخدامها بالنسبة لبعض الشركات» 
بالإضافة إلى تمتعه بعلاقة تجارية ثابتة وشاملة وطويلة الأجل بأسهم الشركات. وإيفاد 
الموظفين. 


ومن الممكن أن تقوم القروض العلائقية بتسهيل المصالح عبر الفترات الزمنية بين البنوك 
والشركات» وذلك من خلال بنود التعاقد طويلة الأجل. فعلاقة التعايش المستقرة نسيًا 
بين البنوك والشركات تساعد في تشكيل نقاط تكامل للمصالح بين الطرفين. وقد بينت 
دراسات مسون وراجان )1995( 2 of‏ اتوك ]13 آنافت Ges‏ اماتا محدةالنشكات 
الصغيرة والمتوسطة. في المرحلة الأولية لهذه الشركات (كأن تضع سعر فائدة على القروض 
أقل من السعر المتوازن). فإنها قد تقلل بصورة كبيرة من الاختيارات السلبية والمخاطر 
alsa a‏ كما عل السات الععارية غي اللمكنة Cit Fas lw‏ ره لا 
تستطيع هذه البنوك تحقيق أرباح بسبب تقدهها لهذا الدعم. إلا أن العلاقات rate‏ الأجل 
بين البنوك والشركات تجعل البنوك تتمتع ب"قوة سوقية" (power market)‏ محددة. وربما 
ترغب البنوك في تعويض خسائر الفترة الأولية من خلال تطبيق فائدة على القروض أعلى 
من السعر المتوازن للفائدةء وذلك بعد تأسيس علاقة التكامل والتبادل هذه بين البنوك 
والشركات. ومن الواضح أن "القوة السوقية" للبنوك في حقيقة الأمر تتيح للبنوك إمكانات 
ونساحاة لتعذيول أسنهارها وسا اها الاثتمانية Lib‏ لماحل اللشعلفة Avast‏ الشركات: 
وتماشيًا مع تعزيز "القوة السوقية" gi‏ تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة صاحبة 
التصنيف الائتماني المنخفض أن تحصل على القروض أيضا. 

وقد أثبت عدد كبير من الدراسات الأجنبية أن القروض العلائقية ذات الطابع طويل 
الأجل والقانمة على تركيز الكيانات التجارية تساعد في تحسين توافر قروض الشركات 
الصغيرة والمتوسطة إلى جانب شروط القروض. وإذا كانت العلاقة بين فترة القروض 
بين البنوك والشركات (duration)‏ وإتاحة القروض للشركات (availability)‏ علاقة 
إيجابية» يكون الارتباط سلبيًا بين عدد البنوك التي تتيح القروض للشركات ونسبة 


122- Petersen, M., Rajan, R., 1995, "The Effect of Credit Market Competition on Lending Relationships", 
Quarterly Journal of Economics 110, 407 ~ 443 


417 


هذه الإتاحة (هارهوف, 1998)., **' وتعزيز علاقة التعاون طويلة الأجل بين البنوك والشركات 
هو أمر يفيد في تخفيض سعر الفائدة على قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة (سكوت 
ودونكيلجرج» 1999( * وتخفيف تأثير تذبذب أسعار الفائدة في أسعار فائدة قروض 
الشركات الصغيرة والمتوسطة:. بالإضافة إلى تقليل الشروط الخاصة بضمانات القروض. ومن 
الواضح أن القروض العلائقية تتمتع بعقلانية اقتصادية كبيرة على مستوى تمويل الشركات 
الصغيرة والمتوسطة. 


وقد أصبحت القسروض العلائقية سبيلا مهما لتمويل الشركات الضصغيرة واللتوسظة في 
الخارج» إلا أنها حملت تكاليف فرعية لكلا الطرفين البنوك والشركات. فبالنسبة للبنوك» 
تؤدي العلاقات طويلة الأجل بين البنوك والشركات بسهولة إلى تشكيل قيود الميزانية الناعمة 
للشركات .(constraint budge-soft)‏ وقد شكلت القروض العلائقية مرونة تعاقدية بشكل 
ضمنيء فربما تدفع إعادة التفاوض عددًا من الشركات الحاصلة على القروض على ااه 
ديات لأحقاء الآمر الذي يودي سدور إل حت اللشركاث على الإفراظ ق slot aN!‏ أو 
اختيار Sleg ihl‏ ذات المخاطر العالية وإيقاع البنوك في هذا الشرك. وعند ظهور أزمات 
مالية خطيرة أمام الشركات الحاصلة على القروضء Ley‏ يستمر البنك في زيادة القروض 
الإضافية بصورة duke‏ خشية ألا يستطيع استرداد القرض الأولي. وبالنسبة للشركات» فإن 
سلوكيات "ابتزاز" (up-hold)‏ البنوك وضعتهم في موقف حرج. وقد اكتشفت دراسات بووت 
)2000( أنه من السهل ظهور احتكار للمعلومات SSL zal ss‏ البنوك لكميات كبيرة من 
المعلومات الخاصة GIS‏ الصلة بالشركات» وربمما تحقق هذه البنوك أرباحًا طائلة من خلال 
تسعيرها المرتفع للقروض. وإذا أدركت الشركات هذا الخطر بصورة مسبقة: OS Ley‏ ترغب 
في الاقتراض من هذه البنوكء الأمر الذي يؤدي إلى الخلل في استثماراتها. ولكنء إذا اختارت 
الشركات إنشاء علاقات تجارية مع عدد كبير من البنوك في الوقت نفسه من أجل تجنب 
"ابتزاز" بنك بعينه» ستظهر بسهولة -أيضا- مشكلة "الراكب الحر" للمعلومات بين البنوك. 
UY‏ فإن كيفية تجنب القيود الناعمة ليزانية الشركات بالإضافة إلى "ابتزاز" البنوك هو 


123- Harhoff, 1998 ," Lending Relationships in Germany: Empirical Evidence from Survey Data", Journal of 
Banking and Finance 22, 1317771353 


124- Scott, J., Dunkelberg,w.,1999,"Bank Consolidation and Small Business Lending: A Small FirmPerspective", 
Business Access to Capital and Credit,238~ 361 
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مجال جديد يحتاج إلى دراسة عاجلة. 


وبينت الدراسات أن الطريقة الأفضل لمعالجة مشكلة الميزانية الناعمة هي إضافة بنود 
خاصة بأولوية مطالبة البنوك بديون الشركات أو زيادة الشروط الفرعية في عقود ly BMI‏ 
حيث سيعزز هذا الأمر من مكانة ممثلي البنوك عند إعادة التشاور مع المقترضين» ويساعد 
في تدخل ممثلي البنوك في الوقت ال مناسب. ومعالجة مشكلة الابتزاز تحتاج إلى إدخال pais‏ 
المنافسة» وتخفيف احتكار البنوك اللمزدوج للمعلومات. إلا أن إنشاء علاقة طويلة الأجل مع 
عدد كبير من البنوك تقلل من قيمة المعلومات لدى البنك الواحد. وتقضي على حماسة 
البنوك لتقديم القروض للشركات ALA‏ 


HE‏ نموذج البنوك المجتمعية في الصين: 

هناك اختلافات كبيرة بين إدراك الناس eg gah‏ البنوك المجتمعية بالصين. فيعتقد البعض أن 
البنوك ال مجتمعية في جوهرها بنوك dole‏ تم إنشاؤها خصيضًا لتقديم الخدمات للشركات 
الصغيرة والمتوسطة في المجتمعات (شو ديان giis‏ 2001)*؛ وهناك من يعتقد أن البنوك 
ا مجتمعية هي جمعيات ائتمان تعاونية في المناطق الريفية والحضرية (ينغ gl‏ شونء 2005)؛ 
وحتى هناك من يعتقد أن منافذ العمل التي تنشئها البنوك التجارية ال مملوكة للدولة في 
المجتمعات وتقدم خدمات مالية ذات طابع إنساني وفردي هي بنوك مجتمعية. وبطبيعة 
الحال» هناك عدد كبير من الدارسين على مستوى الدولة ما زالوا يبحثون في حجم الأصول 
والكيانات المستفيدة من خدمات هذه البنوك من أجل تحديد تعريف للبنوك المجتمعية. على 
سبيل المثالء يدّعي البعض أن البنوك الصغيرة والمتوسطة هي بنوك تأسست بصورة مستقلة 
في نطاق اجتماعي محدد طبقًالمبدأ إنشاء الأسواق» وتشغيلها بشكل مستقلء وتخدم بصورة 
رئيسة العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد Ly)‏ شو سونغ, 2002 £77 ليو وي 


125- شو ديان تشينغ: )200 سؤال حول البنوك الخاصة)ء دار نشر جامعة بكينء طبعة عام 2001 صفحة 3. 

126- ينغ إي شون: (تطبيقات قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة في جمعيات الائتمان التعاونية في مدينة تايلونغ بتايجو)» عطلة 
المناطق الجنوبيةء 3 يونيو 2005. 

7- با شو سونغ: (القطاع المالي المجتمعي المزدهر بالولايات المتحدة)» (المصرفيون)» العدد التاسع لعام 2002 صفحة 133-132. 
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9,515« 2004 وانغ آي جیان» 2006( 


وليس البنك المجتمعي ls GUS‏ داخل النظام بقدر ما هو ملخص الدارسين حول النهج 
الائتماني لنوع محدد من المؤسسات AYU‏ فلا يعثر الناس على مصطلح البنوك المجتمعية في 
السجل الصناعي والتجاري الرسمي. بينما لم يعق هذا الأمر علماء الاقتصاد في الاجتهاد نحو 
تحديد تعريف دقيق للبنوك المجتمعية. فمن خلال الدراسات ال معنية بحجم ونطاق البنوك 
بالإضافة إلى تقسيم العمل ذي الطابع المهني في Seidl‏ يمكننا طرح تعريف بسيط ودقيق 
حول هذه البنوك المجتمعية: أي أن البنوك المجتمعية هي الهيئات المالية التي تعتمد على 
العلاقات الإنسانيةء وترتكز بصورة رئيسة خلال أعمالها التجارية على القروض العلائقية. وهناء 
يمكننا تجاهل هيكل ملكية البنوكء فالهيئات المالية التي تعتمد على العلاقات الإنسانية, 
وترتكز بصورة رئيسة خلال أعمالها التجارية على القروض العلائقية هي بنوك مجتمعية 
سواء كانت هذه البنوك مملوكة للدولة» أو IS‏ نظام ال مساهمة, أو تحت سيطرة رأس ا مال 
الخاص. 


ومن الممكن أن تقع هذه الهيئات المالية في Gab‏ أو في الريف» فالفروق على مستوى 
الموقع الجغرافي لا تؤثر EI‏ على كونها بنوكا مجتمعية من عدمه؛ وليس Lib‏ هذه الهيئات 
حد أقصى للحجم. فالهيئات المالية التي يزيد نطاقها حتى يصل إلى حجم معين فقط 
لا تستطيع ممارسة الأعمال التجارية ا معنية بالقروض العلائقية مرة أخرى؛ OV‏ هذا الأمر 
سيخالف المبادئ الأساسية لتقسيم العمل ذي الطابع المهني على مستوى القطاع المصرفي. 


وتتمتع الأعمال التجارية للهيئات المالية بأهمية كبيرة على مستوى تحديد كون 
هة الات نوكا مجح بن عيض A) Liles‏ ها تسن ول الخد مات E‏ 
التي تمارسها البنوك ال مجتمعية هو GLI‏ الإنسانيةء إذن فا مسافة بين هذه البنوك 
والعملاء تبدو في غاية الأهمية. وقد أثبتت النماذج النظرية لهاوسوالد وماركيز (2000) 
أن القروض العلائقية تتقلص تماشيًا مع طول المسافات المعلوماتية informational)‏ 


8- ليو ويء وجو يو شون: (دراسة تنمية جمعيات الائتمان التعاونية في المناطق الريفية من منظور البنوك المجتمعية بالولايات 
المتحدة)ء (منتدى التمويل الريفي)ء العدد UW)‏ عام 2004 صفحات 65-63. 


9- وانغ أي جيان: (حول نموذج تنمية البنوك المجتمعية (gual‏ دار النشر المالية بالصين» صفحات 7-3. 
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(distance‏ . وامثال gbl‏ سيساعد $ توضيح هذه النقطة. 


البنوك التجارية في مدينة تايجو: لا تتضمن الأعمال التجارية لبنك تايجو التجاري قروضًا صغيرة 


حال خروجها من مدينة تايجو. 


من المعروف للجميع تقدم القطاع المالي الخاص في جه جيانغ. فمعدل استقطاب الهيئات 
المالية غير الحكومية للودائع أكبر بكثير مما هو عليه في البنوك المملوكة للدولة, ويظهر هذا 
في منطقة لو تشياو في تايجو. في بداية هذا القرنء كان هناك تسع جمعيات ائتمانية حضرية 
في منطقة لو تشياو. وقد تجاوزت قيمة الودائع في أكبر جمعية في ما بينهم 3 مليار يوان 
صيني. وفي سبتمبر من عام 2001, ظهرت أزمات عصفت ببعض الجمعيات الائتمانية داخل 
مدينة تايجوى وم يستطع أحد البنوك من بينهم مواجهة الأزمةء لذلك حمل رئيس مجلس 
إدارته ومديره العام امال الموجود في هذا البنك وهرب. وفي مارس من عام 2002ء قامت 
الدولة بتطبيق بعض الإصلاحات في الجمعيات الائتمانية بمدينة cg cul‏ فقد قادت جمعية 
جينزا الائتمانية بمدينة تايجو سابقا تعاونًا مع GLE‏ جمعيات ائتمان تعاونية أخرىء وقاموا 
بإنشاء بنك تجاري في مدينة تايجو برأس مال خاص يصل إلى 95%. وبعد عام من التأسيس» 
زادت جميع القروض في هذا البنك من 3 مليار و500 مليون يوان صيني إلى 6 مليار و200 
مليون يوان صينيء فبلغت نسبة الزيادة 78% كما زاد رصيد القروض حتى وصل إلى أكثر من 
4 مليار يوان صيني» فبلغت نسبة الزيادة 40 % وانخفضت القروض المتعثرة بنسبة 8.23% 
وهناك أكثر من 43 ألف شركة تتمتع بأهلية قانونية مستقلة في مدينة تايجوء من بينهم 3689 
شركة فقط واسعة SLE!‏ والشركات الصغيرة متقدمة للغاية. وتحتل القروض أقل من مليون 
يوان صيني في البنك التجاري بمدينة تايجو De‏ 9496 تقريبًا من إجمالي القروض» كما يحتل 
رصيد القروض الخاصة به حوالي 60% من رصيد القروض الكلية. ويرى تشن شياو جون 
رئيس مجلس إدارة هذا البنك أن العملاء ممن يطلبون قروضًا أكبر من 5 مليون يوان صيني 
ليسوا عملاءهم الرئيسين» فهم يحبون صغار العملاء ممن يطلبون gle‏ تقريبًا. ومعدل 
مديري الخدمات وسط العمال والموظفين في هذا البنك أعلى بكثير مما هو عليه في البنوك 


130- Hauswald. R. and Marquez, R., 2000, "Relationship banking, loan specialization and competition". Indiana 


University Working paper. 
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ا مملوكة للدولة والبنوك المساهمة الأخرى. وتعمل هذه الفرق الكبيرة من ال مديرين على أن 
يحافظ did)‏ على علاقات إنسانية وثيقة مع العملاء. ويستفسر هؤلاء المديرون في كل مكان 
عن الأوضاع التجارية للعملاء إذا ما كانوا من المقيمين الدائمين في ا منزل أم لاء وإذا ما كان 
لديهم عادات سيئة آم لاء بالإضافة إلى استهلاك الكهرباء في الشركات الخاصة بهم» إلى غير ذلك 
من معلومات؛ كما أنهم يُقيِّمون القدرات الإدارية للعملاء من خلال ترتيبهم للأعمالء كما 
يحكمون على شخصيتهم من خلال ملابسهم وتآنقهم» ويقيّمون تبذيرهم للأموال من dass‏ 
عن طريق هواياتهم وطريقة صرفهم للأموال... إلخ. وعلى العكس من US‏ هناك تواصل 
اجتماعي كبير يجمع بين العملاء ومديري العملاء. فإذا واجه العملاء صعوبات عائلية على 
سبيل SLE)‏ يطلبون المساعدات من مديري العملاء بالبنك. وعند الحديث عن الأنشطة 
التجارية بالشركات» ذكر تشن شياو جون تشبيهًا: إذا استقللت سيارة أجرة داخل ال مدينة 
سيقوم السائق بتشغيل العداد لحساب التكلفة (معاملات تجارية صغيرة)؛ أما إذا استأجرت 
سيارة أجرة للتحرك بها مسافات Al gb‏ فسيكون السعر بالمئات أو الألوف (معاملات تجارية 
كبيرة). لذلكء فالأعمال التجارية لبنك تايجو التجاري لا يمكن أن تتضمن قروضًا صغيرة حال 
خروجها من مدينة تايجو. وعلى الرغم من أن مثال سيارة الأجرة السابق غير ملائم بما 
يكفيء إلا أنه يوضح على الأقل أن مديري العملاء المعنيين بالخدمات الائتمانية التي تتجاوز 
نطاقا Us! eo‏ محددًا يصعب عليهم الحفاظ على علاقات إنسانية وثيقة مع العملاء. 


وبا مثل يمكننا تحديد dyed‏ هيئة مالية معينة للبنوك المجتمعية من dots‏ من خلال 
هيكل العمال والموظفين بهذه الهيئة. فطامما أن تطبيق القروض العلائقية هو النموذج 
الرئيس Ig iW‏ المجتمعية: إذن فإن التبادلات الإنسانية الكثيرة» والمخزون الضخم من 
"ال معلومات الناعمة" تتطلب وجود عدد كبير من موظفي الائتمان الذين يتمتعون بمعارف 
مهنية يعملون في تلك Lig!‏ التي تقوم بتطبيق القروض العلائقية, Blog‏ ما يُطلق على 
هؤلاء العمال والموظفين مديري العملاء والمثال التالي سيساعد في توضيح هذه النقطة. 
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بنك تايلونغ: تتطلب القروض الصغيرة عددًا أكبر من مديري العملاء: 


في ضوء افتقار الشركات الصغيرة والمتوسطة بصورة عامة للمعلومات التي تحتاجها البنوك 
الكبيرة. اخترع بنك تايلونغ نموذجًا Lill‏ يقوم على "المنتجات الثلاثة والعدّادات الثلاثة", 
يستخدمه حال تقديم خدمات تمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشير المنتجات الثلاثة 
إلى أخلاق صاحب الشركة بالإضافة إلى المنتجات والرهن العقاري للشركة؛ Lol‏ العدّادات الثلاثة 
فتشير إلى عذاد المياه. وعدّاد الكهرباء وعدّاد الجمارك في الشركات. على سبيل SL‏ تقوم 
شركة تايجو للتبريد في جه Bike‏ بتصدير أكثر من 70 % من أجزاء تكييف الهواء إلى 
الخارج» وقد وصلت الأصول الثابتة للشركة إلى ثلاثة ملايين يوان صيني. وبعد الأزمة المالية 
العاممية» تأثرت هذه الشركة بصورة كبيرة. وظهرت انشقاقات في رؤوس أموالها. ففكر جانغ 
ماي بو المدير العام لهذه الشركة في طلب قرض بنكي. ذهب إلى سبعة بنوك» وقد رفضت 
جميع البنوك إقراضه نظرًا لظروفه غير المناسبة. وفي ما بعد سمع أصدقاءه يقولون إن عتبة 
القروض في بنك تايلونغ صغيرة نسبيّه من ثم قدم Lb‏ لهذا البنك باقتراض 450 ألف يوان 
صيني. وبعد استلامه لهذا الطلب من تلك الشركة. قام بنك تايلونغ فور ذلك بتجهيز 
مديري العملاء للقيام بمراجعات ائتمانية حول هذه الشركة. وقد وجدوا خلال الاستقصاءات 
أن جانغ ماي بو رجل صادقء تربطه علاقات iub‏ بجيرانه وأصدقائه. وليس له عادات 
سيئة مثل لعب القمار وغيره. كما أن أجزاء تكييف الهواء التي تنتجها شركته تعد من 
ضمن لوازم الحياة الضروريةء وقد انخفض الطلب عليها مؤخرًاء إلا أنها فترة مؤقتة وعابرة. 
والأمر المهم هو أن ممتلكاته الشخصية قوية Gud‏ حيث يمتلك منزلا وسيارة. كما أنه على 
الرغم من ظهور انخفاض بدرجات محددة في عذادات المياه والكهرباء» والجمارك بالإضافة إلى 
بعض ال معلومات الرقمية الخاصة بالشركة مقارنة بالأشهر القليلة الأولى» إلا أنه ما Jlj‏ في نطاق 
السيطرة. CUD‏ قرر البنك تقديم قيمة ائتمانية بمبلغ 500 ألف يوان صيني وهو قرض دون 
رهون عقارية. وذلك في ضوء استعداد هذا ال مدير وقدرته وضماناته للسداد. ومنذ تأسيسه 
في عام 1993 يركز بنك تايلونغ على العملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال 
هذه الابتكارات المالية» وبحلول 2009 كان هذا البنك قد أصدر Lóg‏ تصل إلى أكثر من 


0 آلف قرضء برصيد يبلغ 66 مليار يوان صيني» ومتوسط رصيد القرض الواحد يصل إلى 
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5 ألف و700 يوان صينيء وتبلغ نسبة القروض الائتمانية المضمونة من بينهم RST‏ من 
93% 


وقد وجدنا خلال الدراسات والاستقصاءات أن بنك تايلونغ يهتم ب"الأخلاق الإنسانية" 
التي تبين مصداقية العملاء من عدمه. حيث إن الأخلاق الجيدة والسمعة الطيبة هي 
خير الضمانات لسداد القروض؛ كما يهتم ب"المنتجات"”, فيركز على مبيعاتهاء حيث إن المنتج 
الذي يتمتع بقيمة مضافة dle‏ وتسويق مناسب هكن أن يضمن التشغيل الجيد للشركة؛ 
كما يهتم ب"الرهن العقاري" للشركة الذي يوضح بصورة رئيسة مسألة موثوقية الشركة 
وذلك GY‏ امتلاك العملاء للممتلكات المادية كالشقة والسيارة مكن أن يشكل توزانًا وقيدًا 
فعالا للعميل. و"المنتجات الثلاثة" السابقة تتبع ا معلومات الناعمة. وربما يكون من الصعب 
استيعابها. لذلك. أكثر ما يركز عليه بنك تايلونغ خلال مراحل الوقاية والسيطرة على المخاطر 
في الأوقات العادية هي المعلومات الصلبة» أي "العدادات الثلاثة". فعدادات المياه والكهرباء 
لايمكن أن تكذب» ومن خلالهم يمكن أن نتحقق من وجود إنتاج بالشركات من عدمه. 
بالإضافة إلى الحكم على أوضاع الإنتاج إلى Wile‏ ذلكء هناك -أيضًا- عدّاد الجمارك الذي 
رما يعكس أوضاع بيع المنتجات الخاصة بشركات التجارة الخارجية. 


وعندما زار أحد مديري العملاء في بنك تايلونغ إحدى شركات الطباعة والصباغة بعد تقديم 
قرض لهاء وجد أن كميات المياه والكهرباء المستخدمة في هذه الشركة شهدت انخفاضا مفاجنًا 
خلال شهر واحد» من ثم قام بتطبيق إجراء الحفاظ على الأصول بصورة حاسمة في الوقت 
ا مناسبء وذلك GY‏ شركات الطباعة والصباغة تتمتع في إنتاجها بعلاقة وثيقة بالمياه والكهرباء. 
إلا أن بيانات القوائم المالية التي قدمتها هذه الشركة في هذا الوقت كانت رائعة» وتعطي 
إيحاءً OL‏ كل شيء طبيعي بصورة ظاهرية. بينما CS‏ لاحقا أنها في ذلك الوقت كانت تواجه 
مشكلات Sp S‏ وكانت على وشك الإفلاس. وإلى جانب عقده لحوار مباشر مع العملاعء 
استطاع مدير العملاء في بنك تايلونغ خلال استقصاءاته بعد إقراض الشركة أن يتعرف بصورة 
Lary gas‏ على أوضاع تشغيل الشركة والإنتاج Ly‏ والحصول على معلومات أشمل وأدق. 
وهنا تظهر روعة عمل مديري العملاء. فقد استطاع بنك تايلونغ السيطرة بصورة جيدة على 
المخاطر من خلال عملهم. وفي عام 2008 وصل معدل العوائد على الأصول في هذا البنك 


424 


إلى 1.62% ومعدل عوائد رأس ULL‏ إلى 32.86% كما بلغ معدل تغطية المخصصات 160% 
لتزيد عن متوسط هذه المعدلات في البنوك المدرجة في سوق الأوراق LIU!‏ كل على حدة 
بنسبة 0.6 نقطة مئوية. 17.049 نقطة مئوية. و27 نقطة مئوية. وخلال السنوات الخمس 
الأخيرة. تم السيطرة على معدل القروض المتعثرة في إطار 1.5% وخلال عام 2008 وصل إلى 
0 حيث انخفض عن متوسط مستوى البنوك المدرجة في سوق الأوراق المالية في تلك 
الفترة ما يقارب الضعفين. 


ومن خلال هيكل الموظفين والعمال في بنك تايلونغ: هكن أن نلاحظ أن هذا البنك يختلف 
بصورة ملحوظة عن تلك البنوك ال مملوكة للدولة والأخرى SIS‏ نظام المساهمةء وتبلغ نسبة 
مديري العملاء بين موظفي بنك تايلونخ 40% 


ومن خلال المثالين السابقينء نعتقد أن متغيري المسار التشغيلي للخدمات الائتمانية في البنوك 
ونسبة مديري العملاء في هيكل موظفي البنوك تساعد في وضع حدود للبنوك ال مجتمعية. ونحن 
على ثقة كبيرة أنه إذا أتبحت لدينا الظروف لإجراء أبحاث على نطاق guo‏ فقياس هذين 
المتغيرين سيساعد في دفع الدراسات التجريبية في هذا المجال لاحقا. 


وقد طرحنا في ما سبق تعريف البنوك ال مجتمعيةء أي الهيئات المالية التي تعتمد على العلاقات 
الإنسانيةء وترتكز بصورة رئيسة على القروض العلائقية. ولا dy‏ من الانتباه هنا إلى أنني قد استخدمت 
مصطلح "الهيئات "ASU‏ ليس مصطلح "البنوك". والسبب وراء هذا الأمر هو أن الهيئات AYU‏ 
التي حددتها Ley‏ تكون بنوكا مسجلة. وربما تكون هيئات مالية أخرى تمارس خدمات القروض 
العلائقية ولا تتمتع بالوضع القانوني للبنوك. كشركات القروض الصغيرة. ومكاتب الرهنيات. ومن 
الناحية القانونيةء لا مكن أن نطلق مسمى البنوك على هذه الهيئات» وذلك نظرًا لأن نظام الإدارة 
ال مالي الخاص بهم لا يسمح لهم بالاحتفاظ بودائع المواطنين. بينما لا هكن ألا تستقطب هذه 
الهيئات ودائع المواطنين من Lol!‏ العمليةء والفرق الوحيد هو الخلسة في استقطاب الودائه BI‏ 


1- اكتشفنا خلال الاستقصاءات العملية أن هناك بعض شركات القروض الصغيرة ومكاتب الرهنيات التي تستقطب ودائع واسعة 
النطاق من بعض المجموعات الخاصة وذلك بصورة سرية. ولا يُطلق عليها ودائع» بل مسمى إدارة الأموال. فعلى سبيل المثالء من 
الممكن أن يحصل بعض الناس ذوي الهوية doled!‏ والدخل المرتفع والمستقر, أو هؤلاء أصحاب الممتلكات عالية الجودة على قروض 
ائتمانية ذات قيمة كبيرة من البنوك الحكومية Lids‏ لمعدل الفائدة على القروض الذي تم إقراره من قبل الدولةء ومن ثم يقومون بتسليمه 
إلى شركات القروض الصغيرة ومكاتب الرهنيات dhay‏ وتتعهد هذه الشركات وتلك المكاتب Ob‏ تعطيهم عوائد أعلى بكثير من سعر 
فائدة البنوك. 
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ولكنء إذا تجاهلنا مصدر أموالهم» سنجد أن طرقهم وأساليبهم في سوق الائتمان تطابق بصورة 
dali‏ خصائص البنوك المجتمعية. وقد بيّنت إحدى الدراسات مركز الدراسات الاقتصادية التابع 
للأكادهية الصينية للعلوم الاجتماعية أن الخدمات الائتمانية التي تمارسها شركات القروض الصغيرة 
ومكاتب الرهنيات ترتكز على العلاقات الإنسانية. لذلك فهي هيئات مالية تقوم بتطبيق 
القروض العلائقية. وسيساعد عرضنا لنبذة عن أعمال شركة بينغ ياو للقروض الصغيرة بشانشي 


في توضيح هذه الأمور (جدول 10-4). 


وعملاء هذه الهيئات المالية مبعثرون. وحجم قروضها صغير ALU‏ كما أن فترته تمتد من 
شهر إلى ثلاثة أشهر. وقد تصل إلى ستة أشهرء وأطول فترة لا تتجاوز العام الواحد فقط. وقد 
اكتشفنا أن هذه الهيئات تتعرف بصورة مقربة على عملائها في المقابلات الفعلية. فيتعرفون 
بصورة تفصيلية على عملائهم من خلال الأوضاع العملية والتشغيلية لهم» بالإضافة إلى 
أخلاقهم» وعاداتهم الحياتية» وهواياتهم في أوقات فراغهم» وحتى حياتهم العائلية. فتجميع 
"المعلومات الناعمة" هذه تجعل هذه الهيئات تحتفظ بنسبة من القروض المتعثرة هي أقل 
بكثير من البنوك الكبيرة. 


وهناك LA-‏ مكاتب الرهنيات التي تماثل بصورة كبيرة للغاية شركات القروض الصغيرة. 
وتتمتع مكاتب الرهنيات في الصين بتاريخ يصل إلى أكثر من 1800 cele‏ فقد تم ذكرها في (تاريخ 
أسرة خان المتأخرة). وعلى الرغم من أن هذه المكاتب قد بدأت أعمالها في الخارج في وقت 
sles‏ ارت og gall TM qual:‏ الذيق lg iW‏ مشعين قجميع oLodl‏ اونا يوقت ميكرمن 
ee‏ الوسطى قد كانوا بدؤوا بالفعل أنشصطتهم التجارية التي ترتكز بصورة رئيسة على هذه 
المكاتب. وباستعراض تاريخ تطور مكاتب الرهنيات على المستوى المحلي والدولي, نجد أنه يشير 
في جوهره إلى الأنشطة المالية الهامشية التي تجمع الفوائد من خلال تقديم القروض المدعوم 
بالرهون. ولأسباب تاريخية ole‏ اختفت مكاتب الرهنيات في الصين لفترة من الوقت, ولكن 
بعد أن خطت الصين خطواتها في مسار اقتصاد السوق» شهد الاقتصاد الخاص Lay pw Ig bs‏ وم 
يستطع عدد كبير من الشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة الحصول على الدعم الائتماني من 
البنوكء نظرًا للمشكلات على مستوى قوتها الاقتصادية. والائتمانيةء وأسواقهاء بينما امتلكت هذه 
الشركات مواد خام» ومنتجات تامة giall‏ فعندما احتاجت معداتها أو ورشها ومصانعها أو 
مخزونها من السلع أموالا بصورة ملحةء أصبح الرهن طريقة مثلى لتمويلها. فمن خلال الأصول 
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digest‏ تحصل هذه الشركات على القروض التي تعالج بها مشكلاتها الملحة. كما تنش ط 
صناديق أسهمهاء وتحافظ على إعادة الإنتاج وتسرع في تداول السلع والمنتجات بها بالإضافة 
إلى المشاركة في حلقات تداول رأس ال مال الاجتماعي. 


جدول 10-4 نبذة عن الأوضاع التجارية في شركة بينغ ياو للقروض الصغيرة 


بشانثي 


(الوحدة: اليوان الصيني» و90 ) 


الأعوام القورض | عدد القروض | قروض قروض | متوسط سعر | الأرباح 
التراكمية المزارعين الشركات الفائدة التشغيلية 
6 }69 مليونًا 
2 7 ملا 2 مليون 791 
va Wi 5665‏ 81.5 18.2 19.67 2 مليون 
و700 الف الفا و200 
2005 
Öse 179) 7‏ 8 ملايين 110 8 ملايين 950 
ai 232‏ 0 79.12 20.88 19.56 و 
آلاف Wi‏ 1005 
و800 
8 |339 مليونًا 
مليو 8 ملايين 8 ملايين 263 
a 19.12 28.71 71.29 bag Wi 9135‏ 
7509 الفا الفا 1005 
4005 
9 ]383 مليونًا 1 مليون 
ع2 8 مليون 8 
Pe Wi 4555‏ 67.92 32.08 17.96 و528 Wi‏ 
و580 الفا 
و700 و600 






































ملحوظة: وصل أعلى متوسط لسعر الفائدة للقروض إلى 23.25696, والأقل إلى 15.66%. كما dog‏ معدل 
القروض الأقل من 50 ألف يوان صيني في عام 2007 إلى 76.24%. وفي ضوء النظرة العامة على الأوضاع 
في مختلف الأعوام» نجد أن أقصر فترة للقروض قد وصلت إلى شهر oly‏ وبلغت Jobi‏ فترة 12 شهرًا. 
مصدر المعلومات: الدراسات الاستقصائية العملية لعام 2009 في مكتب دراسات علم الاقتصاد الجزي معهد 


الدراسات الاقتصادية التابع للأكادهية الصينية للعلوم الاجتماعية. 


427 


والكيانات المستفيدة من خدمات مكاتب الرهنيات هي الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب 
المهن الحرة” تماما كشركات القروض الصغيرة. والاختلاف الوحيد يكمن في أن مكاتب الرهنيات تميل 
بصورة أكبر إلى القروض المدعومة بالرهونء ليست القروض الائتمانية والمضمونة. وطالما هي قروض 
مدعومة برهون. هي إذن تطابق تعريف البنوك المجتمعية الذي طرحناه سلفا أي تأسيس قروض 
علائقية على أساس العلاقات الإنسانية. وف الوقت نفسه فإن متغير المسار التشغيلي للخدمات 
الائتمانية ومعدل مديري العملاء في هيكل العمال والموظفين بتلك المكاتب يطابق الخصائص الأساسية 
للبنوك اللجتمعية. 


خلاصة gil‏ قد ظهر نموذج البنوك المجتمعية. كالبنوك التجارية الناشئة في المدن مثل 
بنك تايجو التجاري وبنك تايلونغ؛ والبنوك الريفية الموزعة في جميع أنحاء Ul‏ بالإضافة 
إلى عدد كبير من شركات القروض الصغيرة ومكاتب الرهنيات. وإذا منحتهم الحكومة الدعم 
السياسي aUI‏ وأطلقت العنان لنطاق أعمالهم» وعززت في الوقت نفسه من سيطرتهم على 
المخاطرء فسيساعد هذا الأمر في تطوير وتنمية البنوك المجتمعية الحقيقية بالصين. وتعد 
الولايات المتحدة أكثر الدول تقدمًا على مستوى البنوك المجتمعية: ويمكننا التعلم من بعض 
أساليبها. *' وخلال تنمية وتطوير البنوك المجتمعية في الصين» ينبغي الحيلولة دون ظهور 
اتجاه "التوسع" العشواني الذي يشهد انتشارًا واسعًا في البنوك الصغيرة والمتوسطة *. ويمكن 
تقييد المسار التشغيلي للبنوك ال مجتمعية عن طريق التشريعات إذا استدعى الأمر. لأنهم 
مجرد تماديهم في هذا الاتجاه. تختفي سمات البنوك المجتمعية بهم. 


2- على سبيل المثال» كان مجموع الخدمات التي قدمها مكتب باو روي تونغ للرهنيات في عام 2009 أكثر من 30000 خدمة, 
بإجمالي قروض تراكمية وصلت إلى أكثر من 3 مليار يوان صيني» وقد كان أكثر من 90 % من عملائه أصحاب شركات صغيرة ومتوسطة 
أو أصحاب مهن حرة. l‏ 

3- نص (قانون البنوك الوطنية) National Bank Act‏ الذي أصدرته الولايات المتحدة في عام 1864 على أن البنوك لا يجب أن 
تعمل سوى في منطقة إدارية واحدة. وقد أصبح هذا النظام القانوني الذي يقيد أعمال البنوك التجارية العابرة للولايات في عام 1927 
رسميًا قانونًا اتحاديًا في شكل (قانون مكفادين بيبر) .McFadden-Pepper Act‏ وقد قيد هذا النظام القانوني توسع البنوك الكبيرةء 
ووضع حواجز قانونية لحماية تنمية وتطوير البنوك المجتمعية بصورة موضوعية. وقد طالب (قانون إعادة الاستثمار في المجتمعات) 
Community Reinvestment Act‏ الذي أصدرته الولايات المتحدة في عام 7 إدارة الرقابة المالية أن تقوم بتقييم دوري لتلبية 
الهيئات المالية داخل المناطق الإدارية للاحتياجات المالية في المجتمعات المحلية من عدمه» إلى جانب الإعلان بصفة دورية -أيضَا- عن 
مستوى إسهامات الهيئات المالية في المجتمعات» وقد أصبحت نتيجة التقييم السابق عنصرًا Lage‏ تراعيه الحكومة» عندما تتقدم أي هيئة 
مالية بطلب لزيادة إنشاء منافذ ودائعهاء وتقديم خدمات جديدة. 

134- شهدت البنوك الصغيرة والمتوسطة بالصين Whe‏ بروز اتجاه "التوسع" العشوائي بصورة واسعة الانتشارء وذلك نظرًا لتأثير الضغوط 
التنافسية والسياسات المعنية» حيث تنافست البنوك الصغيرة والمتوسطة المساهمة فى الأسواقء وشهدت تطورًا ونموًا نحو البنوك 
الوطنية الكبيرة. 
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الباب الحادي عشر 


صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة: الآفاق والفرص الجديدة 
لتنمية وتطوير الشركات الأهلية في المرحلة الجديدة 


الفصل الأول 
التنمية الخاصة بصناعات التكنولوجيا الفائقة 


والجديدة فى الشركات الأهلية بالصين: أوضاعها 
الحالية. وإنجازاتها 


sol‏ الشركات الأهلية هي القوة المهمة لتنمية صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة: 
نجحت صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة في تحقيق تطور كبير. وذلك في ظل دعم 
وتوجيه سلسلة من الإصلاحات الخاصة بالخطط والنظم العلمية والتكنولوجية والسياسات 
المعنية بها. غير أن قدرات الابتكار المستقل للشركات ما زالت منخفضة wd‏ كما أن مستوى 
التحول الصناعي للثمار العلمية والتكنولوجية ما Jlj‏ منخفضًا أيضًا. وفي الوقت نفسه. تشهد 
الشركات الأهلية بالصين gugis day u Lay‏ قواها بصفة مستمرة حتى أنها قد أصبحت 


قوة Lage‏ في توجيه تنمية وتطوير الابتكار في صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة بالصين. 


Nol‏ تفهد الشركات Lala‏ توسِكًا بصورة Spat ue‏ فق مجال صنافات التكولوجيا 
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الفائقة والجديدة. فعلى الرغم من أن الشركات ذات التمويل الأجنبي تحتل مكانة رائدة 
بصورة ملحوظة في صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة بالصينء إلا أن القيمة الإنتاجية 
التي خلقتها الشركات الأهلية في هذا المجال بالصين تشهد صعودًا تدريجيًاء في LB‏ دعم 
السياسات الوطنية في الآونة الأخيرة. Lalé‏ كما هو موضح بشكل 11-1» فقد وصلت نسبة 
القيمة المضافة الصناعية للشركات الأهلية في مجال صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة 
بالصين في عام 2003 إلى 13.6% وبحلول عام 2007 ارتفعت هذه النسبة إلى 24.4%« بينما 
كانت النسب الخاصة بشركات التمويل الأجنبي والشركات ال مملوكة للدولة كل على حدة 
0 و12.9%. وقد أوضح التقرير الاستقصائي لاتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة حول 
0 شركة أهلية بالصين في عام 2011 أن الشركات الأهلية في مجال التكنولوجيا الفائقة 
بالصين تشهد تنمية وتطورًا مستمرًا ومستقرٌاء كما أن المستوى التكنولوجي في ارتفاع مستمرء 
وتشهد إمكانات البحث والتطوير ojs‏ مستمرًا. وهناك 240 شركة من بين الخمسمئة شركة 
معروفة بأنها شركات تعمل في مجال التكنولوجيا الفائقة والجديدة. وهناك -أيضا- 360 شركة 
يعتبر الابتكار المستقل مصدرًا للتكنولوجيا الأساسية بهاء وهناك 89 شركة قد أسست "لمركز 
الوطني لتكنولوجيا الشركات". كما قامت 127 شركة slis‏ منصات عمل ما بعد الدكتوراه؛ 
فشهدت ثمار براءات الاختراع نموا مستمرًاء حيث تمتلك 322 شركة 47120 sly‏ وتحتل 
براءات الاختراع من بينهم 43.8%؛ وتتصدر الشركات الأهلية بإيجابية وضع المعايير للصناعات 
الوطنية أو تشارك فيهاء وقد نمت مجموعة من الشركات الأهلية الكبرى في مجال التكنولوجيا 


كما تمتعت بحق التعبير على مستوى الصناعات والقطاعات ١35‏ 


135- قسم الاقتصاد باتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة: (تقرير حول أقوى 500 شركة أهلية بالصين)» عام 2011 صفحة 44. 
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i 12.6% 12. 9% 


2005 a= 2006 عاد‎ 2007 ax 


الشركات الأهلية به cis pah‏ المملوكة للدولة سج 





شكل 11-1 نسب شركات التمويل الأجنبي والشركات المملوكة للدولة والشركات الأهلية في صناعات التكنولوجيا 
الفائقة والجديدة بالصين 2003~ 2008 


ملحوظة: تم حساب بيانات عام 2008 Lib‏ للنسب التي يحتلها إجمالي القيمة الإنتاجية 
لشركات التمويل الأجنبيء والشركات المملوكة للدولة» والشركات الأهلية في إجمالي القيمة 
الإنتاجية لصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة» أما بيانات الأعوام الأخرى فقد حسبت 
طبقا للنسبة التي تحتلها القيمة المضافة الصناعية للأنواع الثلاثة من الشركات في القيمة 
slab‏ 4 الاعات Lie gloSall‏ الفائقة والجديدة. ولا يتيح (الكتاب الإحصائي السنوي لصناعات 
التكنولوجيا الفائقة والجديدة بالصين) على مدار السنين سوى الإجماليء والأوضاع الأساسية 
للشركات المملوكة للدولة وشركات التمويل الأجنبيء ولتيسير الحسابات» نرى أنه لا يوجد 
سوى L596‏ أشكال للملكية في صناغات التكنولوجيا الفائقة والجديدة أي الشركات المملوكة 
للدولة» والشركات ذات التمويل الأجنبيء والشركات الأهلية. وبيانات الشركات الأهلية هي 
البيانناث Aloo‏ لصدافات التكنولوجيا القائقة والجديدة مظطروع Laie‏ الياتات الخاضة 
بنوعي الشركات الأخرى. 


مصدر المعلومات: المكتب الوطني للإحصاء (الكتاب الإحصائي السنوي لصناعات التكنولوجيا 
الفائقة والجديدة (2009-2003)). 


ثانيًا: يشهد التوزيع الصناعي للشركات الأهلية في مجال صناعات التكنولوجيا الفائقة 
والجديدة تحستا تدريجيًا. فمن منظور سمات الهيكل الصناعي» نجد أن الشركات 
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الأهلية بالصين تركز في مجال صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة على قطاعات 
تصنيع الأدوية. والأجزاء والأجهزة الإلكترونية» ومعدات الاتصالء والمعدات والماكينات 
الطبية. والحواسيب الإلكترونية. وقد أوضحت قاعدة بيانات الشركات الأهلية واسعة 
النطاق بين ole‏ 2006 و2008 في مركز دراسات الاقتصاد الخاص التابع للأكادهية الصينية 
للعلوم الاجتماعية أن توزيع الشركات الأهلية في مجال صناعات التكنولوجيا الفائقة 
والجديدة سالفة الذكر في زيادة مستمرة. فقد وصل متوسط معدل الزيادة السنوية 
لعدد الشركات الأهلية بين ole‏ 2006 و2008 إلى 22.5% والصناعات التي تحتل المراتب 
الثلاث الأولى من حيث عدد الشركات من بينهم هي صناعة الأدوية» وصناعة الأجزاء 
والأجهزة الإلكترونية (انظر جدول 11-1). وقد أوضح التقرير الاستقصائي لاتحاد عموم 
الصين للصناعة والتجارة حول 500 شركة أهلية بالصين في عام 2010 أن الصناعات التي 
تحتل المرتبتين الأولى والثانية على مستوى عدد الشركات الأهلية للتكنولوجيا الفائقة 
والجديدة هي: صناعة الآلات والمعدات والكابلات الكهربائية )37 شركة). وقطاع صهر 
ومعالجة المعادن الحديدية وغير الحديدية )27 شركة). وهناك 13 شركة أهلية تعمل في 
مجال تصنيع الأدوية» 109 شركات تعمل في تصنيع معدات الاتصالء والحواسيب» وغيرها 
من المعدات والأجهزة الإلكترونية. 


جدول 11-21 توزيع الشركات الأهلية واسعة النطاق على المجالات 
والقطاعات الخاصة بصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة بين عامي 


6 و2008 
عدد الشركات الأهلية 
القطاعات eee‏ 
عام 2006 عام 2007 عام 2008 
قطاع تصنيع الأدوية 4052 4409 5187 13.1% 
تصنيع المعدات 
1 493 581 775 25.4% 
والماكينات الطبية 
5 تصنيع معدات 
1 599 685 860 19.8% 
الاتصال 








436 














الإلكترونية 


29.6% 574 403 342 


تصنيع الأجهزة 
الإلكترونية 


40.3% 1094 687 556 


تصنيع الأجزاء 
الإلكترونية 


35.0% 3305 2264 1813 














الإجمالى 7855 9029 11795 22.5% 


ملحوظة: الشركات الأهلية التي تتطرق إليها هذه البيانات هي شركات أهلية بالمعنى الضيقء أي أنها لا 
تتضمن الشركات الأهلية الخاصة بالاستثمار في هونج كونجء وتايوان ومكاو وشركات الاستثمار الأجنبي. أما 
الشركات الأهلية التي يتم ذكرها في المواضع الأخرى في هذا الباب فهي شركات أهلية با معنى الواسع أي 
أنها مسمى لاقتصاديات الملكية المتعددة في ما عدا الشركات المملوكة للدولة والشركات الحكومية ALAM!‏ 
حيث Lyi)‏ تشمل الملكية الفردية» والشركات الخاصةء والشركات الجماعية: وشركات الاستثمار في هونج كونج 
وتايوان ومكاو بالإضافة إلى شركات الاستثمار الأجنبي. 


jas‏ المعلومات: قاعدة بيانات الشركات الأهلية واسعة النطاق بين ole‏ 2006 و2008 التابعة لمركز 
دراسات الاقتصاد الخاص في الأكادممية الصينية eg tel‏ الاجتماعية. 


LÄG‏ تزداد الاستثمارات العلمية والتكنولوجية للشركات الأهلية في المجالات الخاصة 
بصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة بصورة تدريجية. فكما يوضح شكل 11-2 نجد زيادة 
مستمرة في تكاليف تنمية المنتجات الجديدة ونفقات البحث والتطوير للشركات الأهلية في 
االات الخاضة GLeluas‏ التكولوجيا LE‏ والجديدة Lab‏ في ما بعد عام 2006 حيث 
زاد مستوى الصعود بصورة واضحة. في عام 1995 كانت تكاليف تنمية المنتجات الجديدة 
ونفقات البحث والتطوير للشركات الأهلية في المجالات الخاصة بصناعات التكنولوجيا الفائقة 
والجديدة كل على حدة 465 مليون يوان صينيء 1869 مليون يوان صيني فقطء أما بحلول 
عام 2008 فقد زادا حتى وصلا إلى 20 مليار 889 مليون يوان صينيء و18 مليار و573 مليون 
يوان صيني. وم تعد براءات الاختراع بالنسبة للشركات الأهلية مجرد بند فني فحسب» بل 
أصبحت تمثل القوة التنافسيةء والإمكانات التنموية الشاملة للشركات» تماشيًا مع الارتفاع 
في المضامين المعرفية للمنتجات» وتفاقم المنافسة الدولية. وقد شهد الوعي بحماية الملكية 
الفكرية لدى الشركات الأهلية العاملة في صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة بالصين خلال 
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الآونة الأخيرة LES!‏ تدريجيًاء كما olj‏ عدد الطلب على براءات الاختراع وعدد امتلاكها 
بشكل مستمر. ففي عام 1995 كان عدد الطلب على براءات الاختراع وعدد امتلاكها الفعاي 
من قبل الشركات الأهلية العاملة في صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة بالصين كل على 
حدة 87 و45 فقطء أما بحلول عام 2008 صعدت هذه القيمة بشكل كبير حتى وصلت إلى 
16078 88695 حيث بلغت 185 و197 ضعف ما كانت عليه في عام 1995 (انظر جدول 11-2 
التالي). علاوة على ذلك أوضح التقرير الاستقصائي لاتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة 
حول 500 شركة أهلية بالصين لعام 2010 أن الشركات الأهلية بالصين تهتم وتعزز باستمرار 
أعمال الابتكار التكنولوجيء وتشهد نمار هذا الابتكار az‏ متواصلا. فهناك 32 شركة من بين 
الخمسمئة شركة قد حصلت على الجائزة الوطنية للتقدم العلمي والتكنولوجيء وهناك 149 
شركة قد حصلت على جائزة التقدم العلمي والتكنولوجي على مستوى المقاطعات» وهناك 
أربع شركات حصلت على جائزة اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة في العلوم والتكنولوجياء 
والغالبية العظمى من الشركات الأهلية الحاصلة على الجوائز سالفة الذكر هي شركات تعمل 





1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 





تققات البحث والتطوير (الوحدة: 100 -e (eo‏ -— لس —- ~= الجديدة (الرحدة: 100 : مليون يوان صيتي) هل 
س .خخ سس سس صصح سح a‏ 


شكل 11-2 التغير في تكاليف تنمية المنتجات الجديدة ونفقات البحث والتطوير في 
الشركات الأهلية الخاصة بصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة في الصين 
ملحوظة: لا يتيح (الكتاب الإحصائي السنوي لصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة بالصين) 


على مدار السنين سوى الإجمليء. والأوضاع الأساسية للشركات المملوكة للدولة وشركات التمويل 
ال جنبي» ولتيسير الحسابات. نرى أنه لا Loy‏ سوى ثلاثة أشكال للملكية 3 صناعات التكنولوجيا 
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الفائقة والجديدة, أي الشركات المملوكة Ags‏ والشركات ذات التمويل الأجنبيء والشركات الأهلية. وبيانات 
الشركات الأهلية هي البيانات الإجمالية لصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة مطروح منها البيانات 


الخاصة بنوعي الشركات الأخرى. 


مصدر المعلومات: المكتب الوطني للإحصاءء (الكتاب الإحصائي السنوي لصناعات التكنولوجيا LAW‏ 
والجديدة )2009~1996(( 


جدول 2-11 


1998 


1999 


2000 


2001 


2002 


2003 


2004 


2005 


2006 


2007 





الفائقة والجديدة بين عامى 1995 20085 


تكاليف تنمية 
المنتجات الجديدة 
5 مليون يوان 
1 مليار و50 مليون 
يوان 
1 مليار و388 مليون 
يوان 
1 مليار و803 مليون 
يوان 
3 مليار و713 مليون 
يوان 
5 مليار 63 مليون 
يوان 
5 مليار و944 مليون 
يوان 
7 مليار 4419 مليون 
يوان 
2 مليار و795 مليون 
يوان 
6 مليار و542 مليون 
يوان 
4 مليار و365 مليون 
يوان 
6 مليار و934 
مليون يوان 





نفقات البحث 

والتطوير 
6 مليون يوان 
1 مليار و15 مليون 
يوان 
1 مليار و290 مليون 
يوان 
1 مليار و497 مليون 
يوان 
4 مليار و56 مليون 
يوان 
6 مليار و900 مليون 
يوان 
7 مليار و936 مليون 
يوان 
0 مليار و444 
مليون يوان 
5 مليار و362 مليون 
يوان 
6 مليار و237 مليون 
يوان 
3 مليار و 629 
مليون يوان 
14 مليار و760 
مليون يوان 
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عدد براءات الاختراع 
45 


80 


200 


321 


392 


957 


1129 


1710 


1204 


3095 


1349 


4412 





أوضاع الاستثمارات العلمية والتكنولوجية في الشركات الأهلية العاملة بمجالات التكنولوجيا 


عدد الطلب على 
براءات الاختراع 
87 


233 


380 


556 


929 


2009 


3087 


4047 


3464 


5313 


2546 


18029 








2008 0 مليار و889 


مليون يوان 


8 مليار و573 
مليون يوان 


16078 8869 














ملحوظة: لا يتيح (الكتاب الإحصاني السنوي لصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة (qual‏ على مدار 
السنين سوى الإجمالي» والأوضاع الأساسية للشركات المملوكة للدولة وشركات التمويل الأجنبيء ولتيسير 
الحسابات» نرى أنه لا يوجد ثلاثة أشكال للملكية في صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدةء أي الشركات 
المملوكة Ags‏ والشركات ذات التمويل الأجنبي» والشركات الأهلية. وبيانات الشركات الأهلية هي البيانات 


الإجمالية لصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة مطروح منها البيانات الخاصة بنوعي الشركات الأخرى. 


مصدر المعلومات: المكتب الوطني للإحصاءء (الكتاب الإحصائي السنوي لصناعات التكنولوجيا الفائقة 


والجديدة )2009~1996((. 


GE‏ الآليات الممكنة لدخول الشركات الأهلية صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة: 

تعد الشركات الأهلية أعلى أنواع الشركات على مستوى إنشاء الأسواق حاليًا cea‏ 
والهدف وراء دخولها مجال صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة هو حصولها على مزيد 
من العوائد والقيم المضافة. وتعتبر صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة تجميعًا للشركات 
التي تتخذ من التكنولوجيا الفائقة والجديدة أساسًا La)‏ وتمارس الدراسات» والأعمال التنموية 
والإنتاجية بالإضافة إلى الخدمات التكنولوجية لنوع واحد أو عدة أنواع من التكنولوجيا الفائقة 
والجديدة والمنتجات الخاصة بهاء وتتمتع بخصائص مختلفة منها النمو RAIL!‏ والاستثمارات 
العاليةء والقيمة الإنتاجية العاليةء والعوائد Bp SH‏ والمخاطر العالية أيضًا. وف الآونة الأخيرة 
شهدت الشركات الأهلية بالصين نهضة سريعة كما أصبحت القوة المهمة في dyad‏ صناعات 
التكنولوجيا الفائقة والجديدة. إذن ما السبب وراء قدرة الشركات الأهلية على دخول مجال 
صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة وتحقيق تنمية سريعة؟ في هذا الفصل سنقوم بتحليل 
إمكانات دخول الشركات الأهلية هذا المجال وتطورها فيه وذلك من خلال منظور Bie‏ 
(آليات النمو للشركات الأهلية وصناعات التكنولوجيا LBW‏ والجديدة)» ومنظور كاي (بيئة 
النمو ال ممتازة لصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة). 
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(1) الاقتران الكبير بين الشركات الأهلية و آليات نمو صناعات التكنولوجيا الفائقة: 


يعد القانون حتمية تطور ونمو الأشياء فتحدد العناصر الداخلية للأشياء في ظل ظروف 
محددة اتجاه نمو وتطور هذه الأشياء وتعود خصائص صناعات التكنولوجيا الفائقة 
والجديدة المتمثلة في "المخاطر العالية» والاستثمارات المرتفعة, والعوائد الكبيرة" إلى قوانين 
التطور الداخلية التي لا مكن مقاومتها؛ فلا Ls‏ من مواجهة جميع أنواع المخاطر والتغلب 
عليها بدءًا من إنتاج التكنولوجيا الجديدة ثم تطبيقها حتى انتشارها؛ كما أن أسواق 
تطبيقات التكنولوجيا الجديدة لا dy‏ وأن تتمتع بمراحل من النمو؛ كما ينبغي وجود آليات 
تعاقد معنية بحماية الملكية الفكرية وتحفيز الكوادر التقنيةء وذلك من أجل ضمان فوز 
الكوادر المتميزة وحصولهم على عوائد مماثلة. وتتمتع الشركات الأهلية بالصين بمزايا فطرية 
تجعلها تتمسك بضوابط وقوانين التطور الخاصة بصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة 
سالفة الذكر. 


أو بلواعية مخف (انفاظر غير اللتوقفة أقباء مراعل yg ball‏ غلك اللشركات Ala‏ 
جميع الحقوق ال معنية بالإنتاج والتشغيلء حيث تقوم بتسيير أعمالها التجارية بصورة 
مستقلة. وتتحمل وحدها المسؤولية عن أرباحها أو خسائرهاء وتتمتع بالتطور المستقل, 
والقيود الذاتيةء كما أنها استطاعت التغلب على ظاهرة "وهم" اللاك لذلك لن 
يكون هناك وجود Uih‏ الخلط بين المخاطر التشغيلية والمخاطر الأخلاقية» سواء 
نجحت صناعة قرارات الشركات الأهلية أم لا. وفي الوقت نفسه. تتخذ هذه الشركات 
من الأسواق ويلا ومرشدًا لها uted‏ عاض الإنشاج على pas‏ الأسواق كما 
تتقيد السلوكيات والأنشطة الاقتصادية بضوابط وقوانين الأسواق» وتعتمد الشركات على 
الابتكار المستمر وتنمية وتطوير المنتجات الجديدة من أجل الاستيلاء على الأسواق» 
فالبقاء للأصلح ف ال منافسات السوقية. علاوة على ذلك ترتبط جميع الأنشطة الإنتاجية 
للشركات الأهلية بصورة تامة بالمصالح الذاتية للمديرينء وف ظل تداول المصالح المادية, 
يقوم المديرون Sl‏ بحشد روحهم الإيجابية والابتكاريةء بهدف تعظيم عوائدهم 
الذاتية””. والارتباط المتبادل بين مزايا آليات الشركات الأهلية السابقة وقوانين التطور 


الخاصة بصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة هو ما جعل الشركات الأهلية تتمتع 


136- قو شنغ زو: (المغزى الاستراتيجي لتنمية وتطوير شركات العلوم والتكنولوجيا الأهلية والتدابير المعنية (lp‏ )99 خان للدراسات 
الاقتصادية): العدد الأول عام 2000 صفحات 9-1. 


441 


بطاقة وحيوية كبيرة للغاية في مجال صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة. حتى أصبحت 


قوة فعالة في تنمية وتطوير هذه الصناعات. 


ثانيًا: من أجل الحصول على حصص سوقية محتملةء تعتمد الشركات الأهلية على ريادة 
الأعمال» والنمو الذاتيء حيث لا تتجه إلى الدعم الحكومي. وقد دفعت أنشطة الابتكار وريادة 
الأعمال لعدد كبير من الشركات الأهلية النضوج التدريجي للأسواق الخاصة بتطبيقات 
التكنولوجيا الجديدةء وفي الوقت نفسه ساعدت في إنشاء شركات أهلية كبرى تتمتع بالقدرة 
على المنافسة الدولية في مجال التكنولوجيا الفائقة والجديدة. وهناك عدد كبير من الشركات 
العابرة للقارات المشهورة Leable‏ في مجال التكنولوجيا الفائقة مثل مايكروسوفت. وإنتلء وأبلء 
وياهو... إلخ قد سلكوا طريق التنمية والتطور. bg‏ تؤسس الدولة خلال مسيرة تطور الشركات 
الأهلية بالصين آليات الاستثمار امُخاطر الخاص بشركات التكنولوجيا الجديدة بينما اعتمدت 
على اختراق الشركات ذاتها للأسواق. وتحمُل هذه الشركات للمخاطر بصورة مستقلة. حتى 
فازت في النهاية بتوسيع النطاق بلجموعات من الشركات مثل لينوفو في مجموعة جونغ 
جوان تسون» وفانغ جنغ في جامعة بكين» وهواوي في شنجن... إلخ. وفي الوقت نفسه. تعمل 
ثقافة الشركات الأهلية خاصة الشركات الأهلية في مجال العلوم والتكنولوجيا على تحفيز اللمرء 
وتشجيعه على الابتكار وريادة الأعمال. وتعد هذه الثقافة تربة خصبة تساعد على تحويل 
الابتكار في العلوم والتكنولوجياء كما تصب في مصلحة نمو ونضوج صناعات التكنولوجيا الفائقة 
والجديدة في الشركات الأهلية. 


LBB‏ الشركات الأهلية الغارقة في المنافسات السوقية خاصة تلك الشركات العاملة في مجال 
العلوم والتكنولوجيا والتي تبذل قصارى جهدها لتطبيق المعارف والتكنولوجيا الجديدة في 
الأسواقء Bo fo @ tail‏ ملكتي بوضوح cht‏ الأمر الذي يجسد بصورة تامة مبادئ التوزيع 
حسب العملء والتوزيع وفقًا لرأس JUI‏ والتوزيع وفقا للإدارةء والتوزيع في ضوء التكنولوجياء 
ما يسهل دفع رسملة المعارف وتحويلها إلى أسهم» إلى جانب تشجيع كل من أصحاب التكنولوجياء 
ورأس SLU!‏ والإدارةء بالإضافة إلى المبتكرين على المشاركة في دفع الابتكار التكنولوجي. علاوة على 
ذلك تتمتع الشركات الأهلية بحيوية ونشاط كبير على المستوى الاقتصادي. بالإضافة إلى قوة 
دفع هائلة في مجال الابتكار التكنولوجي» كما يتمتع أصحاب الشركات الأهلية بوعي عال وبصيرة 
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كبيرة خيبال GLK‏ الأسواقة Le‏ يهل دقع JL EMI‏ وقمية bled! jlo ull‏ إن 
جانب تحقيق الترابط العضوي بين رأس امال ال مالي وصناعات التكنولوجيا LBW!‏ والجديدة, 
الأمر الذي يدفع التنمية المنسقة لكل من الشركات الأهلية وصناعات التكنولوجيا الفائقة 
والجديدة. وقد أوضحت الإحصاءات البيانية لمركز البيانات التابع لشركة شنجن معلومات 
الأوراق المالية أنه حتى يوم 30 من شهر سبتمبر عام 2010 وصلت الشركات الأهلية لما 
يقرب من 92% على مستوى 123 شركة في السوق الثانوية والمدرجة رسميًا للتداول. وتقدم 
السوق الثانوية الضمان SLU‏ الكافي للنمو السريع لشركات "العملاق الصغير" ف الاقتصاد 

الخاص» من خلال قدرتها على تجميع رأس ال مال ال مالي. 


(2) تطوير إضفاء الطابع الصناعي على التكنولوجيا الفائقة والجديدة قدم قوة دفع جديدة 


لدخول الشركات الأهلية: 


iy‏ القوة الشاملة Sle al‏ التكنولوجبا الفائقة والجديدة بالصي تغربرًا متواضك كما 
أن قدرات التنمية المستقلة لها في ارتفاع مستمرء والهيكل الصناعي لها في تحسن وصعودء 
وذلك بعد تنمية سريعة استمرت لأكثر من عشرة أعوام ما gol‏ إلى ظهور مجموعة كبيرة 
من شركات التكنولوجيا الفائقة والجديدة التي تتمتع بقدرات ابتكارية» وقوة تنافسية كبيرة. 
وسيستقطب حثما الثمو السريع لصناعات التكنولوجيا LAW‏ والجديدة دخول الشركات 
الأهلية هذا المجال والتطور فيه Lal‏ نظرًا للاقتران والارتباط الكبير بين الشركات الأهلية 
وآليات نمو صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة. 


gail قد اسح صماعات التكدولوجيا الفائقنة والجديية أك الصناغات مرطة سن عبت‎ Nol 
في الاقتصاد الوطنيء فقد زاد إجمالي قيمة الإنتاج الصناعي لهذه الصناعات بالصين بين عامي‎ 
و2009 من 711 مليار و100 مليون يوان صيني إلى 6 تريليونات و43 مليار و100 مليون‎ 8 
يوان صينيء بزيادة سنوية وصلت إلى 19.596؛ كما ارتفعت النسبة التي تحتلها القيمة المضافة‎ 
الصناعية لها في إجمالي الناتج المحلي من 2.11% في 1998 إلى 4.33% في عام 2009؛ وزادت قيمة‎ 


الصادرات الخاصة بمنتجات هذه الصناعات من 20 مليار و300 مليون دولار أمريكي إلى 376 مليار 
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و0 مليون دولارء بزيادة سنوية وصلت إلى 27.6%؛ كما ارتفعت النسبة التي يحتلها إجمالي 
قيمة صادرات وواردات منتجات التكنولوجيا الفائقة والجديدة في إجمالي صادرات وواردات 
كل السلع والمنتجات من 15.3% في عام 1998 إلى 31.1% في عام 2009. وقد استقطب النمو 
والفظور الشريع ق هذه الصناضات مجموعات BS‏ من التشركات الأهلية خاصة CHS tH‏ 
الأهلية في مجال العلوم والتكنولوجيا كما شجعهم على المشاركة والانضمام إلى هذا JLab‏ 
حتى أصبحوا في النهاية القوة المهمة لتنمية وتطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة. 


LÓG‏ قدمت مناطق تنمية صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة منصة مميزة لتنمية 
وتطوير الشركات الأهلية. فقد بدأت مناطق تنمية صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة 
بالصين حاليًا في التبلور والإنتاج الفعّال. وتجمع مناطق التكنولوجيا الفائقة والجديدة كا 
من التكنولوجيا الفائقة والجديدة. والشركات الخاصة بهاء وأسواق التكنولوجيا بالإضافة إلى 
الخدمات المعنية في مناطق محددة بصورة dled‏ ما جعلها تؤسس منصة عملية للأنشطة 
الصناعية تصب في مصلحة تطوير وتنمية الشركات العاملة في صناعات التكنولوجيا الفائقة 
والجديدة, وتخلق dig‏ ممتازة للابتكار التكنولوجي. وهناك عدد كبير من الشركات الأهلية 
قد جذبتهم din‏ وفرص التنمية» وال موارد العلمية والتكنولوجية وال معلوماتية الجيدة التي 
توفرها هذه المنصة من مناطق التكنولوجيا الفائقة والجديدة. الأمر الذي جعلهم يدخلون 
هذا المجالء ويتطورون وينضجون بصورة تدريجية» حتى أصبحوا في النهاية شركات كبيرة 
وقوية. فلينوفو في خاي دينغ يوان بمنطقة جوانغ جوان تسون للعلوم والتكنولوجيا ببكين, 
وفانغ جنغ في جامعة بكين» وهواوي في منطقة العلوم والتكنولوجيا الفائقة بشنجن على 
سبيل المثال هم شركات أهلية نشأت ونمت في مجال التكنولوجيا الفائقة والجديدة في نطاق 


جغرافي محدد. 


LUG‏ تتمتع تنمية وتطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة بعدد كبير من 
السياسات ذات الدعم الوطني. ففي سبيل دفع تنمية وتطوير صناعات التكنولوجيا 
الجديدة والفائقة» أصدرت الدولة عددًا كبر من السياسات المعنية بالضرائب ASU)‏ 
والقطاع المالي وحماية الملكية الفكرية ودعم الكوادر. وقد أصبحت هذه السياسات 
جميعها قوة الدفع المهمة لدخول الشركات الأهلية بالصين مجال صناعات التكنولوجيا 
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القاكقة «والعديدة والعظتور قوراف اة الساسات اة والقرنبية اك تدان هناك 
تسع فئات و37 مادة في السياسات التفضيلية الخاصة بالضرائب على العلوم والتكنولوجيا 
المعمول بها حاليًا gual‏ تتطرق إلى جميع ال مجالات الخاصة بصناعات التكنولوجيا الفائقة 
والجديدةء وتتضمن بصورة رئيسة: السياسات الضريبية لدعم شركات التكنولوجيا الفائقة 
والجديدة (على سبيل المثال تخفض الدولة ضريبة الدخل الخاصة بشركات التكنولوجيا 
الفائقة والجديدة التي تحتاجها بمعدل 15%( وسياسات التشجيع على الاستثمار في البحث 
والتطويرء والسياسات day pall‏ التي تدفع الاستثمارء والسياسات الضريبية التي تشجع على 
تجديد المعدات التكنولوجية» واستقطاب التكنولوجياء إلى جانب السياسات الضريبية التي 
تشجع على تنمية وتطوير الخدمات العلمية والتكنولوجية... إلخ. وتزيد الدولة باستمرار 
الاستثمارات العلمية والتكنولوجية الخاصة بصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة. على 
سبيل المثال تراكمت أموال استثمارية وصلت إلى 8 مليار و338 مليون يوان صيني ف الميزانية 
ا مركزية» ساهمت في التمويل ا مالي لعدد 13488 مشروعًا من مشروعات الابتكار. وذلك منذ 
تأسيس صناديق الابتكار التكنولوجي للشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة في عام 1999 
وحتى عام *'2008. 


WE‏ المشكلات البارزة التي تواجهها الشركات الأهلية عند دخول صناعات التكنولوجيا 
الفائقة والجديدة: 

على الرغم من أن الشركات الأهلية بالصين قد حققت تنمية سريعة في مجال صناعات 
التكنولوجيا الفائقة والجديدة, إلا أننا قد لاحظنا -أيضًا- أن هذه الشركات ما زالت تواجه 
مشكلات بارزة خلال مشاركتها في تنمية وتطوير هذه الصناعات. 


As jl تة ااقطايات ال‎ Rs ل‎ igh Bic alll اللتخفض‎ eat iti Ne) 

Lotta‏ التو لوجي القائقة والجدينة اة عان الق ارات Bp SU‏ وا مار 
العالية» والإنتاج المرتفع". نظرًا للقوة العادية للشركات de)‏ بالصينء ومحدودية 
نطاق هذه الشركات. كما أن استثمارات البحث والتطوير ف التكنولوجيا الفائقة 


7- إدارة خطط التنمية بوزارة العلوم والتكنولوجياء وإدارة الشركات بوزارة المالية: (التقرير السنوي لصناديق الابتكار التكنولوجي 
الخاصة بالشركات التكنولوجية الصغيرة والمتوسطة(« )2008~1999( -http//www.innofund.gov.cn/innofile‏ 
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والجديدة محدودة للغاية. وتسعى الشركات الأهلية وراء نموذج التشغيل "القصير والسريعة» 
والقابل للتكيف" الذي يتسم ب"اقتناص فرص الأسواق". من ثم تفتقر هذه الشركات إلى 
الخبرات والتجارب الاستثمارية ال معنية بصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة والتي تسبب 
أمراض "ارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر في الدم (مرض السكري) وفرط شحميات الدم'» 
وتفتقر -أيضًاد إلى GLUT‏ الاستثمار والقدرة على الاستفادة القصوى من المشروعات. وهناك 
عدد قليل من الشركات الأهلية Hig‏ حقوق ملكية فكرية خاصة به» كما أن Le‏ البحث 
العلمي رفيعة المستوى والتي تتمتع بحقوق الملكية الفكرية ال مستقلة قليلة للغاية. وكفاءة 
الأصول (أي إيرادات المبيعات الناتجة عن أصل واحد فقط) للشركات الأهلية بالصين منخفضة 
Éu‏ مقارنة بشركات التمويل الأجنبيء وقدراتها التنافسية ضعيفة» كما أنها تنحصر في نهاية 
سلسلة القيمة العالمية. وف الوقت نفسه. تعمل هذه الشركات حاليًا على تعويض ميزة 
التكلفة على مستوى الدولة بصورة تدريجية. تماشيًا مع الإنتاج ذي الطابع Lok!‏ لعدد 
كبير من الشركات الدولية» كما تضغط باستمرار على الأسواق المحلية؛ وما زال المنافسون ذوو 
التكلفة الأقل يظهرون LEL‏ في النطاق الدوليء Le‏ في ذلك Lig‏ وفيتنام وتايلاندء وماليزيا في 
آسياء والمكسيك بأمريكاء وتركيا بأوربا... إلخ؛ وتسيطر التكنولوجيا على ميزة التكلفة ا منخفضة 
من خلال الصعود ال مستمر معايير التكنولوجيا الدولية والحواجز التكنولوجية. فتشهد "ميزة 
التكلفة المنخفضة" التي تعتمد عليها الشركات الأهلية في مجال صناعات التكنولوجيا الفائقة 
والجديدة ضعمًا تدريجيًا. وقد فاقم هذا الأمر من المنافسة كما شكل حواجز دخول عالية 
سواء على مستوى تنمية وصعود الشركات الأهلية العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة 
والجديدة أو الشركات الأهلية العاملة في مجال الصناعات التقليدية*. 


ثانيًا: عدم كفاية أموال الابتكار التكنولوجي. م Ja‏ متوسط نفقات البحث والتطوير 
للشركات الأهلية للعلوم والتكنولوجيا بالصين LI‏ إلى 3% من إجمالي الدغل من 
التكنولوجيا والصناعة والتجارة. الأمر الذي جعله أقل بكثير من معدل الاستثمارات 
الخاصة بشركات العلوم والتكنولوجيا على المستوى الدولي والتي تزيد عادة عن 10% 


J -138‏ وي دونغ» ولي وي: (حول التدابير المضادة بشأن استثمار الشركات الأهلية في صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة). (صناعة 
المواد الجديدة).عام 2008 العدد الثامن» صفحات 76-75. 
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والس راق فا ال دال Nol‏ رازن مال Jey) asl ay‏ 120 اكات A da‏ 
في مجال pg tell‏ والتكنولوجيا قليلء كما أن الأموال التي يستخدمونها باستمرار في الابتكار 
التكنولوجي محدودة؛ ثانيًا: قدمت الحكومات المحلية الدعم للابتكار التكنولوجي في الشركات 
من أجل استقطاب المشروعات والكوادر العلمية والتكنولوجية. ولكن على الرغم من إنشائها 
لبعض الصناديق الخاصة: إلا أنه عندما تحتاج الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم 
والتكنولوجيا إلى الدعم والمساعداتء فإنها تواجه إجراءات كثيرة ومعقدة. وربما تحصل في 
النهاية على قيمة ضئيلة للغاية؛ LUG‏ ما Jlj‏ هناك بعض السياسات التمييزية على المستوى 
الاتتماني للشركات GLEE dle)‏ الصغير لغالبية الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم 
والتكنولوجياء وقلة عدد أصول هذه الشركات» وافتقارها إلى الرهن العقاريء قد أدى إلى صعوبة 
حصولها على قروض A Sy‏ وتضطر بعض الشركات الأهلية العاملة في مجال التكنولوجيا 
الفائقة والجديدة إلى جمع الأموال الشعبية لمعالجة مشكلة التمويلء فتتحمل تهمة جمع 
الأموال غير المشروعةء وهناك -أيضا- بعض الشركات التي تسلك طريق اقتراض LL‏ مع 
الفوائد العالية من أجل الحصول على أموال تستخدمها في التنمية والتطوير؛ رابعًا: الاستثمار 
BIEL‏ اذى Gg Shy.‏ عا الكو ان من مان US ag Ado dnd‏ رأمكيالة E‏ 
وعملياته التجارية غير dll!‏ الأمر الذي يعوقه عن لعب الدور المنوط به تجاه الشركات 
الأهلية في مجال التكنولوجيا الفائقة والجديدة؛ خامسًا: الخلل في تطور سوق رأس SLL‏ فما 
زال الاستثماز الخاطر ق ريادة الأعمال: والضمانات الاثتمانية: بالإضاقة إلى الأستتمارات الخاضة 
بصناديق الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة والجديدة ما Jlj‏ 
في مرحلة الاستكشافء كما يفتقر تأسيس الأسواق الرأسمالية إلى دعم السياسات» ما يجعل 
حصول الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا على التمويل من خلال دخول 
أسواق الأوراق المالية عن طريق الأسهم أو إصدار السندات أمرًا في غاية الصعوبة.” 


LYE‏ الخلل في بيئة النظم والآليات والسياسات. تشهد بيئة تنمية وتطوير الشركات 
الأهلية بالصين تحسنًا مستمرًا. وذلك خلال AST‏ من ثلاثين Lle‏ من تطبيق الإصلاح 


139- معهد البحوث الخاص باستراتيجيات تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالصين: (المشكلات الحالية في مشاركة الشركات الأهلية 
بالصين في تنمية صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة)ء انظر -http//www.sme2000.com.cn/index.asp‏ 
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والانفتاح» غير أنه ما زالت هناك مشكلات بارزة بالنسبة لدخول الشركات الأهلية المجالات 
المعنية بصناعات التكنولوجيا LAW!‏ والجديدة والتطور Lyd‏ منها ضعف دعم السياسات 
aw pal‏ والافشاز إل مهج والتوافق: والتغلل فى آلباتث الاتسحاب من jlo ud!‏ المخاطن 
إلى جانب Sb‏ الوظائف الخدمية للحكومة والتي تدعم استثمارات الشركات الأهلية في 
تنمية صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة إلى غير ذلك من مشكلات. وما زالت الجامعات 
ومعاهد البحوث العلمية تتولى الريادة في توزيع ال موارد العلمية والتكنولوجية بالصين Ae‏ 
وتتسم غالبية تمار أبحاثهم العلمية بتوجهها التكنولوجيء حيث تفتقر إلى ا مشروعات 
الموجهة نحو الأسواق والاستثمارء الأمر الذي أدى إلى أن البحث والتطوير ف ال موارد العلمية 
والتكنولوجية لا يمكن أن يلبي احتياجات الاستثمارات ذات الطابع الصناعي للشركات الأهليةء 
كما أنه جعل الشركات الأهلية تشارك بصعوبة شديدة في البحث والتطوير التكنولوجي 
على المستوى الوطني. وفي الوقت نفسه. فإن تأسيس الأسواق الرأسمالية التي تدعم 
استثمارات الشركات الأهلية بالصين في تنمية صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة بالإضافة 
إلى بناء نظام خدمات الوساطة كخدمة المعلومات والخدمات التكنولوجية ما زال يحتاج 
إلى التحسينء كما أن الصين ما زالت منحصرة في نهاية سلسلة القيمة الخاصة بالتكنولوجيا 
الفائقة والجديدة, وبالارتكاز على المشاركة في حلقات المعالجة والتصنيع نجد أنه عادة ما 
تنخفض معدلات القيمة المضافة لمنتجات التكنولوجيا الفائقة والجديدة. كما أن قوة جذب 
عوائدها الاستثمارية للشركات الأهلية غير كافية. فقد GS‏ سلسلة المشكلات سالفة الذكر 
بصورة خطيرة دخول الشركات الأهلية بالصين في تنمية وتطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة 


والجديدة. 
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الفصل الثانى 


التنمية المنسقة لكل من الشركات الأهلية وصناعات 
التكنولوجيا الفائقة والجديدة 


أولًا: نموذج التنسيق والتناغم بين الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا 
وصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة: 


(1) نموذج درجة منهجية النظام: 


سنطرح في البداية مفهوم درجة منهجية النظام. إن متغير معامل المنهجية لنظام 
الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا خلال مراحل التنمية هو 
[مل]ء فونه > !6 ك 8 ,2 > O° =(6',03,--,6;), Fin‏ وكلما زادت قيمة ( 07.---,:07,0) 
من بينهم» ارتفعت درجة منهجية النظام» بينما كلما قلت القيمة» انخفضت درجة منهجية 
النظام والعكس صحيح. كلما زادت قيمة ( ٠٠0.0‏ يم6,ن]0)» انخفض مستوى منهجية 
النظام وكلما قلت القيمة: Dolj‏ درجة منهجية النظام» لذلك يوجد التعريف التالي: 


التعريف 1: التعريف التالي يحدد درجة منهجية النظام متغير doles‏ منهجية النظام 
للشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا FF‏ 


و[بل]ك 1( 0 ه) م - (|_ 


ومن التعريف السابق يمكن أن نجد أن [65(>]0,1)مء uf)‏ كلما oly‏ 
زادت إسهامات o;‏ في درجة منهجية نظام الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم 
والتكنولوجيا. وبصفة عامة نجد أنه يمكن تحقيق (مجمل الإسهامات) التي يقدمها 
متغير معامل المنهجية لدرجة منهجية نظام الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم 


0 4 
Lip glg Silly‏ مق خلال دمع وكائل: OV)‏ والظريقة Liles Laat‏ هى عملية الجمع 
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الخطي الترجيحي» أي: 
>a): Û Sas‏ =)'1(0 


i=1 


التعريف 2: لقد أطلقنا على ( 4)0 في الصيغة السابقة درجة منهجية نظام الشركات 
الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا. لذلك يمكن أن نعرف أنه كلما زاد 
,[0,1]ء ufo)‏ )0°( ارتفعت درجة منهجية نظام الشركات الأهلية العاملة في مجال 
العلوم والتكنولوجياء والعكس صحيح عندما ينخفض. 


والجديدة. هو 


( 6-04 67)ت Sa’, je[lm],.O‏ :286 :2,8 < :ومين عراز Le‏ ذكر سلف 
يمكن الحصول على ]0,1[€ (“06)//. 


(2) نموذج درجة تناغم نظام الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا وصناعات 


التكنولوجيا الفائقة والجديدة: 


التعريف 3: عند fy‏ بداية التأسيس gl)‏ خلال فترة زمنية محددة). تكون درجة منهجية 
نظام الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا )0°( Llo‏ ودرجة منهجية 
نظام صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة (“0)6// ؛ وعندما يتطور النظام حتى فترة أ 
؛ تكون درجة منهجية نظام الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا )0( ,1/ 
> ودرجة منهجية نظام صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة [“6),//. وإذا تأسس كل من 
(*6) مس = ( *6) ,94 Lee, p (0°) < Uy (O°)‏ سيكون هناك تناغم وتنسيق في التنمية 
لكل من الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا وصناعات التكنولوجيا الفائقة 


والجديدة خلال الفترة من 5 إلى ". ونموذج تناغمهما ما يلي: 
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)0°( سد - (*6) | 0°( مد - (*6) c= sis O Sa‏ 
,0< [*8) م[ *6)سسظه< (تق )وس 144(6 _ - 


sig |- 











|- Lewes. 


ومن خلال الصيغة السابقة: يمكن أن نعرف أنه كلما زادت قيمة [1,1-]» c‏ ارتفعت 
درجة التنمية المنسقة للنظام والعكس صحيح عندما تنخفض. وفي الوقت نفسه. يهتم هذا 
التعريف بصورة شاملة بأوضاع النظامين الفرعيين. حيث إنه إذا زاد ارتفاع درجة منهجية 
نظام فرعي واحد. وقل أو انخفض ارتفاع درجة منهجية النظام الفرعي الآخرء فإن وضع 
التنسيق والتناغم للنظام بأكمله سيكون سيئاء أو Y Ley‏ يمكن أن يشهد هذا النظام تنمية 
منسقة ومتناغمة من الأساس» وينعكس هذا الأمر في ]1,0-[ -c E‏ ويمكن استغلال هذه 
الصيغة لاختبار اتجاه التغير في درجة تنسيق وتناغم النظام في الفترة المشمولة بالتقرير 
مقارنة بالفترة الأساسية: الأمر الذي يساعد في تقديم تحليل ديناميي حول أوضاع التنسيق 


والتناغم 3 النظام. 


ثانيًا: الأدلة التجريبية: 

(1) درجة منهجية نظام الشركات الأهلية التي تعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا: 

للتعرف على مؤشرات معامل درجة منهجية نظام الشركات الأهلية التي تعمل في مجال 
العلوم والتكنولوجيا والتي اختارها هذا الفصل انظر جدول 11 - 4. وقيم الحد GMI‏ 
للمؤشرات في الجدول هي قيم جميع المؤشرات لعام 1998 بالصينء Lal‏ قيم الحد الأعلى 


فهي قيم جميع ال مؤشرات في عام 2009. 
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جدول 11-4 مؤشرات معامل منهجية النظام للشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم 


والتكنولوجية 
i is‏ القيمة المضافة الصناعية id‏ نفقات البحث الإيرادات 
الاعوا عدد الشركات الموظفون ` 
١‏ (باليوان الصيني) والتطوير التكنولوجية 
Lh 115‏ و500 مليون | 3 ملايين 9709 34 Lh‏ و200 2 مليارًا و100 
be 70052 1998‏ 
الفا مليون مليون 
3 مليارًا و900 مليون | 4 ملايين و920 3 مليارًا و100 55 مليارًا و200 
He 79477 1999‏ 
الفا مليون مليون 
0 ماليارًا و200 مليون | 5 ملايين و590 40 مليارًا و600 80 مليارًا و400 
2000 86100 1 
الف مليون مليون 
2 مليارًا و100 مليون | 6 ملايين و440 8 مليارًا و500 8 DLL‏ و100 
i 100950 2001‏ 
الفا مليون مليون 
9 مليارًا و600 مليون | 7 ملايين و830 54 DLL‏ و400 6 مليارًا 
2002 109384 378 
الفا مليون 
6 مليارًا و200 مليون | 9 ملايين و610 9 مليارًا و200 1 مليارًا و900 
2003 124937 03 
آلاف مليون مليون 
4 مليارًا و800 مليون | 11 مليونًا 300 8 lls‏ و700 6 مليارًا و500 
١ 141353 2004‏ 
ألف مليون مليون 
1 تريليون 296 مليارًا 12 مليونًا و120 | 123 DUL‏ 5 مليارًا و700 
2005 143991 1 
6005 مليون الف مليون 
1 تريليون و599 مليارًا 3 مليون 890 4 مليارًا 1 مليارًا و400 
2006 150595 8 
5009 مليون الفا مليون 
2 تريليون و95 DUL‏ 15 مليونًا 880 213 DLL‏ 1 مليارًا و700 
a. 162337 2007‏ 
و900 مليون الفا مليون 
2 تريليون و605 مليار 8 مليونًا و180 | 273 مليارًا و500 | 693 Dula‏ 9005 
ie 178392 2008‏ 
2009 مليون الفا مليون مليون 
2 تريليون و891 UL‏ | 20 مليونًا و810 | 351 مليارًا و100 | 923 مليارًا 
2009 196035 
و800 مليون آلاف مليون 

















ملحوظة: الشركات هنا هي الشركات الأهلية للعلوم والتكنولوجيا بمعناها الواسع. أي المسمى 
الذي يُطلق على الاقتصادات مختلفة الملكية في ما عدا الشركات المملوكة للدولة والشركات 
الحكومية القابضة. ها في ذلك: الأعمال الفردية: والشركات dod‏ والشركات الجماعية: والشركات 
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الاستثمارية بهونج كونج ومكاو وتايوان بالإضافة إلى شركات الاستثمار الأجنبي. علاوة على GUS‏ فإن بيانات 
الشركات الأهلية للعلوم والتكنولوجيا لعامي 2008 و2009 هي قيم متوقعة تم حسابها عن طريق التنبؤ 
بامؤشرات» وذلك نظرًا لعدم وجود معلومات معنية حول التقارير الإحصائية الخاصة بالشركات الأهلية 


للعلوم والتكنولوجيا لعامي 2008 و2009. 


مصدر المعلومات: وزارة العلوم والتكنولوجياء التقرير الإحصاني للشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم 


والتكنولوجيا 2007-1998. 


هناك تباين كبير في القيم المرصودة لجميع الممؤشرات» نظرًا للاختلاف في وحدات الرصد 
ممختلف HUY lbp bl‏ يتم استخدام برنامج التحليل الإحصائي Vel SAS‏ اتوه CLIN‏ 
الأوليةء وتجريد الل مؤشرات من أبعادها. ومصفوفة معامل منهجية نظام الشركات الأهلية 
للعلوم والتكنولوجيا بعد التوحيد هي: 


-1.4545 -1.0076 -1.2621 -0.8951 -0.9138 
-1.2205 -0.9688 -1.0886 -0.8092 -0.8671 
-1.0561 -0.9018 -0.9662 -0.8333 -0.7771 
-0.6874 -0.8595 -0.8109 -0.7570 -0.7496 
-0.4780 -0.7609 -0.5569 -0.7001 -0.5785 
a -0.0918 -0.3602 -0.2317 -0.4608 -0.4503 
0.3158 -0.1190 0.0770 -0.2726 -0.2196 
0.3813 0.1859 0.2269 -0.0380 -0.0796 
0.5453 0.4920 0.5502 0.3577 0.1907 
0.8368 0.9936 0.9138 0.8306 0.7989 
1.2355 1.5083 1.3340 1.4144 1.4139 
1.6735 1.7979 1.8145 2.1634 2.2320 





كما تتباين درجات تأثير المؤشرات المختلفة لمعامل منهجية النظام» ومن أجل تفسير هذه 
العلاقة. يجب إعطاء US‏ مؤشر أوزانًا إحصائية مختلفة. والخطوات بشكل تفصيلي هي 
كالتالي: 


lei‏ عامل BLA‏ بين زوئ فق اللؤقراف وفك BY‏ معامل BS‏ بين 
المؤشرات يعكس درجة التأثير المتبادل بينهم. ومصفوفة معامل الارتباط كما يلي: 
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1.0000 0.9630 0.9900 0.9295 0.9269 
0.9630 1.0000 0.9898 0.9851 0.9775 
R= 0.9900 0.9898 1.0000 0.9695 0.9653). 
0.9295 0.9851 0.9695 1.0000 0.9973 
0.9269 0.9775 0.9653 0.9973 1.0000 





LE‏ إذا كانت الدرجة الكلية للارتباط بين أي مؤشر وآخر عالية نسبيًاء فإن هذا الأمر 
يوضح التأثير الكبير لهذا المؤشر في المؤشر الآخرء ودوره الكبير -أيضًا- في النظام UD‏ لا بِدَّ 
من إعطائه Éad GS jg‏ وإذا كان العكسء فلا Ly‏ من إعطائه وزنًا صغيراً. ويمكن حساب 
الدرجة الكلية للارتباط بين أي مؤشر وال مؤشرات الأخرى كما يلي: 


R, =) |:| - 1) >12, 
j=l 


LUE‏ هكن تطبيع R,‏ في الصيغة السابقة للحصول على أوزان المؤشرات المختلفة المماثلة: 
RID R= LAF‏ ,@ 


j=l 
و ,© كالتالي:‎ R, وباستخدام المعادلة السابقة» يمكن أن نحسب‎ 


R, =3.9146, R,=3.8814, R, =3.867.‏ و3.9154- R = 3.8094, R,‏ 
.0.1995= @ ,0.2002= رم »0.2019= œ,‏ ;0.2020= رص ;0.1964= ,@ 
وبعد حساب أوزان ال مؤشرات المختلفة» يتم استخدام الصيغة الحسابية في كل من التعريف 
(1)» والتعريف )2( ومن ثم الحصول على درجة منهجية نظام الشركات الأهلية العاملة في 
مجال العلوم والتكنولوجياء كما 3 جدول 5-11. 
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الأعوام 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 





جدول 11-5 درجة منهجية نظام الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم 


ufo) 
0.075 
0.127 
0.245 
0.312 
0.436 
0.566 
0.587 
0.639 
0.733 
0.860 
1.000 





(6:) 
0.014 
0.038 
0.053 
0.088 
0.231 
0.317 
0.425 
0.535 
0.713 
0.897 
1.000 





والتكنولوجيا 


a(o) 
0.056 
0.096 
0.147 
0.229 
0.335 
0.435 
0.484 
0.589 
0.707 
0.844 
1.000 





(0; ) 
0.028 
0.020 
0.045 
0.064 
0.142 
0.204 
0.280 
0.410 
0.564 
0.755 
1.000 





a(o) 
0.015 
0.043 
0.052 
0.107 
0.147 
0.221 
0.265 
0.351 
0.544 
0.740 
1.000 





درجة منهجية 

النظام 
0.038 
0.065 
0.108 
0.159 
0.258 
0.348 
0.408 
0.505 
0.652 
0.819 
1.000 


ويمكن أن نلاحظ من خلال جدول 11 - 5 أن درجة منهجية نظام الشركات الأهلية العاملة 
في مجال العلوم والتكنولوجيا بالصين ترتفع عامًا تلو الآخرء فقد كانت منخفضة Yas‏ 
في ale‏ 1999 20009 لكنها شهدت زيادة سريعة بشكل ملحوظ في ما بعد عام 22005 
ما يبين تطور النطاق الصناعيء وقيمة الإنتاج» والإسهامات في التقدم العلمي والتكنولوجي» 
بالإضافة إلى تكوين فرق الكوادر والكفاءات باستمرار نحو اتجاه ذي طابع ممنهج خلال 
الآونة الأخيرة. وذلك لأن مجلس الدولة الصيني قد أصدر في عام 2005 الوثائق الأولى منذ 
تأسيس الصين الجديدة والتي تدور حول دفع تنمية الاقتصاد غير العام (مقترحات بشأن 


تشجيع ودعم وتوجيه تنمية الاقتصاد ذات الملكية غير العامة كالفردية والخاصة)» كما أصدر 


في ما بعد في ole‏ 2009 و2010 LELS‏ (مقترحات حول المضي قدمًا في دفع تنمية الشركات 
ا متوسطة والصغيرة). و(مقترحات بشأن تشجيع وتوجيه التنمية السليمة للاستثمار الشعبي). 
وقد شهدت القوة التنموية الشاملة للشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا 
بالصين تعزيزا مستمرًاء في ظل تشجيع وتوجيه سلسلة السياسات والإجراءات السابقة. 
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(2) درجة منهجية نظام صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة: 


للتعرف على مؤشرات معامل درجة منهجية النظام الخاص بصناعات التكنولوجيا الفائقة 


والجديدة والتي اختارها هذا الفصل انظر جدول 11 - 6. وقيم الحد GI‏ من مؤشرات في 


الجدول هي قيم جميع المؤشرات لعام 1998 gual‏ أما قيم الحد الأعلى فهي قيم جميع 


ا مؤشرات في عام 2009. 


الأعوام 


1998 


1999 


2000 


2001 


2002 


2003 





جدول 11- 6 مؤشرات معامل منهجية النظام الخاص بصناعات التكنولوجيا الفائقة 


إجمالي القيمة 
الإنتاجية 


(يوان صيني) 


1 ملياراً 
و100 مليون 
1 ملياراً 
و700 مليون 
1 تريليون و41 
ملياراً و100 
مليون 
1 تريليون 
2265 ملياراً 
و300 مليون 


1 تريليون 
و509 مليارات 


و900 مليون 
2 تريليون و55 
ملياراً و600 
مليون 





(يوان صيني) 


8 ملياراً و500 
مليون 
0 مليارات 
و700 مليون 
5 ملياراً و900 
مليون 


9 مليار و500 
مليون 


6 ملياراً و900 
مليون 


3 مليارات 
و400 مليون 


والجديدة 


4 ملايين 
0 ألفا 
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نفقات البحث 
والتطوير 


(يوان صيني) 


5 مليارات و700 
مليون 

6 مليارات و800 
مليون 

1 ملياراً و100 
مليون 


15 ملياراً و700 
مليون 


8 ملياراً و700 
مليون 


2 ملياراً و200 
مليون 





عدد 
طلبات 
براءات 
الاختراع 


1076 


1482 


2245 


3379 


5590 


8270 





المنتجات الجديدة 


(يوان صيني) 


7 مليارات و100 
مليون 

9 مليارات و400 
مليون 

1 ملياراً و800 
مليون 


huk 13‏ و500 
مليون 


DLL 16‏ و900 
مليون 


0 ملياراً و800 
مليون 


























2004 


2005 


2006 


2 تريليون 
و76 ملياراً 


و900 مليون 
3 تريليون 436 
مليار و700 
مليون 


4 تريليون 199 
ملياراً و600 


مليون 


4 ملياراً و100 
مليون 


2 ملياراً و800 
مليون 


1 تريليون و5 
مليارات و600 


مليون 


5 ملايين 


0 ألف 


6 ملايين 


Li 630 


7 ملايين 


Li 440 


9 ملياراً 2005 
مليون 


6 ملياراً و300 
مليون 


45 ملياراً و600 
مليون 


11026 


16823 


24301 


5 ملياراً و900 
مليون 


1 ملياراً و600 
مليون 


lie 1 





2007 


2008 


2009 





ملياراً و100 


مليون 
5 تريليون 708 
مليار و700 
مليون 
6 تريليون 43 
ملياراً و100 
مليون 





1 تريليون و162 
ملياراً و100 


مليون 
1 تريليون و328 
ملياراً و700 
مليون 


476 تريليون‎ 1 
Hale 


8 ملايين 


Li 0 


9 ملايين 


Li 450 


580 مليون‎ 9 
ii 





54 ملياراً و500 
مليون 


65 ملياراً و500 
مليون 


7 ملياراً و400 
مليون 





34446 


39656 


51989 





65 ملياراً 2009 
مليون 


9 ملياراً و800 
مليون 


2 ملياراً و500 
مليون 


ملحوظة: بيانات القيمة المضافة الصناعية الخاصة بصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة لعام 2009 هي 


قيم مُتوقعة, أما البيانات الأخرى eld‏ 2009 هي من (الكتاب الإحصائي السنوي الصيني لعام 2010( 


مصدر المعلومات: المكتب الوطني للإحصاء (الكتاب الإحصائي السنوي لصناعات التكنولوجيا الفائقة بالصين 


)2009~1999((< و(الكتاب الإحصان السنوي الصيني لعام 2010(. 
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ومصفوفة معامل منهجية نظام صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة بعد التطبيع هي: 


-1.1058 -1.1159 -0.9749 -1.1242 -0.9107 -0.9907 
-1.0494 -1.0456 -0.9572 -1.0778 -0.8870 -0.9126 
-0.9376 -0.9032 -0.9305 -0.8967 -0.8425 -0.8312 
-0.8433 -0.8298 -0.8949 -0.7030 -0.7764 -0.7735 
-0.6988 -0.6826 -0.7794 -0.5767 -0.6474 -0.6581 
Ze -0.4207 -0.4064 -0.5439 -0.4292 -0.4911 -0.5257 
-0.0532 -0.1210 -0.0552 -0.1344 -0.3304 -0.3527 
0.2829 0.2692 0.2825 0.1646 0.0077 0.1801 
0.6716 0.6902 0.6424 0.5563 0.4439 0.4992 
1.1029 1.0320 1.0823 0.9311 1.0356 0.9810 
1.4405 1.3958 1.5355 1.3944 1.3394 1.4765 
1.6109 1.7174 1.5933 1.8956 2.0587 1.9075 








والجديدة كما يلي: 


1.0000 0.9988 0.9972 0.9916 0.9770 0.9866 
0.9988 1.0000 0.9952 0.9955 0.9830 0.9909 

0.9972 0.9952 1.0000 0.9868 0.9773 0.9876 
10.9916 0.9955 0.9868 1.0000 0.9902 0.9941)" 
0.9770 0.9830 0.9773 0.9902 1.0000 0.9961 
0.9866 0.9909 0.9876 0.9941 0.9961 1.0000 








ويمكن حساب ,۸ و ى باستخدام الصيغة السابقة كما يلي: 


R, =4.9512, R, =4.9634, R, =4.9441, R, =4.9582, R, =4.9236, R= 


4.9553 


= ,0.1658= ,پم ,0.1670=,% ,0.1665= ,@ :0.1671 = ,@ ;0.1667= به 


0.1669 
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وبعد حساب أوزان جميع المؤشرات» يتم استخدام الصيغة الحسابية في التعريف )1( 
والتعريف )2( ومن ثم نحصل على درجة منهجية نظام صناعات التكنولوجيا الفائقة 
والجديدة. وكما هو موضح في جدول 11 - 7, نجد أن درجة ال منهجية للنظام الخاص بصناعات 
التكنولوجيا الفائقة والجديدة في ارتفاع مستمرء وقد كانت تتجه نحو الانخفاض قبل عام 
olj bin 2001‏ معدل ارتفاعها بعد عام 2002 بصورة ملحوظة. والسبب الرئيس وراء هذا 
الأمر هو إصدار اللجنة ال مركزية للحزب ومجلس الدولة الصيني في عام 1999 (القرارات 
بشأن تعزيز الابتكار التكنولوجي وتنمية وتطوير مجالات العلوم والتكنولوجيا LBW‏ 
وإضفاء الطابع الصناعي عليها). فقد طرحت هذه القرارات تعزيز الابتكار التكنولوجي 
وتنمية وتطوير مجالات العلوم والتكنولوجيا ASI‏ وإضفاء الطابع الصناعي Lads‏ ومنذ 
ذلك الحين» بدأت تنمية صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة بالصين مسارًا جديدًاء 
وخلال هذه الفترة كانت درجة منهجية نظام هذه الصناعات منخفضة نسبيًا. وبعد عام 
2001 أصدرت الدولة سلسلة من السياسات والإجراءات التي تدعم تنمية وتطوير صناعات 
التكنولوجيا الفائقة والجديدة. مثل (الإشعار بشأن دعم المسائل المعنية بتنمية صناعات 
التكنولوجيا الفائقة والجديدة) الذي تم إصداره في عام 2001 و(مقترحات بشأن Laud gat!‏ 
في تنفيذ استراتيجية توسيع التجارة من خلال العلوم والتكنولوجيا). و(دليل صادرات المنتجات 
الخاصة بالتكنولوجيا LHW!‏ والجديدة بالصين) (طبعة عام 2003( الذين تم طرحهم في عام 
2003. وقد حققت صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة بالصين قفزة تنموية BS‏ لذلك 


ارتفعت درجة منهجية هذا النظام عما كانت عليه قبل عام 2001. 


جدول 11 - 7 درجة منهجية نظام صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة 























درجة 
الوم |(62)س (Os) | AC) | A)| el) | A|‏ |منهجية 
النظام 
1999 0.021 0.025 0.007 0.015 0.008 0.027 0.017 
2000 0.062 0.075 0.017 0.075 0.023 0.055 0.051 
2001 0.097 0.101 0.031 0.139 0.045 0.075 0.081 
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0.127 0.115 0.089 0.181 0.076 0.153 0.150 2002 
0.200 0.160 0.141 0.230 0.168 0.250 0.252 2003 
0.307 0.220 0.195 0.328 0.358 0.351 0.387 2004 
0.438 0.404 0.309 0.427 0.490 0.489 0.511 2005 
0.575 0.514 0.456 0.556 0.630 0.637 0.654 2006 
0.731 0.680 0.655 0.681 0.801 0.758 0.813 2007 
0.874 0.851 0.758 0.834 0.978 0.886 0.937 2008 
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2009 























)3( درجة تنسيق وتناغم نظام الشركات الأهلية للعلوم والتكنولوجيا - صناعات التكنولوجيا 


الفائقة والجديدة: 


وقد حصلنا على درجة تنسيق وتناغم نظام الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم 
والتكنولوجيا وصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة E‏ وذلك باستخدام النتائج السابقةء 
وباتخاذ المرحلة الأولية لكل فترة زمنية (أي عام 2000~1999. وعام 2001~2000. وعام 
2002-1 وعام 2003~2002< وعام 2004-3 وعام 2005-4 وعام 2006-5 
وعام 2007~2006. وعام 2008~2007» وعام 2009~2008( كأعوام مرجعية» بالإضافة 
إلى استخدام الصيغة الحسابية dey‏ التنسيق في التعريف (3). وكما هو موضح في 
جدول 11 - 8 و شكل 11 - 4 نجد أن نظام الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم 
والتكنولوجيا وصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة يعيش حالة من التنمية المنسقة 
(قيمة © بال موجب» إلا أن درجة التنسيق بصفة كلية للنظام المركب هذا ليست عالية, 
فمتوسط قيمتها لا يصل إلى 0.10 وأكبر قيمة لدرجة تنسيق وتناغم النظام هي 0.1545 
فقطء وأقل قيمة 0.0303 والتذبذبات في هذه القيم مستقرة إلى حد Ls‏ ومن منظور 
اتجاه التغير في درجة منهجية كل من نظام الشركات الأهلية للعلوم والتكنولوجيا ونظام 
صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة (شكل 11 - 4)» نجد أن درجة منهجية نظام 
صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة بالصين قبل عام 2005 أقل بصورة ملحوظة من 
درجة منهجية نظام الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا؛ أما في ما بعد 
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عام 2005 (وخلال عام 2005 ذاته) زاد معدل ارتفاع درجة منهجية نظام صناعات التكنولوجيا 
الفائقة والجديدة بالصين بسرعة ملحوظة» وفاق درجة منهجية نظام الشركات الأهلية العاملة 
في مجال العلوم والتكنولوجياء ويرتبط هذا الأمر بشكل وثيق باتجاه السياسات التي تشجع 
فيها الصين بقوة على تنمية صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة. ودفع هذه الصناعات 
نحو التوسع والقوة. إلا أن قوة وحيوية التنمية في الشركات الأهلية العاملة في مجالات العلوم 


والتكنولوجيا لم تشهد تحستا واضحًاء وذلك على الرغم من الدعم الإيجابي الذي قدمته 


الدولة في هذه الفترة لهذه الشركات. 





2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 
درجة تناغم التظام المركب هس درجة منهجية نظام الشركات الأهلية التي تعمل تي مجال العلوم والتكنولوجيا ك 
درجة متهجية نظام صناحات التكنولوجيا القائقة والجديدة سهد 


شكل 11 -4 اتجاه التغير في درجة تناغم النظام المركب ل"الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا - صناعات 


التكنولوجيا الفائقة والجديدة" 
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جدول 11-8 حساب درجة تنسيق وتناغم النظام المركب ل"الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا 


- صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة" 





الأعوام درجة منهجية نظام درجة منهجية نظام درجة تنسيق وتناغم النظام 

الشركات الأهلية التي صناعات التكنولوجيا الفائقة المركب C‏ 

تعمل في مجال العلوم والجديدة 

والتكنولوجيا 

— 0.017 0.038 1999 
0.0303 0.051 0.065 2000 
0.0359 0.081 0.108 2001 
0.0484 0.127 0.159 2002 
0.0850 0.200 0.258 2003 
0.0981 0.307 0.348 2004 
0.0887 0.438 0.408 2005 
0.1153 0.575 0.505 2006 
0.1514 0.731 0.652 2007 
0.1545 0.874 0.819 2008 
0.1510 1 1 2009 











يبين التحليل السابق أن النظام المركب للشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا 
وصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة هو نظام يتسم بالتنمية المنسقة» وأن دخول الشركات 
الأهلية المجالات الخاصة oig‏ الصناعات هو أمر ممكن ويتمتع زايا كامنة. والتنمية ا منسقة 
لكل من الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا وصناعات التكنولوجيا الفائقة 
والجديدة تعني أن هذه الشركات قد أصبحت القوة المهمة في دفع تنمية تلك الصناعات» كما أن 
dat‏ فلك الصناعات قد احدكت يدورها حرا 5 ق نيوض هذه الشات ولق جدير SUL‏ هنا 
أن درجة تنسيق وتناغم النظام المركب للشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا 
وصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة تميل إلى الانخفاض بصفة عامةء مما يبين أن هناك 
بعض المعوقات التي ما زالت تواجه تنمية دخول الشركات TE FS‏ التكنولوجيا 
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الفائقة والجديدة والتطور فيها. وعلى الرغم من أن هذه الشركات تتمتع بتنمية سريعة 
Lous‏ إلا أن الغالبية العظمى لها صغيرة SLE!‏ كما تعاني من الضعف OEE‏ 
الابتكار التكنولوجيء بالإضافة إلى الافتقار إلى القوة الدافعة للابتكار. وعدم كفاية مدخلات 
العلوم والتكنولوجياء وصعوبة التمويلء إلى جانب الافتقار إلى آليات الاستثمار المخاطر في 
الصناعات الخاصة بالعلوم والتكنولوجياء ومحدودية دورها في دفع dyad‏ صناعات التكنولوجيا 


الفائقة والجديدة. 
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الفصل الثالث 


العلاقة التفاعلية بين إعداد الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم 
والتكنولوجيا وتنمية صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة ونمو 
الشركات الأهلية 


:(Ridge Regression) التحليل الكمي لانحدار ريدج‎ ‘gl 

من أجل دراسة الدور الذي تلعبه كل من صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة والشركات 
الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا في دفع تنمية الشركات الأهلية qual‏ سنستخدم 
في البداية طريقة علم الاقتصاد القياسي لتقدير معادلة الانحدار بين الثلاثة: 


.6+ ول طا و/ + ,2 صا p‏ + يه ع lnY‏ 


وق معادلة الانحدار السابقة. يعبر كل من JS In X,9<InX,9«InY‏ على حدة عن 
اللوغاريتم الطبيعي لكل من إجمالي القيمة الإنتاجية للشركات الأهلية: والقيمة المضافة 
الصناعية لصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدةء والقيمة المضافة الصناعية للشركات الأهلية 


العاملة 3 مجالات العلوم والتكنولوجيا (انظر جدول 11 - 9). 
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جدول 11 - 9 القيم العددية المعنية بصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة والشركات الأهلية للعلوم 


1999 


2000 


2001 


2002 


2003 


2004 





والتكنولوجيا والشركات الأهلية qual‏ بين ale‏ 1999 و2009 


القيمة المضافة الصناعية 
لصناعات التكنولوجيا الفائقة 
والجديدة 


(يوان الصيني) 


0 مليارات | 765 ملیونا 
7005 مليون | و300 ألف 


5 ملياراً | 792 Ugla‏ 
9005 مليون | 3009 ألف 


9 مليارات | 803 ملايين 
و500 مليون | 3009 ألف 


6 ملياراً 3 مليونا 
9005 مليون | و500 ألف 


3 مليارات | 852 مليونا 
4005 مليون | 4009 آلف 


4 ملياراً | 875 gale‏ 
1005 مليون | و500 ألف 











القيمة المضافة الصناعية 
للشركات الأهلية العاملة في 
مجال العلوم والتكنولوجيا 


(يوان صيني) 
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إجمالي القيمة الإنتاجية 


للشركات الأهلية 
(يوان صيني) 
InY Y‏ 
3-1 8 2 
Ligue 977 | Se‏ 
7645 ملياراً a‏ 
. 8005 ألف 
و0 مليون 
2 تريليون | 995 مليوناً 
و112 ملياراً 8005 ألف 
2 تريليون 1مليار و13 
و531 ملياراً | مليونا و900 
3تريليون 1 مليار و39 
2565 ملياراً | bgo‏ 1005 
4 تريليون 1 مليار و69 
و393 ملياراً مليوناً 
8 تريليون | 1 مليار و133 
4075 مليارات | Boule‏ و900 






































5 1 تريليون 8 تريليون | 1 مليار و138 
2 ملياراً | 900 مليون تريليون z‏ تريليون a‏ 
F ; 2005‏ 2965 ملياراً | 947 gle‏ | 8009 مليار | مليوناً و500 
8005 مليون | 3009 ألف g $ : ١‏ 
i‏ 6005 مليون و900 مليون | ألف 
1 تريليون و5 | ړو » |1 تريليون 599 Badass i‏ | 1 ماز و166 
6 | مليارات و5600 | وروم 0 ملياراً و500 | 968 مليوناً | و666 flue‏ | مليوناً و700 
i‏ و of‏ 
مليون مليون و100 مليون ألف 
1تريليون | يیو > |2 تريليون و95 5 تريليوناً | 1 مليار و195 
162g 2007‏ ملياراً fni‏ 0 ملياراً و900 | 995 مليوناً | 605 مليارات | مليوناً و800 
1005 مليون | مليون 0 مليون ألف 
1 تريليون 328 TT‏ 2 تريليون 1 مليار و16 1 تريليون | 1 مليار و226 
2008 ملياراً و700 08 و605 مليارات | مليونا و800 | 155 مليارً | مليونا و200 
مليون 2009 مليون لف و700 مليون ألف 
ee‏ 2 تريليون | 1 ملیار و27 | 24 تريليوناً | 1 مليار و241 
ae ; 2009‏ 0 مليونا | و891 ملياراً | مليونا و200 | 656 lle‏ | مليونا و500 
ا ا 8005 مليون ألف و700 مليون ألف 




















ملحوظة: تم حساب بيانات إجمالي القيمة الإنتاجية للشركات الأهلية عبر السنين في ضوء الصيغة التالية: 
الشركات الأهلية = الشركات الجماعية + الشركات المشتركة الجماعية+ الشركات المساهمة التعاونية + 
الشركات الخاصة+ الشركات ذات المسؤوليات المحدودة- (الشركات المملوكة للدولة والشركات الحكومية 
القابضة - شركات القطاع العام - المشروعات المشتكة المملوكة للدولة). 


مصدر المعلومات: المكتب الوطني للإحصاء (الكتاب الإحصائي السنوي لصناعات التكنولوجيا الفائقة 


والجديدة بالصين (عام 2009~1999((« و(الكتاب الإحصائي السنوي (عام 2010-1999)). 


فهل من الضروري عمل التحول اللوغاريتمي الطبيعي لبيانات إجمالي القيمة الإنتاجية 
للشركات الأهلية» والقيمة المضافة الصناعية لكل من التكنولوجيا الفائقة والجديدة 
والشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا؟ وللتحقق من هذا الأمر. Lind‏ 


466 

















بتحليل البواقي analysis residual‏ لبيانات السلاسل الزمنية الأصلية. وإذا تم إعداد دالة 
تجانس التباين لنموذج الانحدار الخطي المتعدد gl)‏ ى -... - ى = do?‏ لا بد وأن تتوزع 
البقع المتناثرة في شكل البواقي ا معنية بالقيم المتوقعة وغيرها بشكل Sig dis‏ في الأشرطة من 
-2 إلى 24 كما أنها تمتثل للتوزيع الطبيعي بصورة تقريبيةء وشكل البواقي يُطلق عليه شكل 


البواقي العادية. 


ومن خلال تحليل شكل 11 - 5 الذي Lig‏ شكل البواقي لبيانات السلاسل الزمنية الأصليةء 
وجدنا أن القيم ا مطلقة لبواقي ستيودنت residual Studentized‏ (أي النموذج الموحد للبواقي 
العادية) تشهد اتجاهًا متذبذبًا غير نظامي تماشيًا مع الزيادة في القيمة المتوقعة, ولا تمتثل 
للتوزيع الطبيعيء فهناك زيادة واضحة بين عامي 1999 20029 وعامي 2007 20093 أما 
باقي الأعوام فتتقلب Sis‏ حاد حول المحور 2. حتى أن بواقي ستيودنت Studentized‏ 
21 وصلت في عام 2003 إلى -2.014 فوقعت خارج الفاصل الزمني الذي ينبغي توزيع 
النقاط المبعثرة في شكل البواقي خلاله. لذلك» قد خلصنا إلى أن هناك عدم تجانس قوي في 
بيانات السلاسل الزمنية الأصليةء كما أن القيم المرصودة ليست مستقلة بعضها عن بعض» 
لذلك فإن عمل التحول اللوغاريتمي الطبيعي لبيانات إجمالي القيمة الإنتاجية للشركات 
الأهليةء والقيمة المضافة الصناعية لكل من صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة والشركات 
الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا بين عامي 1999 و2009 هو أمر ضروري. وكما 
هو موضح بشكل 11 - 6 يمتثل شكل البواقي تقريبًا للتوزيع الطبيعي (فإذا اتخذنا قيمة 
البواقي الممائلة لعام 4 عورا Bi‏ نه وز سا مانلا تا خد عمل الول 
اللوغاريتمي الطبيعي لبيانات السلاسل الزمنية الأصليةء الأمر الذي يثبت أن عمل التحول 


اللوغاريتمي لبيانات السلاسل الزمنية الأصلية pol‏ ضروري وذو جدوى. 
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شكل 11-5 بيانات بواقي القيمة المتوقعة لإجمالي الإنتاج في الشركات الأهلية بالصين بين عامي 1999 


و2009 





شكل 11 - 6 بيانات بواقي القيمة المتوقعة لإجمالي الإنتاج في الشركات الأهلية بالصين بين عامي 1999 و2009 
بعد التحول اللوغاريتمي 


وإذا لم يتم استخدام طريقة انحدار ريدج يمكن الحصول على الاستنتاجات 
التالية من خلال نتائج المخرجات الموضحة بجدول 11 - 10: معادلة الانحدار 
In¥ =-1.014+1.4117In X, -0.02131n X,‏ عامل تضخم التباين VIF‏ للمتغيرين 
المستقلين 99.722 وهو أكبر بكثير من 10 ما يعبر عن العلاقة الخطية المتداخلة بين 
ا لمتغيرات. وفي الوقت نفسه يثبت الترابط الوثيق بين نمو الشركات الأهلية العاملة في 
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مجال العلوم والتكنولوجيا وتنمية صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة في الواقع. ومعامل 
المتغير X,‏ في معادلة الانحدار بالسالبء بينما يتعارض هذا الأمر مع الأوضاع الفعلية, 
كما أن قيمة ١‏ للمتغيرين ,× ورلا[ صغيرة Gud‏ وا متغيرات المستقلة تحت مستوى الدلالة 
الإحصائية 0.05 = ى لا تتمتع بتأثير Glas!‏ في المتغير التابع Y‏ (قيمة P‏ للمتغير المستقل 
الل تساوي 0.0419 وقيمة م ل X,‏ هي 0.9565( بينما لمعادلة الانحدار دلالة عالية 
(قيمة F‏ هي 278.48 والاحتمالية الإحصائية هي أن تكون قيمة P‏ > 0.0001( الأمر الذي 
يوضح أن التأثير الإحصائي للمتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة يختفي بفعل العلاقة 
الخطية المتداخلة. 


ومن خلال تشخيص العلاقة الخطية المتداخلة في جدول 11 - 11 من الممكن أن نعرف أن 
أكبر مؤشر شرطي هو 290.42 > 100 ما يوضح الارتباط القوي بين المتغيرين. ونسبة التباين 


للمتغيرين مع ال مؤشر الشرطي في الصف الأول أكبر من 0.5 ما يبين أن هذين المتغيرين هما 
مجموعة من المتغيرات التي تتمتع بترابط قوي. 


جدول 11 - 10 نتائج تحليل الانحدار الخطي المتعدد (في ظل عدم استخدام تقديرات انحدار 






































ريدج) 

المتغير درجة الحرية التقدير الخطأ القياسي | t dng‏ الاحتمال عامل تضخم 

المعلمى ` الدلالى P‏ التباين 

قيمة 1 
التقاطع 1 1.01437- 1.73607 0.58- 0.5751 0 
XxX,‏ 1 1.41170 0.58351 2.42 0.0419 99.72235 
X,‏ 1 0.02131- 0.37832 0.06- 0.9565 99.72235 
جدول 11 - 11 تشخيص العلاقة الخطية المتداخلة 
X, X,‏ 

0.00001368 0.00000617 0.00005294 1.00000 2.99359 1 
0.00733 0.00020804 0.04454 21.67272 0.00637 2 
0.99266 0.99979 0.95541 290.41782 0.00003549 3 
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وقد أدت العلاقة الخطية المتداخلة بين المتغيرات المستقلة في النموذج السابق إلى افتقار 
معامل الانحدار إلى UYI‏ الإحصائية: ولمعالجة هذه المسألةء استخدمنا طريقة انحدار ريدج 
للقضاء على العلاقة الخطية المتداخلة. ومن ثم الحصول على معادلة انحدار جيدة. 


ومن خلال شكل 11-7 الذي يمثل مسار ريدج. نجد أن منحنى مسار ريدج يتجه إلى 
الاستقرارء بعد 0.10 < #. ويمكن الاستعانة بتقديرات انحدار ريدج 0.10 - k‏ في بناء معادلة 
الانحدار. كما يمكن كتابة هذه المعادلة من خلال بعض القيم الممائلة الموجودة في ما يلي 


بصف 23 في مخرجات البيانات بجدول 11 - 12: 
X, +0.4032In X,.‏ ه0.69111 + 1.4497 - ¥ In‏ 


وبطلب معكوس اللوغاريتم للحد COW‏ في نموذج الانحدار الخطي اللوغاريتمي TIYA‏ 
على 4.2618 = “ع = lab A‏ تكون معادلة انحدار ريدج لإجمالي القيمة 


0.6911 y-0.4032 
يزو رمو وار‎ oP x 





حينئذ فإن رموز معامل الانحدار لدالة انحدار ريدج التي يتم الحصول عليها تكون ذات 
مغزى YY‏ كما أن عامل تضخم التباين لجميع معاماي الانحدار يكون أصغر من 3 (انظر 
صف 22 في جدول 11 - 12ء فالقيمة المناظرة ل X‏ و X,‏ هي 0.4551( وفي الوقت نفسه»ء 
يصير Lbs‏ الجذر التربيعي peo‏ للغاية (انظر صف 23 في جدول 11 - 12ء فالقيمة المناظرة 
لخطأ الجزر التربيعي 0.1450). ومعادلة انحدار ريدج هذه هي دالة إنتاج كوب - دوغلاس 
Dauglas-Cobb‏ التقليدية. ومن خلال الحصول على المشتقة الكاملة derivative total‏ لهذه 
المعادلة هكن أن نصل إلى معامل المرونة للمتغيرين X,‏ و رخ[ : 

d¥/Y d¥/Y 


= 0.6911140 —W=(0,4032. 
dX ,/X, > dX,/X, 





140- والعملية الحسابية لمعامل dg all‏ كما يلي: تكوين الشكل العادي لدالة إنتاج كوب - دوغلاس Y=AL'K!‏ استخراج المشتقة 





dY IY ۴ “KB 5‏ : 
الكاملة على جانبي المعادلة. ےہ _ 24/16 ۸م “ہہ L‏ لذلك ستكون att‏ وبنفس المنطق» يمكن الحصول على 
dL AYIY |‏ 
dK/K‏ 
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يعكس معامل Lig yh!‏ السابق الأهمية النسبية للمتغيرين في مراحل تطور الشركات الأهلية. 
ومن هنا يمكن أن نحصل على العلاقة التفاعلية بين صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة 
والشركات الأهلية التي تعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا والشركات الأهلية: فعند استقرار 
القيمة ال مضافة الصناعية للشركات الأهلية التي تعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا يزداد 
إجمالي القيمة الإنتاجية للشركات الأهلية بالصين بنسبة 0.6911 % مع كل زيادة 1% في 
القيمة المضافة الصناعية لصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة؛ وعند استقرار القيمة 
ا مضافة الصناعية لصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة. يزداد إجمالي القيمة الإنتاجية 
للشركات الأهلية بالصين بنسبة 0.4032 % مع كل زيادة 1% في القيمة المضافة الصناعية 
للشركات الأهلية التي تعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا. ومن خلال البيانات السابقة هكن 
أن نعرف أن تأثير التغير في القيمة ال مضافة الصناعية لصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة 
gual‏ في إجمالي القيمة الإنتاجية للشركات الأهلية قوي للغايةء ما يثبت Úle‏ أن صناعات 
التكنولوجيا الفائقة والجديدة قد أصبحت الآفاق الجديدة لنمو وتطور الشركات الأهلية 
بالصين. 








1.411 3 
f n‏ 1.50 
11 
Rag,‏ 
ah 0.4458‏ 
داليم | 1.267 
0.3025 1 
EE‏ \ 
0.1467 1 
أ 10 
k‏ 
pe ae‏ = 
ج جه i Piste aoe‏ 2 
ی eg‏ کیہ دد عع z a a‏ 
0.50 
ج ت جو ج سو يي یڑ يانه ع ها سالا نان دح مه ماد ا چ ---------+--- +--+ لس marth‏ 
0.28 
0.00 
y 5‏ 128 
50 0 6.40 1 


شكل 11 - 7 مسار ريدج في تحليل بيانات تنمية صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة. والشركات الأهلية العاملة في مجال 


العلوم والتكنولوجيا والشركات الأهلية 
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جدول 11 - 12 مخرجات البيانات التحليلية الخاصة بصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة والشركات الأهلية للعلوم 


والتكنولوجيا والشركات الأهلية 


Y X, X, التقاطع‎ ne k 408 مسلسل‎ 
التربيعي‎ i 

-1 -0.0213 1.4117 -1.0144 0.1257 1 
-1 99.7224 99.7224 0.00 2 
-1 -0.0213 1.4117 -1.0144 0:1257 0.00 3 
-1 11.3788 11.3788 0.01 4 
-1 0.2881 0.9276 0.4236 0.1310 0.01 5 
-1 4.2584 4.2584 0.02 6 
-1 0.3485 0.8276 0.7518 0.1335 0.02 7 
-1 2.2918 2.2918 0.03 8 
-1 0.3732 0.7829 0.9204 0.1351 0.03 9 
-1 1.4805 1.4805 0.04 10 
-1 0.3859 0.7565 1.0354 0.1364 0.04 11 
-1 1.0686 1.0686 0.05 12 
-1 0.3933 0.7385 1.1257 0.1377 0.05 13 
-1 0.8306 0.8306 0.06 14 
-1 0.3977 0.7251 1.2026 0.1389 0.06 15 
-1 0.6804 0.6804 0.07 16 
-1 0.4005 0.7144 1.2711 0.1403 0.07 17 
-1 0.5793 0.5793 0.08 18 
-1 0.4021 0.7055 1.3342 0.1418 0.08 19 
-1 0.5078 0.5078 0.09 20 
-1 0.4029 0.6979 1.3934 0.1434 0.09 21 
-1 0.4551 0.4551 0.10 22 
-1 0.4032 0.6911 1.4497 0.1450 0.10 23 
-1 0.2668 0.2668 0.20 24 
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-1 0.3948 0.6443 1.9330 0.1667 0.20 25 
-1 0.2164 0.2164 0.30 26 
-1 0.3808 0.6112 2.3465 0.1935 0.30 27 
-1 0.1892 0.1892 0.40 28 
-1 0.3665 0.5832 2.7186 0.2221 0.40 29 
-1 0.1701 0.1701 0.50 30 
-1 0.3528 0.5584 3.0582 0.2506 0.50 31 




















G‏ ملخص: 
قد استخدمنا في هذا الفصل طريقة تحليل انحدار ريدج للحصول على معادلة الانحدار 
بين صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة بالصين والشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم 
والتكنولوجيا والشركات الأهلية. ومن خلال دراسة معامل المرونة للمتغيرين المستقلين 
أي صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة والشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم 
والتكنولوجياء أوضحنا الأدوار المختلفة التي يلعبها هذان المتغيران المستقلان في تنمية وتطور 
الشركات الأهلية بالصين. ومن خلال البيانات السابقةء نمة سؤال يطرح نفسه: لماذا نجد 
أن تأثير صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة على تنمية وتطور الشركات الأهلية بالصين 
هو الأكبر مقارنة بتأثير الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا؟ (فمعامل 
مرونة القيمة المضافة الصناعية لصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة 0.6911 أكبر من 
معامل مرونة القيمة المضافة الصناعية للشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا 
0.4032(. ويبدو أن هذا الأمر غير متوقع» حيث إن الشركات الأهلية التي تعمل في مجال 
العلوم والتكنولوجيا هي المكون الرئيس ول مهم للشركات الأهليةء أما صناعات التكنولوجيا 
الفائقة والجديدة ما هي سوى الآفاق الجديدة لنمو وتطوير الشركات الأهلية في الفترة 
الجديدة, فلا Ly‏ وأن يكون تأثير الشركات الأهلية للعلوم والتكنولوجيا في تنمية الشركات 
الأهلية بصفة عامة أكبر من تأثير صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة. ولكن إذا أمعنا 
النظرء نجد أن لهذا الموضوع حتميته الطبيعية. فبعد أكثر من عشر سنوات من التطور 
السريع تشهد القوة الشاملة لصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة بالصين تعزيرًا بصفة 
مستمرة وتأثيرها في تنمية الشركات الأهلية في ارتفاع مستمر Lal LAT‏ الشركات الأهلية التي 
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تعمل في مجال العلوم والتكنولوجياء فقد حققت Lasis‏ سريعًا وتنمية ملحوظةء غير أن 
النسبة التي تحتلها في الشركات الأهلية ما زالت صغيرة للغايةء وتأثيرها في تنمية هذه 
الشركات ما Jlj‏ ضعيقًا إلى حد ما. لذلك» فإن تأثير صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة في 
تنمية الشركات الأهلية أكبر من تأثير الشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا. 


علاوة على KLIS‏ فإن معامل المرونة للقيمة المضافة الصناعية الخاصة بصناعات التكنولوجيا 
الفائقة والجديدة 0.6911 يوضح أن الدور الرائد الذي تلعبه تنمية هذه الصناعات في 
الشركات الأهلية قوي للغاية, فهل هذا الأمر يتعارض مع النتيجة التي توصلنا إليها في 
الفصل الثالث من انخفاض درجة التنمية ال منسقة لكل من صناعات التكنولوجيا الفائقة 
والجديدة والشركات الأهلية؟ ومن المسلم به عمومًاء أن الدور الذي تلعبه dyad‏ صناعات 
التكنولوجيا الفائقة والجديدة في إحداث حراك في تنمية الشركات الأهلية قوي dle‏ ما 
يجعل درجة التنمية المنسقة للاثنين عالية؛ والعكس صحيح. إلا أن الواقع رها يختلف عن 
es‏ حيث Lal‏ نستخدم القيمة المضافة الصناعية لكل من صناعات التكنولوجيا الفائقة 
والجديدةء والشركات الأهلية العاملة في مجال العلوم والتكنولوجيا بالإضافة إلى إجمالي 
القيمة الإنتاجية للشركات الأهلية إلى غير ذلك من قيم إنتاجية في الحصول على معادلة 
الانحدارء إلا أن نموذج التنسيق يعتمد على دراستنا بصفة شاملة لدرجة ومستوى التناغم 
والتنسيق بين النظم الفرعية من خلال جوانب عديدة منها عدد الشركات» والقيمة المضافة 
الصناعيةء وعدد الموظفينء ونفقات البحث والتطوير... إلخ. فتتمثل خلاصة ما cle‏ في هذا 
الفصل في ما يلي: إن الدور الذي تلعبه صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة في إحداث 
الحراك على مستوى الشركات الأهلية قوي ALU‏ إلا أنه غير نظامي» وغير متكامل من 
منظور القيمة الإنتاجية. ودرجة التنسيق تحتاج إلى تجميع مختلف ال مؤشرات التي تستطيع 
قياس التنمية الصناعية, الأمر الذي يجعلها قادرة على تجسيد درجة التنمية المنسقة 
بين صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة والشركات الأهلية من منظور شاملء ولا يعني 
انخفاض درجة التنسيق والتناغم الشامل انخفاض درجة التنمية ال منسقة ممؤشر واحد. UY‏ 
ليس هناك تعارض أو تناقض بين ما yale‏ إليه هذا الفصل من قوة الدور الذي تلعبه 
تنمية صناعات التكنولوجيا LHL‏ والجديدة في إحداث الحراك في تنمية الشركات الأهلية 
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وما جاء في الفصل الثالث من انخفاض درجة التنسيق بين صناعات التكنولوجيا الفائقة 
والجديدة والشركات الأهلية. 


النتيجة التي توصلت إليها الدراسات التجريبية في هذا الفصل: الدور الذي تلعبه صناعات 
التكنولوجيا الفائقة والجديدة في تحريك نمو الشركات الأهلية واضح للغاية: واتخاذ الإجراءات 
والسياسات الفعالة في المقاطعات المتقدمة على مستوى الاقتصاد الخاص مثل جه جيانغ, 
وجيانغسو من أجل تشجيع وتوجيه ودعم تنمية كل من الشركات الأهلية وصناعات 
التكنولوجيا الفائقة والجديدة هو pol‏ يتمتع بمغزى وقيمة مرجعية قوية للغاية. ومن أجل 
دعم تنمية الشركات الأهليةء أصدرت الدولة عددًا GUS‏ من السياسات الداعمة. بينما لم 
تقم الصين بإصدار سياسات أو مقترحات محددة لتشجيع الشركات الأهلية على المشاركة في 
تنمية صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة وذلك على المستوى الوطني والمحلي. UY‏ 
نقترح أن يقوم واضعو السياسات بإصدار المقترحات والآراء التوجيهية الخاصة حول مشاركة 
الشركات الأهلية في تنمية تلك الصناعات» والمضي قدمًا في خلق dig‏ تنموية جيدة للشركات 
الأهليةء ورفع قدرات الابتكار المستقل لهذه الشركات بصورة مستمرةء وتأسيس وتحسين 
نظام الخدمات ذات الطابع الاجتماعي لهذه الشركات» ولهذا السبب» يجب إطلاق العنان 
بصورة تامة للدور الذي تلعبه صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة في توجيه ودفع نمو 
الشركات الأهلية. 
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الفصل الرابع 
بعض النتائج 


لا بد من المضي GLE‏ خلق Lig‏ خارجية لتنمية الشركات الأهلية بصورة إيجابية, 
وتحسين نظام سياسات وقوانين هذه الشركات, بالإضافة إلى مساعدة هذه الشركات على 
دخول المجالات المعنية بصناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة. وتخفيف أعباء الشركات 
الأهلية خاصة الشركات الأهلية الصغيرة. وإعادة تنظيم وتحسين الظواهر السيئة المعنية 
بهذه الشركات كتحصيل الرسوم منها بصورة diusi‏ والغرامات العشوئية... إلخ. كما ينبغي 
المضي قدما في توسيع نطاق دخول الشركات الأهلية الأسواق» وتخفيض عتبات الدخولء 
والعمل باستمرار على إنشاء بيئة أسواق مفتوحة وعادلة. ودعم تنمية الصناعات والشركات 
الرائدة في مجال التكنولوجيا الفائقة والجديدة والتي تتمتع بحقوق ملكية فكرية مستقلة, 
بالإضافة إلى الارتقاء الشامل بال موارد التكنولوجية والقوة الابتكارية لصناعات التكنولوجيا 
الفائقة والجديدة بالصين» ودفع هذه الصناعات تدريجيًا حتى تصبح الاتجاه الرئيس لتنمية 
الابتكار في الشركات الأهلية بالصين. 


كما يجب المضي قدما في الارتقاء بقدرات الابتكار المستقل لدى الشركات الأهلية. ودعم 
وتوجيه الشركات الأهلية الصغيرة التي تعمل في مجالات التكنولوجيا الفائقة والجديدة للمشاركة 
في المشروعات العلمية والتكنولوجية المهمة على ا مستوى الوطنيء بالإضافة إلى المساواة في معاملة 
كل من الشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في مجالات التكنولوجيا الفائقة والجديدة 
والشركات الكبيرة ال مملوكة للدولة على مستوى فحص وإجازة ال مشروعات,. والتقييم وتقديم 
المكافآت. إلى جانب abl‏ قدمًا في وضع المعايير المعنية بتشريعات الضرائب على القطاع العلمي 
والتكنولوجي» وتحسين سياسات الضرائب على دخل الشركات الأهليةء وتشجيع الاستثمار في 
البحث والتطوير في الشركات» وتأسيس نظام السياسات التفضيلية لضرائب الاستثمار المخاطر. 


ودفع التعاون متعدد الأشكال بين الحكومة والصناعات والتعليم والبحوث بصورة إيجابية, 
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وتشجيع الشركات الأهلية على تأسيس تحالفات للابتكار التكنولوجي من منطلق "التحالفات 
الكبيرة تحمي الشركات الصغيرة"» بالإضافة إلى دفع تنمية الابتكار في الشركات الأهلية من 
خلال دمج الموارد الداخلية والخارجية. 


ولا بد من aL!‏ قدمًا في تخفيف صعوبات تمويل الشركات الأهلية. وتحسين نظام ضمانات 
التمويل للشركات الأهلية التي تعمل في مجالات العلوم والتكنولوجياء وتشكيل نظام ضمان 
تمويلي لهذه الشركات متعدد المستويات والأماط. إلى جانب تنمية "القطاع المالي للقاعدة 
الشعبية" dolh‏ وتقديم الخدمات للشركات الأهلية متناهية الصغر. ودفع الشركات 
الأهلية نحو استغلال القروض المصرفية في تنمية صناعات التكنولوجيا LBW‏ والجديدة. 
وتشجيع تنمية وتركيز صناديق الأسهم الخاصة. والاستثمار الصناعيء وشركات الاستثمار في 
ريادة الأعمالء وتوجيههم نحو الاستثمار بصورة أكبر في إنشاء وتنمية الشركات الأهلية 
الصغيرة والمتوسطة. وتحسين الآليات الخاصة بإعداد الشركات الأهلية للإدراج بسوق الأوراق 
AU‏ ودعم الشركات الأهلية التي تتمتع بالائتمان الجيد والنطاق والقوة المحددة في إصدار 
السندات» وإعادة الهيكلة لدخول سوق الأوراق المالية من خلال طرق الدمج والاستحواذ. 
كما ينبغي زيادة ضخ الحكومة للأموال التي تدعم صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة, 
وتشكيل استثمارات متعددة المستويات مع رأس JI‏ المخاطرء واستقطاب الشركات الأهلية 
التي تعمل في مجال العلوم والتكنولوجيا لدخول المجالات المعنية بصناعات التكنولوجيا 
الفائقة والجديدة وتنميتها. 


كما يجب العمل باستمرار على تعزيز حماية حقوق ASU‏ الفكرية بالشركات الأهلية. 
والإلغاء التدريجي للامتيازات التي تتمتع بها شركات التمويل الأجنبي في مجال حماية حقوق 
ا ملكية dy Sal)‏ وتطبيق المساواة ف المعاملة لحقوق ASL!‏ الفكرية الداخلية والخارجية, 
وتقديم بيئة تنافسية قائمة على المساواة للشركات الأهلية. وتنمية وتطوير مختلف المنظمات 
المعنية بخدمات الوساطة في مجال حقوق الملكية dy SAI)‏ واستقطاب وتدريب الكفاءات 
والكوادر عالية الجودة في هذا اممجال» وتأسيس نظم سوقية جيدة. 


كما ينبغي تأسيس نظام خدمات ذات طابع اجتماعي للشركات الأهلية. فهناك خطط 
لبناء مراكز اختبار المنتجات في المناطق التي تشهد LES)!‏ في تجمعات الشركات الأهلية 
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الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة والجديدة. وذلك من أجل رفع 
إمكانات البحث والتطوير IS EU‏ وتقليل تكاليفها. فينبغي تطبيق الضمانات الحكومية 
لتمويل الشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التكنولوجيا الفائقة والجديدة, 
بالإضافة إلى إنشاء وتطوير نظام الضمان التجاريء وتأسيس هيئات مالية LEB‏ على السياسات 
تدعم تنمية هذه الشركات في الوقت المناسب» وذلك في المناطق التي تسمح فيها الظروف 
بذلك. كما LEV‏ من تشكيل نظام خدمات يتسم بالتنسيق الهرميء للإسراع في إصلاح 
نظام الإدارة ونظام الفحص والإجازة الإداري للشركات dla!‏ إلى جانب التخطيط لتنمية 
التجمعات الصناعية الخاصة بالتكنولوجيا LBW‏ والجديدة وتحسينهاء وإطلاق العنان للدور 
الذي تلعبه جميع مناطق التنمية على اختلاف مستوياتها وأنواعها في استقطاب الشركات 
الأهلية للمشاركة في تنمية صناعات التكنولوجيا الفائقة والجديدة. كما يجب تعزيز المردود 
النموذجي للمشروعات المهمة في مجال التكنولوجيا الفائقة والجديدة. ولا بدّ من تحسين 
هيئات خدمات الوساطةء وإطلاق العنان لأدوارها ووظائفها في اكتشاف الأسواقء. وتجميع 
المعلومات, والتوزيع الأمثل للموارد. وتقديم الخدمات عالية الجودة والكفاءة. 
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الخاصة للمشاركة في تنمية صناعات التكنولوجيا الفائقة). (مجلة جامعة شمال الصين للتكنولوجيا). 
عام 7 العدد الرابع. 


وانغ شياو OY‏ وجاو خونغ: (الارتقاء بإمكانات الابتكار في الشركات الأهلية التي تعمل في مجال 
العلوم والتكنولوجيا). دار نشر الأكادهية الصينية للعلوم الاجتماعية» عام 2005. 


قسم الاقتصاد باتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة: (تقرير حول أقوى 500 شركة أهلية (gual‏ 
عام 2011 صفحة 44 


معهد البحوث الخاص باستراتيجيات تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بالصين: (المشكلات الحالية 
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الباب الثاني عشر 


التشغيل والتطور عبر الحدود.. السبيل والطريقة الجديدة 
للنمو والتطور الجديد للشركات الأهلية فى المرحلة الجديدة 


خلال الفترة التي أعقبت الأزمة امالية Able!‏ اختلفت óle‏ أحوال وظروف عمليات 
التشغيل والتطوير عبر الحدود في الشركات الأهلية بالصين بالمقارنة بنظيرتها خلال مرحلة ما 
قبل الأزمة AU!‏ وذلك على مستوى العديد من النواحيء ومنها البيئة المحيطة. والإمكانات, 
والسياسات. فقد شملت التداعيات التي لحقت بالشركات الأهلية في الصين جراء الأزمة 
المالية انكماش الأسواق الأجنبية» وزيادة الحسابات المدينة» وتفاقم الصعوبات التمويلية, 
وتزايد النزعة الحمائية في التجارة الدولية وغيرهاء بينما منحت الشركات في الوقت نفسه 
Lò‏ مواتية لتسريع وتيرة تكامل ال مواردء وتنظيم الهيكل الصناعيء وتحسين القدرات الكلية 
من أجل مباشرة عمليات التشغيل التجاري عبر الحدود. 
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الفصل الأول 
العمليات التجارية عبر الحدود فى الشركات الأهلية.. 
الدافع والمغزى 


Sol‏ الدافع وراء عمليات التشغيل عابرة الحدود للشركات الأهلية: 
(1) الشغيل عبر الحدود ضرورة للشركات الأهلية لتحصيل الموارد والاستحواذ على الأسواق: 

يعد التشغيل عبر الحدود ضرورة محتمة لتوسيع مجال البقاء والتنمية للشركات. وف 
الوقت الحالي ما Jlj‏ تخلف أساليب الإنتاج» ومحدودية المواردء ونقص التقنيات الأساسية 
الذاتية وغيرها من أهم العوامل التي تكبح جماح التنمية الاقتصادية في الصين. ولذلك 
فإن فتح الأسواق العالمية والحصول على الموارد Able‏ والاستغلال الكامل الأمثل لمفهومي 
"السوقين". و"نوعي الموارد" ما زال الهدف الأساسي للتشغيل والعمليات التجارية عبر الحدود 
ف الشركاث الصينية. وطبقا لنناقج الدراساث: GL‏ "ضرورة فح أسواق غارجية" ف المرتبة 
الأولى وذلك على مستوى ترتيب دوافع التشغيل عبر الحدود للشركات الأهلية. ثم SL‏ 
"تحصيل معلومات عن الأسواق الخارجية" في المرتبة الثانية» وف المرتبة الثالشة "الحصول 
على أرباح “si‏ وف المرتبة الرابعة "تراكم خبرات التشغيل عبر الحدود وإعداد عمالة 
دولية Glog "bale‏ في المرتبة الخامسة "الحصول على تقنيات متقدمة" (لي تشاو Sine‏ 
G9 .(2006‏ الواقع: تتمثل الدوافع ف المراتب الثلاث الأولى في الأسواق» Lol‏ الدوافع في المرتبتين 
الرابعة والخامسة فتتمثل في الحصول على ال موارد. وخلال موجات صعود العومة الاقتصادية 
وفي خضم التنافس مع الشركات العابرة للقارات على توزيع الموارد عامياء فإن الشركات 
الأهلية Qual‏ إذا استمرت ف الاكتفاء بالأسواق وال لموارد ال محلية. فسيكون من الصعب 
عليها أن تتطور أو أن تبقى من الأساس» وقد أصبحت العمليات التجارية عبر الحدود HLS‏ 
Laio‏ لتوسيع نطاق البقاء وتحقيق التنمية المستدامة. وبعد الانضمام إلى منظمة التجارة 
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العالمية, أصبحت الشركات الأهلية بالصين تواجه تحديات Glog duble‏ تطوير الشركة 
وتقويتها يستلزم الانضمام للسوق العالمية. واستغلال ال مموارد الدولية» والمشاركة الفعالة في 
المنافسة الدولية؛ ولذلك فإن ممارسة الشركات الأهلية بالصين لعمليات التشغيل عبر الحدود 
تعد طريقًا bate‏ للتنمية المستدامة» وخيارًا ضروريًا للتطور التاريخيء وهو اتجاه ملزم 
للتنمية الاقتصادية العاممية» وضرورة موضوعية للتنمية الاقتصادية القومية. وخيار حتمي 
لبقاء وتطور الشركات. 


(2) التشغيل عبر الحدود ضرورة للشركات الأهلية من أجل الحصول على الأصول غير المادية 
ورفع القدرات والكفاءة: 

بإمكان عمليات التشغيل عبر الحدود التي تمارسها الشركات الأهلية بالصين على النطاق 
العالمي أن تقوم بدمج الأسواق وا موارد وأن تنظم تقسيم العمل. وفي سبيل المشاركة في سلاسل 
القيمة الصناعية العالمية وتقسيم العملء أنشأت هذه العمليات في الشركات الأهلية بالصين 
سلاسل القيمة الخاصة بال منتجات. ورفعت من الحصص السوقية للمنتجات. ومدت من أمد 
دورة حياة اطمنتج» كما حسنت من عمليات توزيع ال موارد وطورت من هيكل الأصول وهيكل 
التكلفة. عندما تقوم الشركات الأهلية بالصين بعملياتها التجارية عبر الحدود. فإنها تستطيع 
الحصول على ال موارد النادرة Liles‏ بالإضافة إلى التقنيات والمهارات المتقدمة والعلامات 
التجارية المشهورة Lible‏ وتعوض بذلك العيوب التي تشوب القدرات التنافسية؛ كما أن 
الهدف من تخطي الحواجز التجارية والمشاركة في المنافسة الدولية يتمثل في تحسين الموارد 
والأسواق العالمية وتنظيم القدرات والإمكانات» وتحسين توزيع ال موارد عامياء ورفع فعالية 
الشركات والمنافسة الدولية. إن الأزمة المالية العالمية التي حدثت منذ عام 2008 تعد بمثابة 
إعادة ترتيب لأسواق رأس ال مال العالمية, وأسواق المواهب والعمالة الماهرة. وأسواق olab‏ 
وأسواق المنتجات. كما أنها فرصة جيدة للشركات الأهلية بالصين لتطبيق استراتيجيات Able‏ 
وفتح أسواق Äg‏ والحصول على موارد Äg‏ والنمو والتطور, وإدراك النجاح. 


(3) التشغيل عبر الحدود ضرورة للشركات الأهلية من أجل تطبيق استراتيجيات عالمية لدمج 
المخططات على المستوى الدولي والإقليمي: 


Lass‏ الك كات le‏ ,8 القارات ما جين اللدول اللتقدمة dadi‏ الثامية Lib‏ لأعداف 
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مختلفة. فالشركات الأهلية عندما تستثمر في الدول المتقدمة يكون هدفها الأساسي هدف 
الاستحواذ على أسواق الدول النامية» ورفع الحصص التي تحصل Ladle‏ المنتجات من السوق 
Able!‏ وكذلك الحصول على المزايا التشغيلية؛ ومن خلال استغلال الموارد والأيدي العاملة 
الماهرة والتقنيات المتقدمة والعلامات التجارية المعروفة في الدول المتقدمة يتم الحصول 
على مميزات عناصر الإنتاج. أما عندما تستثمر الشركات الأهلية في الدول النامية فإنها إلى 
جانب الهرب من المنافسة في الأسواق ال محلية والاستحواذ على أسواق الدول Aol‏ تضع 
نصب أعينها أهدافًا استراتيجية Loge‏ وهي التمتع بالسياسات التفضيلية في الدول المضيفة 
والحصول على أرباح قصيرة Gat!‏ إن الشركات الأهلية بالصين تضع مخططات مناسبة لإدارة 
الاستثمار في الدول والمناطق المختلفة في العام Lab‏ لضروراتهاء ومواردها وإمكاناتها. 


ثانيًا: مغزى التشغيل عبر الحدود فى الشركات الأهلية: 
)1( يساعد التشغيل عبر الحدود في الشركات الأهلية في رفع القدرات التشغيلية والإدارية لهذه 


الشركات وكذلك رفع قدراتها على المنافسة الدولية: 


في الفترة التي أعقبت الأزمة AU‏ لم يكن التشغيل والعمليات التجارية المقتصرة على 
الأسواق وال موارد المحلية قادرة على البقاء by‏ يكن لديها إمكانية الاستمرار. لم يقتصر الأمر 
على اشتعال المنافسة الدولية» وزيادة الإجراءات الحمائية على الأسواقء بل إن تقسيم وإغلاق 
الأسواق على المستويات الإقليمية والوظيفية بل وعلى مستوى القنوات بات أشد dgl‏ وبات 
من الصعب على الشركات المحلية أن تستمر في البقاء. إن قدرة الشركات الأهلية على تحقيق 
التشغيل عبر الحدود لا تتحدد فقط بناءً على قدرتها على الصمود أمام الصراعات الداخلية 
فحسب» بل تتحدد -أيضا- tly‏ على قدرتها على تحقيق الانطلاقة القوية في نهاية المطاف. 
وهذا خيار استراتيجي جديد تواجهه الشركات الأهلية بالصين التي حققت تنمية أكبر بعد 
دخول القرن الجديد (ليو ينغ تشيوء 2003). إن الشركات الأهلية بالصين التي شاركت في 
عمليات التشغيل عبر الحدود أصبح بإمكانها أن تحسن من توزيع الأسواق ول موارد» وأن تفتح 
أسواقًا جديدة وأن ترفع من الحصة السوقية لمنتجاتها؛ بالإضافة إلى الحصول بشكل مباشر 
على موارد وعناصر إنتاجية أجنبية رخيصة تعوض بها النقص في موارد الشركة الأم داخل البلاد؛ 
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والحصول على معلومات الأسواق الاستهلاكية والتقنيات المتقدمة. وتحسين هيكل المنتجات 
ورفع القدرة التنافسية للمنتجات؛ وتحسين وتطوير الاستثمارات وهيكل الأصول المرتبطة بهاء 
وتحسين الهيكل الداخلي للحوكمة» والاستفادة من نماذج الإدارة في الشركات العابرة للقارات» 
وتعزيز إضفاء الطابع العلمي والمعياري على الجوانب الإدارية والتشغيلية الداخلية. وطامما 
أن الشركات الأهلية تحافظ على استخدام السوقين ونوعي الموارد. سيمكنها أن تقوم بتدريب 
كوادرها وتطوير فضاءات التنمية بها بشكل أفضلء وحينها ستتمكن من إيجاد موطئ قدم 
لها وسط المنافسة الدولية المستعرة. 


(2) تفيد عمليات التشغيل عبر الحدود في الشركات الأهلية في تحسين الهيكل الصناعي وتحويل 
نمط التنمية الاقتصادية: 

إن الشركات الأهلية من خلال ممارسة عمليات التشغيل عبر الحدود يمكنها أن تدعم تداول 
ونقل العناصر والقدرات الإنتاجية الصينية الزائدة إلى خارج الصينء وفي الوقت نفسه تجذب 
العناصر alg ble‏ النادرة في الصين وكذلك التقنيات المتقدمة وغيرها من السوق Able!‏ 
وهذا الامر ذو أهمية استراتيجية كبرى بالنسبة لتغيير نمط التنمية الاقتصادية في الصين. 
يعاني الاقتصاد الصيني الكلي في الوقت الحالي من العديد من المشكلات ومنها الإفراط 
في الاستثمارات الداخلية» والزيادة في الصناعات التقليدية» وعدم كفاية الطلب الاستهلاقي؛ 
والاعتماد على الصادرات» والتنمية الكثيفة» ولذلك تحتاج الصين إلى تشجيع الشركات الأهلية 
على ممارسة العمليات التجارية عبر الحدود. وبذلك يمكنها أن تفتح أسواقًا Bisse Able‏ 
وتتمكن LAT-‏ من نقل ما تعاني منه الصين gue lore‏ إمكانات تصنيعية زائدةء ومعدلات 
استهلاك وتلوث dle‏ وانبعاثات كربونية مرتفعة. بالإضافة إلى صناعات ذات مستوى 
تقني منخفض إلى خارج البلادء بالإضافة إلى ضبط وتحسين الهيكل الصناعي» وزيادة عوائد 
الاستثمارات الخارجية» ورفع القدرة على المشاركة والتحكم في الاقتصاد العالمي. 


(3) عمليات التشغيل والتنمية التجارية عبر الحدود في الشركات الأهلية هي علامة مهمة على 
دفع الاقتصاد الصيني نحو التقدم: 


التقدم الاقتصادي في الدول الغربية المتقدمة, حيث تستطيع من خلالها أن تنظم وتحسن 
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توزيع ال موارد على نطاق عالميء كما جعلت الاقتصاد ببساطة يتحول من السعي إلى زيادة 
إجمالي الناتج المحلي (GDP)‏ إلى زيادة إجمالي الناتج القومي (GNP)‏ إن الصين في الوقت 
الحاضر ما زالت دولة نامية GIS‏ اقتصاد متأخر نسبيًا. ونطاق عمليات التشغيل التجاري 
عبر الحدود في الشركات الأهلية صغير كما أن مستواها ite‏ وم يحدث الانتشار العامي لها 
بعد بالإضافة إلى أن قدراتها ضعيفة في ما يتعلق بتوزيع الموارد عاليًا. إن الغالبية العظمى 
من الشركات الأهلية تعتمد بشكل أساسي على السوق المحلية في البقاء والتطورء أي أن تطور 
الشركات الأهلية ما زال محصورًا داخل البلاد. إن الشركات الأهلية التي نجحت في تطوير 
عمليات التشغيل عبر الحدود هي فقط التي جعلت الاقتصاد الصيني يتحول من التركيز 
على زيادة إجمالي الناتج المحلي (GDP)‏ إلى التركيز على زيادة اجمالي الناتج القومي (GNP)‏ 
الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مستوى التنمية الاقتصادية الصينية بشكل هائلء وأصبحت الصين 
وول GIS‏ الها اتوي يعد التفغيل عور العدوه ق الشركات Lyla‏ وهر مسماغان pad‏ 
الاقتصاد الوطني. كما أن تعزيز هذا النوع من العمليات التجارية له دلالة استراتيجية مهمة. 
ويتوجب على الدولة الصينية أن تدعم وبشكل فعال أكبر عدد من الشركات الصينية حتى 
"تنتشر "Lay‏ وأن "تقف" بشكل Sled‏ وأن تصبح شركات عابرة للقارات تطبق استراتيجيات 
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الفصل الثانى 
البيئة والمشكلات الجديدة التي تواجه عمليات التشغيل 
والتنمية عبر الحدود بالشركات الأهلية في عصر ما 


بعد الأزمة 


سببت الأزمة LIU!‏ العالمية تغيرات عميقة وحادة لهيكل الاقتصاد العالمي وكذلك للبيئة 
الاقتصادية. وقد واجهت عمليات التشغيل التجاري عابر الحدود في الشركات الأهلية بالصين 
dig‏ خارجية جديدة وإشكاليات داخلية جديدة ظهرت عقب الأزمة. فقد اشتملت على 
العديد من الفرص Gaelg‏ بالإضافة إلى بعض التحديات. 


Soj‏ البيئة الجديدة للتشغيل والتطور عبر الحدود في الشركات الأهلية: 
(1) تباطؤ النمو الاقتصادي للدول بعد الأزمة المالية العالمية: 


مازالت معدلات البطالة في الدول الغربية مرتفعة, كما أن السوق الاستهلاكية Aad‏ 
ويفتقر الاقتصاد لنقاط نمو جديدة؛ وما زالت القيود التي فرضتها الخسارة التي لحقت 
بالنظام اللمالي العالمي على الكيانات الاقتصادية الحقيقية bg Able‏ تنته بعد المشكلات القديمة 
على شاكلة "تقليص المديونيات'» وبدأت المشكلات الجديدة مثل فقاعات الأصول امالية في 
التراكم؛ ودخلت كميات كبيرة من رؤوس الأموال إلى نظم المراجحات GL lable‏ المالية في 
أسواق السلع ومنها البترول» وبالتالي أصبح من الممكن زيادة أسعار السلع في السوق العالمية 
مع الاهتزاز المفاجى لسعر صرف الدولار الأمريكي» ومن هنا أصبحت عملية إنعاش الاقتصاد 
العالمي بطيئة وملتوية. إن الأزمة المالية العالمية ستجعل الاقتصاد العالمي في حالة النمو 
البطيء خلال فترة مستقبلية تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات. كما قدرت التوقعات المتشائمة 
لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية معدلات النمو الاقتصادي العالمي لعام 2010 Y Lg‏ 
يتجاوز 1.6%. وقد أظهر "تقرير موقف وتطلعات الاقتصاد العالمي als)‏ 2010" والصادر عن 
إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية أنه من المتوقع أن يسجل إجملي الناتج 
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المحلي العاممي نموا Édu‏ قدره 2.2% وإذا استمرت السياسات الاقتصادية المحفزة الحالية, 
فمن المتوقع أن يسجل الاقتصاد العللمي نموا قدره 2.4% عام 2010. أما توقعات صندوق 
النقد الدولي ASY‏ تفاؤلًا فترى أن الاقتصاد العالمي سيتمكن من الانتعاش والنمو خلال عام 
9, وأنه سيحقق نموا يناهز 3% بحلول نهاية عام 2010. أما الدول المتقدمة مثل الولايات 
المتحدة الأمريكية: اليابان» والاتحاد الأوربي فمن المرجح أن تمر بمرحلة أطول Úu‏ من 
الانكماش الاقتصادي والكساد. وتوقع تقرير الأمم المتحدة أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق عام 
1g 4 2009‏ سلبيًا قدره 2.5% وسيحقق عام 2010 نموا قدره 2.1% أما النمو الاقتصادي في 
اليابان والاتحاد الأوربي سيكون أبطأ Éw‏ عام 2010 حيث سيسجل نسبتي 0.6% و0.9% على 
التوالي. إن تباطؤ النمو الاقتصادي في الكيانات الاقتصادية الأساسية في العام سوف يؤثر على 
الطلب الاستثماري العالمي وكذلك على نمو الطلب الاستهلاكي. وبرغم أن ال مؤشرات الاقتصادية 
للكيانات الاقتصادية الأساسية في العام قد تحسنت. إلا أن معدلات البطالة لم تنخفضء كما 
أن Lag‏ الاقتصاد العالمي ما زالت بطيئة وملتوية» وما زالت جميع الدول تمارس سياسات 
حمائية على أسواقها المحلية وتقاتل في ا منافسات في السوق العالمية بضراوة وتزايدت عوامل 
عدم اليقين في التجارة الدولية. ولذلك Sle‏ مع انضمام المزيد والمزيد من الدول النامية إلى 
العوممة الاقتصادية ومشاركتها في التقسيم الدولي للعملء تزايد التجانس بين بعض الصناعات 
الصينية وبين الصناعات في الدول الناميةء وتزايدت حدة المنافسة, ونشأت احتكاكات تجارية. 
ولذلك فإن البيئة الاقتصادية لعمليات التشغيل والتنمية عبر الحدود LEB‏ نسبيًا. فالنمو 


الاقتصادي هو متغير مستقل ومتغير تابع -أيضا- في تنمية الشركات الأهلية. 


(2) تزايد السياسات المقيدة والإجراءات الحمائية التجارية والاستثمارية في الدول الأجنبية: 


تزايدت أخطار عمليات التطور الدولي للشركات الأهلية. وساءت بيئتهاء وتزايدت 
القيود الدولية عليها. وواجهت أنشطة الإدارة الخارجية لهذه الشركات العديد والعديد 
من المخاطرء ومنها المخاطر السياسية والإجرائية» وا مخاطر المتعلقة بإدارة الأسواق» 
والمخاطر -JUI‏ والمخاطر المتعلقة بسعر صرف dos!)‏ وال مخاطر القانونية: وغيرها. 
إن التوجه العام للعام اليوم ينحو إلى السلم. إلا أن Libel‏ تحدث صراعات أهلية 
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وحروب» وانقلابات في النظم الحاكمة نتيجة العديد من العوامل ومنها تدهور العلاقات 
بين الدول في منطقة ماء والمنافسات بين القوى السياسية. والمنازعات العرقية. وتواجه سوق 
عمليات التشغيل عبر الحدود عادات وثقافات وميولًا واختلافات في الطلب الاستهلايء كما 
يشهد تقلبات في المشهد الاقتصاديء ويتغير الطلب السوقيء وتتغير كذلك أسعار الفائدة, 
أسعار Spotl‏ وأسعار السلع وغيرهاء وكل هذا يشكل مخاطر لا يمكن التنبؤ بها تجاه 
هذه العمليات. ومع ازدهار الاقتصاد الصيني كان للعديد من دول العالم تصرفات غير ودية 
تجاه الشركات الصينيةء منها العداء الغيرة المقاطعة؛ والانتقادات وغيرها. تتفاقم الصعوبات 
باستمرار أمام عمليات التشغيل عبر الحدود في الشركات الصينية. وتسوء diy‏ العمل» 
وتتزايد المخاطر. إن نقص المعرفة بالأسواق الخارجية والمخاطر المرتبطة بالعمليات خارج 
الحدود أصبحت تحديًا أساسيًا يواجه الشركات الأهلية بالصين عند خروجها للسوق الدولية. 
وتعقدت بشكل كبر القوانين والاتفاقيات الدولية: القواعد التقنية» والقوانين المختصة 
بالتجارة والاستثمار في كل Jatt!‏ وتنوعت بشكل كبير قوانين حماية ال مستهلك. قوانين حماية 
الأيدي العاملةء وقوانين التسويق والإدارة السوقيةء وكل هذا يفرض قيودًا بدرجات مختلفة 
على عمليات الإدارة الدولية للشركات. وبشكل عام تتسم العديد من الشركات الأهلية بقلة 
رأس SLM‏ تأخر التقنيات» نقص الأيدي العاملة الماهرة. بساطة الهيكل التنظيمي وتقسيم 
العمل» ضعف القدرات الإدارية والتشغيليةء وتدني القدرة على مواجهة المخاطرء وبذلك 
تواجه عمليات الإدارة والتطور عبر الحدود مخاطر مرتفعة. 


تتزايد الاحتكاكات التجارية والقيود على الاستثمارات» كما أن سلسلة الإجراءات الحمائية 
التي تم تفعيلها وقت الأزمة بمكن أن تستمر لفترات طويلة. وطبقًا لإحصائيات وزارة التجارة 
الصينية, فقد رفعت 20 دولة (وإقليما) 81 قضية ضد الصين عام 2007 تراوحت بين قضايا 
Las get! Sl EVI‏ الإجراءات الحمائية» والفحوصات الأمنية فوق العادة؛ وبلغت قيمة 
المستحقات 3.6 مليار دولار أمريكي» بنسبة زيادة بلغت 95.1% عن العام السابق؛ وحركت 
الولاناف اة اة وا و تنا SEL Lo‏ 895 عن الصنادراث اة be)‏ 
الجدول 12-1). وفي عام 2008 واجهت الصادرات الصينية 93 تحقيقا تجاريًا Lle‏ اتخذتها 
igo 21‏ ومنطقة حول loll‏ وبلغت قيمة المستحقات 6.14 مليار دولار أمريكي؛ منها 70 


قضية إغراقء و11 قضية تعويضات» وعشر حالات من التدابير dikal‏ وحالتان للحماية 
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Sati ف ا م طا‎ pie المتحدة الأمريكنة لحن‎ GING كوا سركت‎ Sela قوق‎ a 
ضد الصادرات الصينية. وشهد عام 2009 زيادة تاريخية في القضايا والاحتكاكات التجارية‎ 7 
ضد الصينء وكذلك في قيمة المبالغ المستحقة جراء تلك القضايا. وخلال عام 2009 شهدت‎ 
بإجمالي مستحقات وصل 12.7 مليار دولار‎ Liles Lhe الصادرات الصينية 116 تحقيقا‎ 
أمريكي؛ ومنها 76 قضية إغراق» و13 قضية تعويضات» و20 قضية إجراءات حمائية» وسبع‎ 
حالات للحماية الأمنية فوق العادة؛ وتزايدت المنازعات الدولية المتعلقة بحقوق الملكية‎ 
الفكرية» وأجرت الولايات المتحدة الأمريكية 8 تحقيقات ضد الصادرات الصينية حول انتهاك‎ 
تعويضية تراوحت بين‎ Log ny المادة 337. وبنهاية عام 2009 فرضت الولايات المتحدة الأمريكية‎ 
على أنابيب آبار البترول المستوردة من الصينء وبلغت قيمة التعويضات‎ 15.78% 10.36% 
المستحقة 2.8 مليار دولار أمريي.‎ 


الجدول رقم 12-1 التحقيقات الجزائية التجارية الدولية التي واجهتها تجارة السلع الصينية بين عامي 


4 -2009 
العام 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
الإجمالى 57.0 63 86.0 81 93.0 116 
المستحقة (100 
12.6 21 20.5 36 61.4 127 
مليون دولار 
أمريكي 
قضايا إغراق = = = = 70.0 76 
قضايا تعويضات — =a‏ — = 11.0 13 
إجراءات حمائية = — — — 10.0 20 
إجراءات أمنية 
B‏ = = = = 2.0 7 
فوق العادة 
تحقيقات المادة 
5 = 7 13.0 17 11.0 8 
337 
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ومن المتوقع أن تتفاقم نزعة الإجراءات الحمائية ضد الصادرات والعمليات الاستثمارية 
الصينية في دول العام خلال عام 2010 ويشكل هذا مجموعة من الظروف العدائية ضد 
اشتراك الشركات الصينية في العمليات التجارية عبر الحدود. إن الولايات المتحدة والدول 
الأوربية تسعى بشكل Eble‏ لإعادة التوازن للتجارة والاقتصاد الدوليين» وسوف يؤثر ذلك 
Éu hsb‏ ضد الصادرات والاستثمارات الصينيةء كما أن ذلك من شأنه أن يؤجج الاحتكاكات 
ضد التجارة والاستثمارات الصينية. إن الأسباب وراء معارضة الحكومات الأجنبية للصادرات 
والاستثمارات الصينية كثيرة degites‏ وخلفيتها جميعًا أو في معظمها يتمثل في عدم ثقة 
الشعوب الأجنبية في المنتجات أو في رؤوس الأموال الصينية. إن رؤوس الأموال الصينية مم تدخل 
السوق العالمية لفترات dg‏ وهذا الموقف لن يتغير بين عشية وضحاها. إن الشركات 
الصينية عليها أن تتعامل مع هذه الإشكالية من خلال أفكار جديدةء استراتيجيات جديدة 
ومنظور جديد. كما عليها أن تتخذ طرقا وأساليب جديدة ممباشرة عمليات التشغيل والتطوير 
عبر الحدود. وذلك لكي تدخل سوق رؤوس الأموال العالمي. 


إن عمليات التشغيل عبر الحدود في الشركات الأهلية تتأثر بالإجراءات الحمائية التجارية 
والاستثمارية الأجنبية. وبتأثير الأزمة المالية توقفت الغالبية العظمى من رجال الأعمال 
الصينيين خارج البلاد عن العمل عام 2008. كما تأثروا كذلك بالسياسات الحمائية المالية 
والاستثمارية التي فعلتها حكومات الدول المضيفة. وبنهاية يونيو 2009 أصدرت روسيا 
بشكل مفاجئ HS‏ بغلق سوق شيركيزوفسكي في موسكو بدعوى محاربة "التخليص 
الجمرق الرسادي” مما أقر hsb‏ فاقلا غعان الشركاث الصينينة المصدرة إل Lbs Lug)‏ 
للإحصائيات» فإن عدد الشركات الصينية التي OLS‏ خسائر مباشرة جراء ذلك قد ناهز 
0 آلف 25,5 أما الشركات التي تكبدت خسائر غير مباشرة فقد ناهزت أكثر من 30 
GI‏ شركة» وبلغت القيمة الإجمالية للخسائر الاقتصادية أكثر من 40 مليار يوان. وفي الرابع 
والعشرين من نوفمبر 2009 بدأت السلطات المعنية في بوخارست برومانيا في فحص أسواق 
النيل» وهي الأسواق التي تشهد تجمعات لرجال الأعمال الصينيين» وأغلقت AST‏ من 
0 متجر. كما قاطعت دول الاتحاد الأوربي بكاملها البضائع الصينية الصغيرةء كما تأثرت 
إسبانيا كذلك بالمحيط الأوربي الكبيرء ويواجه رجال الأعمال الصينيون في إسبانيا حرويًا شرسة 
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جراء ذلك» كما يعانون gue Llo‏ هجوم تشنه عليهم الحكومات المحلية, كما تحاول 
الحكومات المحلية أن تحمي رجال الأعمال المحليين الذين تسوء أحوالهم في خضم المنافسة. 
ومثال آخر في إسبانياء حيث أصدرت حكومة مدريد في التاسع من يوليو عام 2009 so}‏ 
بتعليق العمل لتصحيح الأوضاع لعدد من متاجر الجملة الصينية وكذلك متاجر "المئة 
"olg‏ وبلغت عددها 38 dete‏ وبالإضافة إلى ذلك تلقى 99 متجرًا أوامر بالإغلاق المؤقت. 
ولقد أثرت القوانين الحمائية التي اتخذتها تلك البلدان تأثيرات بالغة السوء على تجار جه 
جيانغ. وكشفت الاستطلاعات بنهاية 2008 أن نسبة 39.1% من الشركات الصناعية الصغيرة 
والمتوسطة في وين جوو Le]‏ متوقفة أو نصف متوقفة:. وبنهاية عام 2009 بدأت الحياة تعود 
ببطء إلى تلك الشركات» ولكن ما زات قرابة 2096 من تلك الشركات في Ulo‏ متعسرة. أما 
الشركات التي تزيد أحجامها عن النطاق التصنيعي في وين جوو فتواجه صعوبات dag‏ 
وخلال الشهور التسعة الأولى من عام 2009 تكبدت 665 شركة تزيد أحجامها عن النطاق 
التصنيعي في وين جوو خسائرء بزيادة قدرها 56.5% عن العام السابق. وفي الوقت الحالي 
يعاني قطاع كبير من رجال الأعمال في وين جوو بحيرة شديدة حول الاستثمارات» حيث 
توقفوا عن استثمار رؤوس الأموال في صناعات تقليديةء ويجدون صعوبة بالغة في البحث عن 
قنوات استثمارية صناعية جديدةء فليس من السهل تطوير وتحويل تلك النوعية من رؤوس 
الأموال والصناعات. 


)3( الإفراط في الاتفاقيات التجارية الإقليمية ومناطق التجارة الحرة عالميًا: 

خلال السنوات القليلة الماضية ظهرت العديد من المنظمات الاقتصادية الإقليمية 
ومناطق التجارة الحرة بين دول العام على خلفية توقف مباحثات الدوحة. وتلك 
المنظمات وا مناطق التجارية الحرة بإمكانها أن تصبح عائقا لحرية التجارة والاستثمار 
في وجه الدول غير الأعضاء بهاء كما أن التطور الزائد لتلك الكيانات يضرب بشكل حاد 
الدور الذي تلعبه الكيانات المتعددة الأعضاء مثل منظمة التجارة العالمية. وفي الوقت 
الذي تتطور فيه العولمة الاقتصادية وتتعمقء تتزايد وتيرة التطور في اندماج الاقتصاد 
الإقليميء وتظهر بشكل مستمر كل أنواع الترتيبات التجارية الإقليمية والممثلة بشكل 
أساسي في صورة مناطق التجارة الحرة. وحتى ديسمبر 2008 بلغت جميع الترتيبات 
التجارية الإقليمية التي أبلغها أعضاء منظمة التجارة العالمية للمنظمة 421 L455‏ 
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ومن بينها 230 اتفاقية تجارية إقليمية دخلت حيز التنفيذ؛ وحتى الحادي والثلاثين من 
يوليو عام 2010 بلغت الترتيبات التجارية الإقليمية التي أبلغت للمنظمة من أعضائها 474 
ترتيمًاء ودخلت 283 اتفاقية تجارية حيز التنفيذ. وتمثلت نسبة 90% من تلك الترتيبات 
التجارية الإقليمية في صورة مناطق للتجارة الحرةء و1096 في صورة اتحادات جمركية» وسجل 
حجم التجارة البينية في كل المجموعات الاقتصادية الإقليمية 50% من إجمالي التجارة العالمية. 
إن تلك الترتيبات التجارية الإقليمية لعبت دورًا في تعزيز التجارة كما أنها وضعت معوقات 
تجارية بشكل أو بآخر أمام الدول غير الأعضاءء ولذلك ضعفت وظائف النظم التجارية 
المتعددة الأطراف. 


)4( ضخامة التغيرات في الهيكل الصناعي الدولي والبيئة التقنية: 

إن اقتصاديات الدول الغربية المتقدمة والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تتحول 
بشكل مستمر من الصناعات والخدمات المتوسطة وامتدنية إلى الصناعات والخدمات ال متطورة 
وإلى الصناعات المعرفية؛ بينما الدول النامية على النقيض» حيث تحتل باستمرار الصناعات 
والخدمات المتوسطة والمتدنية في سلاسل القيمة. إن الشركات الغربية العابرة للقارات عمقت 
من تقسيم العمل ال محلي» وجردت وفصلت منه الأعمال التي لا فائدة منهاء وركزت على 
الأعمال الأساسية وعلى التحكم في السلاسل الصناعية. وتعزز الشركات العابرة للقارات الدور 
الأساسي للابتكار التقني» وتحول وتعمق بشكل فعال تقسيم العمل الداخليء وتدعم الانتقال 
الصناعي العالمي. إن الموارد الجديدة والتقنيات الجديدة الخاصة بحماية البيئة والتي يسعى 
Lad!‏ الجميع في مواجهة العديد من المشكلات ومنها الأزمة المالية العالمية والتغير المناخي» 
سوف تؤدي لا محالة إلى صناعات جديدة وتقسيم جديد للعمل. إن التقنيات الجديدة 
ستصحبها منتجات جديدة ومعايير جديدة. ومن ثم تؤدي إلى وجود هياكل صناعية وتقنية 


جديدة. وستغير EUIS‏ من بيئة المنافسة الحالية. 


وظهرت في عصر ما بعد الأزمة المالية فرص جديدة وتحديات جديدة أمام الشركات 
الأهلية بالصين لرفع قدرتها على المنافسة العالمية. إن العولمة الاقتصادية والأزمة المالية 
العالمية أتاحتا للصين فرصة نادرة للانفتاح الكبيرء والتضلع بمهمة نقل الصناعات» 
والتسريع من وتيرة ضبط الهيكل الصناعيء وتعزيز التحول والتطور الصناعي» 
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والإسراع في تحويل نمط التنمية الاقتصادية ونمط النمو التجاري الدولي؛ كما مكنتا الصين من 
تفعيل ميزاتها doled!‏ والتخلص من مرحلة Gis‏ الزجاجة المعوقة للتنمية؛ كما أتاحتا للصين 
نقطة بداية جديدة, وفرصة تكوين مميزات جديدة تحقق من خلالها نموا اقتصاديًا مستدامًا 
ومستقرًا. إن الأزمة المالية العالمية قد سرعت EUIS‏ من وتيرة التكامل الاقتصادي الإقليمي 
بين الدول وإقامة مناطق للتجارة الحرة. كما أنها دفعت الشركات المتعددة الجنسيات لنقل 
الصناعات إلى الصينء الأمر الذي أتاح أمام الشركات الأهلية بالصين فرصة التعهد والمساعدة. 
كذلك أجبرت الأزمة المالية العالمية الشركات العابرة للقارات على ترك بعض التقنيات 
القدهة والمتأخرة في بلدها الأم» وقدمت بذلك للشركات الأهلية بالصين فرصة الحصول على 
تقنيات متقدمة. وقد واجهت عمليات التنمية والتشغيل العابرة للقارات في الشركات الأهلية 
بالصين العديد من الفرص التي نشأت نتيجة الأزمة المالية العالمية ومنها قيام الشركات 
العابرة للقارات في الدول المتقدمة بالإسراع من تصفية الأعمال ونقل الصناعات» التخلص من 
المعدات المتخلفة Liis‏ ابتكار صناعات وتقنيات Sayre‏ الرغبة المحمومة في بيع الأصولء 
تسريع منح الرخص التقنية والتعاون التشاري وغيرها. إن الصعوبات التي تواجه بيع 
ا منتجات خلال الأزمات الاقتصادية تطلبت التكيف مع التغيرات في الطلب السوقي لضبط 
هيكل المنتجات» وأجبرت الشركات على تسريع وتيرة الابتكارات التقنية. وسرعت من إطلاق 
المنتجات الجديدة. ورفعت من القدرات التنافسية السوقية. إن الشركات الأهلية من خلال 
الحصول على التقنيات الأجنبية المتقدمة والابتكارات التقنية المحلية استطاعت أن تسرع من 
ترقية وتحسين الصناعات التقليدية» وأن تحسن من المحتوى التقني للمنتجات ومن جودة 
المنتجات ذاتهاء ومن ثم رفعت من القدرة التنافسية العالمية لتلك المنتجات. إن الشركات 
الأهلية بالصين رحبت بالفرص العاممية الجديدة للابتكار التقني وتحسين التقنيات الصناعية, 
olele catia‏ جد اع جديدة لرفع القدرات التنافسية الصناعية العالمية؛ كما 
أن استقدام تقنيات عملية جديدة من شأنه أن يضبط هياكل الإنتاج واممنتجات» وأن يرفع من 
القدرة التنافسية في السوق العالمية. إن الشركات الأهلية بالصين تحتاج إلى أن تتكيف بشكل 
فعال مع التغيرات التي طرأت على الأنماط العالمية لتقسيم العمل» وكذلك مع التغيرات 
التي حدثت في ضبط الهيكل الصناعي والبيئة التقنية الجديدة, وأن تبذل قصارى Large‏ في 
التطوير والتحويل الصناعي ورفع القدرة التنافسية الدولية. 
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(5) عمق التغيرات في البيئة الاستثمارية العالمية: 

أدت الأزمة LIU)‏ العالمية إلى حدوث ظواهر انكماش وكساد عنيفة في العديد من الدول 
المتقدمة» وساء LEG‏ المناخ الاستثماري والتطلعات الاستثمارية» وحده الاقتصاد الصيني الذي 
Muze Le Listes Ub‏ فو itl gum Ladys‏ ف ما اا الوه شي CISL‏ 
العابرة للقارات. ودخلت كميات كبيرة من رؤوس الأموال عبر جميع القنوات إلى مجالات 
تعظيم الأصول والمجالات التي تتسم بمعدلات تسييل وبيع مرتفعة في الصين مثل أسواق 
الأوراق اطالية والعقارات» وفي الوقت نفسه وجدت بعض الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
طريقها نحو المشروعات الصناعية GIS‏ العوائد الأفضل Úu‏ وأتاح هذا للشركات الأهلية 
فرضًا هائلة للحصول على رؤوس الأموال الأجنبية أو مساعدة الشركات العابرة SLL‏ الأمر 
الذي يسمح للشركات الأهلية برفع قدراتها على المنافسة Lible‏ في خضم استغلال رؤوس 
الأموال الأجنبية أو مساعدة الشركات التي تأسست برؤوس أموال أجنبية. 


وتسببت الأزمة LIU!‏ العالمية في تصفية العديد من الشركات العابرة للقارات لأعمالهاء 
كما أن العديد من الشركات قد وصلت للإفلاس وزج بها في مشكلات ماليةء وكانت هناك 
رغبة ملحة في التخلص من بعض الأصول ذات القيمة وبأسعار متدنيةء وكانت فرصة تاريخية 
للشركات الأهلية بالصين "للخروج" والاستثمار في عمليات البيع أو الدمج في الخارج» وهذا بلا 
شك قد olj‏ من قنوات التشغيل العابرة للقارات وزاد كذلك من الفرص السوقية المتاحة 
للشركات الأهلية. 


bg‏ تتوقف السياسات الحمائية التجارية والاستثمارية الجديدة عن الظهور iis‏ حدوث 
الأزمة الاقتصادية المالية العالمية. حيث تظهر تباعًا القيود التجارية التقنية الجديدة؛ كما 
Lis‏ بشكل مستمر ال معايير التقنية والأطر التنافسية الجديدة؛ bg‏ تتحدد بعد الأطر القانونية 
disk!‏ بالتغيرات ا مناخية وحماية البيئة؛ وتتغير باستمرار عمليات تقسيم العمل الدولية 
وكذلك هياكل التوزيع الصناعية؛ وتتغير Sis‏ مستمر السياسات الجديدة المعقدة والمقيدة 
للتجارة والاستثمارء ويشكل كل هذا تحديات جديدة تجاه الشركات الأهلية بالصين في ما 
يخص تحسين عمليات التشغيل التجاري والتطور عبر الحدود. 
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إن اتجاه التغير المناخي العاللمي وتطوير الاقتصاد المنخفض الكربون قد أثر hib‏ عميقا 
على البيئة الاستثمارية العابرة للقارات. وخلال السنوات الأخيرة تفاقمت مشكلة الاحتباس 
الحراري» وباتت في حاجة ماسة لحل جذري. إن الاقتصاد العالمي في الماضي لم يكن ليهتم إلا 
بالنموء وم يعر انتباهًا لحماية البيئة» وأصبح هذا من أهم الأسباب التي أدت إلى اختلال 
التوازن في الاقتصاد العالمي. إن الاقتصاد المنخفض الكربون يتمحور حول التحول الأساسي 
للابتكارات التقنية التي توفر الطاقة وتقلل الانبعاثات» الابتكارات التقنية للنظم والهيكل 
الصناعيء بالإضافة إلى مفاهيم بقاء وتطور الجنس البشريء وقد أثر الاقتصاد المنخفض 
الكربون تأثيراً عميقا في العديد من الجوانب ومنها التحول الاقتصادي العالمي الحقيقي. 
ضبط الهيكل الصناعي والنظم المالية وغيرهاء كما سيصبح ضرورة حتمية للاقتصاد العالمي في 
حقبة ما بعد الأزمة للخروج من الأطر المحددة والمحدودة. وبالتالي يقود ثانية إلى التنمية 
المتوازنة في الاقتصاد العاممي. إن العام يحتاج إلى إعادة بناء الاقتصاد» وإعادة بناء الحضارة 
الجديدة والنظم الجديدة. وذلك للوصول إلى التوازن الجديد. ولقد تم طرح فكرة الاقتصاد 
ا لمنخفض الكربون بالفعلء وأصبح اتجاهًا كبيرًا يشتد ويقوى باستمرار. وفي الثامن من سبتمبر 
عام 2007 ألقى الرئيس الصيني خو جين تاو خطابه في الاجتماع غير الرسمي الخامس عشر 
لرؤساء دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا buckle‏ الهادئ. أشار خلاله إلى أن سلوك 
الصين المتسم بقدر عال من المسؤولية تجاه البشرية وتجاه المستقبلء وأنها تبدي اهتمامًا 
كبيرًا تجاه التغيرات ال مناخية وتطوير الاقتصاد منخفض الكربونء وبذل الجهد في بناء المجتمع 
الموفر للطاقة والصديق did‏ وبناء مجموعات وطنية قائدة لمواجهة التغيرات المناخية, 
وإصدار سلسلة من القوانين واللوائح» ووضع برامج وطنية لمواجهة التغيرات المناخية, 
وتحقيق إسهامات إيجابية في ما يخص خفض انبعاثات الاحتباس الحراري» وذلك من خلال 
سلسلة من الإجراءات والسياسات ومنها ضبط الهيكل الاقتصاديء تحسين هيكل ABI‏ 
رفع كفاءة استخدام ÄB‏ التوسع في التشجير والغابات» وتطبيق سياسات لتحديد النسل. 
وقد بدأ الاتحاد الأوربي ينظر إلى الاقتصاد المنخفض الكربون باعتباره "ثورة صناعية جديدة» 
ووضعت clo‏ ذلك حزمة من السياسات ال معنية بذلك. كما وضعت اليابان "خطة عمل 
ا مجتمع المنخفض الكربون"» ونظرت إلى المجتمع المنخفض الكربون باعتباره Loss‏ مستقبليًا 
للتنمية وهدفًا LagS gai‏ طويل المدى. وقدمت Bylo]‏ الرئيس الأمريكي أوباما استراتيجية 
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عاجلة للطاقة الجديدة. ومرر مجلس الشيوخ الأمريكي "قانون الاقتصاد منخفض “O92 SI)‏ 
ومن المأمول أن يصبح الاقتصاد منخفض الكربون والذي يعتمد على الطاقة الجديدة 
استراتيجية أمريكية dole‏ للخروج من الكساد الاقتصادي وحماية موقعها باعتبارها "قائد" 
الاقتصاد العاللمي. 


ومع اهتمام العام ولا سيّما الدول المتقدمة ومنها الولايات المتحدة الأمريكية واليابان 
مشكلة التغيرات المناخية والاقتصاد منخفض الكربونء Gol}‏ ضغوط الرأي العام yl‏ تجاه 
الصين بدعوى "مسؤوليتها عن تقليل الانبعاثات". وواجهت الصين تهديدات محتملة جراء 
تشديد الدول الغربية المتقدمة من تشريعات تقليل الانبعاثات و"الحماية الخضراء"» كما 
واجهت كذلك تحديات هائلة لتطوير اقتصاد منخفض الكربون. وكان مؤتمر الأمم المتحدة 
للتغيرات المناخية الذي انعقد ف كوبنهاجن بنهاية عام 2009 Lele‏ بالاتهامات وتعارض 
المصالح. وفي الثامن والعشرين من ديسمبر عام 2009 نشرت مجلة "الجارديان" البريطانية 
على نسختها على شبكة الإنترنت مقالا بقلم Gayle‏ كور جاء فيه "إن فشل اجتماغ كوبنهاجن 
لا بد وأن ينسب إلى HLA‏ وليس إلى الصين» فإن القرار الذي اتخذته الأولى في الانسحاب 
من الاجتماعات المتعددة الأطراف والاشتراك برغبتها في اجتماعات سرية مع عدد قليل من 
الدول قد دمر الأمل في نجاح ال مؤتمر”. وصحح هذا المقال الخطأ الذي وقع فيه وزير 
التغير المناخي البريطاني إيد ميليباند وشخصيات أخرى منها مارك لينيوس عندما زعموا أن 
الصين "اختطفت" المؤتمرء وأن هذا كان سبب فشل المؤتمرء وأشار إلى أن مؤتمر كوبنهاجن قد 
"اختطف" بالفعل» ولكن ليس من قبل الصينء Lay‏ من قبل الدائمارك وهي الدولة المضيفة, 
وانتقد من خلال المقال الشرعية التي تتيح لعدد قليل من الدول المتقدمة أن تسيطر 
على حلول لمشكلة تغير المناخ. وف الولايات المتحدة الأمريكية طرح بعض الاقتصاديين وفي 
مقدمتهم كروجمان فكرة فرض تعريفة جمركية للكربون على المنتجات المستوردة من الدول 
التي لا تتقيد بتشريعات لتقليل الانبعاثات الكربونية (2009,Krugman)‏ ومع GLE‏ الدعم 
النظري الاقتصادي والقانوني والأخلاقي» ومع النوايا الاستراتيجية العميقة. تحول الأمر من 
كونه آلية لتقليل الانبعاثات الكربونية إلى أداة للسيطرة السياسية والتنافس الاقتصادي. وفي 
المستقبل سيرحب الاقتصاد العالمي ببيئة اقتصادية عالمية جديدة ومتغيرة ومتعددة الأقطاب 
تجد حلولًا لمشكلات التغير المناخي العالمي. 
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ثانيًا: المشكلات الجديدة التي تواجه عمليات التشغيل التجاري والتطور عبر الحدود في 
الشركات الأهلية بالصين: 
)1( التمييز النوعي الذي تتعرض له الشركات الأهلية محليًا: 

إن الصين تعاني من بعض التحيزات في إدراك رأس SLY‏ كما تنظر إلى رأس ال مال باعتباره 
شيئًا ضارًا يحقق مصالح شخصية. ومنذ أن أصبحت الصين مجتمعًا نصف إقطاعي ونصف 
مستعمر كانت تعاني وبشكل عميق من أغلال رؤوس الأموال الأجنبية (الكومبرادور) ورؤوس 
الأموال البيروقراطية. ومنذ تأسيس الصين الجديدة أصبح هناك خوف عارم لدى الصينيين 
بكل أطيافهم السياسيينء الخبراء وحتى المواطنين العاديين من رؤوس الأموال الخاصة. إن 
الصين كذلك تتسم بفكرة رجعية حول الللكية الخاصة. ولهذه الأسباب جميعًا لم يتطور 
رأس ال مال الخاصء وتأثرت التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل هائل بعدم تطور رؤوس 
الأموال الخاصة, كما تأثرت باستغلال الموظفين الحكوميين للسلطات العامة في تحقيق مصالح 
شخصية» وتوقع الجميع استخدام الأموال العامة ورأس المال الأجنبي ليحل محل رأس المال 
الخاص» Lay‏ شعور دائم OL:‏ رؤوس الأموال الشخصية ليست نظيفة» وبرغم أن بعض رؤوس 
الأموال الخاصة قد نشأت في الحقيقة نتيجة التعدي على JULI‏ العام أو على رؤوس الأموال 
الجماعية بالفعلء إلا أن جموع الشعب كانت متحيزة ضد رؤوس الأموال الخاصة بشكل عام 
ولا ترغب في أن تراها تنمو. ومع ذلك» وعلى خلفية الكراهية العامة والإنكار الكامل لرؤوس 
الأموال doled!‏ فإن السياسات المطروحة ومشتقاتها حولت رؤوس الأموال العامة إلى رؤوس 
أموال وطنية وثيقة ilal‏ بمصالح الحكومات متجاوزة المصالح الوطنية ذاتهاء أو حولتها 
إلى رؤوس أموال بيروقراطية لا تنتمي إلى البيروقراطية ذاتهاء وحولت رؤوس الأموال الأجنبية 
إلى رؤوس أموال تتلقى معاملة خاصة تفوق معاملة رؤوس الأموال الوطنية. إن البعض يرى 
أن الأموال العامة يمكنها أن تلعب أدوارًا نافعة في الحفاظ على الرفاهية العامة والحفاظ 
على المصالح القومية ومستوى معيشة المواطنين. وتعطيها بذلك حقوقا وأوضاعًا فريدة. 
وهذا في حقيقة الأمر فهم GLE‏ لفكرة رأس SLA!‏ إن رأس ال مال الذي لا يجني أرباحًا لا 
يعتبر رأس مالء ورأس ا مال لا هكن تصنيفه باعتباره جيدًا أو سيئًاء والأمر الفاصل هنا هو 
كيفية استغلاله وإدارته على النحو الأمثل. إن الفائدة الكبرى للأموال العامة من وجهة 
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نظر الجماهير تتمثل في أن الحكومة عند الحاجة يمكن أن تستغل الأموال العامة في تحقيق 
الأهداف» ولا توجد توقعات أخرى. إن عدم الثقة في رؤوس الأموال الخاصة والثقة المفرطة في 
احتكار الأموال العامة لن يجدي نفعًا. ففي الواقع تعد رؤوس الأموال الخاصة هي ال معيار 
والتمثيل الحقيقي ممستوى الثروة القومية. وفي الدول الغربية المتقدمة تتركز النسبة الأعظم 
من الثروة القومية في القطاع الخاصء بينما تحوز الدولة مقدارًا أقل» وتطور بذلك رأس JUI‏ 
الخاص» ويساهم العديد من المواطنين مستويات مختلفة في الشركات» كما يستثمرون الأصول 
YU!‏ في أسواق رأس ال مال مثل البورصات» وهذه الاستثمارات إما نتاج تراكم ثروات AS)‏ 
وإما مورد هام لدخل الأمة. ولو لم تكن الأمة غنية فلن تكون الدولة بدورها قوية. إن 
الدولة القوية لا Vol Ly‏ وأن تكون أمتها قوية» ولا بد من تطوير رؤوس الأموال التي يديرها 
أو يمتلكها المواطنون. 


ولكن بعض السياسات تمارس التمييز الذي يسمح بأموال الدولة ورؤوس الأموال الأجنبية 
فحسب ويستبعد رؤوس الأموال الخاصة. كما أن بعض السياسات بالغة الحساسية تجاه 
الأيديولوجية السياسية لنظم ملكية الشركات» وتضع العديد من العراقيل أمام تطور 
الشركات A Le)‏ وبالتالي لا تحصل الشركات الأهلية على المعاملة الوطنية التي تتمتع 
بها الأنواع الأخرى من الشركات. ولا تتمتع كذلك بأشكال الدعم الحكومي التي تحصل 
عليها الشركات ال مملوكة للدولةء كما أنه من الصعب على الشركات الأهلية أن تتمتع بالمزايا 
المتعددة التي تتحكم فيها الحكومة مثل الأسواقء الموارد. والسياسات ال محلية. وتكون 
تلك الشركات مجبرة على أن تمد العلاقات مع موظفي الحكومة. إن الموظفين المرتشين 
هم التكاليف الإضافية اللازمة لتطوير أعمال رؤوس الأموال الخاصة. كما أن موظفي 
الحكومات ال محلية يخشون من الوقوع في أي مشكلات مع الشركات الأهلية, كما لا يعتبرون 
الشركات الأهلية مستحقة للمعاملة الوطنية المساوية» ويمكن القول بأن القيود المفروضة 
على تنمية الشركات الأهلية موجودة في كل مكان. وقال فينغ لون )2007( "إن رأس امال 
الخاص كان Ll‏ بمثابة الإضافة والاستكمال لرأس ULL‏ الوطنيء ولذلك فإن أفضل الطرق 
لحماية أنفسنا هو البقاء بعيدًا عن مجالات احتكار رأس JL‏ الوطنيء لا Ly‏ وأن نكون 
قانعين بالسيطرة الجزئية في بعض المجالات. وأن نمارس بعض الأعمال dyall‏ وأن نحقق 
الإنجازات بشكل جيد وإيجابيء وأن نصلح الطرق والجسور. وبمواجهة رؤوس الأموال العامة 
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فإن رؤوس الأموال الخاصة ليس بإمكانها إلا أن تحافظ على موقع التعاون وليس التنافس» 
التكامل والإضافة وليس الإحلالء وبذلك فقط يمكن تحقيق الإدارة السديدة والاستمرار 
في التطوير". وهذه هي الصورة الحقيقية الحالية لوضع رؤوس الأموال الخاصة في الحياة 
الاقتصادية للبلاد. 


إن الإجراءات السياسية المعنية التي تنتهجها الدولة Le‏ تتنافى مع الطابع العام الذي 
تنتهجه منذ تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح» والذي يتمثل في تعزيز التنمية المشتركة 
لجميع أجزاء الاقتصاد منذ تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح» تهدئة القيود المفروضة ضد 
الاقتصاد الخاصء تعزيز انسحاب الدولة وتعزيز القطاع الخاص وكذلك التنمية السريعة 
للاقتصاد الخاص. فعلى سبيل المثال فإن المشكلات التي ظهرت في الوقت الحالي ومنها 
مشكلات تدخل الدولة وانسحاب القطاع الخاص» ضيق مساحة ال معيشة نتيجة صعوبات 
التمويل» القيود المفروضة على دخول الصناعات والتي ما زالت مطبقة وبشكل حازم» ارتفاع 
رواتب العمالة وال مميزات التي يتمتعون بهاء وارتفاع تكاليف الانتاج نتيجة ارتفاع سعر صرف 
العملة الصينية. قد جعلت الشركات الأهلية تعاني من الضعف المتزايد في القوة التنافسية 
ds‏ الأرباح» سواء في تطوير التصنيع والإنتاج المحلي أو في التجارة والتصدير. إن تدهور diy‏ 
البقاء والتطور للشركات الأهلية في الأسواق ا محلية من شأنه أن يضعف من القواعد المحلية 
للشركات الأهلية» ويضعف من التراكم المالي» كما يضعف من التراكم المعرفي الذي يتمثل 
في العديد من الجوانب ومنها السمعة التجارية: الاسم التجاري والتقنيات» وتتأثر قدرة تلك 
الشركات على مباشرة عمليات التشغيل والتطور عبر الحدود بشكل سلبيء ولا يتوقف الأمر 
عند فقدان الزخم اللازم للتصديرء بل ستفتقد كذلك إلى مميزات رأس ال مال والملكية الفكرية 
اللازمة لممارسة أنشطة الاستثمار الأجنبي. 


(2) كبح نمو الصادرات في الشركات الأهلية نتيجة تدهور الاقتصاد العالمي: 

تسببت الأزمة الاقتصادية ASU!‏ العالمية في حدوث اضطرابات مالية عالمية وتدهور 
في الاقتصاد الحقيقي» كما كان لها أثر بالغ السوء تجاه عمليات التشغيل والتطور عبر 
الحدود في الشركات الأهلية بالصين. اجتاحت الأزمة الدول المتقدمة: وانكمش الطلب 
السوقي في الدول الرئيسة الشريكة للصين ومنها الولايات المتحدة الأمريكية: اليابانء 
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والاتحاد الأوربي بشكل هائلء وأدى ذلك بشكل مباشر إلى انخفاض صادرات الشركات الأهلية 
بشكل حاد. ولاقت العديد من الشركات الأهلية القانئمهة على التصدير مشكلات تشغيلية 
dice‏ حتى أن بعضها وصل لحافة الإفلاس والغلق. وبسبب انخفاض الطلب العللمي» 
والزيادة الهائلة في الإنتاج الصناعيء والتقلبات التي شهدتها أسعار المواد الخام وغيرهاء 
لجأت الشركات الأهلية بالصين LEW!‏ على التصدير إلى خفض أسعار السلع بشكل els‏ 
وأصبحت زيادة الإنتاج غير مصحوبة بزيادة العوائد. بل إنها واجهت مشكلات في نقص 
العوائد وانخفاض هوامش الربح» وانسحبت كمية كبيرة من رأس المال بشكل تدريجي من 
الاقتصاد الحقيقي. وأدى الانخفاض الحاد في سوق الصادرات الصينية إلى حدوث مشكلات 
تشغيلية ضخمة للشركات الأهلية» وتفاقمت مشكلات الاستثمار بشكل dilo‏ واتجهت بعض 
رؤوس الأموال الخاصة إلى المجالات التي تشهد مضاربات قصيرة المدى مثل الأسواق المالية 
والعقارات وغيرها. 


(3) الحاجة لتطوير قدرات الشركات الأهلية في ما يخص الإدارة العابرة للقارات: 

إن الشركات الصينية الخاصة تتمتع بالعديد من المميزات ومنها وضوح الملكية الفكرية, 
مرونة LIVI‏ كفاءة القرارات الاستثمارية وغيرهاء ولكن نظرًا لتأخرها في ممارسة التشغيل 
عبر الحدود» فإنها تعاني من الضعف النسبي لقواعدهاء وفي خضم السوق العالمية التي 
تشتعل با منافسة تعاني الشركات الأهلية بالصين من نقص القدرة التنافسية العالمية ف العديد 
من الجوانب ومنها مميزات الحجم. الابتكار التقني والعلامات Ay sled)‏ هياكل الحوكمة 
الداخلية» رأس امال البشريء» القدرة على ممارسة العمليات التجارية عبر الحدود وغيرها. 
وبتأثير الأزمة المالية العالمية والموقف الاقتصادي الداخلي المعقد والمتغير.ء تظهر المشكلات 
والنواقص الموجودة في الشركات الأهلية ذاتهاء وتتمثل تلك المشكلات بشكل أساسي في ثلاثة 
جوانبء ويتمثل الجانب الأول في أن غالبية تلك الشركات الأهلية تفتقد للتقنيات الأساسية 
والعلامات التجارية Alar ub!‏ وبالتالي تفتقد للقدرات التنافسية في خضم بيئة الأسواق شديدة 
التقلب؛ أما الجانب الثاني فيتمثل في أن الغالبية العظمى من الشركات الأهلية توجد في نهاية 
سلاسل القيمة الصناعية. ومن الواضح تمامًا اعتمادها على العنصر البشري؛ ويتمثل الجانب 
الثالث في تدني المستوى الإداري لدى غالبية الشركات الأهلية ما يجعلها تفتقد للمرونة في 
ظل بيئة اقتصادية معقدة (خوانغ مانغ فو 2009( 
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وتتسم الغالبية العظمى من الشركات الأهلية التي تمارس العمليات التجارية عبر الحدود 
بضآلة رأس امال المسجلء وصغر حجم الأصولء وقلة حجم عمليات التشغيلء Léig‏ قلة 
عدد الموظفين. إن العمليات التجارية عبر الحدود في العديد من الشركات الأهلية ما زالت في 
المراحل الاستكشافية صغيرة النطاق. ومن الصعب أن تتلاءم هياكلها الداخلية ونظمها الإدارية 
مع متطلبات المنافسة في السوق العالمية» كما أن رأس ا مال غير SS‏ ومعدلات الربحية متدنية, 
وأنشطتها المتعلقة بالتجارة الدولية متفرقة. وفشلت كذلك في pare‏ التأثير المجمع التراكمي 
(إي J‏ تشونء 2008). فعلى سبيل JELI‏ يبلغ متوسط حجم الاستثمار الخارجي للشركات 
الأهلية في مقاطعة جه جيانغ قرابة 587800 دولار آمريكي» ويبلخ متوسط حجم الاستثمار 
الخاص بالشركات المملوكة كلية لأطراف صينية في المقاطعة 96700 دولار أمريكي J)‏ تشيانء 
2008( إن حجم الاستثمار العابر للقارات في الشركات الأهلية بالصين أقل بكثير من متوسط 
حجم المكاتب الخارجية للشركات العابرة للقارات في الدول المتقدمة والذي يبلغ ستة ملايين 
دولار أمرييء كما يقل عن متوسط حجم المكاتب الخارجية في الشركات العابرة للقارات 
في بقية الدول النامية والذي يبلخ 2.6 مليون دولار أمريكي. ولا شك أن العمليات التجارية 
عبر الحدود في الشركات الأهلية بالصين تفتقد ممزايا الحجم في العديد من الجوانب ومنها 
حجم التشغيل أو حجم الاستثمار وغيرهاء ويتسبب هذا في حدوث سلسلة من المشكلات 
ومنها فقدان الشركات للعديد من فرص التطور وفرص دخول الأسواقء رفع أخطار التشغيل 
وتعظيم تكاليفه. إضعاف القدرات المالية» وخفض القدرة على تطوير الأسواق. 


(4) الحاجة لتطوير السياسات والقوانين الداعمة للتشغيل والتطور عبر الحدود في الشركات 
الأهلية: 

أصدر مجلس الدولة في فبراير من عام 2005 "مجموعة من الآراء المتعلقة بتشجيع 
ودعم وتوجيه تنمية الاقتصاد غير العام مثل الفردي والخاص". ومن الواضح أنه يجب 
على الحكومة أن تدعم الشركات غير العامة لفتح أسواق محلية وخارجية. وعليها 
كذلك أن تقدم للشركات غير العامة معلومات حول الأسواق المحلية والخارجية؛ إن 
دعم وتشجيع الشركات غير العامة يصب في مصلحة التصدير واستراتيجيات "الانطلاق 
الخارجي"» وكذلك الاستثمار في الأعمال خارج البلادء كما أن الدعم والتشجيع يجعلان 


502 


الشركات الأهلية تتمتع بنفس المعاملة المكفولة لباقي الشركات في العديد من النواحي Lying‏ 
الاستثمار الأجنبي» ائتمان الاستيراد والتصديرء ضمان الاستيراد والتصدير؛ إن تشجيع الشركات 
غير العامة على إعلان الملكية الفكرية خارج الحدود. وتفعيل دور المنظمات الوسيطة مثل 
مجالس الصناعات والغرف التجارية Lents‏ والاستغلال الجيد للصناديق امالية القومية 
لتنمية الأسواق الدولية والمخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. يدعم الشركات غير العامة 
لفتح أسواق عالمية. وف مايو من عام 2007 وطبقًا لروح اللجنة المركزية للحزب ومجلس 
الدولة حول تشجيع ودعم وتوجيه تنمية الشركات غير العامة أصدر كل من وزارة التجارةء 
وزارة AYU‏ بنك الشعب الصينيء والاتحاد الصيني القومي للصناعة والتجارة بشكل مشترك 
"مقترحات بشأن تشجيع ودعم وتوجيه الاستثمار الخارجي والتعاون في الشركات غير العامة", 
والتي شجعت ودعمت ووجهت الشركات غير العامة للمشاركة الإيجابية الفعالة في التنافس 
والتعاون الدوليين» وذلك من خلال العديد من الأشكال ومنها الاستثمار الخارجيء التعاقد 
على المشروعات الخارجية» التعاون العمالي الخارجيء وغيرهاء وتكوين شركات عابرة للقارات 
تتمتع بالقدرة على المنافسة Lible‏ وكذلك تقديم الدعم والتشجيع بصورة واسعة للشركات 
الأهلية في العديد من الجوانب ومنها نظم الفحص الإداري والتصديقء الجوانب امالية 
diy pally‏ أسعار صرف العملات الأجنبية» دعم سياسات الضمان والتأمين» وكذلك التوجيهات 
والخدمات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي» كما أن تشجيع الشركات غير العامة على فتح أسواق 
دولية جديدة من شأنه أن يقدم دعما Lg‏ للعمليات التجارية عبر الحدود في الشركات 
الأهلية. وبرغم أن طرح تلك السياسات قد لعب Dgo‏ إيجابيًا داعما للتشغيل والتطور عبر 
الحدود في الشركات الأهلية بالصينء إلا أن النتائج الحقيقية لتطبيق تلك السياسات على أرض 
الواقع ليست واضحة. 


وبشكل عام وبرغم أن المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب قد حدد توجه إصلاح 
النظام الاقتصادي نحو اقتصاد السوق ASIA EVI‏ وحدد كذلك المضمون العلمي للنظام 
الاقتصادي الأساسيء وبرغم أن مجلس الدولة قد أصدر بشكل متتابع سلسلة من 
التوجيهات والسياسات التي هدفت لتشجيع ودعم وتوجيه تطور الشركات ALLS)‏ 
إلا أن ظاهرت "الباب الزجاجي" و"الباب الزنبركي" ما زالتا موجودتين بشكل كبيرء 
فالقيود ليست مفروضة فقط على أعمال وصناعات الشركات الأهلية فحسب» بل إن 
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هناك الكثير من القيود التي تواجه الأعمال الخارجية للشركات الأهلية ومنها الاستثمار 
الخارجيء» والمقاولات الهندسية Lands‏ كما أن هناك مشكلات موجودة على نطاق واسع 
ومنها تعدد إدارات التصديقء تعقد lel oY‏ تدني كفاءة التصديقات» وطول اممدة ويؤثر 
كل هذا بشكل كبير على الدخول الطبيعي للشركات ومشاركتها في الاستثمارات والعمليات 
التجارية الدولية من خلال القنوات الشرعية. 


بدأت الصين منذ وقت قصير في تطوير العمليات التجارية عبر الحدود. ونادرًا ما تتمتع 
الشركات الأهلية بقواعد متينة لهذه العمليات. وم تقم الدولة ghoh‏ هذه العمليات 
الخاصة بالشركات الأهلية ضمن الرؤية الإدارية الكلية العامة» وبات العمل يتم وفقا لرؤية 
كل شركة. إن الحكومة مم تكن على قدر من الجاهزية في الجوانب المختصة بتقديم ال معلومات 
والخدمات للشركات الأهلية أو في ما يخص التوجيهات القانونية وتوجيهات الأعمالء وما Jlj‏ 
من الصعب كذلك على الشركات الأهلية أن تحصل من الحكومات على الدعم الكافي الذي 
يمكنها من القيام بعمليات تجارية عبر الحدود (ليو ينغ تشيوء 2003). إن الشركات الأهلية 
في خضم توجهها "نحو الخارج" تفتقد للخدمات الحكومية ونظم الخدمات الاجتماعية» كما 
أن الحكومة لا تمتلك نظما منهجية للدعم ومتابعة تطبيق السياسات. إن الحكومة لم تتحول 
إلى حكومة Loss‏ بل وتفتقد كذلك إلى التجارب الكلية الإدارية في ما يخص العمليات 
التجارية عبر الحدود في الشركات. إن الشركات الأهلية لا تتلقى من الحكومات خدمات 
مناسبة Jis‏ خدمات المعلوماتء الخدمات القانونية» والاستشارات ال مختصة بالاستثمار 
والتجارة الدولية. كما أن النظم الخدمية الوسيطة في الصين ليست جيدة. حيث تفتقد إلى 
الهيثات الوسيطة التي تقدم خدمات مثل تقديم المعلومات الفعالة حول الأسواق الخارجية 
للشركات الأهلية الراغبة في دخول السوق الدولية. وخدمات أبحاث السوقء. وكذلك خدمات 
التخطيط الاستراتيجي للتشغيل العابر للقارات والخدمات المتعلقة باللوائح والقوانين وغيرهاء 
مما يزيد من المخاطر التي تواجه التشغيل والعمليات التجارية الدولية في الشركات الأهلية. 


وفي خضم البيئة المتغيرة والمتقلبة للاستثمار العالمي العابر للقارات» وتعدد أشكاله 
وأنواعه. ومع التطور السريع في العمليات التجارية عبر الحدود في الصينء لا تتمتع 


الصين حتى الآن بقوانين فعالة تختص بتعزيز وحماية وإدارة الاستثمارء ويتسبب 
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هذا بالتأكيد في تأخر الأوضاع بالنسبة Sob‏ الاستثمار داخل البلاد وخارجها وكذلك احتياجاته. 
إن الصين حتى الآن م تصدر القوانين الأساسية التي تحمي وتنظم تمويل الاستثمارات الأجنبية 
والعمليات التجارية عبر الحدود على شاكلة "قوانين الشركات العابرة “GLAU‏ و"قانون 
الاستثمارات “dase‏ و"قانون التمويل والضمان الأجنبي". وفي الوقت الحالي تعتمد الإدارة 
الكلية التي تمارسها الحكومة الصينية تجاه العمليات التجارية عبر الحدود في الشركات على 
سلسلة من السياسات واللوائح الحكومية والتي وضعتها الإدارات IS‏ الصلة؛ وعلى الرغم 
من أنها تلعب hee‏ محددًا تجاه هذه العمليات التجاريةء إلا إنها موجودة. وتحكم وتقيد 
تطوير الشركات» ولا سيما العمليات التجارية عبر الحدود في الشركات الأهلية. وذلك على 
الرغم من عدم تطورها إلى قوانين DIS‏ مستوى SLe‏ افتقارها إلى المنهجية: الاستمرارية, المدى 
الطويلء الاستقرارء والشفافية. 


إن العمليات التجارية عبر الحدود في الشركات الأهلية التي "تتجه للخارج" تواجه 
مشكلات dss‏ منها المشكلات غير المباشرة مثل صعوبات التمويل» صعوبات Quad)‏ 
نقص القنوات» وارتفاع تكاليف التمويلء ومنها الصعوبات المباشرة مثل حواجز التمويل. 
ويوجد في الوقت الحالي نقص في ضمان ائتمان الشركات الأهليةء ولا توجد مساعدات مالية 
قوية من الجهات امالية المختصة. وبرغم أن العديد من الحكومات ال محلية تستمر في طرح 
سياسات لضمان قروض الشركات الأهلية» وبسبب القلة النسبية لأموال الضمانء فإن تأثير 
الدعم JLI‏ اموجه للعمليات التجارية عبر الحدود في الشركات الأهلية ليس ظاهرًا. وبسبب 
صعوبة حصول الشركات الأهلية على القروض من الجهات ASU‏ المختصة:. يتجه عدد 
معتبر من الشركات الأهلية مجباً إلى أسواق التمويل الخاصة غير الشرعية للحصول على 
التمويل» تلك الأسواق التي تتسم بارتفاع نسبة الفائدة وارتفاع نسبة المخاطرء مما يزيد من 
تكاليف التمويل. وبسبب صعوبة تمويل الشركات الأهليةء فإن التمويل هنا يتسم بالهشاشة 
والضعفء كما أن تكاليف استخدام التمويلات غير الشرعية يكون مرتفعًا ALLEY‏ الأمر الذي 
يضعف من قوة التنافس الدولي في الأسواق العالمية. إن الأعمال المالية مثل ائتمان الصادرات 
في البنوك التجارية المملوكة Ag‏ وقروض المشترين وغيرها موجهة Lila)‏ للشركات 
المملوكة للدولة والشركات SIS‏ التمويل الأجنبيء إن العمليات التجارية عبر الحدود في 
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الشركات الأهلية تتأثر بالتمييز النوعي الذي تمارسه ضدها الجهات المالية المختصة. ومن 
الصعوبة بمكان الحصول على الدعم ا مالي اللازم مثل الائتمان» التأمينء الضمان وغيرها الأمر 
الذي يجعل بعض الشركات الأهلية تفقد فرص التنمية. حتى أن عملية دخول الأسواق 
الدولية تلقى صعوبات في استمرار التطور والتنمية. وإلى جانب GUS‏ فإن نظام إدارة النقد 
الأجنبي في الصين صارم للغاية تجاه الشركات ولا سيّما الشركات الأهلية. ومن مظاهر ذلك 
أن كمية النقد الأجنبي المسموح للشركات أن تحتفظ بها محدودة للغاية. وبسبب نقص 
النقد الأجنبي المتحرك الموجه للاستثمار العابر للقارات» وبسبب تعقد الإجراءات بالحصول 
على النقد الأجنبي في Qual‏ تتقيد بشكل كبير كمية الاستثمارات العابرة للقارات في الشركات 
الأهلية. 


إن الأعباء الضريبية في السوق ال محلية ALES‏ الأمر الذي يجعل الابتكار و"التوجه للخارج" 
يفتقدان للدعم ULL‏ وتلك التكاليف العشوائية تزيد من الأحمال على عاتق الشركة. إن 
الأحمال الضريبية على الشركات الأهلية بالصين ثقيلة للغاية. إن بعض الجهات في الحكومات 
المحلية افا ها مظن للشركات الأقلينة اعارا فة نقنوة Pasta‏ وة اماف 
مصاريف اسمية مبالغ Lyd‏ كوسيلة ناجعة لحل الصعوبات امالية للوحدة. وكلما كانت 
المنطقة أكثر فقرًا كانت تلك الظاهرة أكثر بروزا. إن السياسات الضريبية التي تطبقها الدولة 
تجاه الشركات الأهلية تخلو بشكل عام من التعامل الوطنيء فالشركات الأهلية تدفع ضعف 
الضريبة على الدخلء كما أن الشركات الأهلية تدفع ضرائب على الدخول مثلها مثل الشركات 
المملوكة للدولةء ولكنها إلى جانب ذلك تدفع ضرائب على الدخول الشخصية يتم اقتطاعها 
من الأرباح بعد خصم ضرائب الدخولء وعند تحويل أسهم المساهمين في الشركات ذات 
المسؤولية المحدودة إلى راس مال يتم كذلك دفع dg pd‏ أرباح شخصيةء بينما في حالة إعادة 
استثمار أرباح الشركات الاستثمارية الأجنبية يمكن أن ترد نسبة محددة من ضرائب الدخل 
التي دفعتها الشركة من قبل. إن السياسات الضريبية التي تنتهجها الدولة تجاه الشركات 
الأهلية تعاني من بعض المشكلات Lying‏ افتقادها للاستقرار النسبي والملاءمة والمعيارية, 
وكذلك افتقارها للحوافز الضريبية الفردية وغيرها (شياو شاو in‏ 2006). إن الشركات 
الصغيرة والمتوسطة القائمة على التصدير والاستثمار الخارجي والتي تضررت بشكل كبير 
جراء الأزمة AYU‏ العالمية في أمس الحاجة لمساعدات تقدمها الدولة. ومع GLE‏ المساعدات 
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المالية للدولة OLS‏ الدور الذي تلعبه سياسات الدعم ا مالي الضريبي للدولة تجاه الابتكار 
التقني وضبط الهيكل وتوسيع نطاق العمالة في الشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة لن 
يكون ملحوظا Ly Vg‏ أن تحدث التطوير ق هذا الضده بشكل pes)‏ 
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الفصل الثالث 


التغيرات الجديدة في أساليب عمليات التشغيل والتطور 
عبر الحدود في الشركات الأهلية خلال المرحلة الجديدة 


وعندما يطول أمد الأزمة AU‏ تحتاج الشركات الأهلية بالصين إلى مواجهة مشكلات 
وتحديات ومهام جديدة في المرحلة الجديدة على أساس الأساليب التقليدية للعمليات التجارية 
عبر الحدود, ولا Ly‏ من مواكبة التيار العام للعولمة الاقتصادية والتنمية المحلية, ولا بد كذلك 
من مواكبة البيئة الجديدة والنقاط الجديدة التي ظهرت بعد الأزمة المالية» ويجب هنا 
استكشاف فرص جديدة, وابتكار طرق جديدة وأساليب جديدة للتشغيل العابر للقارات» 
مما يعكس ما تتسم به العمليات التجارية عبر الحدود في الشركات الأهلية في المرحلة 


الجديدة من أساليب جديدة. عمليات جديدة. طرق جديدة. ومستويات تطور جديدة. 


أولًا: التغيرات الجديدة في التجارة الخارجية بالشركات الأهلية في السنوات الأخيرة: 
وخلال السنوات الأخيرة اتسع بسرعة كبيرة نطاق التجارة الخارجية في الشركات الأهلية 
Qual‏ وتتزايد نسبة التجارة الخارجية بجميع أقسامها بشكل تدريجي Lele‏ بعد عام. 
حيث سجلت الصادرات الصينية عام 2004 مبلغ 593 مليارًا و370 مليون دولار آمريكي» وبلغ 
نصيب الشركات الأهلية بالصين منها 69 مليارًا و250 مليون دولار أمريكيء بنسبة Y‏ تتجاوز 
gue 11.7%‏ إجمالي الصادرات؛ وبلغ Laue‏ إجمالي الواردات 561 مليارًا و420 مليون دولار 
أمريكي» بلغ نصيب الشركات الأهلية بها 41 مليارًا و980 مليون دولار أمريكي» بنسبة بلغت 
06.. وخلال الفترة بين ole‏ 2004 و2009 اتسع تدريجيًا عامّا بعد عام نطاق الصادرات 
والواردات في الشركات الأهلية Qual‏ وارتفعت كذلك بشكل تدريجي نسبتها في إجمالي 
الصادرات والواردات (انظر الجدول رقم 12-2). ففي عام 2008 بلغ إجمالي الصادرات في 
الصين 1 تريليون و428 مليارًا 5409 مليون دولار أمريكي» بلغ نصيب الشركات الأهلية منها 
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6 مليارًا و30 مليون دولار أمريكي» بنسبة بلغت 22.8%؛ وبلغ إجمالي الواردات 1 تريليون 
و133 مليارًا 809 مليون دولار أمريكي» بلغ نصيب الشركات الأهلية منها 130 مليارًا و440 
مليون دولار أمريكي» بنسبة بلغت 11.5% أما في عام 2009 بلغ إجمالي الصادرات في الصين 
1 تريليون 201 مليار 660 مليون دولار أمريكي» بلغ نصيب الشركات الأهلية منها 297 Like‏ 
و92 مليونًاء بنسبة بلغت 24.8 %؛ وبلغ إجمالي الواردات 1 تريليون و5 مليارات و550 مليون 
دولار أمريكي» بلغ نصيب الشركات الأهلية منها 145 مليارًا و350 مليون دولار أمريكيء بنسبة 


بلغت 14.4% 


sets‏ اة الضادرات ilo fe Ny‏ حب NS‏ من العمليات التجارية عبر الحدود في 
الشركات الأهلية. كما أن قدرة الشركات الأهلية على المشاركة في حركة التجارة العالمية 
ارتفعت بشكل ملحوظء كما تزايدت بشكل هائل قدرات الشركات الأهلية. وحازت بالفعل 
القدرات والتجارب الخاصة بالعمليات العابرة للقارات» والتي تحتاجها الشركات في "توح 
للخارج". ارتفعت إسهامات الشركات الأهلية في إجمالي الصادرات الصينية خلال خمس 
سنوات من 2.22% عام 1999 إلى 11.7% عام 2004ء وكانت الزيادة بمقدار 9 نقاط مئوية, 
وارتفعت خلال خمس سنوات تالية بين عامي 2004 و2009 بمقدار 24.8% أي بزيادة مقدارها 
ثلاث عشرة نقطة مئوية» وازدادت السرعة بعض الشيء. وشهد مجال الواردات بدوره نموا 
سريعًا. إن الشركات الأهلية لا تتحصل فقط من خلال الواردات على المواد الخام» والتجهيزات» 
والماكينات وغيرها من ال مواد التي تنقصها خلال مرحلة التشغيل والإنتاج فحسب. وإنما تزيد 
من مستويات الجودة في Louth!‏ وتزيد كذلك من القوى التنافسية للشركات LLY!‏ في 


السوق الدولية gly)‏ خونغ in‏ 2009( 
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جدول رقم 12-2: نسبتا الصادرات والواردات للشركات الأهلية بين عامي 


2004 2009 (الوحدة: %( 


العام 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 11.7 14.7 17.6 20.3 22.8 24.8 
الصادرات 

نسبة الواردات 75 8.2 9.2 10.5 11.5 14.4 























المصدر: الإدارة الصينية العامة للجمlرmك http://www.chinacustomsstat.com/aspx/1/NewData/Stat_Data.‏ 


.aspx?state=2&month=12&year=2010 


برغم أن الشركات الأهلية بالصين قد بدأت ممارسة العمليات التجارية عبر الحدود في 
وقت متأخر إلا أنها شهدت تطورًا سريعًا في هذا ا ميدان» وخصوصًا أن بعض الشركات 
الأهلية القوية قد نجحت في تحقيق إنجازات هائلة في ما يخص التجارة الخارجية 
والعمليات التجارية عبر الحدود خلال السنوات الأخيرة. وأنشأت بعض الشركات تدريجيًا 
شبكة تسويق دولية. كما أنشأت كذلك علامات تجارية عالمية. إن الغالبية العظمى من 
الشركات الأهلية تعاني من قلة الاستثمارات الموجهة للأبحاث والتطويرء كما أن قدرتها 
الذاتية على الابتكار ضعيفة diag‏ ويندر أن تمتلك تلك الشركات براءات الاختراع التقنية 
والعلامات التجارية المعروفة» وبالتالي فإن قدرتها على المنافسة الدولية ضعيفة» ومميزاتها 
التنافسية ليست ظاهرة. ولا يوجد Gol‏ ارتباط بين تجارة الصادرات ف الشركات الأهلية 
بالصين وبين استثمارات الأبحاث والتطوير وبراءات الاختراع التقنية في تلك الشركات. فإن 
المصدر الأساسي للقدرة التنافسية lew‏ الصادرات في الشركات الأهلية ليس في القدرة على 
الابتكار (شيا شيان gl‏ 2006). وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجراها مركز دراسات 
الاقتصاد الخاص بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية عام 2006 حول القدرات الابتكارية 
الخاصة في الشركات الأهلية التصنيعية الخاصة. أن من بين 822 شركة خضعت لاستطلاع 
«si‏ كانت هناك 275 شركة فقط امتلكت براءات اختراع» معدل عام 28 براءة اختراع 
لكل شركة. أما باقي الشركات والتي بلغ عددها 547 شركة فلم تمتلك براءات اختراع» 
أي بنسبة الثلشين؛ Lal‏ الشركات التي تمتلك براءات اختراع دولية PCT‏ فلم تتجاوز أربع 
عشرة AS pi‏ بنسبة 1.7% من إجمالي العينات» كما أن متوسط براءات الاختراع الدولية 
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لكل شركة لا يتعدى 4.8 براءة اختراع؛ وتقدمت GLE‏ عشرة شركة بطلب الحصول على 
براءة الاختراع الدولية PCT‏ بمتوسط 3.5 طلب لكل شركة. وفي ظل عدم كفاية القدرات 
الإبداعية» ضعفت القدرات التنافسية الدولية في الشركات الأهلية بسبب الارتفاع المتزايد في 
التكاليف الإنتاجية وارتفاع تكاليف تسويق التصديرء بل وانخفضت بشكل سريع. إن الغالبية 
العظمى من الشركات الأهلية ما زالت بشكل أساسي تشارك في أعمال التصنيع التي تتسم 
بتدني المحتوى التقني» وسلاسل القيمة الصناعية كثيفة lod!‏ والعلاقات متدنية المستوى, 
وبسبب قلة براءات الاختراع والعلامات التجارية الدولية تشتد المنافسة الدولية بشكل gS‏ 


وتتدهور أسعار التصديرء وتسوء الأحوال التجارية عامًا بعد els‏ 


إن الشركات الأهلية بالصين ما زالت حتى الآن تفتقر للعلامات التجارية التي تؤثر في 
الأسواق وتتحكم فيهاء فالقيمة المضافة للعلامات التجارية الخاصة متدنية» وقدرتها التنافسية 
العالمية ضعيفة. وبالمقارنة مع المنتجات ذات العلامات التجارية والتي تسجل أكثر من 2590 
من صادرات الدول المتقدمة, نجد أن المنتجات ذات العلامات التجارية Y‏ تصل إلى 10% من 
إجمالي الصادرات الصينية» إن الشركات الأهلية بالصين متأخرة عن المتطلبات العصرية سوءً 
على مستوى تصميم العلامات التجارية أو على المستوى الاستراتيجي» وتفتقد إلى الأهداف 
طويلة المدى لبناء العلامات التجارية, كما أن ما تسعى إليه تلك الشركات لا يتجاوز الأرباح 
الحالية والمصالح المباشرة. والسعي BLE‏ النجاح السريع والمكاسب القريبة (وانغ خاي Sig‏ 
2008(. فعلى سبيل المثال لم تصل نسبة الشركات ال منتجة للقداحات والتي سجلت علاماتها 
التجارية في وين جوو إلى 10% ويتم الإنتاج بشكل أساسي عن طريق الطلبء العينات» 
العلامات التجارية المحددة: أو المنتجات عدهة العلامة التجارية» وتضع اليابان علاماتها 
التجارية على قداحات وين جوو وتبيعها في السوق العالمية باعتبارها منتجات GIS‏ منشأ 
ياباني. إن الغالبية العظمى من منتجات تلك الشركات الأهلية تتسم بتدني المحتوى التقني» 
كما تفتقر إلى العلامات المملوكة Ly)‏ وتقع ف الموقع المتدني وسط سلسلة القيمة الصناعية, 
وإذا استبعدنا الأسعار المتدنية فإن القوة التنافسية العالمية لها ضعيفة للغاية. 


وبالإضافة إلى التجارة التقليدية في الصادرات والواردات» تتغير بشكل متزايد 
أشكل العمليات التجارية عبر الحدود في الشركات الأهليةء فالأساليب مثل التراخيص 
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التجاريةء تجارة المعاوضة: الإنتاج التعاقدي التعاونيء تجارة التصنيع والتجميع dost!‏ 
المقاولات الهندسية وغيرها تزداد شعبيتها Log:‏ بعد يوم وسط الشركات الأهلية Y)‏ ناء 
2009(. ووسعت الشركات الأهلية من أنشطة الاستثمار والتشغيل العابرة للقارات مثل 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاركة في المقاولات الهندسية متعددة الأشكالء والتصميم 
وخدمات الاستشارات» ويمكن بذلك أن نغير بشكل تدريجي من أسلوب تطوير الشركات 
الأهلية. ونرفع من مستوى العولمة. 


ثانيًا: التغيرات الجديدة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالشركات الأهلية في السنوات 
الأخيرة: 

وبنهاية عام 2007 سجلت الشركات ال مملوكة للدولة في ذلك العام 7196 من رصيد الاستثمار 
الأجنبي المباشرء وهو ما يقل بنسبة 10% عن العام السابق؛ وسجلت الشركات ذات 
المسؤولية المحدودة 20.396؛ وسجلت الشركات ذات الأسهم المحدودة 5.196؛ وسجلت الشركات 
الأهلية وشركات الأسهم المشتركة التعاونية نسبة 1.2%؛ Lal‏ الشركات في تايوان وهونج كونغ 
وماكاو بالإضافة إلى شركات الاستثمار الأجنبي فتسجل نسبة 10.8% وتسجل الشركات التعاونية 
نسبة 0.496 (انظر الجدول رقم 12-3). وإذا اعتبرنا أن الشركات الباقية بعد استبعاد الشركات 
Slob]‏ 4 للدولة. والشركات التعاونية. والشركات في هونج كونج وماكاو وتايوان» والشركات 
الاستثمارية الأجنبية هي الشركات الأهلية. OLS‏ الشركات الأهلية سجلت بنهاية عام 2007 


نسبة 27.8% من رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 


وبنهاية عام 2007 سجلت الشركات ال مملوكة للدولة نسبة 19.7% من إجمالي الكيانات 
الاستثمارية المحلية. وسجلت الشركات GIS‏ المسؤولية المحدودة نسبة 43.3% وسجلت 
الشركات الأهلية نسبة 1196 من إجمالي الكيانات الاستثمارية المحلية: أما شركات المساهمة 
المحدودة فبلغت نسبتها 10.2% وبلغت نسبة شركات المساهمة التعاونية نسبة 7.8% أما 
شركات الاستثمارات الأجنبية فبلغت نسبتها 3.7% وبلغت نسبة الشركات في تايوان وهونج 
كونج وماكاو 1.8%« وبلغت نسبة الشركات التعاونية 1.8% وبلغت نسبة باقي الشركات 0.7% 
وبنهاية عام 2007 بلغت نسبة الشركات الأهلية 73% من إجمالي شركات الاستثمار الأجنبي 
المباشر داخل البلاد. 
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وبنهاية عام 2008 أنشأ أكثر من 8500 كيان استثماري داخل البلاد 12 ألف شركة 
للاستثمار ا مباشر داخل الصين وخارجهاء وبلغ إجمالي الرصيد الاستثماري الخارجي Ld)‏ 
لقرابة 183 مليارًا و970 مليون دولار «Sasol‏ وبلغت قيمة أصول الشركات الخارجية تريليون 
دولار أمريي. وبنهاية عام 2008 بلغت نسبة الشركات المملوكة للدولة 69.6% من رصيد 
الاستثمارات المباشرة. وهي النسبة التي انخفضت 1.4% عن العام السابق؛ وبلغت نسبة 
الشركات SIS‏ ال مسؤولية المحدودة 20.1%؛ وبلغت نسبة الشركات المساهمة ال محدودة 6.6%؛ 
وبلغت نسبة الشركات المساهمة التعاونية 11.2% وبلغت نسبة الشركات الأهلية 1% وبلغت 
نسبة شركات الاستثمار الأجنبي 0.8%؛ أما الشركات التعاونية فبلغت نسبتها 10.4% وبلغت 
نسبة الشركات الاستثمارية الموجودة في تايوان وماكاو وهونج كونج 0.1% وبلغت نسبة 
الشركات الأخرى 0.2%. وبنهاية عام 2008 بلغت نسبة رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
في الشركات الأهلية 29.1% من إجمالي الرصيد عند إقفال هذا العام» وهو ما سجل ارتفاعًا 
عن العام السابق له مقدار 1.3 درجة مئوية. 


go‏ عام 2008 بلغت dus‏ الشركات SIS‏ المسؤولية المحدودة 50.2% من عدد الشركات 
ا محلية المعنية بالاستثمار الأجنبي» وهي النسبة التي سجلت ارتفاغًا عن العام السابق 
مقدار سبع نقاط مئوية؛ وبلغت نسبة الشركات ال مملوكة للدولة Liles‏ 16.1% وبلغت 
نسبة الشركات الأهلية 9.4 من إجمالي الكيانات المعنية بالاستثمارات الخارجية؛ وبلغت نسبة 
الشركات المساهمة المحدودة 8.8%؛ كما بلغت نسبة الشركات التعاونية المساهمة 6.5% 
وبلغت نسبة الشركات المكونة برؤوس الأموال الأجنبية 93.5% وبلغت نسبة الشركات في 
تايوان وما کاو وهونج كونج 1.8%؛ كما بلغت نسبة الشركات التعاونية 1.5% وبلغت بقية 
الأنواع الأخرى نسبة 2.2%. وبنهاية عام 2008 بلغت نسبة الشركات الأهلية 77.1% من 
إجمالي عدد الكيانات المحلية ا معنية بالاستثمار الأجنبي المباشر» وهي النسبة التي Dolj‏ 


مقدار 1 نقطة مئوية. 
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الجدول رقم 12-3: نسب الأرصدة والنسب الكمية للكيانات الاستثمارية المحلية 


بين عامى 2007 - 2009 (الوحدة: %( 











الفئة التسجيلية للشركات نسب الأرصدة فى الكيانات النسب الكمية للكيانات الاستثمارية 
الاستثمارية المحلية المحلية 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 
الشركات المملوكة Vow‏ 71.0 69.6 69.2 19.7 16.1 13.4 
الشركات ذات المسؤولية 20.3 20.1 22.0 43.3 50.2 57.7 
المحدودة 
الشركات المساهمة المحدودة 5.1 6.6 5.6 10.2 8.8 72 
الشركات التعاونية المساهمة 1.2 1.2 1.0 7.8 6.5 4.9 
الشركات الأهلية 1.2 1.0 1.0 11.0 9.4 7.5 
الشركات التعاونية 0.4 0.4 0.3 18 15 12 
شركات تايوان وهونج كونج 0.8 0.1 0.1 1.8 1.8 1.8 
وماكاو 
شركات الاستثمار الأجنبي 0.8 0.5 3.7 3.5 3.1 
باقي الشركات = 0.2 0.3 0.7 2.2 3.2 

















المصدر: وزارة التجارة» (النشرة الإحصائية الصينية للاستثمارات الأجنبية المباشرة). 


ملحوظة: بسبب عدم تسجيل بعض الشركات "المتجهة للخارج" فإنه م يتم تسجيل إحصائيات عنهاء 


وبالتالي فإن حجم الاستثمار الأجنبي الفعاي المباشر لشركات أكبر بكثير من هذه الإحصائيات. 


وبنهاية عام 2009 سجلت الشركات المملوكة للدولة نسبة 69.2% من أرصدة الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة وهو ما شهد انخفاضًا قدره 0.4% عن العام السابق؛ وسجلت الشركات ذات 
ا لمسؤولية المحدودة نسبة 22% وهو ما شهد زيادة قدرها 1.9% عن العام السابق؛ وبلغت 
نسبة الشركات المساهمة المحدودة 5.6% وبلغت نسبة الشركات المساهمة التعاونية نسبة 11% 
وبلغت نسبة الشركات الأهلية 1% وبلغت نسبة شركات الاستثمار الأجنبي 0.5%؛ وبلغت نسبة 
الشركات التعاونية 0.3%؛ وبلغت نسبة الشركات الاستثمارية في تايوان وهونج كونج وماكاو 0.1% 
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وبلغت باقي الشركات الأخرى نسبة 0.3% وبنهاية عام 2009 بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية 
المباشرة في الشركات الأهلية بالصين نسبة 29.9% من إجمالي رصيد الإقفال في تلك السنة, 
وهو ما سجل زيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق. 


وبنهاية عام 2009 أصبح هناك 12 ألف شركة صينية داخل الحدود تستثمر بشكل مباشر 
في 13 ألف شركة خارج البلادء وبلغت نسبة الشركات ذات المسؤولية المحدودة 57.790 من 
شركات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل الصينء وبلغت نسبة الشركات المملوكة للدولة 13.4% 
وبلغت نسبة الشركات الأهلية 7.5%« وبلغت نسبة الشركات ال مساهمة ال محدودة 7.2% 
وبلغت نسبة الشركات المساهمة التعاونية 4.9% وبلغت نسبة شركات الاستثمار الأجنبي 
Lal 3.1%‏ شركات تايوان وهونج كونج وماكاو فبلغت نسبتها 1.8% أما الشركات التعاونية 
فبلغت نسبتها 1.2% وسجلت الأنواع الأخرى من الشركات نسبة 3.2% وبنهاية عام 2009 
وصلت نسبة الشركات الأهلية إلى 80.596 من إجمالي كيانات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل 
الصين» وهو ما سجل زيادة مقدارها 3.4 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق. 


-ÉJ‏ التغيرات الجديدة في أساليب دخول الاستثمارات العابرة للقارات في الشركات 
الأهلية: 

إن الطرق التقليدية للتشغيل عبر الحدود في الشركات الأهلية بالصين تشمل أعمال الاستيراد 
والتصدير التي تباشرها الشركة بنفسها أو من خلال وكلاءء التجارة الحدودية» استقطاب رؤوس 
أموال أو تقنيات أجنبيةء تدعيم وإنشاء تحالفات استراتيجية مع الشركات الأجنبيةء ممارسة 
التعهيد في الأعمال الخارجية» الاستثمارات التأسيسية. أو الاستثمار المباشر بالدمج والاستحواذ 
وغيرها. وبالمقارنة مع الدول المتقدمة نجد أن الشركات الأهلية تتسم بقلة الاستثمارات 
الخارجية ووحدة الكيانات الاستثمارية» كما أن طريقة دخول الأسواق الأجنبية ما زالت LEB‏ 
بشكل أساسي على الملكيات الفردية أو الملكيات المشتركة, كما أن دوافع التشغيل عبر الحدود 
بدائية (لي ناء 2009( إن الشركات الأهلية بالصين عند مباشرتها الاستثمارات الأجنبية تستخدم 
باستمرار طريقة استثمارات التشييد التقليدية باعتبارها الطريقة الأساسية. وإلى le‏ 
تلك الطريقة الأساسية تستخدم بعض الأساليب المساعدة مثل الدمج والاستحواذ الدوليين» 
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الاستحواذ على الأسهم» رأس مال المخاطرة. والتحالفات الاستراتيجية» وف الوقت نفسه. يتم 
استخدام الأساليب الاستثمارية المبتكرة بشكل متزايد» ومنها og Be‏ التراخيص للاستثمارات غير 


ا مساهمة. التعهيد. وعقود الإدارة بنظام BOT‏ وغيرها. 


وحسب ما cle‏ في "تقرير حول 500 شركة أهلية بالصين لعام 2010" والصادر عن قسم 
الاقتصاد في اتحاد عموم الصين للصناعة والتجارة بالاشتراك مع شركة الصين للاستشارات 
GIS ASU!‏ المسؤولية المحدودة. OLS‏ من بين 500 شركة عام 2009 كانت هناك 117 شركة لها 
استثمارات خارجية» بنسبة 23.4% وهو ما يزيد عن عام 2008 بنسبة 4.4% بإجمالي شركات 
ومشروعات استثمارية خارجية بلغت 481 شركة ومشروعًاء وهو ما يزيد بنسبة 57.1996 عن 
عام 2008 بإجمالي استثمارات خارجية بلغ 2 مليار و252 مليونًا و740 ألف دولار أمريكيء 


وهو ما يسجل زيادة قدرها 47.5996 عن عام 2008. 


وفي سياق التقرير كانت الوسيلة الأولى للاستثمار الأجنبي لدى الشركات التي لديها 
استثمارات أجنبية من بين الشركات الخمسمئة التي شملها التقرير عام 2009 هي الملكية 
الفردية» وذلك بإجمالي 103 شركات» بنسبة 20.6% وهو ما يزيد على الأعداد المسجلة لعام 
8 مقدار 33 AS pb‏ بنسبة زيادة سجلت 47% عن العام السابق؛ وجاءت طريقة الملكية 
المشتركة في المرتبة ASW‏ بإجمالي شركات بلغ 82 AS pb‏ بنسبة 116.4% أما أقل الأساليب 
فكانت الدمج والمساهمة» وبلغ عدد الشركات لكلا الطريقتين على التوالي 22 شركة و37 


.)12-4 بنسبة 4.4% و7.496 على التوالي (انظر الجدول رقم‎ ASS 


516 


الجدول رقم 12-4: اتجاهات التغير في أساليب دخول الاستثمارات الأجنبية في الشركات الأهلية 


الخمسمئة التي شملها الاستطلاع عام 2009 









طريقة دخول الاستثمارات 


الدمج والاستحواذ 


عدد الشركات 
103 
82 


22 


37 


الاستثمارات الأجنبية الحالية 


النسبة )%( 
20.6 
16.4 


4.4 


7A 


سنوات 

عدد الشركات 
58 
112 
49 


63 


الاستثمارات المتوقعة خلال 3 





النسبة )%( 
19.6 
22.4 


9.8 


12.6 



































المصدر: "تقرير حول خمسمئة شركة أهلية بالصين لعام 2010" والصادر عن قسم الاقتصاد في اتحاد 
عموم الصين للصناعة والتجارة بالاشتراك مع شركة الصين للاستشارات الحكومية ذات المسؤولية المحدودة, 
أغسطس 2010. 


وخلال السنوات الثلاث القادمة من المتوقع أن تتغير أساليب الدخول التي ستتبعها 
الشركات الأهلية لتطوير الاستثمارات Lible‏ بشكل طفيف عن أساليب الدخول الموجودة 
بالفعل لدى شركات الاستثمار الأجنبي. ومن بين 500 شركة شملها التقرير كان هناك 112 
شركة اختارت استثمارات التأسيس ال مشتركة كوسيلة للاستثمارء وبلغت نسبتها 22.4% وبلغ 
عدد الشركات التي اختارت طريقة الدخول القائمهة على استثمارات التأسيس الفردي 98 
AS pi‏ بنسبة بلغت 19.6%- ومن الواضح أن استثمارات التأسيس ما زالت هي الوسيلة 
الامسثمارية الأكثر داولا واستعهالا GLI‏ الشركات الأهلية: بيتما فد طرق Leta!‏ من 
خلال التحالفات الاستراتيجية مثل الشركات ال مشتركة هي الأقل استخدامًاء فبلخ عدد 
الشركات التي اختارت أسلوب الاستثمار بالدمج والاستحواذ من خلال الاستحواذ على 
النسب الحاكمة من الأسهم 49 شركة» بنسبة بلغت 19.8% وزاد بشكل طفيف عدد الشركات 
التي استخدمت طريقة الاستثمار بالمشاركة التساهمية عن عدد الشركات التي اختارت 
أسلوب الاستثمار بالدمج والاستحواذ. فسجلت الأولى 63 شركة. بنسبة بلغت 12.6%. ومع 
الأخذ في الاعتبار تدني مستويات إدارة الاستثمارات العابرة للقارات في الشركات الأهلية 
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الأهلية لأساليب استثمارات التأسيس المشتركة والفردية بشكل أكبر يعد أمرًا أكثر علمية. 


وفي مواجهة القوة المتزايدة للاتحادات التجارية للدول الغربية, فإنه ليس من المحبذ 
أن تستخدم الشركات الأهلية التي تنقصها القدرة على القيادة والتحكم أساليب الاستثمار 
القانمة على الدمج والاستحواذ وأساليب الاستثمار الفردية. ولأن تلك الأساليب الاستثمارية 
يمكن أن تتأثر بالقيود التي تفرضها الاتحادات التجارية. فيكون من السهولة بمكان وقتها 
السقوط في معضلات ثقافية وصعوبات تتعلق بتكامل الأساليب الإدارية. وبشكل نسبي يمكن 
للعديد من الوسائل ومنها المشاركة وال مساهمة أن تستغل رؤوس الأموال في البلد ا مضيف 
لتلافي المشكلات الثقافية والتأثيرات السلبية للاتحادات التجارية» ومن ثمّ نقدم للشركات 
الأعلية بالصين التي تتجه للاستثمار الخارجي المقترحات التالية: 


(1) التأسيس الفعال للتحالفات الاستراتيجية العابرة للقارات: 

إن التحالفات الاستراتيجية العابرة للقارات واحدة من أهم الأشكال التنظيمية لعولمة 
الشركات والعمليات التجارية والتشغيل عبر الحدود. إن أكثر من 90% من الشركات العملاقة 
العابرة للقارات في الدول الغربية المتقدمة تشكل تحالفات استراتيجية بأشكال مختلفة. 
وتتنوع طرق التحالفات الاستراتيجيةء ومنها التعاون غير التعاقدي» التعاون التعاقديء شركات 
رؤوس الأموال ASR tb!‏ وا لمساهمة المتقاطعة وغيرها. فعلى سبيل المثالء إن أساليب تعهيد 
الأعمال الأجنبية والتعاقد على تعهيد الأعمال مع الشركات الأجنبية تعد من قبيل التحالفات 
الاستراتيجية التعاقدية» Ug Sig‏ علاقات طويلة المدى بين العرض والطلب. إن الدخول في 
تحالفات استراتيجية عابرة للقارات مع الشركاء الأجانبء ولا سيّما عندما يأخذ التحالف شكل 
تأسيس الشركات المشتركة يعد بمثابة طريق هام للشركات الأهلية بالصين لدخول الأسواق 
الدولية وتحسين المميزات التنافسية الخاصة. 


إن الشركات الأهلية بالصين عليها أن تتبع مبادئ تعميق التعاون تدريجيًاء واعتمادًا 
على المعلومات» الثقة» والمعارف التي تتراكم من خلال التعاون طويل المدىء يمكن 
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الوصول إلى بعض علاقات التحالف الاستراتيجية ذات التعاون العميق مع شركاء التعاون 
الدوليين. إن أطراف التحالفات الاستراتيجية من هذا النوع يتمتعون بشكل عام بدرجة 
محددة من المعرفة والثقة. كما أن كل طرف لا Ly‏ وأن يتمتع بفهم عميق تجاه الموارد 
والإمكانات وحوكمة الشركات وثقافة الشركات التي يتمتع بها شركاء التعاون» كما يتمتعون 
بدرجة عالية من LAU‏ في أداء ونزاهة الشريك. إن التحسين التدريجي ال منظم لمستويات 
التعاون يفيد في وضع قواعد صلبة لتحالفات استراتيجية LEB) AST‏ ويخفض من تكاليف 
التداول ويقلل من مخاطر التعاون. وفي الوقت نفسه يتوجب على الشركات الأهلية بالصين 
أن تعمق من سبل التواصل والتعاون أثناء سير عمليات التحالفات الاستراتيجية» كما عليها 
أن تحافظ على الملاءمة الديناميكية للتحالفات الاستراتيجيةء وأن تتجنب هدر الموارد الأساسية 
وأزمات الثقة لدى التحالفات. إن الشركات الأهلية بالصين عليها أن تهتم بشكل أكبر بدراسة 
المعارف الخاصة بالإدارةء التسويقء الأسواق, الإنتاج والتشغيل لدى الشركاء وكذلك دراسة 
الأصول غير المادية وأساليب وفنون إدارة المموارد المادية. 


(2) الممارسة النشطة للاستثمارات الدولية غير المباشرة: 

إن تداعيات الأزمة امالية العالمية ومنها تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول ال مضيفة: وانكماش 
الائتمان» وحتى التحكم في تنفيذ مشروعات رؤوس الأموال» قد جعلت نتائج الشركات المملوكة 
للدولة التي تمارس الاستثمار الأجنبي غير مبشرةء إن هذه SL pall‏ قادت بشكل مباشر إلى 
قلة الثقة الاستثمارية بشكل حاد في الشركات الأهلية Qual‏ بشكل ole‏ وانخفاض القوة 
الدافعة لرؤوس الأموال الخاصة تجاه المشروعات الجديدةء وتم تعليق أو تأجيل المشروعات 
الحالية؛ كما أدت الأزمة المالية إلى هبوط الأسواق امالية Liable‏ وامتدت إلى الدول الرئيسة 
المستهدفة في عمليات الإدراج الخارجيء مما أدى إلى زيادة الصعوبات أمام التمويلات المالية 
ا مباشرة ومنها الإدراج الخارجي للشركات الخاصة gle)‏ يونغ خوا وآخرون» 2009؛ جان بي 


يينغ. 2009( 


إن الاستثمار الأجنبي الخارجي في صورته التقليدية Lalo‏ ما يكون في حاجة إلى استخدام 
أسلوب التفاوض والتعاون مع شركائه» أو أسلوب دخول أسواق جديدة بشكل op fie‏ 
وتتسم هذه النوعية من أساليب الاستثمار بقدر كبير من المحدودية والتقييد. 
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ويتقيد بشكل هائل برغبات الشركاء وقدراتهم الخاصة. إن حجم رؤوس الأموال في الشركات 
الأهلية صغير. كما أن القدرة الاستثمارية died‏ وتنقصها القدرة بشكل عام على القيام 
بالعمليات الدولية لدمج وبيع الأسهم» وتتبدى هذه النوعية من عمليات الدمج والاستحواذ 
في شراء نسبة أكبر من الأسهم. وإذا أرادت الشركات الأهلية أن تدخل الأسواق الدولية لممارسة 
عمليات التشغيل الدولي فيمكنها أن تدخل بشكل مباشر لأسواق الأوراق المالية لممارسة 
عمليات البيع والشراء والاستثمار في الأسهم» وهذه طريقة من طرق تشغيل رأس ال مال العابرة 
للقارات. إن الشركات الأهلية لا تستخدم طريقة الدمج والاستحواذ, ويمكنها من خلال التجارة 
في الأوراق المالية أن تستحوذ على كمية قليلة من الأُسهم» ومن خلال تطوير وتحسين الملف 
الاستثماريء مكن تداول الأسهم والحصول على مكاسب استثمارية» متجنبًا بذلك المخاطر 
الاستثمارية. إن الشركات الصينية يمكنها استثمار رأس ال مال بالخارج من خلال العديد من 
الوسائل ومنها شراء aga!‏ والسندات ف أسواق الأوراق المالية الأجنبية أو تقديم قروض 
للعملاء الأجانب في الأسواق الائتمانية: إن تلك الاستثمارات الخارجية غير المباشرة تستهدف 
الحصول على أرباح وفوائد ST‏ أو زيادات في رأس SLU!‏ من خلال أرباح فروق الأسعار 
ويتم الحصول على العوائد عن الأصول AW‏ ولا تتمتع بسلطات كافية للتحكم في الكائن 
الاستثماريء ولا تشارك بشكل مباشر في إدارة وتشغيل الشركات التي تستثمر تلك الأموالء ولا 
تتحكم بشكل مباشر في الملكية الانتقالية أو غير الانتقالية للكائن الاستثماري. 


ds‏ الوقت الحالي لم تكتف بعض الشركات الأهلية بالصين بالاستثمار الدولي في الأصول 
الافتراضية مثل الأسهم والسندات وغيرهاء بل بدأت في الاستثمار في الملكيات الحقيقية ذات 
الأصول القوية مثل العقارات التجارية في Gat!‏ المناجم» الأراضي وغيرها. إن الشركات الأهلية 
بالصين التي تستثمر في الأسهم الأجنبية أو في إصدار القروض يمكنها أن تحصل على الأرباح 
والعوائد بشكل منتظم» أو يمكنها أن تحصل على فروق الأسعار بين البيع والشراء وتتسم 
الاستثمارات هنا بالافتراضية. وبطبيعة الحالء يقارن المستثمرون بين الاستثمار المباشر والاستثمار 
غير Lb)‏ في الأرباح والمخاطر. وبناءً على ذلك يقومون بشكل مستمر بضبط أساليب 
الاستثمارء مشروعات الاستثمارء والمواقع الاستثمارية. إن الشركات الأهلية بالصين يمكنها أن CAS‏ 
شركات عابرة للقارات تتكيف مع الأسواق الدولية للمنتجات» أسواق polis‏ الإنتاج وأسواق 
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رؤوس الأموال من خلال التحويل المستمر بين الصناعات العالمية الواقعية وبين رأس ال مال 
الافتراضيء بين الاستثمارات الدولية المباشرة والاستثمارات الدولية غير المباشرة. إن الصين 
ستصبح دولة كبيرة تجمع بين الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الأجنبية غير 
ا مباشرة. 


(3) تمويل الإدراج الدولي لإنشاء صور محلية: 

كان الاستثمار الأجنبي المباشر في الشركات الأهلية في الماضي يتمثل في قيام الشركة باستغلال 
ما يخصها من رؤوس أموالء تقنيات» علامات تجارية» وتجهيزات في الاستثمار عبر الحدود. 
بينما في الوقت الحالي يمكن للشركات الأهلية أن تسجل شركة جاهزة في البلاد التي تتمتع 
بأسواق متقدمة ومفتوحة لرؤوس lg ol‏ من خلال الاستثمار ف lob!‏ المحلية أو الموانن 
(المناطق) الحرةء وتقوم بجمع الأموال للقيام بالطرح الأولي للاكتتاب العام» ويتم القيام 
بالتشغيل عبر الحدود ذات الطابع Lob!‏ باستخدام رؤوس الأموالء العمالة الماهرة. مستلزمات 
الإنتاج وا موارد المحلية» وذلك لتعويض مشكلات عنق الزجاجة التي تواجه الشركات الأهلية 
في تنمية ما يخصها من رؤوس أموالء عمالة ماهرةء تقنيات» موارد وغيرها. 


وتحتاج الشركات الأهلية خلال ممارسة عمليات الإدراج والتشغيل عبر الحدود لعمالة 
ماهرة ذات خبرة بالمعاملات الدولية. وهذه طريقة جديدة تفتح الطريق لممارسة العمليات 
التجارية عبر الحدود أمام الشركات التي لا تتمتع برؤوس أموال كافية ولكنها في الوقت 
نفسه تمتلك كوادر بشرية ماهرة خبيرة بالإدارة الدولية. ويمكن استخدام العديد من الطرق 
في عمليات الإدراج Avo!‏ ولكن الرئيس منها يتمثل في الاكتتاب الأولي العام» شراء الشركات 
الجاهزة وغيرها. إن الشركات الصينية الخاصة بإمكانها كذلك أن تتقدم بطلب قيد وتسجيل 
الإصدار في الهيئات المختصة بأسواق الأموال في الدول الخارجية تحت اسم شركات محلية, 
ويمكنها LUIS‏ إصدار الأسهم والتقدم بطلبات القيد والإدراج في هيئات تداول الأسهم المحلية. 


إن العديد من الشركات الأهلية بالصين تتمتع بأصول متميزة, أداء «Lila‏ عوائد مرتفعة, 
مقاييس معتيرة للحوكمة الداخلية. وكذلك بمعدلات نمو مرتفعة. إن هذه الشركات 
الأهلية يمكنها أن تقدم العديد من الخدمات مثل حزم تمويل الإدراج التصديق» 
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إصدار الأسهم» وغيرها من خلال الهيئات المالية الأجنبية وشركات الاستشارات؛ Gow‏ لتحقيق 


تمويلات إدراج دولية. 


وتستغرق الشركات الأهلية بالصين الكثير من الوقت والتكاليف لإتمام الإدراج Grab!‏ لها 
Go Liles‏ خلال القنوات الشرعية» ولكن بالنجاح في الحصول على تمويل الإدراج يمكن لتلك 
الشركات أن تصدر رؤوس الأموال وتوسع نطاق الاستثمارات الخارجية المباشرة. كما مكنها 
كذلك أن تطور من هيكل الحوكمة الداخلي في الشركات Aa‏ وترفع من مستويات الأطر 
الإدارية» والبحث عن قنوات تمويلية جديدة. ودمج رؤوس الأموال بشكل كبيرء ووضع 
استراتيجيات تنموية توطينية للشركات. مما يجعل الشركات تتطور على مستويات أعلى. 
وبمعايير dil‏ وعلى مدى أطول. 


رابعًا: التغيرات الجديدة في أساليب العمليات التجارية عبر الحدود في الشركات الأهلية: 

وف الوقت الحالي تتمثل أساليب التشغيل العابرة للقارات المتوافقة مع مستويات التنمية 
الإنتاجية في الشركات الأهلية بالصين بشكل أساسي في المشاركة في عمليات بيع المنتجات 
منخفضة jx uJ)‏ الإنتاج والتصنيع» البحث والتطوير والتخطيط التعامل مع وكالات الأعمالء 
المقاولات الهندسيةء تطوير ال مموارد. بالإضافة إلى الأنشطة الإدارية الاقتصادية والتجارية 
الحدودية. وخلال تلك المجموعة من أساليب الإدارة العابرة GLAU‏ تختلف أساليب الإدارة 
التي تتبعها كل شركة وتختلف كذلك النقاط التي تهتم بها. 


إن بيانات الاستطلاع الذي نظمه قسم الاقتصاد في اتحاد عموم الصين للصناعة 
والتجارة بالاشتراك مع شركة الصين للاستشارات المالية GIS‏ المسؤولية المحدودة. والذي 
شمل 500 شركة أهلية تبين أن نمة اختلافًا محددًا واضحًا بين العمليات التجارية 
عبر الحدود في الفترة الراهنة خلال عامي 2008 و2009 وبين العمليات المتوقعة في 
المستقبل. ومن ناحية الأسلوب الحالي للإدارة العابرة للقارات» يمكن القول بأن نسبة 
عمليات إنشاء شبكات المبيعات» إنشاء مصانع خارجية: تطوير المواردء والتعاقد على 
المشروعات قد ارتفعت بشكل طفيف عام 2009 بالقياس إلى عام 2008 الأمر الذي 
استوجب الانتباه» كما أن نسبة عمليات تأسيس الهيئات المختصة بالأبحاث والتطوير 
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قد انخفضت بشكل طفيف من 5.8% عام 2008 إلى 5.4% عام 2009 (انظر الجدول رقم 
12-5( إن مشكلات المبيعات التي نشأت عن الأزمة المالية قد دفعت الشركات الأهلية إلى 
الاهتمام بشكل أكبر بتخطيط شبكات المبيعات العا ميةء والتسريع من وتيرة ضبط الهيكل 
الصناعي الخارجيء وتجنب المخاطر المتعلقة بتضخم أسعار oly bl‏ الخام» زيادة تكاليف Bylo]‏ 
الإنتاج» ومخاطر انكماش الأسواق الدوليةء ودفعتها كذلك إلى توسيع نقل القدرات الإنتاجية 
للخارج» وزيادة الاستثمارات في إنشاء ا مصانع في الخارج, والاقتراب من الأسواق. وف الوقت 
نفسه. تولي الشركات الأهلية أهمية بالغة للمقاولات الهندسية الخارجية وتطوير ال موارد. 


الجدول رقم 12-5: التغيرات في أساليب الإدارة العابرة للقارات في الشركات الصينية الخمسمئة 


التي شملها الاستطلاع بين عامي 2008-9 





الإدارة العابرة للقارات فى الوقت الحالى الإدارة العابرة للقارات المتوقعة فى المستقبل 
5 2008 2009 2008 2009 
أسلوب الإدارة 
عدد النسبة النسبة عدد النسبة عدد النسبة 
عدد الشركات 
الشركات % % الشركات % الشركات % 
إنشاء شبكات 
106 21.2 112 22.4 164 32.8 203 40.6 
مبيعات 
إنشاء المصانع 41 8.2 44 8.8 75 15.0 130 26.0 
إنشاء مكاتب — — — — 121 24.2 129 25.8 
إنشاء هيئات للبحث 
29 5.8 27 5.4 45 9.0 72 14.4 
والتطوير 
المقاولات الهندسية 29 5.8 45 9.0 52 10.4 69 13.8 
تطوير الموارد 25 5.0 26 5.2 46 9.2 71 14.2 
التعاون الاقتصادي 
54 10.8 60 12.0 
والتجاري الحدودي 


























المصدر: "التقرير حول خمسمئة شركة أهلية بالصين لعام 2010" الصادر عن قسم الاقتصاد في اتحاد عموم 
الصين للصناعة والتجارة بالاشتراك مع شركة الصين للاستشارات المالية ذات المسؤولية المحدودة. أغسطس 


.2010 
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ومن خلال أساليب الإدارة العابرة للقارات المتوقع استخدامها في خمسمئة شركة أهلية 
شملها الاستطلاع يتبين أن أكثر الأساليب التي اهتمت بها الشركات الأهلية عام 2010 تتمثل 
في إنشاء شبكات المبيعات الخارجية» تأسيس المصانع: وإنشاء المكاتب» وارتفعت نسبة تلك 
الأساليب الإدارية الثلاثة بالمقارنة بباقي الأساليب» وبلغت نسبها 40.6% 26% و25.8% على 
التواليء وهي النسب التي سجلت ارتفاعًا مقدار 7.8% 11% و1.6% LOLS‏ بعام 22008 ومن 
المتوقع مستقيلا أن تكو الشركات التي تخفار إنشاء شبكات اللبيسات الخارجية هي KS‏ 
وتكون نسبتها هي الأعلى» ويحوز ذلك الأسلوب الدرجة الأعلى من الاهتمام. وبعد حدوث 
الأزمة المالية بدأت الشركات في الاهتمام بإنشاء المصانع في الخارج؛ ومن المتوقع أن يزيد 
عدد ونسبة الشركات التي تنشئ مصانع في الخارج زيادة SyS‏ وارتفعت نسبتها بمقدار 
11% الأمر الذي يعزز نقل الطاقات الإنتاجية» وتحسين الهيكل الصناعي. إن تأسيس المكاتب 
الخارجية كان Llo‏ النافذة التي تطل منها الشركات لممارسة الاستثمار الخارجي والعمليات 
التجارية عبر الحدودء ويعد بمثابة أسلوب إداري هام يتوافق مع عمليات التطور العابرة 
للقارات في الشركات الأهلية الصغيرة والمتوسطة بالصين. 


وفي عام 2009 شاركت الشركات الأهلية في العمليات التجارية عبر الحدود مع تنامي 
قوتها وإمكاناتهاء ومن المتوقع أن تزيد أعداد ونسب الشركات التي تمارس الإدارة العابرة 
للقارات مقارنة بالسابق» كما أن ارتفاع أعداد ونسب الشركات العابرة للقارات مقارنة 
بالأعداد والنسب الحالية يعكس في ما يعكس الارتفاع الحثيث في مستوى الإدارة العابرة 
للقارات في الشركات الأهلية مستقبلًا. وفي عام 2009 بلغت نسبة الشركات الأهلية المتوقع أن 
تتبع أساليب إنشاء هيئات للأبحاث والتطوير, تنفيذ مقاولات هندسية. المشاركة في تطوير 
ال موارد. والتعاون الاقتصادي والتجاري الحدودي 14.4% 13.8% 14.2%« و1290 على التوالي» 
وهي النسب التي Dolj‏ عن مثيلاتها في عام 2008 مقدار 9% 10.4% 9.2% و10.8% على 
lal‏ الأمر الذي يعكس تنامي الاهتمام بتطوير الموارد وإنشاء هيثات للأبحاث والتطوير 
بعد الأزمة المالية. إن ميزات المليكة في الاستثمارات الخارجية للشركات الأهلية ضعيفة, 
مما يجعل مميزات الاستثمارات الخارجية الإنتاجية غير ظاهرة. وتحتاج إلى تطوير إمكانات 
الأبحاث والتطوير المحلية وتحسين مستويات تصميم المنتجاتء وتعزيز الاستثمارات التجارية 
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والخدمية واستثمارات ال موارد.ء وتحسين تطابق الاستثمارات. وذلك من خلال التوسع 3 
الاستثمارات الخارجية الموجهة للأبحاث والتطوير. ولذلك يقترح الكاتب أن Liles‏ الإدارة 


والتطور العابرة للقارات في الشركات الأهلية بالصين في Lele‏ إلى JYI‏ 


)1( التوسع في الاستثمارات الموجهة لإنشاء شبكات مبيعات خارجية: 


إن الشركات الأهلية بالصين في الوقت الحالي تتمتع بعمليات تصنيع محلية قوية. ولكن 
تظل مبيعات التصدير بمثابة عقبة كؤود أمام التوسع في حجم الشركات. كانت عمليات 
التصدير في الشركات الأهلية سابقا تعتمد بشكل أساسي على التصدير من خلال الشركة 
المؤسسة نفسها أو من خلال الغير AIS IL‏ كما أن النغمة السائدة De‏ في التجارة الخارجية 
الصينية أنها متوقفة عند مرحلة التجارة الخارجية» وتطور الأعمال محكوم LELE‏ با مستوردين 
الأجانب» وم تتطور بعد لتصل لمرحلة التجارة الدولية أو التجارة العالمية. ومع النمو السريع 
في الشركات الأهلية بالصين ومع نمو حجم الأعمالء فإن العديد من العوامل التي تكبح 
جماح توجه الشركات نحو السوق الدولية بسبب صعوبة استيعابها أو نقصها مثل الدعم 
الفني المحلي أو إدارة المخازن تؤدي إلى إدراك الشركات بشكل glg‏ أن سبل الإدارة العابرة 
للقارات LEW!‏ على الصادرات والواردات لا تتناسب مع احتياجات تطور الشركات» وأنه DY‏ 
من دخول الأسواق الدولية بشكل مباشرء وإنشاء شركات للمبيعات خارج البلادء مما يقوي 
من الإمكانات التنافسية للمنتجات. إن الاستثمارات الخارجية للشركات الصينية التي تشارك 
في الإنتاج والإدارة هي فقط التي بدأت طريقها نحو مرحلة التجارة dol‏ وإذا نجحت في 
إنشاء شركات ذات أطر وهياكل عاممية فإن هذا سيكون إيذانًا بدخولها مرحلة التجارة العاممية. 
إن قيام الشركات بإنشاء شركات معنية بالمبيعات الخارجية يعد بمثابة نقطة تحول للانتقال 
من مرحلة التجارة الخارجية إلى التجارة الدولية والتجارة العالمية. وفي الماضي كانت شركات 
التجارة الخارجية الصينية تنشئ في الخارج بعض "نوافذ" للتجارة الخارجية. وتبحث عن وكلاء 
محليين» وبعد ذلك تحاول أن تنشئ شركات مشتركة مع الشركاء ا محليين. والآن يمكن للشركات 
الأهلية بالصين أن تنشئ بشكل عام شركات فرعية للمبيعات في المدن المتقدمة في المواصلات 
واللوجستيات والقريبة من أسواق البيع» وذلك حسب احتياجاتها. إن الشركات الأهلية عليها 
أن تطور الاستراتيجيات طبقا للشركات» وعليها كذلك أن تصمم "bg bs" "BLE"‏ و"أسطح" 
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قنوات التوزيع بشكل منفصلء وذلك طبقا لمميزات cx Sob!‏ كفاءة LASS‏ قنوات التوزيع» 
وطبقا للتأثير ا متسلل للترويج والتسويق» مما يحسن من تخطيط قنوات التوزيع السوقية. 
وفي المرحلة الحالية تقوم الشركات الأهلية بإعداد التجهيزات الاستراتيجية لإنشاء شركات عالمية 


(2) استكشاف تطوير التجارة الدولية الشبكية بشكل مكثف: 

يطالب LEB‏ تجار التجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا مورديهم بأن يكون 
لديهم القدرة على التعامل مع العمليات الجارية بشكل كامل من خلال نظام تداول 
ا معلومات الإلكتروني (EDI)‏ ومن خلال استخدام المنصات الإلكترونية لتبادل المعلومات» 
فإنه منذ اللحظة التي يدفع فيها المستهلك نمن السلعة ويمسح شفرة التعرف الملصقة 
عليها (الباركود) يستطيع التاجر أن يحدد المورد الذي سيتعامل معه بصدد تلك 
السلعة Lb‏ لنسب المبيعات والأرصدة والربحية المرصودة في قاعدة البيانات» وكذلك 
طبقًا لكتالوجات السلع الخاصة با موردين الموجودة على منصة المعلومات» ثم يصدر في 
النهاية أمر شراء إلكترونيًا. ويمكن للشركات الأهلية بالصين أن تستخدم أساليب أو هياكل 
AS BI Atoll Sylow Lilies‏ فقا لسمات المتفمات Clr Aig‏ التسؤيقية: والإمكانات 
ا معلوماتية. ويتوجب على الشركات الأهلية بالصين أن تنشئ منصات إلكترونية مستقلة 
للتجارة الإلكترونية» تستخدم خلالها مفاهيم متقدمة للتسويق الشبكي» وتستغل انخفاض 
التكاليف وارتفاع الكفاءة في وضع علامات تجارية أفضاء وتفعل المميزات المعلوماتية 
للاقتصاد والتجارةء وتحوز أسواق دولية جديدة؛ ولا L‏ من مواكبة اللوجستيات بشكل 
عصريء وتقديم خدمات ممتازة للعملاء واستقبال ومعالجة التغذية الراجعة التي يبديها 
المستهلك. وتدعيم الابتكار في المنتجات والتحكم في الجودة والحد من استخدام المبيعات 
الاتتمانية وتقليل الديون المعدومة. ولا يجب على الشركات الصينية أن تتعرف على احتياجات 
العملاء في الأسواق الإقليمية والعابرة للقارات فحسب» ولكن عليها كذلك أن تنظم عمليات 
الإنتاج العابرة OGLA‏ النقل» وخدمات ما بعد البيع بشكل مناسب» وتخلق هذه الأمور 
مستويات أعلى من الطلب تجاه الشركات في عصر الشبكة الدولية للمعلومات (الإنترنت)» 
ومع الاستجابة للتغيرات التي طرأت على الأسواق المستهدفة وأشكال العملاء وأنواع 
Slew!‏ في عصر CUNY‏ ومع فكرة ذوبان الحدود الجغرافية بالإضافة إلى وجود الفوارق 
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الثقافية والفجوات الزمنية والمكانية. فإنه يتم النظر إلى الاحتياجات الفردية للعميل باعتبارها 
الموجه والمرشد لإعادة صياغة العلاقات مع العميلء وزيادة ثقة العميل تجاه المنتجات 
الافتراضية وسمعة العلامات التجارية والتسويق الشبي, ولذلك لا بد من تعديل الهيكل 
التنظيمي للشركات؛ وتضييق القنوات لتغيير طرق العمليات الداخلية للشركات» والتوسع في 
المتاجر Slog‏ التسوق الافتراضية» والتقليل من البائعين المباشرين والمستويات التنظيمية 
على الشبكة. والتشديد على العلامة التجارية للشركة والسمات الشخصية للمواقع الإلكترونية, 
والتوازن في العلاقات بين عولمة العلامات التجارية وإضفاء الطابع المحلي والإقليمي على 
هوية العلامات dy slew!‏ وتلبية المتطلبات الفردية بكل أنواعها بشكل فعال وتقديم منتجات 
مختلفة للعملاء المختلفين. وفي الوقت نفسه لا Ly‏ من تقديم خدمات سريعة ومتميزة لإرجاع 
Louw‏ مع ضمان ملكية العميل لمشترياته. ويتوجب على الشركات الأهلية بالصين أن تمارس 
بشكل فعال الحملات الإعلانية والدعائية العابرة للثقافات» وذلك على البوابات الإلكترونية 
الأجنبية الضخمة وا مواقع المتخصصة والمواقع الترفيهية» ويتوجب عليها فتح متاجر إلكترونية 
على المواقع المكتظة بالزوار. وكذلك تعزيز التعاون التجاري مع مواقع التجارة الإلكترونية 
المتخصصة في داخل البلاد وخارجهاء وتأسيس تحالفات تجمع مواقع الإنترنت المعنية. 


(3) الابتكار الفعال لأساليب التصدير والتمويل: 

وف تجارة المنتجات يتم استخدام وسائل مالية هيكلية قصيرة المدىء sling‏ على تمويل الأصول 
في تجارة المنتجات مثل الأرصدةء الدفع المسبقء الحسابات المدينة وغيرها هكن دعم التجارة. إن 
التكامل ال مالي الذي يتم تقدممه اعتمادًا على التسويات الدوليةء وعلى مستوى الروابط الأساسية 
للتسويات الدولية يمكن تعزيز أعمال التجارة الدولية. إن أساليب التسويات التي يختارها 
المستوردون والمصدرون تقرر بشكل مباشر نوعية عمليات تمويل التجارة وإجراءات التشغيل. 
إن ا مستوردين وا مصدرين من خلال تمويل روابط التسوية يسرعون من معدل دوران رأس JUI‏ 
في الشركات» كما يجدون Volo‏ للمعضلات المالية التي تواجه الحسابات المدينة والمدفوعات 
الخارجية للشركات. وإذا استخدم الطرفان المستورد والمصدر في الأساس خطاب الضمان البنكي 
لتسوية التجارةء OLS‏ بنك المستورد يقلل من الحد الائتماني للمستورد ذاته» كما يطلب ال مستورد 
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من الشركة LEW‏ بالتصدير أن تعدل أسلوب التسوية ليكون ائتمانيًا أو يكون أسلوب التسوية 
عن طريق الدفع مقابل ال مستندات بعد الاطلاع عليهاء وقي Lb‏ هذه النوعية من التسويات 
فإن الشركات المصدرة تحتاج إلى ربط الأموال وتحمل blob!‏ الائتمانية للمستوردين. ويمكن 
أن يؤدي هذا بشكل مباشر إلى عدم رغبة شركات التصدير الصينية في تحصيل الأموال أو 
عدم قدرتها على التحصيل. وحقق تأمين Slo!‏ الصادرات قصير المدى عام 2009 مبالغ 
وصلت إلى 90 مليارًا و270 مليون دولار أمريكيء بزيادة قدرها 122% عن العام السابق» مما 
عزز بشكل مباشر من الأعمال مرتفعة الخطورة والتي يبلغ حجمها 64 مليار دولار Say)‏ 
وعززت بشكل مباشر Lal‏ من نمو الصادرات بنحو خمس bL‏ مئوية, كما دفع نمو 
الصادرات التجارية العامة بنحو تسع نقاط مئوية. وحتى الخامس عشر من سبتمبر 2010 
وصل إجمالي نطاق ائتمان الصادرات قصير المدى لدى الشركات الصينية لضمان ائتمان 
الصادرات 104 مليارات 3909 مليون دولار أمرييء بنمو بلغ 107.2% مقارنة بالعام «Gilad‏ 
مما عزز بشكل هائل من تنمية التجارة الخارجية الصينية. إن السياسات القومية تشجع 
البنوك التجارية على زيادة التمويل التجاري» كما أن التمويل التجاري له أهمية قصوى 
بالنسبة للصينء فهو يحافظ على التنمية المستمرة للتجارة الخارجية والنمو المستقر للاقتصادء 
ويزيد من نطاق أسواق التصدير الناشئة. ويقوي ويدعم من مكانة الصين وسط النظام 
التجاري الدولي. وبالمقارنة بالنظم التقليدية للتمويل التجاري وممارسة الاستيراد والتصدير 
حيث يدفع المستورد الأموال للشراء فإن أثناء الأوقات الصعبة التي مرت على المبيعات أثناء 
الأزمة AW‏ فإن تمويل التجارة أصبح أسلويًا معتبرًاً في الإدارة العابرة للقارات. ولكن هذا 
الأسلوب التجاري يواجه درجة dle‏ من ال مخاطر في الحسابات المدينة والديون المعدومة, 
كما أنه يجمد كمية كبيرة من رؤوس الأموال السائلة. ويقلل بشكل كبير من معدل دوران 
رأس LL!‏ إن هذا النوع من عقود تمويل التجارة لا يستخدم إلا بين العملاء الذين يتمتعون 
بمستويات ائتمانية مرتفعة dale‏ كما لا i‏ وأن يتمتعوا بضمانات مناسبة لتغطية المخاطر 
أو قدرات على التحكم. 


(4) الاتحاد و"التوجه للخارج" من خلال التكتلات الصناعية: 


وفي السابق كانت الشركات الأهلية التي "تتوجه للخارج" تقوم jlo ub‏ المباش 
وكانت استثماراتها Lilo‏ بشكل قرديء وم يكن الدعم الصناعي مسايرًا للخدمات» 
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كما كانت العمليات التجارية عبر الحدود صعبة للغاية. إن حجم الشركات الأهلية الفردية 
صغيرء كما أن قدرتها على ممارسة الإدارة العابرة للقارات ضعيفة. ولا تتمتع بالإمكانات 
الاستثمارية التي تتمتع بها الشركات العابرة للقارات والاتحادات الدولية. ولكن الاتحاد من 
أجل تكوين سلاسل صناعية متكاملة يمكن أن يكون سوقا داخلية شاملة ويزيد كذلك 
من القدرة التنافسية الدولية ومن قوة التأثيرء وكان هذا Golul‏ جديدًا "للتوجه للخارج" 
لممارسة الاستثمار الأجنبي. إن السمة الأساسية للتجمعات الصناعية هي وجود تكتلات 
ضخمة تجمع الشركات الإنتاجية التي تنتج نفس السلعة بالإضافة إلى الإدارات ذات الصلة 
في مناطق جغرافية محددة. واعتمادًا على تقسيم الموارد ومنها البنية التحتية: المعلومات» 
التقنيات» والعمالة. يتم إنشاء نظم تقسيم العمل» عمليات تصنيعية diye‏ ونظم للابتكار 
الصناعي تتميز بالضخامة؛ كما أن نهضة التجمعات الصناعية وتطورها المستمر قد أصبح 
بمثابة علامة بارزة على yg bil‏ الصناعي والاقتصادي ودعما هائلا لصنع معجزة اقتصادية 
في نطاق جيانغسو وجه جيانغ. إن الشركات الأهلية في القرى والبلديات الواقعة على طول 
الساحل الشرقي الصيني تتمتع بقدر عال من التعاون وتقسيم العمل كما تعزز التجمعات 
الصناعية من إضفاء الطابع الدولي على الأسواق المتخصصة (ياو باي d‏ وي باو جوانء 
9) إن نموذج التصدير في جه جيانغ والذي يعتمد على التجارة العامة ويقوم بشكل 
أساسي على تصدير السلع مثل الصناعات الكهربية والميكانيكية: الملابسء والنسيج وغيرها 
يتوافق بشكل كبير مع تطور التجمعات الصناعية في جه جيانغ (جو شي «slo‏ جين يانغ رونغ» 
2007(. إن dlas‏ توجه التجمعات السكانية "للخارج" تتمتع مميزات عديدة منها اقتصاديات 
السعة ووفورات الحجم تحسين الإنتاجية الكلية» ومشاركة العلامات التجارية للتجمعات 
من خلال استغلال تأثير التجمع والتكتلء والمشاركة في المعلومات السوقية والتقنيةء وإنشاء 
صناعات GIS‏ سمات خاصة أو سلاسل cling Ler‏ قدرات المنافسة Aula)‏ وتحسين 
قدرات مقاومة المخاطر وغيرها. وفي الوقت الحالي تسعى الشركات الكبرى الرائدة داخل 
بعض التجمعات الصناعية الموجهة للتصدير أن تجذب رؤوس الأموال والتقنيات والعمالة 
الماهرة نحو السوق العالمية وتكون بشكل تدريجي إمكانيات وقدرات للأبحاث والتطوير 
ومميزات تقنية ذات مكانة دولية رائدةء وأن تنشن علامات تجارية معروفة liag dg‏ من 


خلال العديد من الوسائل ومنها الإدراج الخارجي» استيراد معدات إنتاجية عالمية متقدمة., 
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الاستقطاب المرن للكفاءات الأجنبية الماهرة في تصميم عمليات الأبحاث والتطوير وغيرها. 
وبالتوافق مع الشركات الرائدة في تلك التجمعات الصناعية, Lisl‏ نموذج جيانغسو وجه 
جيانغ أسواقا دولية متخصصة وتجمعات متميزة مختصة بتقسيم LOYI‏ وأبحاث وتطوير 
التقنيات» وبناء العلامات التجارية. إن الشركات الصينية تعتمد على التجمعات الصناعية 
للوصول للأسواق الخارجية لتكوين سلاسل صناعية معاونة توطئة لافتتاح المناطق الصناعية 
الكاملة: ويمكنها أن تستفيد من مختلف أنواع المميزات السياسية ال محلية. كما تستفيد من 
حرية التجارة والاستثمارات» فحتى في مواجهة الأزمة المالية لا يكون بمقدور الشركات أن 
Ls‏ أوامر الشراء المقدمة لها فحسب» بل يكون بمقدورها أن تتفادى بشكل ناجح العوائق 
التجارية وتقلبات سعر الصرف» مما يرفع قدرتها على مواجهة المخاطرء وقي الوقت نفسه 
تستفيد من تحسين الهيكل الصناعي المحليء. وتقلل من الضغوط على البيئة وعلى ال موارد 
dilao‏ وتستفيد من الآلات والمعدات القدهة والمهملة. إن هذا "التوجه الخارجي" القائم على 
التجمعات الصناعية يحتاج إلى هيئات وسيطة مثل الجمعيات الصناعية والغرف التجارية 
تقدم مستويات مناسبة من الأعمال التنسيقية والخدمية. 
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الفصل الرابع 


دفع تدويل العملة الصينية. وتعزيز التنمية عبر الحدود 
فى الشركات الأهلية 


نمة علاقات كثيرة تربط بين العمليات التجارية عبر الحدود وبين مخاطر أسعار صرف 
العملات. إن تدويل العملة الصينية الرينمينبي مطلب موضوعي لتحديث وتدويل الاقتصاد 
الوطني. وف الوقت الحالي تطورت المتطلبات الأساسية لتدويل العملة الصينية, وأخذت 
البلاد في تنفيذ الإجراءات والاستراتيجيات اللازمة للتعزيز. إن عملية تدويل العملة الصينية 
الرينمينبي ترتبط ارتباطا شديدًا بالإدارة العابرة للقارات في الشركات الأهلية gual:‏ حيث 
يعزز كل منهما الآخر. إن تدويل العملة الصينية قد أصبح خلفية جديدة وهامة للعمليات 
التجارية عبر الحدود في الشركات الأهلية بالصين. 


Voi‏ توسيع نطاق عمليات Shout!‏ الدولية باستخدام الرينمينبي وتعزيز العمليات 
التجارية عبر الحدود: 

إن الأزمة المالية العالمية قدمت للشركات الأهلية بالصين فرصًا تاريخية لتسريع وتعزيز 
تدويل العملة الصينية الرينمينبي. وفي LB‏ النظام النقدي العالمي الذي يهيمن فيه الدولار 
الأمريكي تصدر الصين منتجاتها للكثير من الدول المتأخرة. وهي الدول التي تتقيد قدراتها 
على الطلب الاستيرادي بقدراتها على تسوية المدفوعات الدولية» والنتيجة أن عجز الدول عن 
الدفع بالدولار الأمريكي سيمنعها من استيراد منتجات صينيةء وحينها لن يوضع في الحسبان 
جودة المنتجات الصينية أو مستوى أسعارهاء ودفعت الأزمة المالية الصين لتجربة وتطبيق 
تسوية التجارة الدولية باستخدام الرينمينبي بشكل مستقر, الأمر الذي يعزز من تدويل 
العملة الصينية. 


إن الصين قد استبدلت بالفعل عملتها المحلية الرينمينبي بالعملات المحلية الأخرى 
الخاصة بشركائها التجاريين والاقتصاديين. مما ساعد الطرفين على تسوية SLs Ssh!‏ 
باستخدام عملة الطرف الآخرء وبالتالي أمكن تجنب مخاطر أسعار الصرف التي 
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تشوب عمليات التسوية بالدولار الأمريكي في عمليات التجارة الثنائية القائمهة. وقد قلل 
تدويل الرينمينبي من تأثير تقلبات أسعار صرف العملات على التجارة. وبسبب اعتماد 
التجارة الدولية على الدولار الأمريكي في تحديد الأسعارء التسويات» والتحصيلء فإن نمة تغيراً 
يطرأ على أسعار الصرف بين الدولار والرينمينبي» حيث يمكن أن يختلف سعر صرف الدولار 
الأمريكي في وقت المفاوضات التجارية وتوقيع الاتفاقيات عن سعره وقت التحصيل من 
البنوك» وهذا التغير في سعر الصرف لا يمكن إلغاؤه برغم إمكانيه إضعافه من خلال العديد 
من الوسائل ومنها التنبؤ والتغطية. مما يؤدي إلى حدوث قدر محدد من المخاطر في التجارة 
الدولية وفي أسعار الصرف. إن تدويل العملية الصينية الرينمينبي واستخدامها في التسويات 
التجارية الدولية بإمكانه أن يلغي Le‏ تلك النوعية من المخاطر الناجمة عن التغير في قيمة 
العملات والتغير في أسعار الصرف. إن استخدام الرينمينبي في تسوية المدفوعات يمكن أن 
يجعل التجارة قابلة للتنبؤ والتوقع» كما يعزز من النمو المستقر للتجارة. 


إن الصين من خلال توسيع نطاق الاستيراد من شركائها التجاريين يمكنها أن تحافظ بشكل 
أساسي على مستوى محدد من العجز التجاري بينها وبين شركائهاء وتحقق مستوى أكبر من 
التدويل لعملتها المحلية, وتسمح كذلك لشركائها التجاريين أن يكون لديهم وسائل لتسوية 
المدفوعات. وبالتالي يزيد معدل استيراد المنتجات الصينية. إن الأمر لا يتوقف عند التشجيع 
على تسوية المدفوعات في عمليات التجارة الحدودية باستخدام الرينمينبي» بل إن الشركات 
الأهلية بالصين عندما تتفاوض مع الشركاء التجاريين بخصوص وسائل التسويات التجارية 
بشكل عام عليها أن تشجع استخدام العملة الصينية في تسوية المدفوعات في عمليات 
الاستيراد والتصدير. 


إن المصدرين والمستوردين الذين يستعينون بالعملة الصينية في تحديد الأسعار في عمليات 
التجارة الدوليةء ويستخدمونها في التحصيل والتداول والاقتناء Ly Y‏ وأن تعود عليهم السياسات 
الصينية بالإفادة وبذلك فقط يمكن دعم وتعزيز استخدام العملة الصينية في التجارة الدولية 
بشكل واسع» ومن ثم يمكن للعمليات التجارية عبر الحدود في الشركات الأهلية أن تدفع 
النمو في نسب تسوية التجارة الدولية باستخدام الرينمينبي» كما يعزز استخدام العملة 
الصينية في تسويات التجارة الدولية بدوره من عمليات التشغيل والتطور عبر الحدود. 
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ثانيًا: إصلاح آليات تحديد سعر Spall‏ وتشجيع العمليات التجارية عبر الحدود 
في الشركات الأهلية: 

إن تدويل العملة الصينية الرينمينبي يشير إلى أن تكوين آليات لتحديد أسعار الصرف 
تتمتع بالطابع السوقي» ويشير كذلك إلى تداول العملة الصينية وتحرير وتسوية صرف 
العملات الأجنبية» بالإضافة إلى النظم الحرة لصرف العملات الأجنبية. وهذا له تأثير معقد 
على الاستثمار التجاري. إن تدويل وتحرير العملية الصينية وإضفاء الطابع السوقي عليها 
سوف يعزز من إضفاء الطابع السوقي على عمليات تحديد أسعار صرف الرينمينبي» مما 
يرفع بشكل تدريجي من قيمته. وبرغم أن ارتفاع قيمة العملة الصينية يؤثر تأثيرًا سلبيًا 
على القدرات التنافسية للشركات الأهلية في تجارة الصادرات» إلا أنها تؤثر تأثيرًا Lobes!‏ على 
الاستثمارات المباشرة وتجارة الواردات التي تباشرهما الشركات الأهلية. إن سعر صرف العملة 
الصينية الرينمينبي يعد بمثابة لعبة استراتيجية تمارسها الدول الكبرىء ولا يقتصر تأثيرها على 
العلاقات التجارية والاستثمارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين فحسب» وإنما متد 
تأثيرها كذلك إلى العلاقات الاقتصادية بين الصين والعالم AUS‏ 


إن التوسع في تداول وإمدادات العملة الصينية الرينمينبي في السوق الدولية في خضم 
العمليات التجارية عبر الحدود للشركات الأهلية بالصين يدعم التحول التدريجي للعملة 
الصينية من ارتفاع القيمة إلى توازن العرض والطلب في الأسواق. إن العمليات التجارية عبر 
الحدود تزيد من نسبة العملة الصينيةء وتخفض بشكل تدريجي من نسبة العملة الأمريكية 
في احتياطي العملات الأجنبية في الصين» وتقلل من ضغوط زيادة المعروض من الدولار 
الأمريكي» ومن ثم تجعل العملة الصينية تتجه للاستقرار التدريجي عند مستويات التوازن 
السوقية في مقابل الدولار الأمريكي» مما يساعد في تعزيز إضفاء الطابع السوقي على SLIT‏ 
تحديد أسعار صرف الرينمينبي. 

إن تدويل العملة الصينية يفيد الاستثمار الخارجي والتعاون الدولي للشركات الصينية. 
إن عمليات الصرف والتحويل الحرة للعملة الصينية يمكنها أن تقلل بشكل هائل من 
القيود التي تفرضها نظم الرقابة على أسعار صرف العملات تجاه ما تقوم به الشركات 
الأهلية من استثمارات خارجية وتعاون دوليء ويصبح بإمكان تلك الشركات أن تتداول 
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العملات الأجنبية أمام العملات الصينية Law‏ وشراءً بشكل حرء كما أن عمليات الصرف 
الحرة والتداول الحر لرؤوس الأموال بين الدول يعزز من تطور الاستثمارات العابرة للقارات 
والتعاون في الشركات الأهلية. وعلى الناحية الأخرىء OLS‏ كمية كبيرة من العمليات التجارية 
عبر الحدود تدعم بدورها الاستخدام الواسع للرينمنبي في التجارة الدولية» عمليات الاستثمارء 
والتعاون الهندسيء وتقود تداول وحفظ واستخدام العملة الصينية» وتقود كذلك التجارة فيها 
وتكوين الاحتياطيات باستخدامها. 


وإذا لم يظهر الاقتصاد الصيني قدرًا Ladys‏ من blob!‏ فإن ارتفاع قيمة العملة الصينية 
أصبح اتجامًا موضوعيًا. إن ارتفاع قيمة العملة الصينية يعد بمثابة انعكاس موضوعي لتحديد 
أسعار الصرف وآليات الأسواق الحرة. وفي ظل توقع ارتفاع قيمة سعر صرف العملة الصينية 
الرينمينبي» ستجد العديد من الشركات الصينية نفسها في مواقف عصيبة تحاول فيها الحفاظ 
على حصصها السوقية. وتتمثل النتيجة في انخفاض فوائض النقد الأجنبي بالدولار الأمريكي. 
وعلى الرغم من أن خفض قيمة الرينمينبي أمر في غاية الأهمية بالنسبة إلى التوسع في 
الصادرات في الشركات الأهلية ذات العمالة LAL)‏ ولكن ف الحقيقة» تبتعد الصين عن اتخاذ 
هذه الخطوة في ظل الأزمة dod‏ وذلك تفاديًا لوقوع الدول المجاورة في هاوية تدني سعر 
Lb gs desl‏ الضغوط التي تمارس بهدف رفع سعر العملةء تواجه تلك الشركات الأهلية 
ضغوطا هائلة بخصوص التطور التقنيء التطور الصناعيء وضبط هياكل Lei!‏ ويدفع 
هذا بدوره إلى رفع قيمة الرينمينبي» وزيادة تكلفة التصديرء وتقليل الحوافز التصديرية, 
الأمر الذي يقلل من حوافز عوائد العملات الأجنبية وارتفاع سعر الصرف. 


ÉG‏ الإسراع من خطى تدويل الأعمال المالية المربوطة بالعملة الصينية الرينمينبي وتسهيل 
التشغيل عبر الحدود في الشركات الأهلية: 

Bo‏ سبيل تعزيز تدويل العملة الصينية الرينمينبي» تشجع الدولة الهينات المالية 
الصينية على تأسيس هيئات فرعية لها خارج البلادء وفتح مراكز مالية خارجية للعملة 
الصينية لتعزيز تحرير سعر الصرف. وإجراء التبادلات في العملات الدولية. والقيام 
بتقديم المساعدات الخارجية والتعاون المالي وغيرها. إن الشركات الصينية التي تستخدم 
العملة الصينية الرينمينبي لتحديد الأسعار والتسويات في العمليات التجارية الحدودية 
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مع الدول المجاورة تعزز تدفق كميات كبيرة من العملة الصينية تجاه الدول المجاورة. ومع 
ذلك من الممكن أن يواجه سكان الدول المجاورة بعض الصعوبات المتمثلة في قلة البنوك 
الصينية» وبالتالي صعوبة تحويل العملة الصينية إلى العملات المحلية. ويضر هذا بشكل 
كبير بالتوسع في تداول العملة الصينية الرينمينبي في البلدان المجاورة. وتشجع الدولة البنوك 
الصينية على إنشاء فروع لها خارج البلاد. وهذا الأمر في غاية الأهمية لدفع العمليات 
التجارية عبر الحدود في الشركات الصينية» وتعزيز تدويل العملة الصينية. إن تقديم تمويلات 
بالعملة الصينية للشركاء التجاريين هو كذلك إجراء هام لتعزيز قدرات الشريك التجاري على 
التوجه للاستيراد. وفي الوقت نفسه OLS‏ توجه الهيئات ASU)‏ الصينية للخارج لتوسيع نطاق 
الأعمال الائتمانية يعد فرصة ممتازة للمدخرات الصينية الهائلة بأن تدخل أسواق القروض 
كما تبتغي. ويتوجب على البنوك الصينية أن تقدم ائتمان الصادرات المتوسط والقصير الأجل 
بالعملة الصينية للهيئات الحكومية والشركات في الدول المجاورة بشكل مناسب» مما يوسع 
من نطاق استخدام العملة الصينية وقوة تأثيره. وبسبب ارتفاع التكاليف والمخاطر التي 
تكتنف العمليات النقدية التي تتم على العملة الصينية وكذلك عدم سهولة حملهاء فإنه 
من السهل أن تحدث العديد من المشكلات ومنها التزييفء التهريب» التهرب الضريبي» 
وغيرهاء ويجب تشجيع أكبر عدد من LLL!‏ المالية على التوسع في استخدام الأشكال غير 
النقدية من الأموال مثل الحوالات AU)‏ الشيكات» كروت الائتمان وغيرها. ولذلك OLS‏ 
تشجيع الدولة للبنوك الصينية على إنشاء فروع خارجية لها ليست فقط ضرورة ملحة 
لتدويل العملة الصينية, وإنما -أيضا- ضرورة لتعزيز تطوير التجارة الخارجية والاستثمارات 
الدولية في الشركات الأهلية Qual‏ وتشجع الدولة البنوك الصينية على زيادة المنافذ الدولية 
لهاء ولا يساعد هذا التمويل الدولي بالعملة الصينية فحسب» بل يساعد كذلك في تعزيز 
عمليات الدفع وتغيير العملات» والتي تجري باستخدام العملة الصينية الرينمينبي» كما 
تساعد الأجانب في شراء منتجات الشركات الصينية باستخدام الرينمينبي. ويعد هذا الأمر 
في غاية الأهمية بالنسبة للخدمات AWW‏ التي تحتاجها العمليات التجارية عبر الحدود في 
الشركات الأهلية بالصين» كما يساعد هذا الشركات الأهلية في القيام بالدفع النقدي وشراء 
العملات إلى جانب الخدمات الأخرى التي تحتاجها عمليات الاستثمار والتجارة الدولية التي 
تمارسها تلك الشركات. 
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وعلى الدولة أن تسرع من خطى إنشاء مراكز مالية خارجية للعملة الصينية في هونج 
كونج» مما يدفع التكوين المبكر لنظم الصرف الحر للعملة الصينية ونظم أسعار الصرف 
السوقية. كما يساعد الشركات الصينية على إحداث طفرة كبيرة في العمليات التجارية عبر 
الحدود والاستثمارات الأجنبية أثناء عملية تدويل العملة الصينية الرينمينبيء. ويوفر بيئة 
مالية جيدة للعمليات التجارية عبر الحدود. إن الأزمة المالية الاقتصادية الدولية سببت 
العديد من المشكلات المالية للحكومات والشركات في العديد من دول العام. كما قامت 
الصين بتقديم المساعدات الدولية الموجهة للتنمية»ء وكذلك قامت بإسقاط الديونء الأمر 
الذي ساهم في تخفيف الصعوبات AYU‏ وفتح أسواق وعلاقات دولية جديدة للصادرات 
الصينية والتعاون العمالي. وتستخدم الصين العملة الصينية الرينمينبي بشكل مباشر في تقديم 
المساعدات الخارجية» ومن ثم تزيد من نطاق الاستخدام الدولي لعملتهاء كما تعزز التجارة 
بين الصين وبين الدول المتلقية للمساعدات» مما يجعلها تحقق التنوع في أسواق الاستيراد 
والتصدير. وتتوسع الصين في المساعدات الأجنبية القانمة على العملة الصينية الرينمينبي» مما 
يجعل الشركات الصينية تتمتع بمواقع متميزة في العديد من المجالات ومنها الأعمال التجارية 
في الدول diah‏ مقاولات المشروعات,. والاستثمارات الدولية وغيرها. إن التبادلات النقدية 
والتعاون المالي بين الصين وبين شركائها التجاريين يعزز من ممارسة أنشطة الإدارة العابرة 
للقارات في الشركات الأهلية في نواح عديدة. 
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